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التَمطّ الارّل 
فى تجوهر الاجسام ا ل لا و 1 4 ١‏ 
النمط الثانى 
فق الحيات :وا ادها الاولن :و القاقية ة 
التمطّ الثّالث 
فى التفسن الارضية و السماو 27 ل 
تكملة التمط 


بذك الحركات عن النفسن وم ل ا 


المُجِلَدُ الثانى 


فى علم الطّبيعة 


سبحان من اتقن كل شىء و له الخلق و الامرء تباركى 
اللعتوث العالمية: 

تعاصر عن الاحاطة بعظميِهِ العقول و تحيّرٌ فى 
لطائف آياتِهِ الافكار, نحمدّهٌ حمداً نطلتٌ به وجهه؛ 
ذىالجلال و الاكرام و نشكرٌه شكرأًء نستوجبٌ به 
مزيدٌ الافضال و الانعام و تُصلى و تُسلم. على من 
ارتضاة لسّره و ارسلَهُ بالكتاب الحكمة, الى عبادِه و 
على آَلِهِ الذين بهم تلألأوجةٌ الحق و اضمحل دُجى 
الباطل 


و بعد, فيقول: الامام الاجلء الافضلء المحقق. 
الحكيم ناصر الاسلام و المسلمين» نصير الملة و 
الذين؛ ابوجعفر محمد ابن محمد بن الحسين 
الطوسى - رفع الله درجته: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«هذه اشاراثٌ الى اصولٍ و تنبيهاتٍ على جمل يستبصرٌ بها من تتيسّر له و لا ينفع 
بالعرع انين تمر ليو التكلان على الترفيق: 
وَإنا اعيد روطت و أكدّ و التماسى: ان :يعن يما تشتمل عليه هذه الاجزاء» كل الضن: 
علن نو له توجة فيد ما اقغرطهة فق اخرهذء الاشاراتك»ة 
اقول: اعلم! انّ هذين التُوعين من الحكمة التَظريّة اعنى؛ الطّبيعى و الالهى. لا تخلّو ان 
عن اغلاق شديدٍ و اشتباهٍ عظيمء اذا لوهم يُعارض العقل, فى مأخذهما. و الباطل يشاكل 
اح تمواحيا ْ 
والذلكٌ كان عبد اتلوها شارك الا راو التتعالفة:ومضاد» الأهواء الققها ليك ل 
يُرجى ان يُتطابق عليها اهل زمان. و لا يكاد يتصالح عليها نوع الانسان. و النّاظر فيهما 
بحتاجٌ الى مزيد تجريدٍ للعقل, و تمييز للذّهن, و تصفيةٍ للفكر. و تدقيتي للتّظر. و انقطاع 
عن الشّوائب الحسيّة, و انفصالٍ فق الوتتناونين الغاة يق قن من تتكز الاتعضار فنهما: 


2 


نقذهار قور عظليما لفقو يد يزان يها لذن النعانه مهما هرو ان كدراق 
الحُكماء المُحقّقينء الدين هم افاضل النّاسء و الخاسٌ بهماء نازل فى منازل المتفلسفة 
المقلّدين الّذين هم أراذلٌ الخلق و لذلك وصّى الشيخ بتحقّظ هذا القسم من كتابه كل 
التّحفّظ. و امر بالضر به كل الضَّرٌ. 

انا اسأل اللّه الاصابة فى البيان, و العصمة عن الخطا والطفيان: و اشتعرط على نفس 
أن لا 71 وطن لذكوها ايده قيما اعد مقالنا لما اعتقدووفان التقرور كير الرذا و التفمير 
غيرٌ التقد. و الله المستعان و عليه التّكلان. 


التَمطالاقل 
فى تجوهر الاجسام 


اقول: قال الفاضلالشارح: النّهجٌ الطَرِيقٌ الواضح. و النمطٌ ضربٌ من البسط و انّما وُسمَ 
أبواب المنطق بالنّهج, و ابواب هذين العلمين ب«التّمط» لان المنطق, علمٌ يتوصّل منه الى 
سائر العلوم, فكانت ابوابه انهاجاً. و هذه مقصودة بذاتهاء فكانت انماطاً. 

وقال: الجوهرٌ يطلق على الموجود. لا فى دقوت" "١‏ ونعلى حقيقة الشىء و ذاته و 


.١‏ قوله: «و الجوهرٌ يُطلق على الموجود. لا فى موضوع»». و هيهّنا اشكال و هو ان يقال معنى 
الصّيروة: امّا ان يعتبر فى مفهوم التّجوهر اول فان يعتبرء فيجوز ان يكون مأخوذاً من الجوهر 
بمعنى الكائن لا فى موضوع. و أن اعتبر فلا يجورٌ ان يكون مأخوذاً من الجوهر, بمعنى الحقيقة 
ار الابشسام السك هما لايمكون اختائققيصير حفابق. 

و الجواب: انَّه لا شك انّ معنى التّجوهر. هو صيرورة الشّىء جوهراً. لكن الجوهر. ان أخدّ 
بمعنى الكائن لا فى موضوع. لا يُمكن ان يؤخذ التجوهر على انه حقيقة فى معناه. اعنى 
الصّيرورة و الا لزم صيرورة الشّىء جوهراًء بعد ما لم يكن و هو محال لانّ اتصاف الشَّىء بمفهوم 
لفظ الحقيقة, بعد ما لم يكن متصفاً به محال و لا على انّه مجازٌ كما انه يستعمل بمعنى اثبات 
جوهرية الاجسام. لان هذا التمط. ليس فى اثبات جوهريّة الاجسام, بل فى بيان ماهية الجسم 
بانّه مركبٌ من المادّة و الصّورة و تعنون الفصلء بما لم يكن مقصوداً فيه غير سائغ. 

و أما أن أخن التعونه معني الحقيقة :فلا يخلو اما أن يكوق انه التجوهر غلق الحميقة اع : 
الصّيرورة وهو غير جائزء لان صيرورة الشىء؛ حقيقة بعد ما لم يكن محالء او على المجاز و هو 
تحقّق حقيقة الجسم من المادّة و الصّورة و بيان ذلكى. و هذا صحيح و مناسبٌ لما هو المقصود 
من وضع النّمط اعنى؛ تحقّق حقيقة الجسم الّذى هو موضوع علم الطبيعى. فوجب الحمل عليه و 
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اللتحوشر المسش الؤؤل» صرورة القع جوفرا و بالتس الثاى تعدى متط هن فالقراد 
بتجوهر الاجسام, ليس هو الاوّلء لانّها ليست ممّا لا يكون جواهراً فيصيرٌ جواهراً؛ بل 
هو الثانى فانٌ المطلوب, تحقّق حقيقتها؛ أهى مركبةٌ من اجزاءٍ لا تتجرّى. ام من المّادة و 
الصورة؟ 

واعلم. انّ هذا التتمطء يشتمل على مبا حث! ١‏ ! بعضها طبيعّة و بعضها فلسفيّة. 


من هذا يعلم تزييف ما قيل: ان الوجه فى هذا المقام: انّ الجسم الذى يثبتّهُ المتكلم و هو الطويل 
العريض العميق فى الحقيقة. هو عرض عند المصئف و الجسم الجوهرى معرّف به فاراد ان يثبت 
كون الاجسام. جواهراً م. 

.١‏ قوله «واعلم انّ هذا النّمط يشتمل على مباحث». الشيخ يتكلم اولاً فى هذا التّمط فى ان 
العبه لسن نمك نمق الاجر اء الت لا سدزى خداقن الدمركامن المادة والصورة عه 
يشرع فى بيان احوالهما و فى اثناء بيانها يثبت تناهى الابعاد. 

ر لحت من الإنقزاء الى الك لج ودر عع كلهي الجناد ارو ولي اناك لا وا 
الهى. فقد خلط المباحث الطبيعة بالمباحث الالهيّة. و انما خلط؛ لانّ المعلّم الاول. حين شرع فى 
التعليم بدأ بالطبيعيات؛ فانّ قاعدة التّعليم. تقديم الاسهل فالاسهل. و الطّبيعى علمٌ يتعلّق 
بالمحسوسات الّتى هى اقرب اليناء ٠و‏ جرى الشيخ على وتيرة تعليمه مدء فقدم الطبيعى, فلابُدٌ من 
تحقيق ماهيّة المؤلفة من المادّة و الصّورة, فوجب على الشّيح اثباتهما و بيان احوالهما. فانّه لو 
قال فى ابتداء التعليم: نه هو المركب من المادّة و الصّورة و سيجىء بيانهما فى علم آخر. 50 
ذلك دغدغة للمتعلم فى اوّل الامر و ذلك غير لائق بالمعلّم المكمّل. م لما كان اثبات المادّة و 
الصّورة موقوفاً على نفي الجزء الذى الا سجكى وحن تضدرة الكلام يد لاله أخرها يتبعل اليه 
المقاصد, لان المقصد اولاً هو تحقيق الجسم. ثم اثبات المادّة و الصّورة, ثم نفيٌ الجزء الّذين لا 
تجرئى :نو انا تناه الاناذ: فهو اتماانتو قف عله مش احزال المادة و الضورة لتر قل سيا 
التلازْم بينهما عليه. على ما يجىء فلهذا اورده فى اثناء الكلام. 

ثم ان هيهنا مباحث: الاوّل ان التَعلِيم فى العلم الطبيعى. متدرّجٌ من مبادى المحسوسات الى 
المحسوسات, لما تبيّن فى صناعة البرهان. من انه لا سبيل الى معرفة امور ذوات المبادى الابعد 
الوقوف على مبادئها و المحسوسات على الاطلاق مبادى و من جهة وقوعها فى التّغيير زيادة 
فى المبادى, فالمبادى اربع؛ المادّة و الصّورة و الفاعل و الغاية. و الزائد فيها العدم لست. اعنى به 
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القدة النظطلق»بل عدم شىءعنكًا من شانهان يكون للك العى .و تفضيل ذلك مذكور فى مقالة 
الاولى من طبيغيات الشفا و الثانى ان موضوع الطبيعى هو الجسم؛ لا مطلقاً بل من حيث هو 
واقع فى التغيير بالحركة و السّكون. و مُرادهم بذلك ليس انْ موضوعه الجسم من حيث يتحرّىك 
و يسكن بالفعل و الا لم يكن البحث عن الحركة و السّكون. من الطبيعى بل المُراد انَّ موضوعه 
الجسم الطبعى من حيث يستعدٌّ للحركة و السّكون و هذا كما يقال من ان موضوع الطب بند 
الانسان من حيث يتحرك و يسكن بالفعل. و الا لم يكن البحث عن الحركة و السّكون. من 
الطبيعى بل المُراد انَّ موضوعه الجسم الطبيعى من حيث يستعدٌ للحركة و السّكون و هذا كما 
تقال.من أن موضوع الطب :يدن الاتسنان مق حت يضح زبيمرزض: فليتين المٌراد نه الا أنه مين 
حيث يستعد للصّحة, حيثيّة الحركة و السكون. 

الثالث انّ مباحث المادة و الصورة مُصادرات فى العلم الطبيعى و مسائلٌ للفلسفة الاولى. اما انّها 
مصادرات فيه فلانٌّ اثبات موضوع العلم و اجزائه. لا يكون مسئلة فى ذلك العلم. لان الموضوع 
ما يطلب به اعراض ذاتيّة و ما لم يعلم وجوده استحال ان يطلب له ثبوت شىء. و لان مسائل 
العلم. هى اثبات الاعراض الذَّاتيّة واثبات الاعراض يتوقّف على ثبوت الموضوع و اجزائه ولو 
كان ثبوثتٌ الموضوع و اجزائه مسئلة من المسائل, توقّف الشىء على نفسه و انّه محال, و لان 
العمل اريف “ل ببحك الاغن الاخؤال الاجناف من جيه الس و متاح القادة والكورة 
بست كلك 

فآن قلت:هب أن مباعت المادة والضورة: ليست من ميا حت الغلم الطبيعى: لكن لا يلزم هنهاان 
يكون مصادرات فيه غايةٌ ما فى الباب انّ معرفة ماهية الجسم موقوفة على اثبات المادة و 
الصّورة وامًا على سائر احوالهما فلاء فنقول: العلهٌ بحقيقة الجسم على الوجه الاتمٌ الاكمل. كما 
بتوقف على الغلم بالمادة والصورة: تصوراً وتصديتاً كذلى يتوقف على معرفة المُئاسيات التى 
بينهما وذلك ظَاهٌ. و امّا انها مسائل الالهى. فلائها احوال لا يحتاج الى المادّة فى الوجود. فان 
البحث هُناك اما عن وجود المادّة و الصورة او عن تلازمها و تشخّصها و لكل ذلك غنى عن 
المادة. 

و الدّابع انّ نفى الجزء الى لا يتجرّى و تناهى الابعاد. من مسائل الطبيعى. امّا نفى الجزء فلانٌ 
عدم التّركيب من اجزاء. لا يتجرّى من اعراض الجسم الطبيعى و لان تجزية الاجزاء و عدم 


و 


تجزيتهاء عارضةٌ للاجزاء الّتى هى اجسام طبيعية عند الحكماءء. فان الجسم عندهم متصل 
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و ذلك لأنّ العلّم الأول ابتدء فى تعليمه بالطْبيعّات التى هى اقدم الاشياء بالقياس 
اليناء و ختم بالفلسفيّات الّتى هى اقدمها فى لا وجود, بالقياس الى نفس الامر متدرّجاً 
ف اللتلسيدن سادى الحسوييات الى التحسوينات: ينانا المعقولاك 

و لمّما كان موضوع الطَبيعيّات, الجسم الطبيعيّ المتألف من المادّة و الصّورة. فصارت 
مناجنت المادة :و الصّوزة التى بيقن عليها الفلم مُضادرات فيه ومشائل من الفلسفة 
الاولى. و كانت هى ايضاً فى الفلسفة لا باحثة عنهاء مُبتنية على مسائل اخرى طبيعّة, 
كنفى الجُرء اذى لا يتجرّى. و تناهى الابعاد. 

و الشيخ اراد يبتدى, بالطّبيعيّات ايضّاً و لكن بشرط ان يرفع منها هذه الحوالات من 
اد العلمين الى الآخر المُقتضية لتحيّر المتعلّم. فلزمه أن يقصد الابحاث المُتعلّقة باثبات 
المادّة و الصّورة و احوالهما اوّلاء ولمّا قصدهاء لزمه أن يبيّن ما يُبتنى تلك الابحاث عليه 


واحدٌ لا ينقسم الا الى الاجسام. و عند المتكلّم اجزاءئ الجسم اجزاءٌ لا يتجرّى و يكون هذا بحثاً 
عن عوارض الاجسام. على مذهب الحكماء و امّا تناهى الابعاد. فلانٌ الابعاد المُتناهية اعراضٌ 
ذاتيةٌ للاجسام الطبييعة و ذلك ظاهر. لا يقال: غاية ما فى هذا الباب. انّ التّجزية و التّناهى من 
عوارض الجسم, لكن لا يكفى هذاء بل يجبُ مع ذلك. ان يتبيّن انه عارض له من جهة الحركة و 
السّكون. لانا نقول: المُراد بجهة التّغيير و الحركة, خروج المادّة من القوّة الى الفعل. على ما اشار 
اليه الشيخ. حيث قال: و نعنى بالحركة هيهناء كل خروج من القوّة الى الفعل فى مادة. فيحث 
الطبيعى انما هو فى احوال يعرضٌ للاجسام الطبييعة من جهة اشمتالها على المادّة يوضع ذلى 
استقرائك المباحث الطبيعيّة بحثاً بحثاً؛ و البحثُ عن تركيب الجسم من اجزاء لا يتجرّى او 
يتجرّى و من تناهى الابعاد. احدهما البحثٌ من تناهى الجسم و لا تناهيه فى الجسم من جهة 
المادة اما التهاية فيظهر مما سيجىء و اما اللانهاية, فلانه ليس عدم النّهاية مطلقاً بل عدم التّهاية 
عمًا من شأنه ان يكون متناهياً. 

فان قلت لوكان كذلكه لكان عل الطب :انحو هن الاجزاء الليهنة, لمن جز تيا ته الانها بالحفة 
عن اخوال لايعرن الجنبنع الطبيعى الاامق جذية العادة و الترض: اونية الشكل ا رتخير ذلك: 
بخلاف علم الطب و علم الهيئة و غيهما فائّهما ينظران الى الجهة الخاصّة و هذا كما انّ الالهى 
يبحثُ عن احوال لا يتوقف الا على جهة الوجود لا على ان يصير موضوعاً طبيعياً او رياضياً او 
خُلقياً وهذ العلوم الجُزيئة, يبحث عن احوال يتوئّف على تلك الموجودات الخاصة, م. 
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من عباتن اللأجوكة عززهاء ورمع انه رفز لكلقم يهني اشر التي انا بين 
لالد اخوما بتكل البة فاده الذى له يش تعلق سنتكلة تتتطتيحخوالة ا خرف و فنا 
هذا الشبط لهذا الكيت مكيلا على ناعة تختلقة من الملعة. 

و قبل الخوض فى المقصود. نقول: الجسمٌ يقال بالاشتراى على الطبيعي(١)‏ المعلوم 


.١‏ قوله: «الجسم يُقال بالاشتراك على الطبيعى»» الجسم مقولٌ بالاشتراك على الامرين: احدٌّهُما 
الجسم الطبيعى و هو جوهرٌ يمكن ان يفرض فيه بعد ما كيف ما كان و هو الطّولء و بعد آخر 
مقاطع له على زوايا قوائم و هو العرض. و بعد ثالث مقاطع لهما كذلك و هو العمق. و انما قال: 
يمكن ان يفرض و لم يقل: يوجد. لان تلك الابعاد ليس يجب ان يكون موجودة فيه بالفعل كما 
فى الكّرة و الاسطوانة و ان وجدت فيه كما فى المربّع ‏ فليست الجسميّة بحسب تلك الابعاد 
الموجودة فيه بالفعل» بل كُلَ جسم يوجد, فلا شك أنه يفرض فيه ابعاد معيّنة محدودة الى 
غاراك و نااك كه وفيت لحت اتلك الانقا د انك النتروفة تيد بالهل: 
فوْبما يزول و يتبدّل و يبقى الجسميّة الطبيعية بعينهاء انما الجسميّة و صورتهاء هى الانّصال 
المصحّح الفرص ابعاد مطلقة؛ لا يتبدّل اصلاً وان تبدّلت الابعاد المعيّنة و ايراد عبارة الامكان. 
لان مناط الجسميّة ليس فرض ايعاد الفعل حتى يخرج الاجسام عن الجسميّه. بان لا يفرص فيه 
الابعاد بالفعل» بل مجرّد امكان الفرض و ان لم يفرض فيه اصلاً. 

فقوله: يفرض فيه الابعاد الثّلاث, ان اراد به ابعادٌ ثلاث مطلقة, فالتّعريف باللام» مستدركٌ و اراد به 
الابعاد المعيّنة اختل التّعريف لكونها من العرضيّات الفارقه و لهذا لا نجد هذه اللفظة فى كتاب 
«الشفاء» و ان استعملها فى مواضع عديدةٍ الا منكرة. اذا عرفت هذاء فنقول: قولنا جوهرٌ كالجنس» 
يشتمل سائر الجواهر و قولنا: يمكن ان يفرض فيه الابعاد الدّلاث كالفصل» يخرج ما فى الجواهر. 
و قيل: قيد الثلاث. احترازٌ عن السٌّطح. فانّه يمكن ان يفرض بُعدان مُتقاطعان لا الثلاث. و يرد 
عليه انّ السشنطح خرج بالجوهر, و يمكن ان يقال: المتكلّمون ذهبوا الى انَ الجسم مركبٌ من 
السطوح و السّطوح مركبة من الخطوط و الخطوط من التقط و هى جواهر فيكون السطح م: هم 
جوهراً و لما لم يتبيّن بعد انّ الجسم ليس كذلك و انّ الشطح. عرض اريد الفرق بين الجسم 
الطبيعى و بين الشطح على تقدير انه جوهدٌء فاحترز عن السشطح بذلك القيد. على التنزل و 
ثانيهما الجسم التُعليمى و هو الكمٌّ المتّصل الذّى له الابعاد النلاث» فالكمٌ جنش يشملٌ المتّصل 
و المنفصل و يخرجٌ بالمتّصلء, المنفصل و بقوله: لا الابعاد الثلاث الخط و السشطح و الزّمان و 
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وجوده بالضّرورة وهو الجوهر الذَّى يمكن ان تفرض فيه الابعاد الثّلائة اعنى؛ الطّول و 
العرض و العمق. و على التّعليمىَ و هو الكمّ المُتّصل الذَّى له الابعاد الثّلاثة. و المُراد هيهنا 


سو ا" 8 “ده 3 8 ١‏ 
هو الاوّل, فانّه موضوع العلم الطبيعى. و قد زيّف الفاضل الشارح حندّ المذكور' تو سهد 


ليس المُراد بالابعاد النّلاث الخطوط المفروضة المُتقاطعة, كما فى تعريف الجسم الطبيعى. فانَّ 
التَركيب. يِدُلٌ على ان الجسم التُعليمى. مشتملٌ على الابعاد النّلاث و لو وجدت الخطوط بالفمل 
فى الجسم التتعليمى لوجدت فى الطبيعى. لان التعليمى سار فيه؛ فلا يكون مفروضة فى الطبيعى 
و هذا خلف؛ بل المُراد الامتداداتٌ فى الجهات الثّلاث. فان الجسم التَعليمى و ان كان امتداداً 
واحدأ سائرأ فى الجهات لكنّه له باعتبار كله جهة امتداد فتكون له امتداداتٌ ثلاث باعتبارات 
ثلاث. فى جهات ثلاث و لاىّ هذا اشار بعض اهل التَحقيق بقوله: و من علامات الطبيعى. ان 
يفرض فيه ابعادٌ ثلاث. اعنى الخطوط المتوهّمة لا الاستعدادات المحسوسة فى الجسم. التى هى 
الجسم التُعليمى الموجود فيه بالفعل. لما لازم كما فى الافلاك. او غيرٌ لازم كما فى الشمعة الْتى 
بتغبّر امتداداتها و انما يعرف الجسم الطبيعى بالابعاد بهذا المعنى. لانها هى الكميّة التى بتغيّر و 
تبدّل مع بقاء الملميّة الطبيعيّة و عرف الجسم التعليمى بهاء لان حقيقة تل الكميّة السارية فى 
الجهات الثلاث. و توضيحُه ان حشوماً بين السطوح. فانّه ينتهى فى اى جهه بالسطح و لااشكدٌ 
ان الجسم الربّع ‏ مثلاً ‏ قد اشتمل عليه سطوح سنّة هى نهايات الجسم التعليمى؛ فيكون الجسم 
التعليمى ما بينها و هو كميّة حالة بالجسم التعليمى مُتناهية بالتطوح حنّى انَّ الموجود فيما بين 
السطوح امران, احدَّهّما الجسم الطبيعى و ثانيهما الكميّة القائمة السّارية فيه. فتأمّل ذلك فانّه لا 
يزِيدٌ على هذا التقرير. م. 

.١‏ قوله: «و قد زيّف الفاضل الشارج حدّه المذكور». اعلم انّ اعتراض الامام. انما يرد لو كان 
ذلك التّمريف حدًاً للجسم الطبعبى. لكن الشيخ. قال فى الاهيّات الشّفاء: المثهور فيما بين 
القوم. ان الجسم, هو الطّويل العريض العميق. و ليس معناه ان الجسم ما يوجد فيه ابعاد ثلاث 
بلالفعل, بل معنى هذه الرّسم للجسم. انّه هو الجوهر الذى يمكن ان يقرض فيه ابعادٌ ثلاث 
متقاطمة. هذه عبارتّهُ و لا شك ان معنى الرّسم لا يكون سّداً. ئمَ ان الّذى يمكن ان يفرض فيه 
الابعاد الثّلاث. اعم من ان يكون جسماً طبيعياً او تطليمياً. فيكون بينه و بين الجوهر. عموم و 
خصوص و من وجه. و من قواعدهم. أنّ كل شيئين بينهما عمومٌ و خصوصٌ من وجه. يكون 
الماهية المركبة منها اعتباريّة لا حقيقيّة. فلو كان هذا التعمريف حداً يلزم ان يكون ماهيّة الجسم 
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الطبيعى؛ اعتباريةٌ لا حقيقيةٌ و انه محال واى ذى قدم فى العلم يزعم انّ الجسميّة الحقيقيّة انّما 
حقيقيُّها يتحصّل بحسب ابعادٍ مفروضة, بل القوم لمّا حاولوا البحث عن حقيقة الجسم, ارادوا ان 
يميزوا تحرير محل النّاع. فنصبوا له علامة خاصّة به. شاملة لافراده كما حقّقهُ بعض من نقلنا 
كلامه. 

و اما الشارح. فقد تصدّى للمباحثة على التنزل؛ و تقريرٌُ جوايه عن الاول انه انما ابطل جنسيّة 
الجوهر. لانّه قال: الجوهر هو الموجود لا فى موضوع. و الموجود لا فى موضوع. صادقٌ على 
واجب الوجود. فلو كان جنساً. لكان واجبُ الوجود مركباً من الجنس الفصل وانَّه محال. و هذا 
فاسد. لان الموجود لا فى موضوع. ليس بماهيّة الجوهر. بل لازم لهاء و لا يلزم من عدم جنسيّة 
اللازم. عدم جنسيّة الملزوم؛ و عن الثّانى ان الفصل يجب ان يكون محملاً بالمؤاطاة على 
الماهية المحدودة و القابليّة ليست محمولة بالمواطاة على الجوهر, فهو لا يكون فصلاً. بل الفصل 
هو التابل للابعادو هو فى + ماءمن هأنه قبل الأبغاذ.و فيه نظة. ام الجواتب الأول قلان الاماء: 
لم يخصن ابطال اللعتيةة فى 'ذلى" الوجه بل نكنه توسوو آخر :متها اله لو كان الكوهن سا 
لكان الانواع الى تحته متشاركة فيه و متمايزة بفصول, و تلك الفصولء ان كانت اعراضاً. تقوم 
الجوهر بالعرض. و ان كانت جواهراً. اندرجت تحت الجوهر. فيحتاج الى فصول آخر و 
ليستلسل. و جوايّهُ انا لا نسلّم احتياج تلك الفصول. الى فصول آخر و انّما يكون كذلك لو كان 
صدق الجوهر عليها. صدق الجنس على الانواع وهو ممنوع؛ بل صدق العرض العام عليها على 
ما تقرّر فى صناعة المنطق. و منها انا اذا قلنا للجسم أنه جوهرٌ فهناى امور ثلاثة الاستغناء من 
المواظوع: و كوة ماهيّته علة لذلك الاستغناء, و الماهيّة الّنى عراطنت لها هذه العلثة: قان فترنا 
الجوهريّة بالارّل و الثّانى لم يكن جنساً لكونهما عدميين و خارجين عن الماهيّة و كذلك ان 
فسّرنا بِالثّالث لاحتمال ان يكون المُشتركات فى هذه العليّة مختلفة فى الماهيّة مع ان ادنى 
متراتب الجنس.ء الاشترك و هذا استدلال بالاحتمال على الجزم و منها انّ الماهيّة التى يُقال 
علنها الحوس انما أن يكو و يظة او مر كاتا نا كان لا يكن الحوهن عنها انا(اذا كانت 
بسيطة فظاهبٌ, و امّا اذا كانت مركيّة فلانٌ بسائطها ان لم كن جواهراً يتركّب الجوهر من العرض. و 
ان كانت جوهراً لم يكن الجوهر جنساً لها لبساطتهاء و جوابه انه لا يلزم من عدم جنسيّة 
الجوهر. لاجزاء الماهيّات, ان لا يكون جنساً لها و هو واضح. و امّا الجواب الثّانى. فقيه امور 
الارّل ان القابل للابعاد, لو كان فصلاً لكان مبدئَهُ اعنى قابليّة الابعاد جزئا للجسم و ليس كذلكى. 
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كلا ها العوش نس عنيا نا داعال واه على سائر كدو انا قانيا فيان 
قابليّة الابعاد. ليست فصلاً لانّها لو كانت وجوديّة لكانت عرضاً اذ هى نسبةٌ ماء و يلزم 
من كونها عرضاً احتياج محلّها الى قابليّة أخريٌّ لهاء وايضاً يلم ان يكون الجسم متقوّماً 
بالعرض. 1 

و الجواب عن الاولء انه انّما ابطل كون الجوهر جنسا فى كتبه. بان اخذ مكان الجوهر 
لاا فى موضوعء و ابطل كونه جنساً. و.هو لازمٌ من لوزام الجوهر. و لا شكّ فى انّ لازم 
الجنس لا يكون جنساً و عن الثانى. انّه ابطل كون قابليّة الابعاد فصلاً و هى ليست بفصل 
لانّه لا تحمل على الجسم؛ بل الفصل هو القابل للابعاد لا محمول على الجسم. و هو شىءٌ 
وانمرق كا لبقو ل الاها وذ فظوي الهف بهذا الأرسفة: شال 

ثم افاد ان الجسم ان يكون مؤْلّفً!١)‏ من اجسام مختلفةٍ كالحيوان او غيرٌ مختلفةٍ 


بل هى عرض كما ذكره الامام و بعبارة أخرى القابلٌ للابعاد. مأخودٌ من قبول الابعاد و هو 
فرع فلكوو :قصبلا لان القصتل .هو الماخوذ من الذات :هذا كالكاين الباخرة من الكتاءة ا 
العناسكه الناخرة من المحكئء لا هال لسن القراد ان القائل فل يل الجرلود ال هذا القابل: 
فصل اعنى ذات الّتى من شأنها قبول الابعاد. كما يقال: التناطق فصل مع انّ الفصل ليس هو 
التالمع بل متدته وهو الجوهر اذ سق كانه الاق :0ن تقول ل هذ اعد فسا القاين 
للابعاد. ليس بفصل و و هو المطلوب و ثانياً الذّات التى عن شأنها قبولٌ الابعاد و هو ذات الجسم 
او هيوليه و ايا ما كان. فهو ليس بفصل قطعاً اما الذّات فلانٌ الفصل ليس هو هو بل جُزئة. و اما 
الإموارن» فلزتها اسيك مضي لد على ابم الثالى (1قزاراء بقرلة ةا الفنايل لباو ل 
مفهومه فصل عاد السَؤال جذعاً لان مفهومه متأخرٌ عن القابليّة المتأخرة عن الجسم. و ان اراد به 
ان ما صدق عليه فصل. فما صدق عليه. ان كان ذات الجسم فهو نفس المحدود او افراده فيه 
ليست بفصول الثالث. قوله: اىّ شى من شأنه الابعاد الثلاثة. الفصل هناك اما مفهوم الشىء. 
فليس كذلك لانه من الامور العامّة. او من شأنه قبول الابعاد الثّلائة و ليس كذلك. لان قبول 
الابعاد. عرض لا يكون مبدثاً للفصل. م. 

.١‏ قوله: «ثمٌ افاد ان الجسم اما يكون مؤّلفأً» لمّا تبيّن انّ هذا النّمط فى تجوهر الاجسام. بمعنى 
تحفّق حقيقة الجسم و هل هى مركّبة من الجواهر المُفردة او من المادّة و الصّورة فلايدٌ هناك من 
تحرير محل النزاع» و معلوم فى علم النظر انَّ تحرير محل النرّا بامرين: احدهما ايضاحٌ ما يقع 
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فى البحث و يفتقرُ الى الايضاح, و الآخر تعديدٌ الاقوال الواقعة فى البحث و لمّا كان لفظة 
«الجسم» مشتركة بين التّعليم و الطبيعى و النََّاع الواقع بحسب التّركيب من الاجزاء او المادّة و 
الصورة ليس فى الجسم التعليمى» بل فى الطبيعى, قدَّم ذلك البحث. ثم لمّاكان الجسم متواط 
على الجسم المُفرد و المركّب و النّزاع ليس واقعاً فى المركّبء بل فى المُفرد حرّره بذلك فازال 
الابهام الّذى فى صورة التّزاع بواسطة اللفظ و المعنى اعنى بسبب اشتراك اللفظى و التّواطى, ثمّ 
شرع فى تحرير الاقوال حتى يقضى وتره من تحرير محل النزاع هذا هو الضبط. 

و فى حصر المذاهب فى الاربعة كلامٌ» لان هيهّنا سنّة اقسام, اذ الجسم اما يكون فيه اجزاءٌ بالفعل 
او بالقوّة فان لم يكن فيه اجزاءٌ بالفعل اصلاً فامًا ان يكون الاجزاء بالقرّة مٌتناهية او غير مُتناهية و 
الاوّل مذهب الشهرستانى, و الثانى مذهب الحكماء, و ان كان فيه اجزاءٌ بالفعل. فامًا ان يكون 
تلك الاجزاء ممتنعة الانقسام او ممكنة الانقسام فان كانت ممتنعة الانقسام فلا يخلواء اما ان 
يكون متناهية و هو مذهبٌ المتكلمينء او لا تكون مُتناهية و هو مذهب النّظام. و ان كانت 
الاجزاءُ ممكنة الانقسام, لم يخلو اما ان يكون تلك الاجزاء اجساماً صغاراً و هو مذهب ذى 
مقراطيس. او لا تكون اجساماً و هو مذهبٌ بعضهم. فانّ من النّاس من قال بتركب الجسم من 
السطوح و بتركبها من الخطوط بالفعل» فالحصر فى المذاهب الاربعة فاسدّء فانّ ما لا تكون 
الانقسامات المُمكنة حاصلة بالفعل فيه على قسمين. لانّه اما ان لا يكون كُلٌ واحدٍ من 
الاتقسامات المُمكنة حاصل بالفعلء او لا يكون بعضها حاصلاً بالفعل و يكون بعضها حاصلاً 
بالفعل. و يمكن التفصى من هذا المقامء بانَّ القائلين بتركب الجسم من السَطوح هم المتكلمون 
القائلون بالجواهر المفردة» فانّهم طائفتان؛ طائفةٌ منهم الاشاعرة و هم القائلون بان المرككب من 
جوهرين جسم و طائفةٌ أخرى يرون انَّ المركّب من الجوهر الفرد. لا يكون جسماً الا اذاكان 
طويلاً عريضاً عميقاً» فيتركّب الجوهر على ست فيكون خطاء ثم يركب الخطوط فيكون سطحاً 
ثم يركب السّطوح فيكون جسماً فهذا ليس قولاً سادساً اذا لا يقول واحدٌ بان الجسم تألفٌ من 
السطوح و الخطوط و هى مقادير و اعراض و ذلك ظاهرٌ و اما مذهب ذيمقراطيسء فهو ليس فى 
الجسم المُفرد. و الكلامٌ فى الجسم المفرد. نعم, لو حرّر محل النزاع بالجسم البسيط. اعنى الذى 
لا ينقسمُ اصلاً الى اجسام مختلفة الطبائع كما فعله الامام فى الملخّص و فى المباحث المشرقية 
- لكان مذهبه فيه مذهباً خمسء و ورد السَوّال عليه. 

فلائدٌ ان يقال حينئذٍ لا شك انّ الجسم البسيطء قابلٌ للاتقسام فلا يخلوا اما انَّ جميع الانقسامات 
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كالسّريرء و اما مُفرداً و لا شك فى انه قابلٌ للاتقسام. و لا يخلو اما ان يكون جمع 
الانقسامات المُمكنة حاصلة بالفعل فيه, او لا يكون. و على التّقديرينء فامًا ان يكون 
مُتناهية, او غيدُ متناهية. 

قال: فهيهّنا احتمالاثٌ اربعة اوّلها كون الجسم متألّفا من اجزاء لا تتجرّى و هى ما 
ذهب اليه قوم« من القُدماء و اكثر المتكلّمين من المحدّثين و ثانيها كونه متألفاً من اجزاءٍ 
لا تتجرّى غير مُتناهية و هو ما التزمه بعضٌ القدماء و التطام من متكلّمى المُتعزلة. 

و ثالتّها كونهُ غير متألّف من اجزاءٍ بالفعل. لكنّه قابلٌ لانقسامات مُتناهية وهو ما 
اختاره محقد الشهرستانى فى كتاب له سمّاه ب«المناهج و البيانات». هكذا قال الفاضل فى 
كار التوموه جد التجرهر لتر 

و رابعُها كونه غير متألّف من اجزاءٍ بالفعل, لكنّه قابل لانقساماتٍ غير مُتناهية و هو ما 
ذه الب جهيوز الشكماء وريد "تشع انه يتعم رو انا لجنس المولك يع« القوك 
فيه ان شاء اللّه تعالى. 

قال: 


* وهم واشارة 4# 
قال الفاضل الشارح: أن الشّيخ يُريد بالوهم فى هذا الكتاب, المذهب الباطل او السّوَال 
الباطل. و ذلك لان العقل قد يعرض له الغلط من قبل مُعارضة الوهم ايا فتسمية الرّأى 


حاصلةٌ بالفعل, و اما ان يكون جميع الانقسامات حاصلةٌ بالقرّةه و امّا يكون بضعها حاصلةٌ 
بالعفل فيه و بضعها بالقوّةَ و هو مذهب ذيمقراطيس و اعلم انّ معنى قول جمهور الحُكماء: 
الجسم محتملٌ الانقسامات غيرُ متناهية ليس أنّه يمكن خروج تلك الاقسام الغير المُتناهية من 
القوّة الى الفعل؛ بل المُراد أنه من شأنه و فى قوّته ان ينقسم دائماً و لا ينتهى انقسامه الى حدّ لا 
يمكن انقسامه و هذاكما يقول المتكلّمون انّ البارى ‏ تعالى ‏ قادرٌ على مقدورات غير مُتناهية 
مع انهم احالوا وجود الامور الغيرٍ المُتناهية» فليس يعنون به الا انَّ قدرثُهُ تعالى لا ينتهى الى حدّ 
لا يكون قادراً عليه فليْفهم من فاعليّة البارى تعالى للاشياء حال قابليّة الجسم للانقسام الى 


الاجزاء. . 
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الباطل بالوهم. تسمية المسبّب باسم السّبب مجازاً. و قد مر انه يسمّى الفصل المشتمل 
على حكم يحتاجٌ فى اثباته الى برهان بالاشارة, و الفصلٌ المشتمل على حكم يكفى فى 
ان لاير به الموضون و التجمول دن اللواحى زو التقلر :قبي ااسيكه مل الراقين بالشيه. 

ولما اراد فى هذا الفصل ابطال الرأى الاوّل من المذكورة, فعّبر عنه ب«الوهم». و عن 
ابطاله بالاشارة. 


م ٠.‏ س١‏ سا مانن ٠.‏ : 
قوله : «و من الناس من يظنَ" ١‏ انكل جسم ذو مفاصل» 


.١‏ قوله: «و من الناس من يظنّ». لمّا كان مذهب الشيخ. انّ الجسم ينقسمُ انقسامات لا يتناهى 
غير حاصلة بالفعلء فكان هذا المذهب منافياً لمذهبه. فى كلا المقامين فيكون هذا المذهب عند 
الشيخ افحش. فلهذا بدأ بابطاله» و تقرير مذهبهم: انَّ الجسم ينفصل الى اجزاء الا اتصال بينها فى 
الحقيقة و انما هو متّصل فى الحس و اما فى الحقيقة فهود ذو ازاء منفصلة لا ينقسم الجسم الا الى 
مواضعها بخلاف قول الحكماء فانّه يقولون انّ الجسم متّصلٌ فى نفسه. كما هو عند الحسٌ ينقسم 
الى الجزآء كيف ما يورد القسمة و هيهّنا سؤالان» الاول انَّ الظّنّ عبارة عن اعتقادٍ راحج غيرُ جازم 
فهذا الظَّنّ امّا من قبل الشيخ و هو باطلٌ لانّه لم يعتقد هذا المذهب راجحاً و لانّه ما اسند الظَنّ 
الى نفسه و امّا من قبل اصحابه و هو ايضاً باطل لانّ هذا المذهب عندهم مجزومٌ به و الجزم 
يُنافى الظَّنّء و جوابهُ انَّ الّنّ يُطلق على ما يقابل اليقين و هو المٌراد هيهُنا و قد مرّ فى المنطق. 
التَانى انّ هولاءٍ القوم لا يذهبون الا الى انَّ الجسم مركبٌ من اجزاء لا يتجرّى. نعم مذهيهُ هذاء 
يستلزم ان يكون فى الجسم مواضع ينفصل عندها الاجسام و هى المفاصل فاخذ الشيخ لازم 
الشََّىءء مكان ملزومه فى تقرير مذهبهم. فلابدٌ ان قال من الناس من يكاة يظنّ كما قال فى الفصل 
الثّانىء ثم للشَّيخْ فى ابطال مذهبهم طريقان؛ طريق الجدلء و طريق البُرهان و انكان على الشيخ 
تحقيق الحنّ بمحض البُرهان و استعمال المقدّمات اليقينيّة لا المقدمات الالزاميّة التى لا يعتبر 
مطابقتها لنفسالامر. و انما سلى طريق الجدل فى اول الامر لوجهين: اما اوّلاً فلتّنبيه على 
انام مهم و متتارة اطلتهي من الوا لسو هيوه قار رن لاع داو وروي 3 
اعتداد به. و اما ثانياً فلا رادة ازالة هذا الاعتقاد الفاسد عن صحيفة خاطرهم فان شان الحكيم اذا 
ترفّى مدارج الكمال التُكميل و الهداية الى سوآء السّبيل و لمّا كان هذا الاعتقاد انتقش فى ذهنهم 
انتقاشاً رُبما يمنع من التّصديق بالمقدّمات سلك بهم طريق الجدل و وقع مقدّماتٍ يساعدون 
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عليها و استنتج منها ما يناقضٌ مذهبمهم. فانَ ذلك يورث الوهن و الصَعف فى اعتقادهم. حتىّ 
يمكنه تدريجهم الى طريقٍ البرهان» و قدكان دأب الحُكماءء» فى ما سلف اذا حاولوا تمهيد قاعدة 
التعليم الابتداء بالاستدلال بالشّعر لا يراثه التخيّلء ثم الخطابة حتى يجدى الظنّ بالمطلوب. ثم 
الجدل للاقناع و الالزام» و عند تمام استمداد المتعلّم لتحقيق الحقٌّ انتهجوا له منهاج الح اعنى 
البراهين القاطعة؛ و لما لم يكن للشّعر و الخطابة دخلٌ فى امثال هذا المطلوب. بدأ الشيخْ بسلوى 
طريق الجدل و وضع احكاماً بعضها يلزم دعويهم و بعضها لا يلزمها و لكن صرّحوا به فامًا الذى 
يلزم دعويهم فاثنان, الاوّل ان الجسم ينفسم الى اجزاء غير اجسام, و بيان لزوم لدعويهم انه 
لانقسم الى اجزاء» تنقسم و هو مخالف لما يدّعون. الثانى ان تل الاجزاء تتالف منها الاجسام و 
ذلك ظاهر الّلزوم. و اما الَذى لا يلزم فالآخران فلهذا فصلهما عن الاوّلِين بقوله: و زعموا... واورد 
الاوّل منها تقريراً لمذهبهم. و الباقين تمهيداً للتقض. فان قلت: لم خصّص التّقرير بالول و التتقض 
بالبواقى مع ان الكل يفيد تقرير مذهبهمء فنقول: ان الكل و ان كان بقيدٍ التّقرير الا ان الاوّل 
لمحض التقرير دون النقض و البواقى بالعكسء و هذا على طريقة ما يفعله مناقضو الاوضاع و 
الرضع مطلوبٌ الجدلى اما ابطالاً او اثباتأ و الجدلى امّا ناقض الوضع و هو السّائلء و اما حافظه 
و هو المُجيب و اعتماده فى تقرير موضعه على المشهورات و اعتماد السائل على ما يسمله. و 
كان عادة القدماء الجدليينَ ان اخذو مقدّمات من حافظ الوضع و بنو الكلام عليها و استنتجوا 
منها ما يناقضُ ذلك الوضعء كما فعله الشيخ هيهّناء و قد اشار فى الحكم القالث الى وجوه 
القسمة فظاهر قوله و هى ثلاثة يدل على ان اسباب القسمة منحصرةٌ فى الكّلاثة الا أنه جعل فيما 
يجيىء اختلاف عرضين سبباً آخراً فبيّن كلاميه منافاة و فائدة دخول «قد» فى قوله: و قد ينقسمُ 
الاوّلء بالكسر انَّ قسمة الاشياء الصّلبة لا تنحصدٌ فى الكسرء و كذلك قسمة الاشياء الّلينة لا 
تنحصر فى القطع؛ بل يمكن قسمتها بالوهم فنبّه بلفظ «قد» على ذلك. فالفرقٌ بين الكسر و 
القطعء انَّ الكسر لا يحتاجُ الى آلة ينفذٌ فيه و القطع محتاحٌ اليهاء و الفرقٌ بينهما و بين الوهم و 
قرم الهااية نان الى الأنراق دوق الرجع و الفرعى و الترق يتما ان الهم يلف فى التبعة 
و الفرصٌ العقلى لا يقف اما انَّ الوهم يقف فلوجهين احدهما انّه لا يُدرك الامور الصَغيرة لانّها 
تفوت عن الحس و لا يدركها الوهم؛ فلا يقوى على قسمتها و ثانيها انّه لا يقدرٌ على ادراك الامور 
الغير المُتناهية لما سيقرّر من ان القوى الجسمانيّة لا يقوى على اعمال غيدُ متناهية, و لانّه لا 
تدر الا الامو الحية وهى كتاهية و سكل زلزم وقورق الوه ف القننبةا بالقرورة او اعاان 
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قولة# كل جنع ذو عفاصل وفطت و الجيي هو الطبعيى المذكون:والمفاضل فى 
المواضع التى ينفصل و يتّصل الجسم عندها و هى مواضع باعيانها عند مثبتى الجزء؛ لا 
يدكن | )قعل العم علد عيرها#فيزها بماافضل الحيزا دب تاها بالبندها. 


قوله :«تنضّم اجزاء غير اجسام تتألف الاجسام. و زعمو ان تلى الاجزاء لا تقبل 
الانقسام لا كسراً. و لا قطعاً. و لا وهماً و فرضاً و انّ الواقع منها فى وسط التّرتيب 
يحجب الطرفين عن التّماسٌ» 

اقول: ذكر للاجزاء احكاماً اربعةً اوّلها انها ليست باجسام. و الثانى ان الاجسام تتألف 
منهاء و الثّالت انها لا تقبل الانقسام اصلا, و الرّابع ان الواقع منها فى وسط التَّرتيب يحجُبُ 
طرفيه عن التَّماسَ و هذه احكام مسلّمةٌ من اصحاب هذا الرٌأى اورد الاوّل منها تقريراً 
لمذهبهم, و الباقية تمهيداً لما ينقاضهم به على ما ينبغى ان يفعله ناقضوا الاوضاع, و فى 
الحكم الثّالث اشار الى وجوه الانقسامات اللمُمكنة و هى ثلاثة وذلك لان الاجسام اما 
ان تقبل الانفكاى و التشكل بعسر, كالاشياء الصّلبة او بسهولة كالاشياء اللينة» و امّا ان لا 
قل #القلك عبد المكداد :وقد مشسم الأزلبالكسويو اكات بالقظه بو الثالك بالر هوي 
الفرض. 

والفائدة فى ايراد الفرضء انّ الوهم رُبما يقف اما لاله لا يقدرٌ على استحضار ما 
يقسّمه لصغره او لانّه لا يقدر على الاحاطة بما لا يتناهى و الفرض العقلى لا يقف لتعلقه 
بالكيّات المُشتملة على الصّغير و الكيبر و التناهى و غير المُتناهى. 

و العبارة عنها فى النّسخ مختلفةٌ ففى بعضها هكذا لا كسراً و لا قطعاً و لا وهماً و 
فرضاًء و فى بعضها بحذف لفظة «و لاعن القطع» و فى بعضه باثباته ايضاً فى الفرض. و 
الاوّل اصح لانّه لم يفرق بين القسمة الوهميّة و الفرضيّة فى موضع من الكتاب. 


العمل لا يقفُ فلانّه يتعلّق بالكليّات المشتملة على الامور الصّغيرة و الكبيرة و المُتناهية و غير 
المُتناهية و غير المُتناهية فيكون مدركاً لهاء فلا وقوف له فى القسمة, م. 
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قوله : «و لا يعلمون انّ الاوسط اذا كان كذلى('', لقى كل واحدٍ من الطّرفين منه 


.١‏ قوله: «و لا يعلمون ان الاوسط اذا كان كذلك». هذا بيان لنقضهم و تقريره ان الجسم لو كان 
مركباً من اجزاء لا يتجرّى. لكان الجزءٌ المتوسّط بين جزئين اما ان يكون مُلاقياً للطرفين او لا 
يكون؛ فان لم يكن مُلاقياً للطرفين بطل حكماً من الاحكام؛ الاوّل الحكم الثانى و هو تأليف 
الجسم من الاجزاء لانّه ما لم يتلاق الاجزاء لم يتألف بالصٌرورة, و الثّانى الحكم الرّاب و هو انَّ 
الوسط يحجُبٌ الطرفين عن التّماس. فائّه اذا لم يكن له ملاقات مع الطرفين لم يحجبهما عن 
التّماسء و ان كان مُلاقيان للطرفين فامًا ان يُلاقيهما بالاسر اولاً بالاسر, فان لاقيهما بالاسر تبطل 
ثلاثة احكام: الارّل حجب الوسط الطّرفين عن التّماس و هو ظاهيٌ الثَانى ان تألف الجسم منهما 
فانّه او تألف الجسم منها لا وجب ازدياد الحكم لكن الملاقات بالاسر لا توجب ازدياد الحجم فلا 
يتحقّق التأليف و اليه أشار بقوله: «مناقضٌ للحكم الثّانى» الثّالث انها لا يقبل الانقسام. لانَّ 
المُلاقات بالاسر يقتضى الانقسام و اليه الاشارة بقوله: و مع جميع ذلى مستلزم للمطلوب كما 
سيأتى, و ان لم يلاقهما بالاسر يبطل الحكم الثّالث سوآءٌ كان ملاقاتها على سبيل التّماس او 
الاتّصال لانّ احد الطرفين حينئذٍ يلقى من الوسط شيئًا و الطرف الآخر يلقى شي آخر منه فيتجرّى 
الوسط. فتحريرٌ كلام الشيخ انّه على تقدير انَّ الوسط يحجُبٌ الطرفين عن التّماس يجب ان يكون 
الوسط مُلاقياً للطرفين لا بالاسر, اذ على ذلك التّقدير احد الاقسام الثّلائة لازم و القسم الاوّل و 
الثانى مُنتفيان يساعد الخصم عليه. فتعيّن القسم الثالث و هو مستلزمٌ للتنّجزية و عند هذا ثم 
التقص. ثم أنه حيثٌ لم يقنع بهذا القدر. لما بين ان امر الحكيم ليس هو الالزام بل تحقيق الحقٌّ فى 
نفس الامر, فرُبما يُبطل شىء بطريق الالزام و لا يكون باطلاً فى نفس الامرء اراد ان يتدرّج بعد 
الالزام» الى سلوى طريق البُرهان فرجع الى اثبات القسم الثّالث بابطال نقيضه. و لمّاكان نقيضه و 
هو عدم المُلاقاة لا بالاسرء يتضمّن قسمين. فانّ عدم المُّلاقاة لا بالاسر بان لا يكون ملاقاة اصلاً 
او بان يكون ملاقاة بالاسر فابطال النّقيض لا يتم الّا بابطال هذين القسمين لكن القسم الاوّل و هو 
عدم ملاقاة الاجزاء ظاهر البطلان فتركه» و شرع فى ابطال القسم الثانى و هو المُّلاقاة بالاسر 
فوضع هذه المقدّمة بقوله: و أنّه ليس و لا واحد من الطرفين بلقاه باسره»» حتّى يرهن عليها و فى 
دليل النقض انظار: احدها انَا لا نسلّم ان القول بالملاقاة بالاسرء يستلزمٌ عدم تألّف الاجسام من 
الاجزاء المُتداخلة و عدم حجب الطرفين من التّماس. و انّما يلزم لو قلنا بوجوب تداخل جميع 
الاجزاء فى الجسم. فلم لا يجورٌ ان يكون بعض الاجزاء متداخلاً و بعضها غير متداخلاً( و حينئذٍ 
لا يلزمٌ اللازم الاول» خ) و يتألف الجسم من الاجزاء المُتداخلة و غير المُتداخلة و كذلك لا يلزِمُ 
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نينا غيوايا يلقاة الاخره و الهاليسى و الاتوالعد فين الطرفيق بلقا دباسده» 

اقول: هذا ابتداء شروعِه فى النقض. انما اخذهُ من الحكم الرّابع و بِيانهُ انّ الاوسط 
الحاجب للطرقيق عق التبات )له يخلو انا أن له لاقن الطرفيق الى يلذفها قات كاسما 
انا لاسي او لديا سرد 

فهذه اقسامٌ ثلاثةٌ و الاوّل ينافى كونه حاجباً لها. و ايضاً يناقض الحكم الثّانى و هو 
تأليف الاجسام من هذه الاجسام لان التَأليف لا يتصوّر الا بعد ملاقاة الاجزاء. و الثّانى 
إيضاً ينافى كونه حاجباً لهما عن التّماسٌ, وايضاً يقتضى تداخل الاجزاء و هو محال فى 
نفسه, و مُناقض للحكم الثانى» و مع جميع ذلك مستلزمٌ للمطلوب كما سيأتى, و الثّالث 
يقتضى التّجزئة و الشّيخ لم يذكر القسم الاوّل و الثّانى أوّلاً. و هما ان لا يُلاقى الطّرفين. 

و يداخلهما لان الخصم. لم يذهب اليهما فبادر الى ذكر القسم الثّالث, الذى يفيد 


التَرتيب ان يؤْلّف اشياء بحيث يكون يبنهها تقدّم و تأخّرء و لا تقدّم ولا تأخّر بين الوسط الدّاخل 
و الطّرفين» فلا يلزم انَّ الوسط فى التّرتيب لا يحجب الطرفين بل الوسط فى غير التّرتيب. و 
جوابه انَّ الجسم لو تألّف من اجزاءٍ مُتداخلة و غير مُتداخلة» فلا يخلو اما ان يكون بينها ملاقاة او 
لاء فان لم يكن بينها ملاقاة فلا تأّف. و انكان مُلاقاة فامًا ان تلاقى جميع الاجزاء مُتداخلة جميع 
الاجزاء لغير المُتداخلة بالاسر او لاء و الاوّل يقتضى تداخل جميع الاجزاء على تقدير عدم 
التداخلء و الثانى يقتضى الانقسام لان بعض الاجزاء حيتتئذٍ لم يلاق بعضها بالاسر. 

و ثانيه انّ القول بالمّلاقاة لا بالاسرء لا نسلم انّه يقتضى التّجزية» فانّ غاية ما فى ذلك تغايرٌ 
الجهات و الاطراف و تغائّدُ الجهات لا يستلزم التَغير فى الذّاتء و جوابهُ انّ الشىء اذا كان له 
طرفان» ينقسم باحد وجوه الانقسامات. و اقلّها الوهم و الفرض و هذا ضروريٌ وايضاً الوجهان 
و الطّرفان اذا كانا مٌُتلاقيين» لم يكن الاوسط حاجباً و الاكان بينهما بعد من شأنه ان ينقسم 
بالضّروة. و ثالمّها النّقض بالفصول المُشتركة بين الخطوط فانّه متوسطة بينهاء فيتغاير جهاتها و 
اطرافها مع عدم التّغاير فى الذّات و كذلك مركز الدّائرة المحاذى لوا العزرنوا نيجت حيبت 
الاختلاف المُحاذيات مع اتّحاده. و الجوابٌ ان الفصل المُشترك ليس له طرفان» بل هو مبدا خط 
و منتهى آخرء لا بعمنى انَّ له طرفين احدهما مبدأ خط و الآخر منتهى خط و انما و هو امرٌ واحدٌ 
عرض له باعتبار أنّه مبدأ خطء و باعتبار آخر أنه منتهى آخر م. 
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التّقض بقوله: «لقى كلّ واحدٍ من الطرفين منه شيئاً غير ما يلقاه الآخر» و قد تّت بذلى 
حجّته على الخصم. ثمٌ رجع بعذ ذلك الى اثبات القسم الثّالث بابطال نقيضه المُشتمل 
على القسمين المتروكين اعنى الاوّل و الثّانى فكان نقيضه قولنا: ليس كل واحدٍ من 
الطرفين يلقى من الاوسط شيئاً غيد ما يلقاه الآخر و هو يصدق مع عدم المُلاقاة و مع 
المُلاقاة بالاسر, ثم تر الاوّل لان احالته اظهر, و صرّح برفع الثّانى بقوله: «و انّه ليس و 
لا واحدٍ من الطّرفين يلقاه باسره» و انّما خصّه بالذَّكر لانّه مذهبٌ لبعضم كما سياتى ذكره 
و لانّه مع احالته. مستلزمٌ للمطلوب. و انما رجع الى اثبات القسم الثّالثء مع انّ المُناقضة 
قد تمّت لانّه لا يُريد الاقتصار على نقض الحكم بل يقصد ابطال هذا الرّأى فى نفس 
الامرء فالواجب عليه ان يبطل جميع الاحتمالات وان لم يذهب اليها ذاهب. 


قوله : «وانّه بحيث لو جوّز مجوّرٌ فيه مُداخلته للوسط حتّى يكون مكانهما او حيّزهما 
اواقا عقف نسة واتحد ا لو يكن له يذ من أن عند نيدب 

اقول: يُريد بيان حال القسم الثّانى و هو القول بالمُداخلة, ففسّره اوّلاً باتّحاد المكانين 
والحيّزين. 

واعلم انّ المكان عند القائلين بالجّزء غير الحيّر و ذلك لان المكان عندهم, قريب 
من مفهومه اللغوىّ و هو ما يعتمد عليه المتمكّن كالارض للسرير. و الاعتماد عندهم هو 
ما يسميّه الحكيم ميلاً. 

و اما الحيّز عندهم, فهو الفراغ الموهّم المشغول بالمتحيّر اذى لولم يشغله لكان 
خلاء. كداخل الكوز للماء. و اما عند الشيخ و الجمهور من الحكماء. فهما واحدٌ وهو 
السّطح الباطن من الجسم الحاوى المُماسٌ للسّطح الظاهر من المحوىّ. فلمًا لم يكن 
المُنازعة فيه مفيدة هيهنا و كان المفهوم من المكان او الحيّر المذكور معلوماً غير محتاج 
الى البيان. اشار اليه بقوله: «مكانهما او حيّرّهما او ما شئت فسمّه». لقلا يناقض فى 
العبارة» و المعنى ان الطرفء لو جوّز مجوّز ان يداخل الوسط. فلابُدٌ من ان ينقذ فى الوسط. 
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قوله : «فيلقى غير مالقيه(١'‏ و القدرٌ الّذى لقيه دون اللقاء المتوهّم للمداخلة.» 

اقول: اى فليقى الطّرف حال النّفوذ من الوسط. غير ما لقيه حال الماسّة قبل النفوذ, و 
القدرُ الُذى لقيه حال المماسّة قبل التّفوذ دون اللقاء المتوهّم حال النّفوذ للمُداخله. و 
المةراد بيان المُغايرة المُلاقى فى الحالين من الجانبين. فانّه يقتضى قسمة الوسط 
بقسمين, و يمكن أن يفهم من قوله: «فيلقى غير ما لقيه». انّه يلقى حال النّفوذ فى الوسط. 
قبل تمام المُداخلة غير ما لقيه حال المُّماسّة قبل التو و القدر الُذى لقيه حال النّفوذ, 
غير ما يلقاه عند تمام المٌُداخلة و هو اللقاء المتوهّه للمُداخلة و ذلك يقتضى قسمة 


.١‏ قوله: «فيلقى غير ما لقيه»» الطّرف لو داخلَ الوسطء لكان للطّرف حالان؛ حال المُماسة و 
حال التّفوذ و هو يلاقى شيئاً من الوسط فى حال المُماسة و شيئاً آخراً منه فى حال التّفوذ فاراد 
بيان المُغايرة بين الشّيئين من الجانبين» فقال: الشََّىء الملاقى من الوسط حال نفوذ الطّرفء يغاير 
الشََىء المّلاقى من الوسطء. حال المّماسة و اليه الاشارة بقوله: «فيلقى غير ما لقيه» و بالعكس و 
اليه الاشارة بقوله: «والقدرٌ الُذى لقيه دون اللقاء المتوهم» و هو يقتضى انقسام الوسط بقسمين و 
قال الامام: انَّ للطّرف حالاتٌ ثلاث؛ المُماسة و التّفوذ و تمام المُداخلة و هو تلاقى شيئاً من 
الوسط حال المّماسة؛ و شيئاً آخر حال التّفود. و شيئاً آخر حال تمام المُداخلة؛ فالملاقى من 
الوسط حال النفوذ غير المٌّلاقى منه حال المُماسة و هو معنى قوله: «غير ما لقيه» و الملاقى من 
الوسط حال التّفوذ دون المُّلاقى حال تمام المُداخلة و هو المٌُراد من قوله: «و القدر الذى لقيه 
دون اللقاء المتوّهم» و يلزم منه انقسام الوسط بثلاثة اقسام و نحن نقول الذَّى ذكره الشيخ. 
مشتملٌ على استدراك لاله لمّاكان المطلوب قسمة الوسط الى قسمينء كفى فيه ان يقال الطّرف 
يلقى حال التّفوذ شيئا من الوسطء غير ما لقيه حال المماسة. و اما ان هذا القدر من الوسطء مغايرٌ 
لما يلاقيه الطّرف حال التّفوذ فهو وانكان صحيحاً الا انّه حشرٌ لا دخل له فى الاستدلال اصلاً و 
الاولى ان يحمل كلامٌ الشيخ على بيان انقسام الطّرف و الوسط و تقريره انَّ الطّرف لو داخل 
الرسطء فلاُدٌ ان ينقذ فيه و حينئذٍ يلزم انقسام الوسط و الطرفء اما انتقسام الوسطء فلانْ الرف 
يلقى حال النّفوذ من الوسط غير ما لقيه حال المماسة ضرروة ان لاقى من الوسط حال المماسة 
شيئاً و حال التّفوذ شيئاً آخراًء و اما انقسام الطّرف فلان القدر من الطّرف الى لقى الوسط حال 
المُماسة؛ غير ما يلقاه حال المُداخلة فانّ الطّرف انّما يلاقى الوسط حال المُماسة بشىءٍ و حال 
المُداخلة بشىءٍ آخر و هو مستلزمٌ لانقسام الطّرف. م. 
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و الفاضل الشارح فسره على هذه الوجه ثم طعن به بان هذا البيان اقناعث )١(‏ لا برهانيت! 


.١‏ قوله: «ثم طعنّ فيه بان هذا البيان اقناعى» اقول: الاقناعىّ هو الدّليل المُركُب من 
المشهورات و المظنونات. و لمّا كان من المشهورات ان كُلّ حركة لابْدٌ لها من اولٍ و آخر و وسط 
عازمها شاهدها ميم الثانى فتتدل الثدرة وتهو ع وداجو فى صر و كمد ع الجالات 
الثلاث. مبنيٌ على المشهور. لكن و بما يمنع ذلك. فيقال: لم لا يجوز ان يكون نفوذاً لجزء فى 
الجزء دفعة؟ فلا يكون له تلى الحالات و ليس كذلك وما للجزء الا حالتان؛ حال المماسة و 
هال الدخول :و اتناءيكون لداقلاك يعالات لكان للجره كر وجترة حنتق تكون اله حال 
التداخلة وبعال تعامها و الطاه اله ليش كد لكك 

فقال الشّارح: انّ هذا دليل مغالطيٌ لان فيه مُصادرة على المطلوب. لانّه انما يتمٌ اذا كان للحركة 
احول ثلاث وانّما يثبثٌ للحركة تلى الاحوال لو كانت قابلةٍ للقسمة وانْما يكون قابلة للقسمة لو 
كانت المسافة اعنى الجُّزء المفروض قابلة للقمسة, و انما تقبّل القسمة, لو انتقى الجوهر الفرد. 
فدليله يتوقفٌ على اثبات الحالات للحركة,. و اثبات الحالات لها يتوققف على قبولها القسمة, و 
قبول الحركة القسمة, يتوقّف على تجزى المسافة, و هو يتوقف على نفى الجوهر الفرد. فيكون 
ابطال الجزءٍ الذى لا يتجرّى موقوفاً على نفيه وانّه مصادرة على المطلوب: و هيهّنا اشكالات: 
الاول ان اعتراض الشارح على الامام لا يرد لانّه ما قال للنّفوذ اذى هو الحركة ثلاث حالات: 
بل قال الجُزء التافذ له ثلاث حالات, و جوابه: انّ ذلك يستلزمٌ ان يكون للحركة ثلاث حالات؛ 
الابتداء و الوسط و الآخر. الثانى هب انه يلزم من ذلكىء ان يكون للحركة تلى الاحوال. لكن 
السَؤال واردٌ على الشارح ايضاً فان صرّح بان للحركة مبدّء و منتهى, اذا كانت قابلة للقسمة, 
متصله فى ذاتها. و جوابه أنّ الشّارح ما اعتبر المبدأ و المُتنهى فى الحركة, بل اعتبر فى الجُّزء 
حالتين؛ احديهما حال عدم الحركة و هى حال المُماسة و ثانيتها حال الحركة و هو حال النّفوذ و 
لاشك ان القدر الُذى لقيه حال الحركة, غيرٌ الى لقيه حال عدمها فيلزم الاتقسام. بخلاف 
الإمام كانه فكو انيعد الكنائية الى اميد سال فكل الكواخلة و بسن تقطن اك ون بركة 
جزء لا يتجرّى فى جزء لا يتجرّى منقسمة وهو باطل. 

الال لا نسلّم ان اثبات الاحوال الثّلائة للحركة أنّما يتم اذا كانت الحركة متصلةً واحدةً لابُدَ له 
من بيان و الجوابُ انه لو كان للحركة تلك الاحوال الثّلاث و لم يكن متّصلة واحدة فلا يخلوا ما 
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و اقول: هذا التّفسير. يقتضى ان يكون للتّفوذ اذى هو حركةٌ ماء اوّل و هو حال 
الفساتة.«و.وسط وهو الحال الذئ يعد المماشة قبل ثماء التداخلة .و اخر وهو حال 
تمام المُداخلة, و هذا انما يصحٌ على رأى نفاة الجّزء و هو ان تكون الحركة متّصلة فى 
ذاتهاء قابلة للانقسامات و اثباته مبنئ على نفى الجُزء و لا يصحّ على رأى مثبتيه. فانٌ 
المُتحرّك لا يُمكن ان يلاقى بالحركة الواحدة عندهم شيئاً منقسماً فلا يكون للتّفوذ فى 
الجِرْء الواحذ وسط مسبوقٌ بحالة و ملحوقٌ باخرئ. فاذن هذا الكلام على التفسير الثّانى: 
لذ يكو اقناعتا بل :يكو مقعلا على تصادرة :على العطلوت: 


قوله :«و اللقاء الموَسّم للمداخلة يوجب ان يكون ملاقى الوسط: ملاقياً للطرف الآخر 
ملاقاة الوسط له وان لا يتميّز فى الوضع, اذ لا فراغ عن لقائْهِ فحينئذٍ لا يكون ترتيب و 
وسط و طرف ولاازدياد حجم, فان كان شىءٌ من ذلىء لم يكن ما يكون عند توهم 
التداخلة من الملاقاة بالاسر بل تق قراغ واالقسم نا يتلاقن:» 

اقول: أ الكداخلة التاعة: يقتضى ان يكون الطرق!١‏ العلاقى للوسظ بعيية: نما لقنا 


ان لا يقبل القسمة اصلاً و هو محال لان ثبوت الاحوال الثّلاث يدل على الانقسام. فامًا ان 
يشتمل الحركة على اجزآء بالفعل و او بالقوّة فانٌ اشتملت على الاجزاء بالفعل و كل جزء حركة 
حركة عند التكلمين و السكات انا عند العكناء هلاء انا سد الستكلمين قالان ادبا 
ينتهى اليه. تحليل الحركة عندهم حركة جزء فى جزءٍ و هى لا يتجرّى عندهم, لو اشتملت تلى 
الحركة اعلى اجزاءٍ بالفعل. يلزم ان يكون الحركة الواحدة حركات متعدّدة و انّه محال. فتعيّن ان 
يكون الحركةٌ قابلةَ لانقسام غير متشمله على الاجزاء بالفعل. فيكون متّصلة فى ذاته وهو 
المطلوب. و اعلم ان اتصال الحركة لا دخل له فى بيان المُصادرة على المطلوب بل يكفى قبول 
الانقسام. على ما مرٌ. الرّابع ان الاقناعى يطلق على الخطابى _كما ذكر و يطلقٌ على المقنع فى 
بادى التظر. و السّؤال انْما يرد ان فسّر الانقناعى بما ذكرء و لعل مراد الامام هو الثانى فلا ينافى 
كونّهُ اقناعياً لاشتماله على المصادرة على المطلوب. نعم للشّارح ان يقول تفسيرُهُ تام دون 
تفسير الامام. فهو اولى بالقبول احرى. م. 

.١‏ قوله: «اى المّداخلة التامة يقتضى ان يكون الطّرفم» المُداخلة توجب ان يكون الطّرفان 
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للطّرف الآخر المُداخل ايّاه. فانّهما مُتلاقيان بالاسر و حينئذٍ يرتفمٌ الامتياز فى الوضع بين 
المُتداخلين. و الوضع هيهنا هو كون الشّىء بحيث يُشار اليه اشارة حسيّةَ و ذل لان 
الاشارة الحسيّة الى احدهماء تكون بعينها اشارة الى الآخر اذا لا فراغ عن لقائه. و على 
هذا التّقدير لا يكون ترتيب و وسط وطرفءاى هذا الفرض بناقض الحكم الرّابع المذكور 
للجزء و لا ازدياد حجم. اى يناقض الحكم الثّانى ايضاًء فان كان شىء من ذلكء اى ان 
كان احد الحكمين المذكورين صحيحاً لم يكن المُلاقاة بالاسر و حينئذٍ يناقضٌ الحكم 
الثالث فينقسم الجزء. 

و الحاصل أنّ تجويز المُداخلة يناقضٌ الاحكام الثّلائة المذكورة جميعاً و تلخيص 


متلاقيين و ان لا يتميّز الوسط فى الوضع عن الطّرفء اذ لا فراغ للوسط عن ملاقاة الطرفء اى 
ليس شىء من الوسط خالياً عن الطرف. بل هو بكليّته مشغول بالطرف. فليزم امران: احدهما ان 
لا يكون ترتيب و لا وسط و هو ما تناقض الحكم الرّابع» و ثانيهما عدم ازدياد الحجم و هو 
يُناقض الحكم الثّانى و بيان لزوم الامرينء أنه كان شىء منها واقعاً لم يكن المُّلاقاة بالاسر و قد 
فرضت كذلك هذا خلقٌء فقد ظهر انّ القرل بالملاقاة» يُناقض الاحكام الثَّالئة امّا انّه يناقضُ 
الحكم الثّالث فلما ذكره اولاً من أنّه يستلزمٌ تجزية الجزء و اما انّهِ يُناقض الحكمين الآخرين فلمًا 
ذكره هيهّناء هذا محصّل كلام الشّارح. 

و فيه نظرٌ من وجوه؛ احدها ان الدّلالة على استحالة التداخلء قد تمّت عند قوله: دون اللقاء 
المتوهّم للمّداخلة فما فائدة هذا الكلام؟ و لايد للشّارِح من التّعرض لامثال ذلك. و ثانيهاء ان هذا 
الكلام؛ كما قررّه الشّارِح بعد فى المُناقضة و قد قال فيما سبق: انْ مناقضته تمّت و شرع فى 
سلوك طريق البُرهان. و ثالتّها ان قوله: بل بقى فراغ و انقسم ما يتلاقى على ذلك التَوجِيه 
مستدركٌ لتمام الدّليل دونه. و الضَواب ان يحمل هذا الكلام على المُناقضه بل هو دليلٌ آخر على 
استحالة التداخل او جواب لسؤال مقدّر. عسى ان يورد و يقال: لا نسلّم انَّ المّداخلة تستلزم ان 
يكون للطرف حالات او احوال و انّما يكون كذلك. لو لم يكن الاجزاء مخلوقةٌ على التّداخل. 
فلم لا يجوز ان يكون الاجزاء من ابتداء الفطرة, مُتداخلة فلا ثمة حركة؟ فاجاب بانلّه لو كان 
كذلك. يلزمٌ ان لا يكون ترتيب و ازدياد حجم. فلا يكون الجسم متآلفاً منها و انّه محال ثم لما 
ابطل المدّاخلة» رجع الى اثبات المطلوب فقال: بل بقى فراع فيلزم انقسام الجزء و هذا توجية 
حسن. م. 


هذا الكلام, ان القول بالاجزاء(١,‏ يستلزمٌ القول باحد ثلاثه اشياء؛ اما امتناع ملاقاتهاء او 


.١‏ قوله: «و تلخيص هذا الكلام, انَّ القول بالاجزاء» فيه مساهلة لان الاقسام؛ باعتبار امتناع 
المُلاقاة و عدمها غير منحصرة فى الكّلاثة» فانّ المُلاقاة امّا ان يكون ممتنعة او ممكنة؛ فان كانت 
ممكنة, فامًا ان تكون واقعة او لا تكون. فان كانت واقعة. فامًا بالكل او بالبعض. فهذه اقسامٌ 
اربعة» و طريقٌ القسمة الى الكّلاثة باعتبار وجود الملاقاة و عدمها و حاصل تلخيصه. بيان 
المطلوب بقياسين اقترانى و استثنائى؛ فانّه لو تألف الجسم من الاجزاء. يلزم احد الامور القّلاثة 
الاول و كلّما تحمّق احدهاء تحقّق احد الامور القُوانى, يُنتج لوكان تألف الجسم من الاجزاء تحمّق 
احد الامور الثوانى؛ لكنّه منتفي: فيلزم انتفاء الجّزء و هو المطلوب. 

واما المُعارضة فتحريدُها ان يقال الحركة موجودةٌ فى الحالء فيوجد الججّزء الذى لا يتجدرّى اما 
الاوّل فلان الحركة موجودةٌ بالصضرروة فوجودها امّا فى الرّمان الماضى او المستقبل و الحال. 
لكن الحركة الماضية و المُستقبلة ليستا موجودتين» فلو لم توجد فى الحال. لم تكن موجودة 
مطلقاً. هذا خلقٌ. و اما الكَانىء فلانّ تلك الحركة» غير منقسمة: اذ هى غير قارّة الزّات» فلو كانت 
منقسمةً اذ هى غير قارّة الات فلو كانت منقسمة: لا يوجد اجزائها معاً. فلا تكون موجودة 
بجيمع اجزائهاء فما بها يقطع من المسافة؛ لا يكون منقسماً و الا لكانت الحركة الى نصفه نصف 
الحركة الى كلّه. فيكون منقسماًء فهذا محال و سيبيّن عند تحقيق انّصال المقاديرء انَّ الزّمان لا 
ينقسم الى الحال» بل هو فصلٌ مشتركٌ بين الرّمانين الماضى و المستقبل و الحركةٌ لا يوجد فيما 
ليس بزمان فيه غير موجودة فى الحال و لا يلزمٌ ان لا تكون موجودة قطعاً اذ لا يلزم من انتفاء 
الاخصّء انتفاء الاعمّ وكا ان الفركة الساضية و الخمس لتو غير شوهوةة ان ارية كه النهاءغتيد 
موجودة قطعاً فهو ممنومٌ» و ان اريد به انها غير موجودة فى الحال مسلّمء لكن لا يلزم ان يكون 
معدومةًٌ مطلقاً لوجودها فى الرّمان الماضى و المستقيل. 

لا يقال: الرّمان الماضى و المستقبل معدومان, فلا يكون الحركة موجودة فيمهاء لانا نقول: 
الاستفسار عائدٌ فان عنيتم انما غير موجودين فى الآنء فمسلّم لكن لا يلزمٌ من كذب الاخصّء 
كذبٌ الاعم. و ان عنيتم أنهما غير موجودين فى حد انفسهما فممنوع, لا يقال مطلق الو حود. 
منحصدٌ فى الاقسام الثّلاثة» اما فى الرّمان الماضى او المُتسقبل او الحالء و الزّمان الماضىء كما 
لم يوجد فى الرّمان المستقبل و لا فى الآن لم يوجد فى الرّمان الماضى و الا يلزم ان يكون للرّمان 
زمانّ آخر. ان غايره او يكون الشََّىء ظرفان لنفسه. ان اتّحد به و اذا لم يوجد الزّمان فى شىء من 
تلى الاقسام, لم يوجد اصلاً فان الكُلىَ اذا انحصر فى جزئيّات و انتفى تلى الجزئيات باسرهاء 
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ملاقاتها بالكل و ذلك يستلزمٌ القول باحد ثلاثة اشياء, اما امتناع تألف الاجسام منهاء او 
عدم امتيازها فى الوضعء او تجزئتها و هذه محالء فالقول بها محال. 

فهذا تقريرٌ هذه الحجّة. و الفاضل الشارح؛ أورد ممّن حجج مث مثبتى الاجزاء معارضة لها و 
هن 1 الجر عدا فوسشوة أشني قار و سد الزما ممتي د الجا مملئة لج«وبضيدا سير 
بوسود ينو الى:نا فى الحال.و او 9 وجوده لعا كانت الخركة مواعوة: واهوان العتيم لم 
يكن عتسيعه موود ا عولد عير وار اجن ا وف و يي مايه عع لصتو كاين 
المسافة و الا لاتقسم ما فى الحال من الحركة فهو اذن جزءٌ لا يتجرّى و ينحلّ هذا لاشى 
عند تَحَقَيقٌ: اتضال التقادن حلى ما شيا دان شاء اللد تعالى ‏ قوله : 


* وهم واشارة * 
«و من الثاس من يكاد يقول بهذا انالك “أو لك بن 'اعراء غير متناهية». 


انتفى ذلك الكُلَى قطعاًء لانّا نقول: الزّمان لو لم يوجد فى احد الازمنه. وجب ان لا يكون 
موجوداًء بخلاف الرّمان فانه ليس بزمانى. بل هو موجودٌ فى حدّ نفسه و هذا كما يقال: لو كان 
المكان موجوداًء لكان فى مكانٍ آخر و هلمٌ جراً و تبريز مثلاًء او موجودٌ فى تبريزء او فى بغداد و 
ليس كذلك. بل المكان له وجودٌ فى حد ذاته و لا وجود له فى مكان. فان قلت: الامام لم يورد 
تل الدّلالة» بل قال الحركة الماضية, هى ما كان ماضياً و الحركة المستقبلة ما يتوقع حضوره. 
فلو لم يكن اللحركة حضونٌ لم تكن ماضية و لا مستقبلة و هذا لا ينفع بما ذكرتم فنقول: السَوال 
عائد. لانّه ان عنى بذلك انّ الحركة الماضية. ماكان حاضبٌ فى الحال و المُستقبلة ما ستحضر فى 
الحال و يتجدد فهو ممنوء و ان عنى به انْ الحركة الماضية ما وجد فى الرّمان الماضى و 
المستقبل ما يوجد فى الزّمان المُستقبل» فهو مسلمٌ لكن. لا يلزم منه انه لو لم يكن للحركة ماضية 
ولا مستقبلة وفى هذا الجواب ضعفٌ لانّا نعلم بالضُرورة انّ الحركة موجودة فى الرّمان الحاضر. 
فليست ماضية و لا مستقبلة و هو غير مستقبلة و هو غيرٌ قارة الات فان انقسمت لا يوجد بجميع 
اجزائها و الحقٌّ فى الجواب ان يقال المراد بالحركة؛ انكان هى , بمعنى القطع. فهى غير موجودة و 
ان كان هى بمعنى التوسط. فليس يلزم من عدم انقسامهاء ثبوت الججزء و انما يلزمٌ لو كانت 
منطبقة على المسافة و هو ممنوع. م. 

.١‏ قوله: وو هم و اشارة. و من النّاس من يكاد يقول بهذا التأليف». الاشارة هيهّناء مستدركةٌ لانَّ 
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مذهبهم اذا حقّقناهٌ تركب الجسم من اجزاء لا يتجرّى غير متناهية و قد تبيّن بطلانه» فالتّظر فيما 
سبق, كاف فى دفع هذا الوهم فكان الواجبٌ ان يعبر عنه بالتنبيه و جوابه ان النظر السَابق. و ان 
كفى فى نفى هذا الوهم الاء انّ الشيِخْء لم يكتف به فكأنه لم يتعبره. بل استأنف لنفى هذا الوهم 
حجة, فلهذا عبّر عنه ب«الاشارة». و العمدةٌ هيهّنا ان هؤلاء لا يعترفون بتركب الجسم من اجزاء لا 
يجترّى. بل يحيلونه صريحاً لكن لما لزمهم ذلك من حيث لا يدرون. حكى منهم انهم ذاهبون 
اليه بطريق الالزام. قال الشيخ فى الشّفاء: و اما الّذين قالوا بوجود اجزاء لا يتجرّى غير متناهية 
للجسم. فقد دفعهم الى هذا القول؛ امتناع تركب الجسم من اجزاء لا يتجرّى و ذلك لانهم لما 
احالوا ذلك. كان عندهم ان الجسم ليس مُتناهياً فى قبول الانقسام. بل أنّه يقبل الانقسام الى غير 
التهاية» لكنّهم زعموا انَّ الانقسام. لا يكون الا الى الاقسام الموجودة: فلا جرم ذهبوا الى اشتمال 
الجسم على اجزاءٍ غيدُ متناهية. و هذا هو الّذى نقله الشارح من انّهم لمّا وقفوا على حجج نقاة 
الجزء. اذعنو لها و حكموا بان الجسم, ينقسم انقسامات لا يتناهى, لكنّهم لم يفرقوا بين القرّة و 
الفعل و حكموا باشتمال الجسم, على ما لا يتناهى من الاجزاء صريحاًء فان قلت: لا يلزمٌ من نفى 
الجزء. ان يكون الجسم غير منتاه فى الانقسام» لجواز انتفاء الجُزْء و تناهى الاجسام فى قبول 
الانتقسام, كالشهرستانىء فنقول: هذا الاحتمال بين البطلان» غير معتمدٌ به. عند الشيخ, حتّى انه 
لم يعده من مذاهب المسئلة ثم انهم لمّا ذهبوا الى وجود كثرة فى الجسم., و لا شك انَّ الكثرة 
امام يتألف من الآحاد و الواحد من حيث انّه و احدٌّ لا ينقسمٌ بالفعل» فيكون الجسم مشتملاً على 
اشياءٍ لا ينقسحٌ بالفعل. ان قلت: هب انّ الاحد. من حيث أنّها آحادٌ لا ينقسم الا انّه لا يستلزم أنّه لا 

ل ل ا 
يت ا تنقسم بالفعل» فنقول: متى وجدت الكثرة. وجد ما هو واحد فى 
نفسه ضرورة أنّه لا معنى للكثرة الا مجموع الاشياء الّتى كُل واحدٍ منهاء يكون فى نفسه شيئاً 
واحداً فهو لا ينقسم بالفعل و الا لكان كثيراً فى نفسه لا واحداً و اما القياس الُذى وضعه الشّارع» 
ففيه مساهلة لعدم الحدّ الاوسط فيه و يُمكن تقريره من وجهين: احدّها انَّ كُل ما يشمل عليه 
الجسم من الآحاد» فهو غير منقسمٌ بالفعل و كُلّ غير منقسم بالفعل» لا يُمكن ان يقبل القسمة. 
لكن ما يشمل عليه الجسم. لا يقبل القسمة و هو الجزء الُذى لا يتجرّى, و الآخر انّ كل جسم. 
فهو مشتملٌ على اشياء غير منقسمة و كُلَ مشتملٌ على اشياء غير منقسمة؛ فهو مشتمل على 
اشياء ممتنعة الانقسام؛ فكُلٌ جسم مشتملٌ على اجزاء ممتنعة الانقسام؛ و هى الاجزاء التى لا 
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اقول ثرية الال الاستمال الثاى المسوب ال عتطام و خعة ون الاشالات 
الأزيعة المذكورة و فولة: لغااوقنوا على سمي ثفاة الجزء و لم هدرو ,على رذهاء اذعتوا 
بها و حكموا بان الجسم ينقسم انقسامات لا تتناهى, لكنّهم, لم يفرّقوا بين ما هو موجود 
فق الشّىء بالقدة ونرين نا اهو موجود فيه مطلقاء فظنوا انكل ما يمكق فى الجسم مين 
الاتقسامات الْتى لا تتناهى. فهو حاصل فيه بالفعل. فحكموا باشتماله على ما لا يتناهى 
من الاجزاء صريحاًء و هذا الحُكمٌ ينعكس بعكس النّقيض الى انّ كل ما لا يكون حاصلاً 
فى الجسم من الانقساماتء فهو لا يمكن ان يحصل فىء ثُمّ الهم معترفون بوجودٍ كثرة فى 
الجسم. و انّ الكثرة: انمًا تتألف من الآحاد. و انّ الواحد من حيث هو واحدٌ لا ينقسم. 

قاذ قد تحصّل ,من اقوالهج مقدتتان هما ان الع يعمل على امياءغنر متقسمة 
وكل ما يشتمل عليه الجسم و لا يكون منقسماًء فائه لا قبل القسمة: فينج فالجسم 
يشتملٌ على اشياءٍ لا تقبل القسمة وهذا هو القول بالجزء الّذى لا يتجرّى وقد لزمهم وان 
لم يصرّحوا به ألا ان القائلين به, يقولون باجزاء متناهية و هولاء يذهبون الى ما لا يتناهى, 
فهولاء كادو ان يقولوا بهذا التَأليف و لكن من اجزاء غير متناهية. 

قبل وقد قناطر التريعان 7" فلك الره:أفتحاب الندهو الادل اححات هذا الدذهن 


يتجرّى. م. 

.١‏ قوله: «و قد تناظر الفريقان/؛ الفريقٌ الارّل قالوا لو كان الجسم يتألف من اجزاءٍ غير متناهية 
لزم ان لا يقطع المسافة المحدودة. لا فى زمان غير متناه. لان قطع المسافة المحدودة. يتوقف 
حينئذٍ على قطع أجزائها الغير المُتناهية و قطع الاجزاء الغير المُتناهية لا يكون الا بحركة غير 
متناهية فى زمانٍ غير متناه. اجاب عنه: الفرينٌ الكٌانى بانَا لا نسلّم انّ قطع المسافة» موقوف على 
قطع اجزائها الغير المٌتناهية و أنّما يكون كذلك. لو لم تكن للمتحرّك طفرةٌ من جزءٍ الى جزءٍ و 
ترك للاوسط. و لا حاجة لهم الى التزام الطفرة» لان الرّمان و الحركة عندهم كالجسم. مشتملان 
على اجزاءٍ غيرٌ متناهية و ان كانا محدودين. فلا يلزمٌ ممّا ذكروه قطع المسافة المحدودة فى ازمنة 
غير متناهية بل اللازم قطع مسافة غيرٌ متناهية الاجزاء بحركة غير متناهية الاجزاء؛ فى زمانٍ غير 
متناهية الاجزاء و هم معترفون به. و ايضاً لهم ان يتكفوا بتجويز التداخل فى ذلك. لانّ الاجزاء. 
اذا تداخل بعض|! فى بعضء لم يتوقف قطع المسافة على قطع الاجزاء الغير المُتناهية و لما 
استدلوا ثانياً بان قالوا: لو تألّف الجسم من اجزاء لا يتجرّى كان الجسم. غيدُ متنا فى الحجم. لانَّ 
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التَأليف موجبٌ لازدايد الحجم. اجابوا عنه بتجويز التّداخل. حنّى لا يكون التأليف مفيداً 
للحجم, ثم قالوا: لو كان الجسم مركباً من اجزاءٍ لا يتجرّى. فالطّوق الكبير من الرّحى. اذا تحّى 
جزئاً واحدأًء امتنع ان يتحرّك الطّوق الصغير جزئاً واحداً و اكثر و الا لكان الطّوق الصَغير مثلاً ‏ 
او ازيد. فلائدٌ ان يقطع اقلّ من جزءٍِ فيتجرّى الجزأ الّذى لا يتجرّى. فاجاب عنه. الفريثٌ الاوّل بانَّ 
الطّوق الصَغيرء يتحرّك جزئاً الا أنّه يسكن ريثُّما يتحرّك الطّوق الكيبر, اجزائاً آخر, ثم بعد ذلى 
ينتهض للحركة ثانياً. فقالوا: بسكون البطىء فى بعض ازمنة حركة السَربع و لزمهم من ذلك 
تفكك اجزاء الرّحى و اعلم انَّ هذ الرواية مأخوذةٌ من الشفاء و الانسب بما فيه ان يقال: لمّا حاول 
الفريقان المناظرة» قال الفريق الاوّل: لو كانت الاجسام مركبة من اجزاء غير مُتناهية؛ لما بلغت 
حركة الى الغاية و التّالى باطلٌ» ببيان المّلازمة انّ الاجزاء لو كانت غيدُ متناهية» لكان للجسم 
اقسام و انصاف فى اقسام الى غير النهاية» فالحركة انما تبلغ غاية المسافة, اذا بلغت الى نصف 
نصفهاء لكنّ الانصاف غير مُتناهية و الانصاف الغير المُتناهية لا يقع الا بحركات غيرُ متناهية, 
فيستحل ان تبلغ التّهاية» فلمًا اوردوا واضحة بيّنة المقدّمات اخذوا يضربون لذلك مثلين» فمن 
حاك حكى الى رأيت شخصينء يتحرّكان احدها سريع الحركة جداً و الآخر بطىءٌ الحركة فى 
الغاية و لم يلحق السّريع البطىء اصلاً لانّ المسافة التى بينهماء مركبة من اجزاء لا يتجرّى لا 
تتناهى. و عندى انّ خصوصيّة البطىء, ملقاة ايضاً لانَّ الواقف ايضاً يجب ان لا يلحقه السَريع و 
حينئذٍ ضرب المثل بعدم لحوق المحرّك فى الغاية الى الشاكن اولى و اقرب. لانّه ابعد و اغرب. و 
من قائل قال: انْى لحظتٌ فى بعض مطارح النّظر ذرة تسيرُ عليها بغلة و هى لا تفرغ عن قطعها 
البتة» لأنّها مركبةٌ مما لا يتناهى و المثل الاوّل للقٌدماء؛ و الثَّانى للمتأخّرين و على هذاء فقد طال 
تشنيع هؤلآء و شناعة اولئك. فالتجوًا الى القول بالطفرة و هى ان يتحرّك الجسم حدّاً من 
المسافة و يحصل فى آخر من غير ملاقاة الرسط و محاذاته؛ فاورد الاوّلون لذلك مثلاً و هى انَّ 
الدّائرة العظيمة فى الرّحى و الصَّغيرة القريبة الى المركزء اذا تحرّكان فلو كان حركتاهما مُتساويين؛ 
حبّى انَّ العظيمة اذا قطعت جزئاء فقطع الصّغيرة ايضاً جزئاً كانت المسافتان مسافة واحدة و 
محال ايضاً ان يسكن الصّغيرة فى الوسط ضرروة انَّ الرّحى متّصلٌ ملتزمٌ بعضه ببعض. فتبيّن ان 
الضَغيرة يتحرّك و تقل ظفر أنّها مع انَّ العظيمة تتحرّك و تكثْرٌ طفراتهاء اما عدداً او مقداراً حتى 
يحصل فى بعد اكثر من بعد الصّغيرة فلمًا انتهو الى هذا المقام» تصدّى الاخرون للالزام بما 
الزموهم وكان يستشنعون القول بالطفرة فاضطرّوا الى تمكين الصّغيرة من السكون حتى حكموا 
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وجوب وقوع قطع مسافةٍ محدودةٍ فى زمان غير متناه. ارتكبوا القول بالطفرة, ولمًا 
الزموهم ايضاً وجوب كون المُشتمل على ما لا يتناهى غير متناه فى الحجم. جوّزوا 
تذافل الأعواء. 

ولمّا الزم هولاء اصحاب المذهب الاوّل تجزئة الجزء القريب من مركز الرّحى عند 
حركة الكو عيدو قطعه انه ميناوية لخد :اعد لكرى القزيك اظاف شه ا كيرا 
القول بسكون البطىء فى بعضى ازمنة حركة السّريعء و لزمهم من ذلك القول بانفكاك 
التنين عند الشركة فاستكر التشتيع :بين الفريقين بالطفرة و 'تفكك اللابعى على .ما هبو 
المشهور. : 


قوله: «و لا يعلم ان كل كثرة كان متناهية او غير منتاهية» فانٌ الواحد و المُتناهى 
موجداأن فيها» 

اقول: قال الفاضل الشارح: أنَّ الكثرة تقعٌ بالاشتراك على العدد نفسه و على ما يكون 
بالقياس الى قَلَّةِ وكثرةٍ ما و الاولى من مقولة الكمّ, و الثّانية من مقولة المضاف و الواحدٌ 
على التّقديرين موجود فيها. 

امّا المُتناهى. ان اراد به المُتناهى فى المقدار, فلا يكون موجوداً فى كل كثرة لان" 
الكثرة. تقع على المجرّدات ايضاً و ان اراد به المُتناهى فى العدد. فلا يكون موجوداً فى 
كُلّ كثرة حقيقيّة, لنّهُ لا يكون موجوداً فى الاثنين, اذ لا عدد اقل منه لكنّه يكون موجوداً 
فى كل كثرةٍ اضافيّةء لان الاثنين ليس بكثرةٍ اضافيّة فاذن ينبغى ان يحمل الكثرة على 
الاضافية, حنّى يستقيم الكلام. 

اقول: هذه مؤاخذةٌ لفظيّة! ١‏ قليلةٌ الفائدة, اذا المقصودٌ واضح. 


بان الرّحى تُنفكٌ اجزائها عند الحركة بل سكن كل بطىء فى اثناء حركته ليُمكن للسريع لحوقه. و 
بالجملة احدهما وقع فى شناعة الطفرة و الآخر فى شناعة التّفَكَك و هدا التّقرير افيد و احسن. م. 
.١‏ قوله: «هذِء مؤاخذةٌ لفظية»» لقائل أن يقول هذا الكلام غير مستقيم, لانّ الامام انّما مهد تلى 
المقدّمات لبيان مراد الشيخ و ليس حاصل كلامه انَا انَّ المراد. لو كان المُتناهى فى الكُلٌ المنّصل. 
لم يكن موجوداً فى كل كثرة يوجدء و لو كان المتناهى فى العدد. لا يوجد ايضاً فى كُلّ كثرة 


قولة"لافاذا كان كل متتاء يوخد مها مولنا من احناد» ليش لدححة ايد من جم 
الواح لميكن تألنها مفيدا للمقدان بل عن القددة: 
اقول: تقريدهُ كل عدد متناء من الكثرة! "١‏ اذا أخذ مؤلفاً فلا يخلو اما ان لا يكون حجم 


حقيقية. فيكون المُراد بالكثرة الكثرة الاضافيّة و بالمُتناهى المُتناهى فى العدد. و ليس هذا 
مؤاخذة على الشيخ. فنقول: بلى. اخذ عليه و تقرير المؤاخذة انَّ قوله كُلَ كثرة سوآءٌ كانت متناهية 
او غير مُتناهية يوجدٌ الواحد و المُتناهى فيها منقوضٌ بالاثنين فانّه كثرة و لا يوجدٌ فيه المُتناهى 
فى الكمّ المتّصل و المُتناهى فى الكمٌ المُنفصلء فلا يصدق على الاطلاق انَّ كل كثرة يوجد فيه 
المُتناهى اللهم الا ان يحمل الكثرة على الاضافيّة» فحينئذٍ يندفع المؤاخذه. هذا ما ذكره فى 
شرحه. 

فاجاب عنه الشّارِح بان المقصود واضمٌ و لا يستراب فى انَّ المُراد من الكثرة؛ الكثرة التى يتألف 
منها الجسم و هى غيدُ متناهية عند التّظام» فيكون المُتناهى موجوداً فيهاء و أنما قال متناهية او 
غير متناهية: لانّه سيعتبر جسماً من اجزاءٍ متناهية هى ثمانية اجزاءٍ حتّى يكون حجماً فى كُل 
جهة. فقال: كُلٌ كثرة يتحصّل منها الجسم. سوآءٌ كانت متناهية او غيرُ متناهية» فانّ الواحد و 
التكافى موسر ان نواه قا ار ابحو فكلا مفو قا التقاهي فلا11 اما امخضل منة الوقن 
ثماينة اجزاء و لا شك انَّ المُتناهى موجودٌ فيه. و اعلم انّ المقدّمة القائلة بان كل كثرة مُتناهية, 
يوجد فيها الواحد و المتناهى مستدركة فى الاستدلال لتمامه بدونهاء م. 

.١‏ قوله: «تقريره كُلٌ عددٍ متناه من الكثرة» لو كان فى الجسم كثرة غيرُ متناهية» لكان فيه كثرة 
مُتناهية» فالكثرةٌ المّتناهية فيه اما ان لا يكون حجماً ازيد من حجم الواحد. او يكون و الاوّل 
باطلٌ و لا لم يكن التَأليف مفيدٌ المقدار, و للنّظام ان يمنع بطلان التَّالى لتجويزه التّداخل؛ و 
تحرير المنع ان يُقال ان اريد بقولكم: التألِيف لا يكون مفيداً لمقدار القضيّة الكليّة بمعنى انّه يلزمُ 
ان يكون كُلَ تأليف لا يكون مفيداً لمقدار سواءٌ كان ذلك التأليف من اجزاءٍ متناهية او غيرٌ 
متناهية فلا نسلّم الملازمة و من البيّن لا يلزم من عدم ازدياد حجم المجموع المتناهى على 
المقدار الواحد ان لا يكون كل تأليف مفيداًء و ان اريد به الجُزئية فالملازمة مسلّمة» لكن نمنع 
انتقال التَالىء بل بعض التأليف عند التّظام؛ ليس يفيدٌ ازدياد الحجم و جوابه ان الشيخ ابطل 
التداخل فى نفس الامر. فمعنى الكلام انّه لو لم يزد حجم المجموع الى مقدار الواحد لزم ان لا 
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يكون بعض التأليف مفيداً لازدياد الحجم. لكنّ الثَالى باطلّ و الَّا لكانت الاجزاء مُتداخلة و 
التداخل محال على ما مرّ. و انّما قال بل عسى العدد. لانّه رُبما يقع فى الظن انَّ الاجزاء و ان 
تداخلت و انّحدت فى المقدار الَا انلها متعددةٌ بحسب ذواتهاء و فى التَحقيق ليس يفيدهاء اى 
ليس يفيد التأليف زيادة العدد ايضاًء لان الاجزاء حينئذٍ يِتَحدُ فى الوضع لاتّحادها فى الحيّز فلا 
امتياز بينها فى نفس الحجميّة لتساويها فى نفس الحجميّة و لا فى لوازمهاء لان النّساوى فى 
الملزوم» يوجب التّساوى فى اللوازم» و لا فى عوارضهاء لانَّ الاجزاء لما كانت متداخلة متّحدة 
فى الوضع فلا شيئاً يفرض عارضاً لواحد منها الا و نسبة ذلك العارض الى ذال الواحد يكون 
بعينها نسبته الى الاجزء الآخر فلا امتياز بينها اصلاً فا تعدّدء و اعتراض عليه الشّارح بانًا لا نسلّم ان 
تلك الاجزاء؛ اذا تداخلت و اتّحدت فى الوضع. لم يتميّز بحسب العرارض. فانّ من الجائز ان 
يكون احدّها معروضاً لعارض بجهة و حيثيّة» و الآخر لآخْرٌ بأخرى و يقع الامتياز بينهما بحسب 
اختلاف العارضين من الجهين. او لا ترى انَّ قطراً من الدّائرة اذا قاطع قُطرأً آخراً حدث نقطة 
للتقاطع فى المركزء ثم اذا قاطعها قطرأً آخر حدث تقطتان آخرتان و هكذا فهذه القطة التى هى 
اطراف انصاف الاقطار مجتمعة عند المركز متحدة فى الوضع ممتارٌ كل منهما عن الاخرى 
بحسب العوارض ضرورة ان نقطة منها محاذية للقطر و آخر لآخر. 

لا يقال: لا نسلم انّ هيهُنا نقطا متعدّدة بل الانصاف كُلّها يتقاطع على المركز الّذى هو نقطة واحدةٌ 
هى فصل المشترك بين سائر الخطوط. و اختلاف الاضافات مع وحدة الشَّىءء ممكن لانا نقرل. 
هذا الكلام على سند المنع. فانّ ذلك المثال رُبما اورده لتوضيح المنع لا النقض. و ايضاً لو 
فرضنا ان ثم نقطة واحدٌ يختلف عوارضهاء فلمًا جاز اختلاف العوارض مع وحدة الشَّىء 
فبالاولى جواز اختلافها. حيث لا تُدخل فالتداخل لا يستلزمة الاتحاد فى العوارض. 

لا يقال: لعل المُراد انتفاء التّعدد فى الخارج و حينئذٍ يندفع المنع باسره لانّ الاجزاء اذا تداخلت و 
انتحدت فى الوضع. فل شىء يعرض احد الاجزاء فى الخارج, فهو عارضٌ للاخر. و كل جهة 
لاحدها فى الخارج؛ يكون جهة للآخر و هذا ضرروىٌ لا يمكن منعه. لانّا نقول: لا نسلّم انّ الاجزاء 
اذا تداخلت و اتتحدت بحسب الوضع اتتحدت بحسب العوارض الخارجية كلّهاء غاية ما فى الباب 
انها تكون متّجِدةَ فى العوارض الوضعية اى المتعلقة بالاشارة الحسيّة لكن لا يلزم منه ان يكون 
متحدة فى جميع العرارض لجواز افتراقها فى العوارض العقليّة: اى غير الوضيعيّة. و الى هذا اشار 
بقوله: «و الحقٌّ فى ذلك». الخ و اذ قد بطل انَّ حجم العدد المتناهى, لا يكون ازيد من حجم 
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ذلك المجموع ازيد من حجم الواحدء او يكون. 

و هذان قسمان و الشيخ اشار الى ابطال القسم الاوّلء بان التأييف على ذلك التّقد ير لا 
يكون مفيداً للمقدار و ذلك لانّ الحجم. لا يزدادُ به. ثم قال: «بل عسى العدد». اى بل 
عيناء لذ يفي العذه ارضا و لم يقل بل العدد. 

قال الفاضل الشارح و ذلك لوقوع الظُن بانّهء يُفيد زياد العدد وان لم يكن يفيد زيادة 
المقذاردو فى اتحفيق لسن يفيدها آيضا لذن الأسراء اذا كان معداثها هباوبا لبقدار 
الواحد منهاء يكون فى حيّز الواحد و حينئذٍ يستحيلٌ ان يقع الامتياز بينها بنفس الحجميّة 


الواحد. ظهر ان يكون الحجم يزدادٌ بحسب ازدياد الاجزاء لا شك ان يمكن ان ينضم الاجزاء 
بعضُها الى بعضء فى جميع الجهات. فيحصل حجم فى الجهات الثّلاث فيحصل جسم. و انما 
حصل اولاً حجم فى الجهات الثّلاثء ثمّ حصل جسم لانّ الجسم. لا يطلق الا على ماله 
الامتدادات الثّالث» بخلاف الحجم و ظنّ الامام ان الصَمير فى بينها راجمٌ الى الكثرة و اللفظ البيّن 
يقتضى التعدد فلابدٌ من تقدير غيرها بان يقال: و امكنت الاضافات بين تل الكثرة و غيرها فى 
الجهات. فانّ التّقدير انّ الكثرة المتناهية حجم فوق حجم الواحدء و اقل ما فيه ان يحصل منه 
حجم فى جهة, فاذا أضيف اليه كثرةٌ أخرى. يحصل حجم فى جهتين, ثمٌ اذا أضيف اليه كثرةٌ ثالثة 
فى جهة الثة. حصل حجمٌ فى كُل جهة فيكون جسماً. فهذا الحمل و انكان صحيحاً الاان يحوج 
الى تقدير لفظة غيرها و يشمل على استدراي» اذ حصول الامتدادات الثلاث. لا يتوقف على 
انضمام الكثرات» بل يكفى فيه انضمام اربعة اجزاء على ما ذهب اليه بعض من حمق من 
المُتكلّمين و اذ قُلنا يعود الصٌمير الى الآحاد كما فسّرناه ‏ يصفوا الكلام عن شوبى التَقدير و 
الاستدراك. و لعل الامام فهم من الاضافة, النّسبة» حتّى يكون المعنى: و امكنت التسب بين 
الجسم المُتناهى الاجزاء و الجسم الغيرُ المتناهى الاجزاء و هو بعيد عن الصّوابء لان اعتبار 
النّسبة بعد تحصيل النسبتين؛ و الجسم المتناهى الاجزاء بعد لم يحصل. و الحاصلٌ انَّ الضُمير ان 
عاد الى الآحاد استقام الكلام من غير شوب. و ان عاد الى الكثرة» فامًا ان يُراد به الجسم المتناهى 
الاجزاء. او يراد به الكثرة المتناهية» قبل 5-6 له فان كان المُّراد الجسم المتناهى الاجزاء. حتّى 
يكون معنى الاضافة النّسبة بينه و بين الجسم الغير المُتناهى الاجزاءء» يلزم اعتبار النسبة» قبل 
حصول المنتسبين, و ان كان المُراد الكثرة قبل حصول الجسم المتناهى الاجزاءء امكن حمل 
الكلام على ما يستقيم من غير اضماره و استدراكه اولى. م. 
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او بشىء من لوازمهاء اذ لا يتخلف الحجم. و لا بشىء من العوارض, لانْها متساوية النسبة 
الى جميعها و اذ لا امتياز اصلاً. فلا تعدّد الا ان انشيخ لمّا لم يكن محتاجاً الى هذا البيان. لم 
يجزم بالتّفى و الاثبات, بل بنى الامر على التّجويز. 

و اقول: عدم الامتياز فى الوضع, لا يستلزم عدم الامتياز بالعوارض. فانّ التقط التى 
هى اطراف اقطار الدّائرة تجتمع عند المركز بحيث لا تتمايز فى الوضع و تختلف احوالها 
الغارطة يحب محاذاتها للخطوط المنديلفة و'تكون نتغداده رتلف الاعشارات :و الحدة 
فى ذلك. ان التَعدّد من لواحق التّغاير. والتّعَايُر قد يكون عقلياًء وقد يكون وضعيّاً. وعن 
التداخل يرتفع التغاير الوضعىء دون العقلء في رتفع التَعدّد الوضعى دون العقلىٌء فلذلك 
حكم الشَّيخْ بارتفاع التعدّد. على سبيل التّجويز. 


قوله : «و ان كان لكثرة متناهية منهاء حجمٌ فوق حجم الواحدء و امكنت الاضافات 
بينها فى جميع الجهات, حبّى كان حجم. فى كُلّ جهة فكان جسم». 

اقول: هذا هو القسم الثّانى من القسمين المذكورينء و اراد ان يلف من كثرة متناهية 
جسم ذا طول و عرض و عمقء و ذلك ممكنٌ على تقدير ازدياد الحجم, بازدياد الاجزاء. 
وانْما يتأنّى باضافة بعض الاجزاء الى بعض فى الجهات التّلاث حيّى يصير المؤلّف طويلاً 

و قوله : «حتّى كان حجم فى كُلّ جهة فكان جسم» اى: حصل حجم فى كل جهة 
فحصل جسم. و انما قال ذلكىء لان الجسمء لا يُطلق الا على المتّصل فى الجهات الثّلاث. 
و الحجم يُطلق على ما يكون له مقدارماء مُمانع لان يدخل فيه آخر مثل. قال الفاضل 
الشارح: ينبغى أن تُضمر فى المتن لفظة: و ذلك. ان يقال: وامكنت الاضافات بيئها وبين 
غيرها فى جميع الجهات و لعل هذه الكلمة. سقطت من قلم الشّيخ: او النّاسخ, او حذفها 
الشيخ لدلالة الكلام عليها. 

اقول: ليس الى هذا الاضمار احتياج: لانه الهاء فى قوله: «و امكنت الاضافات بينها», 
لا يُعود الى الكثرة, بل يعود الى الاحاد التى يعد اليها الضّمير فى قوله «منها». و التأليف 
بين الأحاد. انّما يحصل بالاضافات بينها فى الجهات. لا ان يفرض اوّلاً تأليف للكثرة 
الاولى فى جهة ثم يحتاج لتأليف فى الجهات الآخر الى غير تلى الكثرة و كان الفاضل 


الأشارات والشيهات / حكيم ابوعلن سينا 


الشارح فسّر الاضافة بالنّسبة و فهم من امكان الاضافات امكان النّسب بين الجسم 
الحاصل من الكثرة المٌتناهية و بين المؤلف من غير المتناهية فى جميع الجهات و ذلك 
ببعيدٍ عن الصّواب لقوله: بعد ذلى. حتّى كان حجم فى كل جهة. فانّ النّسبة انما يكونْ بعد 
شيرووتها نيما لاقلبيا والاضزت :ان ينك الاضافة كيه الخوراء إلى البنعيفن كنا 
ذهبنا اليه. 

واعلم انّ الشّيح لو اقتصر على هذا القدر لكفاء('' فى مناقضة القائلين: بان كل جسم 
يتألف ممّا لا يتناهى و ذلك لانّ الجسم الذى الفه. قد تألف مما يتناهى؛ لكنّه لم يقنع 
بذلك. بل قصد بيان انّ الاجسام المُتناهية المقادير لا تتألف مما لا يتناهى اصلاً. 


قوله: «كان نسبة حجمه الى حجم الذى احاده غير مُتناهية نسبة متناهى القدر الى 
مُتناهى القدر». 

اقول: هذا تال لقوله: «ان كان لكثرة متناهية منها حجمٌ فوق حجم الواحد و امكنت 
الاضافات بينها فى جميع الجهات, حتّى كان حجم فى كَل جهة فكان جسم». 

و الجميع متّصلة رظي و ذهب الفاضل الشارح الى أن قوله: «فكان جسم كان نسبة 
حجمه الى حجم الّذى آحاده» الى قول: «مُتناهى القدر», قضيّة واحدة موضوعها الجسم 
و محمولها قضيّةٌ أخرى, هى قوله: «كان نسبة حجمة». الى قوله: «نسبة متناهى القدر» و 
لفظة «كان» رابطةٌ و المجموع تال للمقدّم المذكور, و الاظهر ما ذكرناه !"أ 


.١‏ قوله: «و اعلم انّ الشيخ لو اقتضصر على هذا القدر لكفاه»» لانه لمّا حصل جسم المتناهى 
الاجزاء؛ فيكون بعض الاجسام, ليس يتألف من الاجزاء الغير المتناهية و السّالبة الجزئيّة يناقض 
الموجبة الكلية الّتى هى دعويهم, لكن لم يقنع بذلك بل قصد اثبات السّالبة الكليّة القائلة لاا شى 
من الجسم بمتألف من الاجزآء الغير المُتناهية. لا يقال هذا الجسم صناعى. و الكلامٌ فى الاجسام 
الطبيعية» فالسّالبة الجّزئية» لا يناقض الموجبة الكُليَّة للاختلاف فى الموضوع, لأنا نقول: لو 
وجد كثرة غير مُتناهية فى الجهات وجد بالصروة كثرة متناهية فى سائر الجهات, فيكون الجسم 
المُتناهى الاجزاء موجوداً فى الطبيعة: م. 

". قوله: «و الاظهر ما ذكرناه». و ذلك لوجهين احدهما ان كان فى قوله فكان جسم ماض بغير 
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قد. والجزاء اذا كان ماضياً بغير قد لم يجز الفا. و ثانيهما ان اسم كان التاقصة و هو جسم نكرة و 
هو غيرُ جائز و هذا بحثُ لفظى. و اما المعنى فليس يختلفٌ بحسب الوجهين و هو انه ان كان 
لكثرة لاعندهم قرق عه الراحد يكون نسبة حجم الجسم المنتهى الاجزاء. الى حجم 
الجسم الغير المُتناهى الاجزاء نسبة متناء الى متناه فهذِهٍ الشّرطية ان كانت اتفاقيّة لم ينتج فى 
القياس الاستتناتى وان كان لزوميّة متعناها. غاية مافى البّاب» أن المشاهدة دلت على أن نسبة 
الجسم الى الجسم نسبة متناه الى متناه و اما ان ذلك لازم من التقدير المذكور. فهو ممنوع بل 
اللازم ان يكون نسبة الجسم الى الجسم نسبة متناه الى غير متناه الَا انهُ اذا كان حجم الكثرة 
المُتناهية ازيد من حجم الواحد. فلا شك انه يزداد الحجم بحسب ازدياد الاجزاء فيكون نسبة 
الجسم الى الجسم نسبة الاجزاء الى الاجزاء و هو نسبة متناه الى غير متناه. و الاقربُ ان يقال, 
كان فى قوله كان جسم تامّة, و فى قوله: كان نسبة حجمه رابطة, و الجملة صفة لجسم. فلو كان 
كثرة مُتناهية حجم فوق حجم الواحد و انضمٌ الاجزاء بعضها الى بعض فى الجهات الثلاث, يلزم 
ان يحصل جسمٌ متناهى الاجزاء نسبة حجمه الى حجم الجسم الغير المُتناهلى الاجزاء نسبة 
متناه الى متناه لان حصول الجسم لازم على ذلك التّقدير. والجسمٌ فى نفسه. موضصوفٌ 
بالصّفة المذكورة فيكون حصول الجسم الذى صفته كيت و كيت فى نفس الامر من اللوازم. فان 
قيل: لا حاجة الى الاستدلال الى تحصيل الحجم فى جميع الجهات لتحصيل الجسم. فائه يكفى 
ان يقال: ان كان لكثرة مُتناهية من الاجزاء حجهٌ فوق حجم الواحد. كان الحجم يزداد بحسب 
ازدياد الاجزاء فيكون الذى اجزائه مُتناهية نسبة حجمه الى حجم الجسم الغير المُتناهى 
الاجزاء. نسبة المتناهىء الى غير المُتناهى لكنّه نسبة متناه الى متناه. اجاب بان التسبة هى احدٌ 
المقدارين من الاجزاء. و اذا قُلنا اى هذا المقدار من ذلك المقدار ثلاثة او اربعة او غير ذلك. 
فائما يصمٌ اذا كانا من نوع واحدٍ وكان -اى المنسوب_اذا ضمٌ اليه امثالَهُ يصيرُ مثلاً للمنسوب 
البنعافالتطة لا يدك اد يضف االو الخطوط :وله الفط الى معت واه قط الى السو قا 
الجسم ليس حاصلاً من اجتماع السّطح, و لا السّطح من اجتماع الخطوط, و لا الخط و من 
اجتماع التقطء فليس كل حجم يناسب الجسم ما لم يكن جسماً و لذلك حصل الجسم اولاً ثم 
نسبته. و فيه نظرٌ لان الجسم لو كان متألفاً من الاجزاء و كان الحجم يزدادٌ يحب ازدياد الاجزاء 
فكُلٌ عدد يفرض من تلك الاجزاء. بل واحدٌ منها يكون له نسبة الى الكل بالثّلث او التبع او غير 
ذلك بالضّرورة فلا احتياج الى تحصّل الجسم قطعاً و لعل الفائده اتمامٌ الحجّة به كما ذكر. 


5 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


و تقرير الكلام ان يقال: ان كان حجمٌ الاجزاء المُتناهية ازيد من حجم واحدٍ منها و 
حصل من تأليفها فى الجهات جسم كان نسبة ذلك الجسم الى جسم آخرء متناهى القدر 
مؤلك مق اجزاء غير متتاهنة نسبة شى .اهن القذرالن شىء متتاقى القدن. و اعلم انه 
لميعفي اللتيدييق الدةلفوهق الاسعراءاالققاشة بيه ساك الكتنساء الابعد انا سبد 
جسماً و ذلك لان النّسبة لا تقع بين ما لا يكون من نوع واحدٍ كالجسم و السّطح و الخط 


2 


مثلا. 


قوله : «لكن ازدياد الحجم. بحسب ازدياد التأليف و النظم. فتكونٌ نسبة الأحاد 
المُتناهية الى الاحاد الغير المُتناهية, نسبة متناهٍ الى متناه و هذا خلفٌ محال. » 

اقول: هذا استثناءً لنقيض تالى المتّصلة المذكورة. يُريد به انتاج نقيض المقدّم و 
ضرووة القداس سكذا لو كان اليم نولفا كا لتيجاهن: لكان نهم الو لف سن عه 
يتناهى من جملة ما لا يتناهى, اما ازيد من حجم الواحدء او ليس بازيد منه. و الثّانى 
باط اتدالة تفيف زياد ة التقدارءنو الأول انضا باطل لأنة لو كان عقا الكان ننم تج 
اد لمن عدة: تتتاهى :فى الجهات: الثلاث الى عم تشسع المولف:فما لارتاهىانسية 
متناء الى متناو لكنّها كنسية الاجزاء الى الاجزاءء فنسبة متناه الى متناءٍ كنسبة متناه الى 
غير متناه. هذا خلفٌ محال فليس الاوّل حقاً و اذا بطل القسمان, بطل المقدّم و هو كون 
الخسم م لف مقا لآ يتناه: 


* تنبيه *# 


وامّا قوله: هذا استثناءٌ لنقيض التالى. فليس معناهٌ ان نفس الاستثناء. بل المُراد انه يُفيدٌ 
الاستثناء, او يستلزمه اطلاق الاسم اللازم على الملزوم. فانَهُ اذاكان الحجم يزداد بحسب ازدياد 
التتأليف و التظم. وجب ان لا يكون نسبة متناهى الاجزاء الى غير مُتناهى الاجزاء, نسبة متناه 
الى متناه و هو نقيضٌ التالى لكن استثنائه انما يصحٌ لو كان هو الواقع فى نفس الامر و ليس كذلك 
فالكوات جل اليا كنا مقف الاخنارة اليد 
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«البتك اذا اوبجت القذر 5111١‏ التفسع لا يجو زان يكون مولناً بن متاصسل عيه متنا هيد 


.١‏ قوله: «اليس اذا اوجب النّظر» اراد التّنبيه على انَّ الجسم متّصلٌ فى نفسه. فالّه لو لم يكن 
منّصلاً فى نفسه. لكان له مفاصلٌ اما مُتناهيةٌ او غير مُتناهية» و هما باطلان بالتّظرين السّابقين. 
فان قلت: الثّابت بالتّظر السَابق انَّ الجسمء ليس له مفاصل الى ما لا ينفصل على ما نقله الشيخ. 
فجاز ان يكون له مفاصل الى ما يقبل الانفصال فلا يلزمُ ان يكون متّصلاً فى نفسه فتقول: 
المطلوب فى هذا الفصلء ان بعض الاجسام متّصل فى نفسه على ما اشار اليه الشّيِحَ بقوله: فقد 
اوجب امكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل و هذه الجزئية لازمة لان الجسم المُفرد. متصل 
فى نفسه و الَا لكان له مفاصل الى ما لا ينفصلء فانّه لوكان له مفاصل الى ما ينفصلء كان جسماً 
مركباً لا مُفردأء هذا خلف. 

قال الشّارح: لمّا ثبت انَّ الجسم يمتنمٌ ان يكون مركباً من اجزاء لا يتجرّى متناهية او غير متناهية, 
ثبت ان جميع الانقسامات المُمكنة؛ غيرُ حاصلٍ فى الجسم. لانّه لو حصل جميع الانقسامات 
المُمكنة فى الجسم. فاجزائه ان لم يقبل الانقسام. وجد الجزء الّذى لا يتجرّى. و ان ثبلت 
الانقسام» فلم يحصل جيمع الانقاسامات المُمكنة., و المقدّر خلافه. و اذا ثبت ان جميع 
الانقسامات المُمكنة فى الجسم غير حاصلء فامًا ان لا يكون شىءٌ من الانقسامات حاصلاً فى 
الجسم فيكون الجسم المفروض متّصلاً او يكون شىءٌ من الانقسامات حاصلاً فذلك الانقسام. 
لا يكون الى ما لا يقبل الانقسام. بل الى ما يقبل و هو الجسم المتّصلء فثبت انّ بعض الاجسام 
و اعلم ان هذا البحث. انما يظهر اذا اعتبرنا مطلق الجسم. و اما اذا اعتبرنا الجسم المفرد. فاللازم 
انَ كل جسم ١‏ مفردٍ متّصل فى نفسه. كما بيّناه و حيث اعتبر الشّارح الجسم المُفرد امكن له ان 
يقول اما ثبت امتناع كون الجسم مؤلفاً من اجزاء لا يتجرّى ثبت ان لا شىءٌ من الانقسامات 
الممكنة بحاصل فى الجسم المُفرد. بل ثبت ان كل جسم مفردٍ غيرُ منقسم بالفعل» فما وجه 
العدول الى نفى الكل عن نفى كُلّ واحد و الى اثبات الجئيّة عن اثبات الكُلِيّةه ثم ان الشّيخ اورد 
فى هذا الفصلء مقدّمتين احديهما انَّ الجسم لا يجورٌ ان يكون مؤلفاً من مفاصل غير مُتناهية» و 
فى الثانية ليس يجب ان يكون لكل جسم مفاصل متناهية الى ما لا ينفصل و الاولى ممهلة و 
الثانية جُْئيّة و اعتبر فى الاولى. لا يجورٌ ان يكون, و فى الثّانية ليس يجب ان يكون. و اورد 
المطلرب جزئياً و اعتبر فيه الامكان. فلابُدٌ من بيان الفائدة فى واحدٍ واحدٍ منها. قال الامام: انّما 
ذكر فى القضية الاولى. لا يجوز ان يكون الذى فى قوّة يجب ان لا يكون و فى الثّانية ليس يجب 
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ان يكون. لان تركب الجسم من اجزاءٍ غير مُتناهية» يمتنع ان يكون فيجب ان لا يكون. و اما تركب 
الجسم من اجزاءٍ متناهية» فلا يمتنع ان يكون اما فى الاجسام المركبة فظاهيٌ و اما فى الاجسام 
البسيطة. فلامكان انقسامه الى اجزاء. فلا جرم لم يقل: يجب ان لا يكون. بل ليس يجب ان 
يكون. و هذا ليس بتامٌ» لانّ تركب الجسم من اجزاءٍ مُتناهية» أنّما لم يمتنع اوكانت تلك الاجزاء 
قابلة للانقسام, لكنّ الشيخ اعتبر فيها ان يكون لا يتجرّى بدلالة قوله: الى ما لا ينفصل. و اما ان 
القضيّة الثّانية جزئيّة» فلانّه لمّا ابطل الموجبة الكليّة ثبت السّالبة الجّزئية و اما انَّ المطلوب 
جزئى» فظاهرٌ الشّرِحء ان ذلك لاهمال احد مقدّمتيه و جزئية الأخرى فانّه لمّا ثبت انَّ الجسم لا 
يشمل على اجزاءٍ غيرُ متناهية و انّ بعض الجسم. لا يشمل على اجزاء مُتناهية» ثبت انّ بعض ما 
لا يشمل على اجزاءٍ غير متناهية» لا يشمل على اجزاء مُتناهية» فيكون بعض الجسم. عديم 
المفاصل و فيه نظدٌ لانْ المُهملة فى قرّة الجُزئية و الجزئيّتان لا يتنجان شيئاً و امّا اعتبار الامكان 
فق القتطلوب» تذكر الامام غيلة:سؤالاً تقريرة انه لما فبك أن الجسم ليس كرك من الجنزاء :لا 
تتجرّى, ثبت ان الجسم قابل للانقسامات الغير المُتناهية» و لمّا ثبت انّ الجسم, ليس تتألف من 
اجزاء غيرٌ متناهية» ظهر امتناع حصول جمع تلك الانقسامات بالفعل» و حينئذٍ لابدَ ان يكون 
بعض الاجسام عديمٌ المفاصلء لانَّ كُلّ جسم قُرضء فامًا ان لا يكون منقسماً بالفعل» او يكون 
منقسماً و ايا ماكان» يصدق الجّزئية امّا على التّقدِير الاوّل فظاهدٌ و اما على التَقدير الثّانىء فلانَّ 
انقسامه اما ان ينتهى الى جزء لا ينقسم بالفعلء او لا ينتهى فان لم ينته.» فقد حصل الانقسامات 
الغير المُتناهية بالفعل و هو محال و ان انتهى الى جزء لا تنقسم بالفعل؛ فامًا ان لا يكون قابلاً 
للانقسام و هو ايضاً محال و الا لم يكن الجسم قابلاً للاتقسامات الغير المُتناهية و اما ان لا يكون 
قابلاً للانتقسام و هو الجسم العديم المفاصل. 

فقد بان انّه اذاكان الجسم قابلاً للاتقسامات الغير المُتناهية و امتنع حصولها بالفعل وجب وجودٌ 
جسم العديم المفاصلء فلم قال اوجب امكان وجود جسم و اجاب إوَلاً بانّه يجورٌ ان يكون 
المُراد بالامكان العام و هو لا ينافى الوجوب و ثانياً بان المُمتنع حصول جميع الانقسامات الغيرُ 
المتناهية و اما كل واحدٍ من الانقسامات فهو ممكنٌ لا واجبٌ و لا ممتنمٌ» فكُلٌ جسم يفرصٌ لا 
يجب ان يكون عديمُ المفاصل؛ بل يمكن ان يكون و يمكن ان لا يكونء اللهم لمانع خارجي و 
فى وم خة ين اللجرانين» لابضلع ان ركرة حراناً السذالة الغاقل) قاته لبرينك مخ كلام النخ 
حبّى يصحّحهُ فى الجوابء بل الستكشف عن حكمة اقتقضائه على الامكان مع ان اللازم وجوود 
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وان ليس يجب ان يكون لكل جسم مفاصل مُتناهية الى ما لا ينفصل فقد اوجب امكان 
وجود جسم ليس لامتداده نامل » 

لقا ثيث انتناع كون العسم مو لنا نى اجزاء لاتعبر سوال عاهة اوقد نساهة 
بت أنّ جميع الانقسمامات المُمكنة ليس بحاصلة فى الجسم المُفرد. بل ثبت انّ بعض 
الاجسام, غيرٌ منقسم بالفعل مع كونه قابلاً للانقسام. فهذا هو المطلوب فى هذا الفصل و 
كاه تقينيا» لعدم الاحتياج فيه الى برهانٍ زائدٍ على ما تقدّم و انما اورد القضيّة الاولى 
مهملة و هى ان يكون الجسم. لا يجوز ان يكون مؤلفاً. و لم يقل: كل جسم, لانّ الات 
بالبرهان فى الفصل الثّانى. هو انّ الاجسمام المُتناهية الاقدار. لا يجورٌ ان تكون متالفة 
ممّا لا يتناهى فقطء و لو جاز وجود جسم غير متناه القدر. لجار وقوع مفاصل غيرٌ 
متناهية فيه فلمّا لم بين امتناع وجوده بعد لم يحكم بذلى كليًا ولم يحكم ايضا جزئياء 
لئلاً يوهم كذبٌ الكلية. فاهملها و سيصير الحكم بعد بيان امتناع وجود جسم غير متناهى 
القدر كليا. 

قال الفاضل الشارح: أنه قال فى القضية الاولىء لا يجوز ان يكون الّذى هو فى قوّة قولنا 
يجب ان لا يكون. و فى الثّانية ليس يجب ان يكون و ذلك لان تركب الجسم من اجزاء 
غير متناهية, ممتنع ان يكون, و من المتناهية غيرٌ ممتنع. فلا جرم. حكم فى الاولى 
بالامتناع و فى الثانية بالامكان العّام. 

اقول:انّه لم يقل فى الثّانية لا يجب تركب الجسم من اجزاءٍ متناهية مطلقاً. بل قال: لا 
يجب تركبه من الاجزاء المُتناهية النّتى لا تتجرّى. و يدل عليه قوله: «الى ما لا ينفصل», 
و قد بان امتناع تركّبه منهاء فكان الواجب اذنء ان يقول فى هذا القسم ايضاً يجب ان لا 
يكون. 

والصّواب ان يقولء انه لمّا قال فى الفصل الثانى: «و من النّاس من يكاد يقول به هذا 
التأليف» فكانه قال: و من النّاس من يجوّز هذا التأليف. ثم لمّا ابطله. اورد هيهنا نقيضٌ 


جسم عديمٌ المفاصلء فالاظهر انّه لما سُلب. الوجوب. ثبت الامكان, اذا الامكان فى مقابلة 


الوجوب. م. 
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الكتددى هو العكد اند لا يجوز فلا ابطله' ره هنا نقيضة وهو التفكع اله لك بوت 
بالجملة, فالقضيّة الاولى. مهملة كما مرّ ‏ و الثّانية جُزئيّة لان قوله: «ليس يجب ان 
يكون لكل جسم». فى قوّة قولنا: ليس يجب ان يكون بعض الاجسام. و لذلى جعل 
اللازم منها حرئتاً وهو قوله::«فقد آوجب امكان وجوه جسم)»:.و ذلك يكفيه بحسب 
غرضه هيهنا. 

و ذكر الفاضل الشارح عليه سؤالاً و هوانّ امتناع حصول الانقسامات الّتى لا تتناهى 
بالفعل, يقتضى الحكم بوجودٍ جسم لا يكون لامتداده على سبيل الوجوب. فلم قال 
الشيخ فقد اوجب امكان كر ل ولم يقل: فقد أوجب وجود جسم. 

و اعاقنضته نات هذا التكان» بيجم ادكوق عا تاءاضا ان كا تفاضا تراه 
صحيح, و ذلك لان المُمتنع هو حصول جميع الانقسامات, اما حصول كَل واحدٍ منها. 
فليس بواجب و لا ممتنع؛ فاذن ليس فى الوجود جسم معيّنٌ يجب ان يكون عديم 
المفاصلء الا لمانع خارجى كالفلى. 

اقول: والاظلو” اثدالعا كلب الوسجوت ضر كون مسنم مركي عن لواف اليه مان 
كونه غير مركّب و لذلك ذكر الامكان. 


قوله : «بل هو فى نفِسِهِ كما هو عند الحسٌ.» 

العس يحكم باتصال | جسمء واثبات المفاصل على ما ذهب اليه الفريقان, امرٌ عقلىٌ 
غير محسوسء فلمًا بطل ذلك. صم كون الجسم متّصلاً فى نفسالامرء كما هو عند 
لحر 


قوله : «لكنّه ليس ممّا لا ينفصل بوجه. بل يجبُ ان يكون قابلاً للانفصال. و وقوع 
المفاصل فيه امّا بفكٌ و قطع. و اما باختلاف عرضين قارين فيه كما فى البلقة, و اما بوهم 
وقزضة ان اتقكم الذك لبييى' اج 
.١‏ قوله: «ان امتنع الفىٌ لسبب» هذا الشّرطء يتعلّق باختلاف عرضين ايضاً فانّ الجسم امّا ان 
يقبل الفكٌّ اولا. فان قبل الفكّ. فهو ينفصل اما بالفى و القطع و اما باختلاف عرضينء و اما 
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بتوهم و فرضء و ان لم يقبل الفى. فهو لا ينفصل بالانفكاك الا أنه ينفصل باختلاف عرضينء و 
بالوهم و الفرضء فالجسم ينفصلٌ باحد الوجوه الثلاثة و بالوجيهن لو امتنع الفكّ لسبب. 

و اعلم انَّ الاختلاف عرضينء ان لم يدخل فى الوهم و الفرضء لم ينحصر الانفصالات فى القّلاثة 
المذكورة فى اوّل الفصل و هى ما بالقطع و الكسر و الوهم و الفرضء فلم يكن ناقلاً للمذهب 
بالتمام» و ان دخل فى الوهم و الفرض. فهو لا يجب الانفصال الخارجىء على انه لو اوجب 
الانفصال فى الخارج حتّى انْ الجسم يوجد له فى الخارج جزئان متميّزان» بان يكون شىءٌ منه 
ابيض و شىءٌ منه اسود او بان يكون شىء منه مُلاقياً لجسم آخرء او معاذياً و شى منه لا يكون 
كذلك. يلزم اشتمال الجسم على اجزاء غير متناهية بالعفل فى الخارج ضرورة انَّ كُلٌ جزء. فهو 
ملاق باحد طرفيه غيرُ ما يلاقيه بطرفه الآخر. 

لا يقال: اذا كان بعض الجسم ابيض و بعضّه اسود, فلا ريب انَّ ما حل فيه السّواد من ذلى 
الجسم غيرُ ما حل فيه البياضء فلابُدٌ من جزئين متميّزين فى نفس الامر, لانّا نقول: المُغايرة انما 
هى باعتبار اختلاف عرضين و اما بالنْظر الى ذات الجسم. فلا انفصال فيه اصلاً و من حكم بان 
ماءأ واحداً فى تفسه يسخّن بعضه. فصار مائين فى الخارج. ثم اذا زال السخونة» صار ماءاً واحداً 
كما كان او بان جسماً واحداً وقع على شىء منه ضوء الآ فى جسم آخر شيئاً منه الفصل قسمين 
كل واحد متهم سيدة عن الاخر عند ووال الضوع و" الكلاناق عادا حسما واعدا اران حسما 
اذا تحرّك فى مسافة اتقشهت المسافة نخسن مواقاة كل حدٌ من الحدوه الغير المنعناهية و اذا 
انعدمت الحركة» صارت المسافة متّصلة فى نفسها. فلا شك فى انّ ختلاف الاعراضء لا يوجب 
ا الانفصال فى الفرض العقلى؛ لا بحسب نفس الامر و فى الخارج. نض عليه الشيخ فى «الشّفَاء 
بقوله: و من اختصاص الذى بالفرض اختصاص العرض ببعضٍ دون بعضء حتّى اذا زال ذلك 
العرضء زال ذلك التخصيص. مثل جسم يبيضٌ لاكله او يسحّن لاكلّهء فيفرصٌ له بلا بياض 
جزءء اذا زال ذلك البياض زال افتراضه و الذى وقع فى الاوهام انّ اختلاف الاعراض. يوجب 
الانفصال فى الخارج و ان القوم ذاهبون اليه ما وقع فى كلام الشيخ ان جعلهُ فى مقابلة الوهم و 
الفرض و ذلك غير لازم منه. فانّ المُراد مجرّد التَرَهم و الفرض حبّى انَّ الفرض يوجب الانفصال 
فار لنقدةة آذ ورهن فى :اللسيع كنا ووو نش وى أعرى نكيب الير كي لكان مقه 
باختلاف الاعراض. و ما ذكره فى «قاطيغوريا» من «الشفاء». من انّ اختلاف الاعراض. يوجبٌُ 
الانفصال بالفعل و هو ايضاً لا يستلزمٌ الانفصال الخارجى. فانّ المُّراد بالفعل» ليس فعل الوجود 
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اق اللشنته الذئ حكننا ركوية عدر الأتتضال: لسن مقا لا مفمتل نوه بل عبات 
يكون قابلاً لانفصال. لما مّر فى الفصل الاوّل, و اسباب وقوع المفاصل. لا يخلو عن 
الثّلاثة المذكورة فى الكتاب. لان الانفصال امّا ان يكون مؤدياً الى الافتراق او لا يكون, و 
التّانى امّا ان يكون فى الخارجء او فى الوهم, مثال الاوّل ما بالف و القطع. و مثال الثّانى ما 
باختلاف عرضين, و مثال الثّالث ما بالوهم. 


فى الاعيان» بل ما هو اعمٌ و لمّا كان الاختلف سبباً لانفراض امرين, اوجب الانفصال بالفعل و 
لكن فى الفرض. و رُيما يقول قائلهم: ان الاختلاف. يقيّد الانفصال الخارجى. اذا كان العرضان 
ساريين كما فى البلغة. لوجوب المُغايرة بين محل السّواد و بين محل البياض و اما الاعراض 
الغير السّارية كالمماسة و المحاذاة» فهى لا يفيدٌ الانفصال الا فى الوهم. و هذا الفرق ضعيفٌ. لان 
العقل كما يحكم بان الاسود غيرٌ الابيض كذلك يحكُمٌ بان المحسوسء غير غير المحسوس و انّ 
الكحادى غيه غير المحاذى, فان اورث هذا الاختلاف انفصالاً خارجياًء لم يكن بين القسمين 
افتراقٌ فى ذلك. و لعله استهواه ما وجده فى بعض نسخ «الاشارات:: و اما باختلاف عرضين 
قارّين كما فى البلقة» و غفل عن جعله اختلاف العرضين سواءٌ كانان قارّين او غيدُ قارّينء فى اعداد 
القمسة الفرضَية» حيتٌ يتكلم على مذهب ذيمقارطيس. فالصّواب ان يقال: الانفصال اما فى 
الخارج؛ كما بالفى و القطع, او فى الوهم, فامًا بواسطة شىءٍ آخرء كما باختلاف الاعرض او لا 
بواسطه شىءٌ آخرء كما بالوهم و الفرض. و اذا ثبت انّ الجسم لا يتالف عن احاد لا تقبل القسمة 
و هو قابل للانقسام, فامًا ان يكون قابلاً لانقساماتٍ متناهية او قابلاً لانقسامات غير متناهية و 
الاوّل باطلّ و الا لاتتهت القسمة الى آحاد غيدُ قابلة للانقسام, و قد ظهر بطلاته بانَّ ما على يمينه 
يلاقى منه. غيرُ ما يلاقى ما على يساره. فتعيّن ان يكون قابلاً للانتقسامات غيرُ متناهية, لكن لا 
يلزم ان يكون قابلاً للاتقسامات الغير المُتناهية الفكيّة فانّ متقضى الدّلالة المذكوره» ليس الا 
الانقسام الوهمى, فمن البيّن انّ حجب الوسط الطرفين لا يقتضى انقسامه فى الخارج» بل فى 
الوهم انّما اللازم قبول الجسم الانقسامات الغير المُتناهية باحد الوجوه الثلاثه. بل اللازم الواجب 
هو القسمة الوهميّة فلهذا خصّها بالذكر. ثم لو زعم زعم انّه يقبل الانقسامات الغير المُتناهية 
الفكيّه. فلامدٌ من دلالة أخرى عليه؛ و من الجائز ان يكون قابلاً للانقسامات الغير المُتناهية 
الوهميّة و لا يكون قابلاً للانقسامات الغير المُتناهية الفكّية على ما هو مذهبٌ ذيمقراطيس و 
سيأتيك الدّلالة على بطلانه فيما بعد و هذ يؤيّد ما ذكرناه فى اختلاف عرضيين م. 
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* تذنيتٌ * 

«اليس اذا لم يكن تأليف من آحاد. لا تقبل القسمة وجب ان يكون احد وجوه هذه 
القسمة لا سيّما الوهميّة, لا يقف الى غير النّهاية و هذا باب لاهل التتحصيل فى اطناب. و 
المتخصي :يركتده القدز الدى تور 6 

لما ابطل الاحتمالين من الاربعة المذكورة, بقى الحقٌّ احد الآخرين فاشار هيهنا الى 
يُطلان احدهماء بقوله: «وجب ان يكون احد وجوه هذه القسمة, لا سيّما الوهميّة لا تقتف 
الى غير التّهاية» و تعيّن الرّابع اذى هو مذهب الجمهور من الحكماء, و وجوه القسمة هى 
الثلاثة المذكورة. 

و أنّما قال «لاسيم الوهميّة». لان البّرهان المذكور فى الفصل الاوّلء لا يُفيد انا القسمة 
الوهميّة, و سمّى تذنيباً لانّ هذا الحكم, فرعٌ على ما تقدّم. قوله: «و هذا بابٌ» اى مسئلة 
الجُزء الذى. لا يتجرّىّ و ما يتبعه من مباحث الحركة و الزّمان. فانّ اهل العلم. قد اطنبوا 
الكلام فيهاء و المستبصرٌ يرشدٌَه القدر الى نورده» أى فى هذا الكتاب, فى بعض النّسخْ 
القدر الدئ ا وودناة 


* تنبيه * 
(الكم ييل ايها معام ايه من حال الحتبال اللنقاد د تدش يشر كبا ان ارك 
عليها اوزمان تلك الحركة كذلك. و انه لا تتألف وايضاً ممّا لا ينقسم حركة و لا زمان». 
تديجحظ نين لاحت المدكورة! "11 العسو يدق متا ف نقنية قبل الدمة 


.١‏ قوله: «قد حصل من المباحث المذكورة»» مساق الكلام يستدعى تقديم (تمهيد) مقَدّمتين 
الاولى؛ لا ارتياب فى ان الجسم محفوف بسطوح فما بينها هل هو مجرّد الجسم الطبيعى او 
شيئان الجسم الطبيعى و كميّة ساريةٌ فيه و هى الجسم التعليمى استدلٌ على المُغايرة بينهما بانَّ 
الاشكال اذا تواردت على الجسم الواحد الكشّمعة الواحدة تجعل تارةً كرة و أخرى مربعاً و 
كالماء الواحد يختلف اشكاله بسبب اخلاف ظروفِه فاخفاه فى انّ ذلك الجسم. باق بعينه مع 
اختلاف جميع اقطار الجسم. فائّه اذا جعل كُرة مثل كان له ثخن ثُّمّ اذا جعل مربّعاً يببطل ذلك 
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التَخن و يحصل ثخنٌ آخر, اصغر منه مع بقاء الجسمية بعينهاء فلابْدٌ ان يكون مُناك امران احدّها 
باق لا يختلف و الآخر زائل يختلف و هو الجسم التعليمى و هذا انما يتم و ثبت انّ الاجسام التى 
بختلفٌُ اشكالها مّصلة فى نفسها لكن القَابت بالبرهان لانَّ الجسم المُفرد. ممص فى نفسه فجاز 
انا عون مرهة: اتباء يوي الخاكا وركوق اعدو الكل لاسقال )لاد من 
سمت الى سمت و اما الجسم المفرد فلا يختلف الشكاله و اما المقدّمة الثانية. قد سمعت انّ 
الجسم التعليمى, كميّة قائمة بالجسم الطبيعى ممنّدّة فى سائر الجهات. ثم انها لا تمتدٌ فى تلى 
الجهات الى غير التّهاية: بل لابُدٌ من انتهائها ففى كل جهة ينتهى يعرض السطح لانّه لما ارتفع 
منهاجهة يبقى امتدادٌهٌ فى جهتين و هو السطح و انه ايضاً لا يذهبٌ فى جهة الى غير النهاية» بل 
ينتهى ففى اى جهة ينتهى يبقى امتداد فى جهة أخرى و هو الخطّ و عند انتهائه النّقطة» فالجسمٌ 
التعليمى يفنى عند السطح و هو يفنى عند الخط الفانى عند النقطة, فلا يكون السّطح جزئاً من 
الجسم التُعليمى و لا الخط جزئاً من السَطح و لا التقطة جزئاً من الخط, لمّا قد ظهر من انقطاع كل 
منها عند الآخرء بل عااض له من حيث انتهائه. و اذا عرفت هذاء فنقول: لما ثبت انّ الجسم 
الطبيعى متصلٌ فى نفسه. قابلٌ القمسة الى غير التّهاية» لزم من ذلك ان يكون الجسم التُعليمى 
كذالك ضوورة ال يقملة باقساء الطبيغى» و أذ يكون الخط والقطع كذلك انها عارضة لدو 
فيه منمٌ» لانّ انقسام المحل انما يوجب انقسام الحال؛ لو كان من الاعراض السّارية و السَطح و 
الخطّء ليس كذلك و ايضاً انَصالٌ هذه المقادير غيدُ لازم لما بيّنا ان الاختلاف الاعراض لا توجب 
ا اتقسام الخارجىء فجاز ان يكون المقاديد مشتملة على الاجزاء و يكون الجسمٌ الطبيعى مع 
ذلك متصلاً لا جزء له اصلاً ثمٌ الى ما علمت فيما سبق الَا انَّ الجسم متّصلٌ فى نفسه محتمل 
للقمسة لغير نهاية» و ماكنت تعلم انّ هذه المقاديك كذلك متّصلةٍ فى انفسها محتملة للقسمة الغير 
المُتناهية» فكان الجواب ان يقول: ممّا علمته من حال احتمال الجسم, لكن لمّا كان احتمال 
الجسم ملزوماً لاحتمال المقادير» اورد اللازم و اراد الملزوم» فقال ممّا علمته من حال احتمال 
المقادير» يدل قوله من حال احتمال الجسم تنبيهاً على المُلازمة بينهما و انما لم يصرّح 
بالمُلازمة» فلم يقل: ستعلم ممًا علمته من حال احتمال الجسم قسمة لغير نهاية ان مقاديره 
كذلك. كما قال: الحركةٌ و الرّمان كذلىء لانَّ حصول العلم باعتبار المقادير. يتوقف بعد العلم 
باحتمال الجسم على العلم بوجود المقادير و لم يثبت بعد و المقصود من الفصل أنّه لمّاكان 
الجسم قابلاً لانقسامات غير متناهية» وجب ان يكون الحركة و الزّمان ايضاً قابلين للانقسامات 
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الى غير التّهاية. و لزم من ذلك كُون الكميّة القائمة بالجسم الطبيعى التى هى الجسم 
التعليميَ الذّى يدّل على مغايرته للطعبيّى, تبدّله فى الجسم الواحد. بحسب تبدّل اشكاله 
ايضاً كذلك. و لزم من ذلك كون السطوح التى بها تنتهى الاجسام و الخطوط التى بها 
تنتهى السّطوح ايضاً كذلك. و جميعٌ ذلك اعنى الاجسام التّعليمة و السّطوح و الخطوط 
مك :نا انار 

فالشيخ نيه على جميع ذلك تعريضاً بقوله: «من احتمال المقادير». اذ لم يقل من حال 
احتمال الاجسام, و لم يذكر تصريحاً لالّه لم يببّين وجودها بعد. ثم تبه ان حكم 
المتّصلات الغير القارّة كالحركة و الرّمان. حكم المُتّصلات القارّة؛ و ذلك لتطابقهما فى 
العقل, فار الحركة فى مسافة, تنقسمٌ بانقسامهاء و كذلك زمان الحركة ينقسم بانقسمامه 
فآذن ل شركة مولنة من احزاء له سدع و لا زامنات. 

و يتبيّن من ذلكء ان قسمة الحركة و الزّمانء الى ماضٍ و مستقبلٍ و حالء لا تصح لان 
الالح معد كك كر نالتيا : لفاكت ربوا المسعفبل» و اللطدوة القع كد د 
الفقاذون لذ يكون اعرانا لهاو الا لكان التضيق معام ,زه مويهوذ اك مقا بر لفاهن 
حدوده بالنوع. فاذن, قد ظهر فساد الحجحّة المذكورة على اثبات الجزء. 


*# اشارة »* 
«قد علمت ان للحسم مقداراً تخنا متصلا, 
القبصوة من هة] النس ايناث الوو؟!١!‏ لعي اليك "بحسي اللقة هرا الكت 


الغير المتناهية, لانّ الحركة و المسافة و الزّمان متطابقةٌ فى العقل» حتّى ان كُل قطع بفرض فى 
المسافة انقرض بازاء قطع فى الحركة و فى الزّمان فالحركة الى نصف المسافة. نصف الحركة الى 
كلها و الحركة الى ثلثهاء ثُلث الحركة الى كلّها و زمانٌ الحركة الى نصف المسافة» نصف زمان 
الحركة الى آخرها و الى الثّلث ثلث فكما انَّ المسافة قابلةٌ للقسمة الغير المُتناهية, كذلك الحركة 
و الزّمان قابلان للقسمة الى غير النهاية, م. 

.١‏ قوله: «و المقصودٌ من هذه الفصل اثبات الهيولى» قد علمتٌ أن الجسم متصلٌ واحدٌ فى 
نفسِه. فامًا ان يكون الجسم مجرّد تلى الهويّة الاتصالية التى امكن ان يفرض فيها ابعادا ثلاثة 
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متقاطعة, و اما ان يكون فيه وراء تلك الهويّة الاتتصالية شىءٌ آخر. يقبلها و يقبلٌ الانفصال وهو 
هو بعينِه فذهب القُدماء كافلاطون و شيعته الى الجسم ليس الا ذلك المتّصل و هو بسيط فى 
نفسه. لا تركيب فيه البنّة و ذهب جماعةٌ من المتأخرين كالشيخ و غيره الى انَّ الجسم. مركبٌ من 
الضَورة الاتّصالية و شىءٌ آخر قابل لها و هو الهيولى, فآخر ما ينحل اليه الاجسام, اجسام بسيطة 
عند افلاطون و اجزاءٌ غير اجسام. عند غيره. اما الهيولى و الصّورة على مذهب الشيخ. و اما 
جواهر فردة عنده الآخرين. و الغرصٌُ من هذا الفصلء اثبات الهيولى فالمقدارٌ هو الكميّة لغ و 
الكميّة المنّصلة اصطلاحاً و النَّخمن المقولء مقولان بالاشتراك على معنين؛ على حشو ما بين 
السطوح. و على الامر الذى يُقابله رقة القوام اى غلظ القوام و فى نسخة أخرى: و على حشو بين 
السطوح و على الامر الذى يُقابله رقة القوام» اى الامر الَذى يقابله رقّة القوام؛ فالتّخين يدل 
بالاشتراك على ما هو ذو حشو بين السطوح و هو فصل الجسم التَعليمى: يِفضَلُّهُ عن الخطّ و 
الشطح, و على ما يقابل الرّقيق من الاجسام, فان قلت: الجسم التعليمى. هو حشو ما بين 
السطوح, لااذو حشو انما ذو الحشو الجسم الطبيعىء فالاولى ان يفسّر النّخن بكون الشَّىء حشواً 
بين الستطوح. حتى يستقيم فنقول: المُراد بالحشو هيهنا المصدر, لا غير المصدر و هو التخلل و 
التَوسط بين السّطوح. و اما المتخللل و بين السطوح. فهو الجسم التعليمى, فلذا حملهُ ايضاً على 
غلظ القوام, لا على الغليظ و الاتصالء يقال بالاشتراك على معنيين غير اضافى و هو كون الشّىء 
بحيث يُمكن ان يفرض له اجزاءٌ يشتوك فى الحدود. و الحدٌّ المشترك بين الشيئين هو ذو وضع 
كر توانة انهه وزذارة لاعورى عدي الكلاه إن كون ميف اذا ذه الكسائله حلت يد 
مشترك بين قسميه كم اذا فرض انقسام الجسم يحدث سطح و هو حدٌ مشتركٌ بين قسميه او 
فرض انقسام السّطح يحصل خط و هو حدٌّ مشتركٌ بين قسميه, او فرض انقسام الخطّء تحدث 
نقطة و هى مشتركةٌ بين قسميه و المتّصل بهذه المعنى, يُطلق على ثلاثة امور؛ احدّها فصل 
الكىّ يفْضّلَهُ عن الكمّ المنفصل الّذى هو العدد. و ثانيها الصّورة الجمسيّة و انّما يطلق المتّصل 
عليهاء لأنّها مستلزمةٌ للجسم التعليمى المتّصل فسمّيت به تسمية للملزوم باسم اللازم» و المّها 
الجسم لانّه لمّا اطلق عليه المتتصلء لانّه لما اطلق المتّصل على الصّورة الجمسيّة و المتصل ذو 
الاتصال و كانت الصورة ذات الجسم التعليمى؛ اطلق الانّصال على الجسم التعليمى؛ فاطلق 
الانّصال على الصّورة ايضاً اطلاق اسم اللازم على الملزوم؛ و لا اطلق الاتّصال على الجسم 
التَعلميى و على الصّورة الجمسيّة اطلق المتصل على الجسم لانه ذو اتصالٍ حينئذٍ و اضافى و هو 
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امران: اتحاد التّهايات و هو كون الشَّىء يتحوّك بحركة أخرى. و هيهنا معنى آخر لم يذكره و هو 
كون الشّىء ذا اجزاء بالقرّة لكن لما لازم المعنى الاوّل ملازمة مُساويةً اكتفى به فالمقدارٌ فى قول 
الشيخ اريد به الكمّ لا الكم المتّصل و الا لكان المتّصل بعده مكررّاً و مستدركاً و هو جنش 
للجسم التُعليمى و المتّصل فصل له يفصّلّهُ عن العدد و النّخِين فصل آخر. يفضّلَّهُ عن الخطّ و 
السّطح. و يكون المجموع هو الجسم التَعليمى؛ فكأنّه قال قد علمت انّ للجسم جسماً تعليمياً. 
فاقام حدّهٌ مقامه و كان سائلاً يقول المتصل اعم من الثخين و قد تقرّر فى صفة التّحديدان الاعمّ 
يجبٌ تقديمه. فما باله آخره عن التّخين اجاب بانّه لمّا حاول تفهيم مناظريه. اعنى القائلين 
بالجزء و كان التخين عندهم اعرف قدمه لان الاعرف اقدم فى التّعريف. 

فان قلت: كيف قال علمت انّ لجسم مقداراً ئخيناً متّصلاً و ما علمنا ذلك فيما قبل. اجاب: فقال 
بلى» معلومٌ مما ذكر من قبلء لانّه ثبت بالبرهان انَّ الجسم, متّصلٌ واحدٌّ و لاشكٌ فى كونه ذاكميّة 
و تخانة فهناك كميّة متّصلة ثخنية. فان قلت: هب انّ هيهّنا كميّة متّصلةٌ نخنية» هى الجسم 
التعليمى, لكنّه لا يكفى ذلك فى علمنا بانّ للجسم جسماً تعليمياً و انما كان كذلك. لو علمنا 
ا ا ا ل 5 
لنفسه. لكنّا ما علمنا ذلك فيما قبل فلا يصحٌّ قول قد علمت. اجاب بان من الواضح البيّن ان 
الجسم جوهدٌ و هذه الامور, اى الكميّة المنّصلة الثخنيّة اعراضٌء فمن البيّن الواضح. أنّه مغايدٌ لها 
و الجلئٌ الراضح فى معرض المعلوم, فكأناكدًا علّمناهُ فيما سبق» و على هذا يكون قول بعد ذلك 
وكونُهُ شيئاً من شأنه الجسم التّعلميى الخ. مستدركاً زائداً لتمام الكلام دونه؛ لا يقال هذا التَوجيه 
مع انه مشتملٌ على استدراك غير تامٌ لانّ الكميّة المنّصلة النّخنية على تقدير انها هى الجسم 
التعليمى» كيف يكون عرضاًء فائبات المُغايرة بعرضيّتها مصادرةٌ على المطلوب, بل الاوجه فى 
هذا المقام» ان يقال جوهريّة الجسم؛ اوضح شىء له و كوه ذا جسم تعليمى امد غير جوهريته 
يتحصّل به جوهريتُهُ و من المعلوم بالبديهة, المُغايرة بين الشََّىء و مبدأً فصله. لانا نقول: هذا 
النّوجيه مع اشتماله على المُصادرة على المطلوب فاسدٌ لفظاً و معناً: اما لفظاً فلانَ الواو فى قوله: 
ذكونه شا مو شان فى لمضيفن الو حك انا يكرت الفا ليكون ببئانا للققايرة و انا 
معنا فلانَ الجسم التَعليمى عرض و المأخوذ من العرضء لا يكون فصلاً جوهرياً و ايضاً فصل 
الجسم كان فيما سبق هو القابل للابعاد و الآن هو ذو الجسم التعلميى فلكم بين القولين» و قد 
سمعت كلاماً فى ذلك والاصوب ان يقال: لمّا علمنا انَّ الجسم متّصلّ واحدّ فى نفسِه. و علمنا 
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و بحسب الاصطلاح هو الكميّة المتّصلة التى تتناول الجسم و الخطء و النّخْن اسم 
لحشوما بين السّطوح. و للامر الّذى يقابلّهُ رقّة القوام, فالئخين يدل بالاشتراى على ما هو 
ذو حشو بين السّطوح و فصل للجسم التعلمى و على ما يقابل الرّقيق من الاجسام و 
المراد هيهّناء المعنى الاوّل و الاتصال يدل على معنيين: احدهما صفةٌ لشى لا بقياسه الى 
غيره و هو كونهُ يبحث يمكن ان يفرض له اجزاء تشتركٌ فى الحدود. و المتّصل بهذا 
المعنى, يُطلق على فصل الكّم و على الصّورة الجسميّة المُستلزمة للجسم التعليمى و قد 
يقال للجسم التَعليميَ عند ما يطلق المتّصل على الصّورة الجسمية «اتّصَالٌ» ايضاً. و قد 
تقال هده الصورة تقال ليذه الصوزة ايضا الاتضال: و امعذاوبالمسان تقال لتحت 
حبنت الم 

و ثانيهما صفةٌ لشىء. بقياسه الى غيرهء و هو ايضاً بمعنيين: احدّهما كون المقدار 
متحد التهانة ينقدار اخن و قال لذلك المقدان انه متضل بالثانن بهذا لمعنو .ف التاق 
كون الجسم, بحيث يتحر بحركة جسم أخر و يقال لذلك الجسم. انْهُ متصّل بالثّانى بهذا 
الف 

والاسمٌ كان بحسب اللغة للّذى بالقياس الى الغير. فنقل بحسب الاصطلاح الى الاوّل 
والعاققة و هذا فتقول: المعذاة في قول قسية «مقدارا تفنيا تتصالذ» شتف ان يعمل على 
اللغوىّ لئلا يتكرّر المُتّصلء و النّخين على ما هو فصل الجسم التّعليمىء و المتّصل على ما 
هو فصل الكمٌ المتصل. 

و حينئذٍ يكونٌ المجموع هو الجسم التُعليمى, لانّه كميةٌ متّصلةٌ ننخية و انما قدّم 
النّخينء لانّه اعرف. فانٌ القائيلين بالجُزء يعترفون بتُخانة الجسم و لا يعترفون باتّصاله و 
تقديم الاعرف فى الاقول الشّارحة اولىء و المقدارٌ الخين المتّصلء اعنى الجسم 


تبدّل الاشكال عليه مع بقائّه بعينه» جزمنا بان مُناك امراً باقياً و امراً مختلفاً هو الجسم التُعليمى» 
فكان علمنا بانّصال الجسم كاذباً فى علمنا بانَّ للجسم جسماً تعلميّاً و حيث علمنا ذلك, فقد 
علي 2< لخركا ذ عه لحف در كنا لباق العا ال تتكوزن فور ا آنا تقول كنا اذ 
المطلوب من الدّليل انَّ فى الجسم شيئاً غير صورته الجسمية» كذلك مطلوب منه انّ ذلك الشىء 
غير صورة صورتهاء اعنى الجسم التُعليمى و ذلك يتوقّف على انَّ للجسم جسماً تعلمياًء م. 
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التعلدى :شوغ الحشع الطبيغق كنا وه وتذلك لاه نيدل فن الجستم الواعد: ينيل 
افكالة كالقيعة التى تجفل قارة كر وجا مكنا اكلا انهو ب#عاوفن المخسو 
يكن تحق قرول الشسيع قد عليت :ان لجيه الظيعيى :قينا هو الحيت التتليمى :نو انما قال: 
قد علمت ذلك مع ان اثبات الجسم التعليمى, غير مذكور فى الكتاب. لانّهُ اثبت بالبرهان 
كونُ الجسم متّصلاً فى نفسه, كما هو عند الحسٌّ. 

وكان كونُهٌ ذا كميّية و ذا تُخانة. امرأ بيّناً غيدُ متنازع فيه و لا محتاج الى برهان: و 
يعمو هذه النعائق اعت كر العميع ذا كد وتعان و الاتض اياي كترنة ةا ييه 
تعليمى, فاذن قد علمت ثبوت ذلك للجسم. 

فان قيل: بم يعرف انّ الجسمية شىءٌ مغايرٌ الامور. فانّه ما لم يعرف مغايرتةٌ لها لم 
يمكن اثباتها له. قلنا: كونُهُ موجوداً لا فى موضوع, اعنى جوهريّته اوضح شىءٍ له و هو 
نغارة لهذه الامور و كوثة شنا من أنه ان يكو اذا سم تعليسء امه غير جوهر تنه وهو 
فصلَّهُ الأذى يتحصّل به جوهريّته. ْ 


قوله : «و انه قد 0 


.١‏ قوله: «و انه قد يعرض له انفصال و انفكاك». قال الامام: قد يُفيد الجزئية و انما اورد الحكم 
جزئياًء لان بعض الاجسام. لا يعدّصٌ له الانفصالكالافلاك. و فيه نظدٌ لانّ لفظة «قد» ليس يُفيد انا 
تبعيض الاوقاتء لا تبعيض الحكم, فمعنى الكلام ليس الا انَّ الجسم. يعرض له الانفصال. فى 
بعض الاوقات. لا انّ بعض الاجسام,؛ يعرّصٌ له الانفصال. و اعتراض الشّارح, بان الافلاك ايضاً 
يعرّض لها الانفصال او اقله الوهمى و لاجل ذلك يتناوله هذا البرهان, كما سيجى بيانه و هو 
ليس بوارد. لانْ الشيخ لم يقتصر على الانفصال بذكر الانفكاك ايضاً و الفلى ليس يقبل الانفصال 
الانفكاكى. ثم قال: والصّواب انّه انّما جعل الكمّ جُزئيا لان بعض الاجسام. لا يعدض له الانفصال 
لعدم طريان اسبابه و من الواجب ان يكون شىء من الاجسام بحيث لا يطره عليه اسبابٌ 
الانفصال و الا لحصل جميع الانفصالات المُمكنة فى الجسم بالفعل و أنّه محالٌ و هذاايضاً بينَاه 
على ان قد يُفيد جزئية الحكم. 

و خلاصة ما ذكره الشيخْ فى هذا المقام, انَّ الجسم متصلٌ واحدٌ فى نفسه. قابلٌ للاتفصالء فاذا 
طره على الانفصالء فلا شك انه لا يبقى تلك الهويّة الاتتصالية بعينهاء بل يبطل و يحدثٌ هويّتان 
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آخريان اتُصاليتان ثم اذا انّصلتا بطلتا و حدث هويّة أخرى الاتّصالية, فلابدٌ هناك من امر يكون 
نيحلا لخلكك الهوقة الاتسنالية كارة و للهو يتن اتسالفين أرق وهو هو بيعي اناق انبات هذا 
اشكالاً لجواز ان يكون للهويّة الاتصالية قائمة بذاتهاء ينعدم و يحدث هويّتان آخريّان و يتٌصلان 
و يحدّث هوية أخرى انّصالية؛ كما يقول به العظيم افلاطون و مما يؤْيّد هذا الاحتمالء انَّ الهويّة 
الاتصالية» هى الّتى ممكنٌ ان يفرض فيها ابعادٌ متقاطعةٌ على زوايا قائمة. فيكونٌ متحيّزةٌ بذاتها و 
المتحيّز بذاته يجبٌ ان يكون قائماً بذاته وكان فى منعه مُكابرة و وجه التّفصى عن هذا الاشكال. 
أنّه اذا انفصل الجسم المتّصل الى الجسمين متّصلين او انُصلا جسماً واحدأً. فلا يممكن ان يقال: 
قد انعدم ذلك الجسم المتّصل بالمرّة و حدث متّصلان آخران او انعدما بالكليّة و حدث متصل 
واحدٌ من لااشىء. فانّا تُدرك بالضرورة التفرقة بين انعدام الجسم و انفصاله الى المتّصلين و بين 
انعدامها و اتصالهماء فاذن وجب ان يكون هناك امدٌ موجودٌ باق فى الحالتين» و ذلك الامر. ليس 
هو تلك الهويّة الاتصالية و الهويّتين الاتصاليتين لانعدامها بالاصل. فتعيّن ان يكون هناك ام 
وراء الهوتة: الاتضالثة بتوارد عليه فى .و الهوينان الاتضاليتان فذفيق النظر هو الذى اوجب ان 
يكون المتحيّز بذاته قائماً بغيره. لا يقال هذا مشترك الالتزام على تقدير القول باتّصال الجسم فى 
نفسه. لانه اذا انفصل الجسم المتّصل الى جسمين مُتصلين, فلا يخلو امّا ان يكون مادة هذا فى 
مادة ذلكء او لا يكون. فان كان يلزم ان يكون شىء واحدٌّ بالشّشخص موجود فى حيّزين موصوفاً 
مسقي نو اله حال بالضو رتوو ان كان هاذة هذا غم ماةة دكن فناما ان كون العادناة 
موجودتين بالعفل فى ذلك الجسم المتّصلء فيكون مشتملاً على اجزاء بالفعل و قد فرضناء 
متّصلاً فى نفسه و هذا خلمٌء و اما ان لا يكونان موجودتين فيه بالفعل ثمّ سارتا موجوديتن. 
فانعدمت مادّة الجسم المتّصل بانعدام انصاله و هو انعدام الجسم بالكليّة» لانا نقول المادة 
شخصٌء هو عند الانفصال و هو عند الاتصالء لكنّه ليس واحداً و لا متعدّداً فى ذاتِه. بل بالعرض 
واحل عند الاتسال:و الواح متعدة عند الاتصالين» اذا ثيك هذا التضويرفتقرل: لا تسلم ان 
المادّتين لو كانتا موجودتين بالعفل فى الجسم المتّصل الواحد, لكان مشتملاً على اجزاء بالفعل 
و انما يلزمُ لو كانتا موجودتين فيه بالفعل مادّتين و ليس كذلك. بل هُّما موجودتان فيه مادة 
وعد بالاتعان الاتف قل باد عه التعراء القن فد مذاعلة انا فلنا إن الجسم عير 
مشتمل على الاجزاء بالفعلء اما اذا قلنا باشتماله على الاجزاء. لكان اتّصاله عبارة عن اجتماع 
لوراك و نمال 2ن دنا الع مهرق مالفا سق كنا لدو ع؟ راودلا رسك سرك زلا 
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الانفصال اعد من الانفكاى. كما مرّ ذكره. 

قال الفاضل الشارح: احتر ز بلفظة «قد» المفيدة لجزئيّة. الحكم عن الافلاى. 

و اقول: هذا غير مستقيدٌ. لان الافلاك قد يعرّضٌ لها الانفصال, باحد معانيه اعنى؛ 
الوهمى و الاجل ذلك يتناولها هذا الثرهان: على ما يجىء بيانه. 

فالصّوابٌ ان يقال: انه جعل الحكم جزئياًء لان بعض الاجسام من الفكليّات و غيرهاء 
غير منفصلي؛ لا لكونه غير قابل ا رادب اللار لخارجى لراك 
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قوله : «و تعلم ان المتّصل بذاتِه. غير القابل للاتّصال و الانفصال قبولاً يكون هو بعينه 


صورة: فقد ظهر انَّ مدار البُرهان على هذا الاصلء. و تقريده حسب ما ذكره انَّ الجسم متّصل فى 
نفسِهء قد يعرض له الانفصال» فيكون ممكن الانفصال قبل حدوث الانفصال لاستحالة انّصاف 
الشّىء بمقابله؛ فاذن هناك امدٌ وراء الهويّة الاتصالية» يقبل الاتصال و الانفصال و هو الهيولى. 
قوله: «و يعلم ان المُتصل لذاته غير القابل للاتّصال و الانفصال» اراد بالمُتصل لذاته؛ الصَورة 
الجسمية: فانّها منّصلةٌ بذاته» اى ملزوم للجسم التّعليمى على ما عرفتّهُ فى الدّرس السَابق و ذلك 
الامتداد. اشارةٌ الى الهويّة الانّصالية الى امكن ان يفرض فيها ابعاد مُتقاطعة, فانّها هى الباقية 
بعيناه» مع توارد المقادير. 

و لو قلنا: المُراد به الجسم التعليمى الذى هو ايضاً متصلٌ بذاته. لكان البرهان بحاله؛ فانّه يُمكن 
ان يقال لم قوّة الانفصال و الانّصالء الا انَّ الحنّ حملَّهُ على الصّورة الجسمية, اذ المطلوب انَّ فى 
الجسم شيئاً غير الصّورة الجسمية لا انّ ذلك الشَّىءء غير مقدارها فالكلامٌ ليس فى اثبات 
المُغايرة بين الهيولى و صورة الصّورة, اى الجسم التَعليمى؛ بل فى المغايرة بين الهيولى و 
الصّورة. و فيه منعٌّ. لجواز ان يكون المغايرتان. مطلوبتين بل الدّلالة؛ لا يتمّ الا بهما جميعاً لان 
غير الصّورة الجسمية؛ لا يجب ان يكون هو الهيولى؛ لجواز ان يكون هو الجسم التعليمى. و انما 
قال قبولاً يكون هو بعينه الموصوف بالامرين جميعاً لانَّ القابل بالحقيقة, لابُدّ ان يجتمع مع 
المقيرنة و تهذا ل يكل فعا مرو قات قة رما التضالا» بن قن« سرع اله الاقم الهم 
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يريد بالمتّصل بذَاتِهِ هيهنا الصّورةٌ الجسمّية, و هى الّتى من شأنهاء الاتّصال لذاتها و 
اتصالها هو كونهاء بحيث يلزمها الجسم التعليمى فه يذلك الامتداد الّذى فى الشمعة حال 
كونها كرة و مكعباً و مشكّلاً بسائر الاشكالء و الدّليل على انّاسم المُتّصل قد يطلقٌ على 
هذه الصّورة. قول الشيخ فى «الشفاء». فى فصل انّ المقادير أعراض. بهذه العبارة: 

اا الم الذئ هو الكم فهو المقذار القتصل الذى هر الخدم سفت الصورة ولو 
حمل المتّصل بذاتِهِ هيهُنا على الجسم التعليميّ اذى هو المقدار. لكان البرهان على 
اثبات الهيولى بحاله الا ان الحقّ ما ذكرناه, و يُريد بالقابل للانّصال و الانفصال الهيولى؛ و 
انمااققد النتصل بالذات لان العادة نضا متصلة والكن يغيرها اعت بالصورة::و انما فين 
القابل للانّصال و الانفصالء بقوله: «قبولاً يكون هو بعينه الموصوف بالامرين», لان 
القابل للاتٌصال و الانفصالء يقال بالحقيقة ومن حيث المعنى للّذى يقبلهما و يكون بعينه 
هو الموصوف بهما وهوالماذة لاغير. 

و يقال بالمجاز ومن حيث اللفظ للّذى يطره عليه احدّهُما و ينتفى بطريانه. فلا يكون 
موضوقاً بالطازى: كالضوزة التى تنعدم هويّتها الاتصاليّة. عند طريان الانفصالء فلا 
تكون هى بعينها موصوفة بالانفصالء فانٌ الاتّصال لا يقبل الانفصال و لا الاتصالء لانه لو 
قبل الانفصال, لكان الشّىء قابلاً لعدمه. و لو قبل الاتّصالء لكان الشىء, قايلاً لنفسه. 


قولةكؤفاذح قو هد القتول غير وكوة النقيول؟! بالفعل غير شه وصور 


.١‏ قوله: «فاذن قوّة هذا القبول» غير وجود المقبول»؛ كلام الشارحين صريمٌ فى انْ المقبول هو 
الانّصال و بيانهما لاثبات المُغايرة بين القرّة و الوجود. يدل على انَّ المقبول» هو الانفصال. 
فبينهما منافاةٌ و الجوابٌ عنه. انَّ الانفصال. اذا طره فالمقبول ليس نفس الانفصال. لانّه عدمٌ و 
العدم لا يكون مقبولاً بل المقبول بالحقيقة؛ انما هو الجهتان الحادثتان عن الانفصال. فلا يكون 
المقبول عنه الانفصالء الا الصورة الجسمية: و هيئتها الشّكل التّابع لوجودهاء و صورتها الجسم 
التُعليمىء اما اوَّلاَ فلانّه مئال للصّورة الجسميّة مساو لها فى جميع اقطارهاء حنّى كانه قالب لهاء 
و اما ثانياً فلان الاجسام التّعلميَّة قد يتواردُ على الصّورة الجسميّة و هى هى كما ان الصَورة 
الجسميّة يتواردٌُ على الهيولى و هى هى بعينها و هذا يدّلٌ ايضاً على ان الشيخ انما عنى بالمتصل 
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بذاته» الصّورة الجسميّة لانّه لو اراد به الجسم التعليمى؛ لم يمكن حمل صورته عليه و يبقى بلا 
معنىء و انت خبيرٌ بانّه انما يتم لو كان لا مقبول هو المتّصل بذاته. لكن المقبول على ما فسرفٌ 
هو الصّورة الجسميّة عند الانفصال و المتّصل بذاته. ما هو قبل حدوث الانفصالء فلا يلزم من 
كان المقبول الصّوْرَةَ الجسمية: ان يكؤن المتّضل بذاتة ايضاً الصورة الحسمئة: 

قال الامام: هيهّنا امران؛ احدهُما أنَّ قوله: فاذن قوّة هذا القبول» مشعدٌ بانّه نتيجة قياس مذكور, فما 
ذلك القياس. و ثانيهما انّه و ان كان حقاً ان قوّة القبول» غير وجود المقبول. لكن لا حاجة فى 
اثبات المطلوب الى ذلك. لان اذا بيّنا ان الجسم يعرّصٌ له الانفصال و الغالب الانفصال ليس هو 
الاتصال لزم من ذلك وجود شىءٍ آخرء يقبل الانفصال من غير احتياج الى بيان المُغايرة بين قرّة 
قبول الانفصال و فعله. و الجوابٌ من الاوّل فظاهرٌ عن الشّرح. 

و عن الثّانى ان اثبات الهيولى, لا يمكن الا بتلى التّتيجة: لانّا اذا قُلنا الجسم يعدْصٌ له الانفصال. 
فانّه انما يمكن اثبات المادّة لو استدعى الانفصال محلاً موجوداء لكن الانفصال عدمٌ و العدمٌ لا 
عاك الجخ مو ونه اما اذا ركنا إن قز فول الالتعال سقائرة لننسن الامضا هك القره 
امد ثبوتيك» فيستدعى لا محالة محلاً و ليس هو الاتصالء فثيت شىء آخر هو الهيولى. 

قال الشارح: اما ان قوله: فاذن قرّة هذه القبول. نتيجة قياس مذكور بالقرّة فلا حاجة الى تقديرٍ هذا 
القياسء اذا المُغايرة بين الْمَوّهَ و الوجود بالفعلء ظاهدٌ. و على هذاء لا يبقى لقوله فاذن معنى و اما 
انَّ المطلوب لا يحصل بمجرّد الانفصال, فليس كذلك لانَّ الانفصال, ليس عدماً محضاًء بل عدم 
ملكة و اعدام الملكات لها حظّ من الوجود. لا يقال: لا نسلّم انّ الانفصال, عدم مكلة؛ بل لا معنى 
له انا زوال الاتصال الجسم فلا يستدعى محلاً موجوداً لانَا نقول: قد ثبيّن فيا سبقء أنَّ انفضال 
الجسم المتصل ليس هو انعدام ذلك المتصل بالمرّة. بل هو انعدام الاتتصال» عن شىء فى ذلك 
المُتصل من شأنه الاتصال فلابُدٌ له من امر كان موصوفاً بالانّصال فيكون موصوفاً بالاتصالين» و 
اما بيان العقارزة بيو النكة و لجعو قل فاته احديهما ادخال ما لا ينفصل بالفعل فى 
الاحتياج الى الهيولى. لان قرّة الانفصالء اذا استدعى وجود الهيولى؛ و كُلَ جسم من الاجسام. له 
قرة الانفصال فيكون هيولى موجودة فى كُلّ جسم. فيكون البُرهان كلياً و فيه نظدٌ لانّه لوكان 
المراد ذلى. لكان السَؤالان التاليان لهذا الفصلء. غير موجهين. على انَّ ما ثبت الهيولى. ليس 
مطلقٌ الانفصالء بل الانفصالٌ الانفكاكى و ليس كُلٌ جسم له قرّة الانفصال الانفكاكى. و التَفصيلٌ 
هناكء أنّا ذكرنا انّ وجود الانفصال ثلاثة الفى, و اخلتف الوضعين و الوهم و الفرض. فلانفصال 
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الانفكاكى, لما كان رافعاً لانّصال الجسم فى الخارج, لم يكن بدّ من شىء آخر غير الانّصال قابل 
له. و امًا الانفصال. بحسب الوهم فهو ليس يرفع الاتصال فى الخارج, فلا يستدعى شيئاً آخرأ فى 
الخارج, بل فى الوهم. الّلهم الا اذا ثبت انَّ الانفصال الوهمى. مستلزمٌ للانفصال الانفكاكى و لم 
يثبت بعدء و اما اختلاف العرضينء فان قُلنا أنه يُوجِبُ الانفصال فى الخارج. فهو يثبت الهيولى و 
الا فلا. 

الفائدة الثّانية: أنه لو استدل بنفس الانفصال على وجود الهيولى. فدُبما يسبق بالصّرورة الى 
الوهم, ان وجود الهيولى يفرض بحالة الانفصال. بخلاف امكان الانفصال. فانّه لما اوجب وجود 
الهيولى؛ ثبت وجود الهيولى» قبل وجود الانفصال ايضاً و هذا انما يتم لوكان الاستدلال بامكان 
الانفصال و ليس كذلكء بل بقوة الانفصالء فربما يسبق الوهم انَّ الهيولى موجودةٌ حال عدم 
الانفصال فقط, على انّ الكلام ليس فى اثبات قوّة الانفصال. بل فى المُغايرة بين قوّة الانفصال و 
الشورة الجسيتة عدن روث الاننضان:.وما دكن القارحان: لا يعطى الاقائدة الأول فالشؤاك 
باق كما كان. و اعلم انّ قوله: فاذن قرّة هذا القبول» مشتملٌ على ثلاث مقدّمات. احدّها انَّ قرّة 
قبول الانفصال غيد وجود الانفصال. ثانيها انَّ قوة قبول الانفصال. غيدٌ الشّكل و ثالثها انّ قوة 
قبول الانفصال. غير المقدار. 

و المقدّمة الاولى و ان فرضنا انَّ له مدخلاً فى الاستدلال الا انَّ المقدّمتين الاخيرتين. لا مدخل 
لهما فيه اصلاً. بل لا طائل تحتهما و العجب من الشّارحينء انّهما بالغا فى توجيه المقدمة الاولى 
ولم يخطر المقدّمتان الآخرتان لها بالبال. و ايضاً قوله: و تلك القوّة لغير ما هو المتّصل بذاته. 
مغن عن قوله: و انت تعلم انَّ المتّصل بذاته غير القابل للانّصال و الانفصال. و الصَواب فى 
ترجه العلام ديات تقال الكراة بالستفل بقاتهةساغ امه مى ستورة اللعنمم او الجيتم التعليمى و 
بالمقبول بالفعل؛ هو الصّورة الجسميّة قبل الانفصالء لا بعد الانفصال. فانَ للجسم قبل حدوث 
الانفصال امرين؛ امكان قبول الانفصال و مقبولٌ بالفعل هو الصورة الجسميّة و اما الانفصال. فهو 
ليس بمقبول بالفعل فى هذا الحال؛ بل بالامكان. اذا عرفت هذاء فنقول: الجسم يعرّصٌ له 
الانفصال و الانكفاى. و لما كان المتّصل بذاته. غير القابل للانفصال و الاتصال, فاذن يكون فوّه 
قبول الانفصالء اى محل قرّة قبول الانفصال. غير الصّورة الجسميّة و غير شكلها و غير مقدارهاء 
فانّ المتّصلة بذاتها و المتّصل بذاته» لا يقوى على قبول الانفصال لناء اذا اورد الانفصال انعدم 
المتّصل بذاته. فكما يبطل الجسمية و يحدث جسميتن آخريان كلذك يبطل الشّكل و المقدار و 
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قوّة الشّىء بعمنى امكان وجوده. وامكان وجوده. 

كةو لسفارلق وف لفقا كين 151 الالنضال قبل بوهوفوات دن عفال الات الو 
من وجنوة الاإننضال الكتافن الاتعال طاهرة: والنوضو كا تتلكك القده لبش :هر الاتضال 
عى ما سبق. 

فيو قن # غير الاتضالء قائل للاتصال: و الانفضال وهو الهيولى:» فالمفول هنينا هو 
الصّورة الجسميّة و هيئته الشّكل التّابع لوجودها وصورثهُ الجسم التعليمى اللازم لهاء فانّه 
كالضوزة الكورة السيخة..وهذا ايها يبدل عى | ابشية اتنا آراذبالنتصل عداشه 
التكورة المي ذوة:المقدان: 

قال الفاضل الشارح: قوله «فاذن قوّة هذا القبول. غير وجود المقبول». نتيجة قياس 
مذكور بالقوّة و ذلك انه ذكرٌ ان بعض الاجسام. يحدث له الانفصالء, فينبغى ان يضاف 
1 ها يحذك:فقرة حداوتة عتاضلة قل عدوله. و كل ماهو خاصل قبل شت 
فهو غير ذلك الشّىءء حتّى ,ينتج: فاذن, قوّة قبول الشّىء غير وجود ذلك المقبول. 

وانما اقتصر على المقدّمة الاولى. لوضوح الباقيتين. ثمّ قال: 

اثبات المادّة. لا يمكن الا بهذه التّتيجة, لانا ان قُلنا: الجسم المتّصلء قد يعدض له 
التاق و لققة ردنك الأعس اومسر و لس يكل الاتما ل قاقد مو ينتير ار كان 
غير صحيح. لانّ الانفصالء عدم الاتّصال ممّا من شأنه ان يتّصل, و الامورٌ العدميّة, لا 
تستدعى محلا ثابتاً فلابّد من بيان مغايرة قوّة الانفصال. لنفس الانفصال بتلى 
المقدمات. 


بحصل شكلان و مقداران أخران. فلمًا استحال ان يكون المتّصل بالذَّاتء قابل للانفصال. 
استحال ان يكون الذى امكن ان يتفضل هو الاتضال 'الدَّاتَه فوجب ان يكون هناك امه آخيرة غير 
الصَّورة الجسميّة شكلها و مقدارها له قوّة قبول الانفصال. و اليه اشار بقوله: و تلك القرّة لغيره. 
لا محالة و هو الهيولى و على هذاء كان ايراد الفاءء مكان الواو ظاهدٌ و الاستدلال بقوّة الانفصال 
تنبية على انْ اثبات الهيولى, لا يحتاج الى الانفصال بالفعل فى الخارج؛ بل يكتفى فيه امكان 
الانفصال الخارجى, حتّى انكل جسم. يمكنٌ انفكاكٌه يكون مشتملاً على الهيولى و ان لم ينفصل 
بالفعل اصلاً و سيظهر فائدة هذه الكليّة فيما بعد م. 
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انان انها ثنوقية, بانها من الامور الاضافتة التى تستدعن مبعلاً حت اذا سينا ان 
الكد ادل امه الاتصالء الى اخر هو ليوا 

و اقول: فى هذا الكلام, موضع نظر. لان اعدام الملكات. ليست اعداماً صرفةً. فهى 
لقاع فالا تأنه كالكاك والاتتسال: لعا كاد عو الاتال نكا مق فاته ان كما 
على ما قال, فقد اثبت محلّه و هو الْذى من شأنه ان يتّصل و الحق انّ مراد الشيخ من ذكر 
مُغايرة قوّة الانفصال للانفصال فى كلامه, هو ادخال ما لا ينفصل بالفعل فى الاحتياج الى 
القابل, ليكون البرهان كليًا. 

وايضاً التّنيبه على وجود القابل للانفصال قبل طريانه و بعد اذا يوهم الاستدلال 
بوجود الانفصال. على وجود القابل له. فيظن انّه انما يحدث حال الاحتياج اليه من غير 


أن يستمرٌ وجوده. 


قوله : «و تلك القوّة لغير ما هو ذات المتّصل بذاته الْذى عند الانفصال. يعدم و يوجد 
قروو يق مره لذ هال مزه له د 1 

المُتَصل بذاته. مادام موجود الذّاتء فهو ذو اتّصال واحد متعيّن. ثم اذا طره الانفصال, 
زال ذلك الاتّصال الواحد المُتعيّن, فانعدم ذلك الم ورعضدك الصالان اران 
بالشخص و متّصلان أخران بحسبهماء فهو عند الانفصال قد عدم و وجد غيره. 

وعد غووالاتضال تكو كله متسة ا ولأ سو ذهو هده لذن اغادة الفعووء مسيعة: 
فلن القع الى ههه الاتمتعال, الناقى :فى الاسوال جميعا هو غيمتصل يدانه وهو 
الفيوان: 

و/تلخيض هذا البزهان ان نقول: لكااقبت أن الحسى لا يخلو عن اتصال:مااقى ذاتهاو 
نّه قابلٌ للانفصال حال كونه متّصلاً. فقوة قبول الانفصال حاصلة له حال الاتصالء و نفس 
الاتّصال, ليست بقابلة للانفصال على وجِهٍ يكون حال كونها انصالاً موصوفة بالانفصال, 
فاذن للجسم شىةٌ غير الاتسال به يقوى على قبل الانفصالء و هو الّذى ينفصل ‏ .صل 
مرّة بعد أخرىء فهى الهيولى. 
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و اعلم ان الاهم فى هذا الباب!''. ان يعلم ان لا يمكن ان يكون الاتصال و الانفصال 


.١‏ قوله: «اعلم ان الاهمّ فى هذا الباب»» جواب سوال رُبما يورد هيهّنا و يقال: لا نسلّم انَّ القابل 
للانفصال و الاتّصالء هو الهيولى و لم لا يجوزان يكون هو نفس الجسم. و الانفصال و الاتصال. 
عرضين مُتعاقبين عليه و هذا السَؤال بيّن البطلان» لانا بيّنا انّ الجسم متّصلٌّ فى نفسه, فلا شكٌ ان 
هناك هويّة الاتصالية رفع الكلام فى انّ الجسم هل هو تلك الهوية الانصالية فقد. او فيه وراء 
تلك الهويّة الاتصالية شىء آخرء قابلٌ لها؟ ثمٌ اذا اورد الانفصال و من المعلوم بالصّرورة انّ تلى 
الهويّة الاتصاليّة شىءٌ آخر قابلٌ له. ثم اذا اورد الانفصال و من المعلوم بالضّرورة انّ تلى الهويّة 
الاتّصالية» لا تبقى بعينها مع الانفصالء قد علمنا أنّها ليست قابلةٌ للانفصال قطعاًء بل القابل 
للانفصال شىءٌ آخر وكأن السّائل توّهم انَّ الجسم هو الهيولى» يتوارد عليها الانّصال و الانفصال! 
وهو توهّمٌ فاسدٌ واجاب الشيخ تارةً بان موضوع الاتصال و الانفصال» ليس بجسم. و أخرى بانَّ 
الانّصال ليس عرضاًء امّا تحرير الجواب الاوّلء فهو انَّ موضوع الانّصال و الانفصال؛ ليس فى 
ذاه يحيث يفرض فيه الابعاد الثّلاثة و كُل جسم فهو فى ذاتِه بييحث يفرصٌ فيه الابعادٌ التَّلثه 
تمرضوة الأتعنان و الاتقعنال لازكوة عيما انا الشخرى دان مرضي الالشتال :و الاالمالاء 
يجبٌ ان لا يكون فى ذاتِه متّصلاً و لا منفصلاً و لمّا لم يكن فى ذاتِه منصلا لا يكون فى ذاتِه 
بحيث يفرص فيه الابعاد الثلثة بالصَّرورة. و اما الكبرى فظاهرة» فقد بان انّ الجسم فى نفسه. 
متّصل قابل للاتفصال» ائ بالمجاز بمعنى انه يعرض له الانفضال::و اما تحرير النجواب الثّاتق و 
اليه اشار بقوله: و الذين يجعلون المتّصل عرضاًء فهو انَّ الانّصال امرٌ ذاتئ للسجم. لانّه لو لم يكن 
الجسم فى ذاتِه متصلاً. لم يكن فى ذاتِه بحيث يفرض فيه الابعاد الكّلئة» فلا يكون الاتصال عرضاً 
وارداً عليه و الا لتقوم الجوهر بالعرض الوارد عليه و انّه محالٌ. 

و فى الجوابين نظدٌ و قد يُجَابٌ عن السَؤال بوجهين آخرين؛ احدُّهُّما انَّ الاتصال لو كان عارضاً 
للجسم. فانا اذا قطعنا التظر عنه. فامًا ان لا يكون فى الجسم اجزاء فهو متّصلٌ فى نفسه. لم يكن 
اتصاله زايداً عليه و اما ان يكون فيه اجزاء. فيكون اتّصاله عبارة عن اجتماع تلك الاجزاء و ليس 
كذلك. و ثانيهما ان الاتصال امرٌ ذاتئ للجسم مقوّمء لانّ الجسم و لم يكن متّصلاً فى نفسه. كان 
فى نفسه متصلاً متعدّداً و أنه باطل و لا ينقض الوجهان بالهيولى لانَّ الهيولى؛ ليس لها فى نفسها 
وجود. فضلاً عن الاجزاء و الانقسام الّذى يعرض لهاء انما يستفيدٌ من الصّورة الجسميّة فيكون 
الاجزاء لها انما هى من قبل الصّورة الجسميّة لا فى نفسهاء نعم يمكن ان يقال على الوجه الاوّل 
المُراد بقولكم الجسم مع قطع النّظر عن الاتّصالء اما ان يمشتل لى الاجزاءء؛ او لا يمشتل عنه. 
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عرضيين مُتعاقبين على شىء هو وضع لهماء و هو الجسم, كما سبق الى اوهام المتكمين 
المُتشككين فى وجود المادة. 

وذلك لان ذلك الشىءء يجب ان يكون فى ذاته غيرٌ متّصل و لا منفصل حتّى يمكن 
انريكون موضوغا للاتصال: والاتفضال: فهو لاايكون .مق حيث ذاتد يحيث يفرط :قيد 
الابعاد. فلا يكون جسماً البَّ هو المسمّى بالمادّة و لابْدَ من انضياف شىء ماء متصل 
بذاتِه اليه حتّى يصير جسماً فذلك الشّىء هو الصورة, و المجموع هو الجسم الُذى هو 
فى نفسه متّصل و قابل للانفصال. ظ 

و الّذين يجعلون المتتصل عرضاً على الاطلاق ينسون انّكون الجسم مُتّصلا فى نفِسِهِ 
امه 13ت )نز لهي و الجوهر لا تقوم بالعرض: 

واايضا شبك انتمل "7" أن الوحندة الشخضية و التعد د الذى تقائلها ايضا لا يعرضان 


مشمتلٌ على الاجزاء او لا فى نفس الامر او انّه مشملٌ على الاجزاء او لا بحسب ذلك الاعتبار و 
الفرض فان اردّتم الاوّل فلا نعلم انه لو لم يشتمل على الاجزاء او لا بحيث ذلك الاعتبار و الفرض 
فان اردّتم الاوّل فلا نعلمُ انه لو لم يشمتل على الاجزاء فى نفس الامر يلزمٌ ان يكون متّصلاً فى 
نفسه و اما يلزم ذلك لو كان تجريد النّظر من العارض موجباً لرفهه و ليس كذلك فجاز ان يجرّد 
النْظر عن الانّصال و يكون عارضاً له فى نفس الامر و ان اردتم الثّانى فلا نسلّم انه لوكان مشتملاً 
على الاجزاء. لكان الانّصال اجتماعها و انما يكون كذلك لو كانت الاجزاء متحمّقةٌ فى نفس الامر 
مع انصالها و هو ممنوعٌ و على الوجه الآخر لا يلزم من عدم كون احد المُتقابلين مقوماً ان يكون 
المقابل الآخر مقوماً فان من الجائز ان لا يكون شىء من المُتقابلين مقوما كالسّواد و البياض و 
الوحدة و الكثرة و غيرهاء م. 

.١‏ قوله: «و ايضاً ينبغى ان يعلم»» ستعلم انَّ الضّورة علةٌ لوجود الهيولىء فالتّحيّز للهيولى و 
كوها ذات وضع و الوحدة و التّعدد و غيرها من العوارض لا يعرض للهيولى بالذّات بل يتبعه 
الصّورة و فرّق بين الصّورة و هى حالة و بين الصوّرة مثلاً و هو حال من هذا الجهة, فانَ كون 
الشواة مسقنا را النة والاشنازة السحدية متيفترا انما هن رعستة محلة و كرن الهيول فشارا البهاامتحيرة 
انما هو بتبعيّة حالها فهى انّما يكون متّصلة او منفصلة واحدة او متعدّدة بالعرض لا بالدّالت. بل 
يجامع الاتّصال و الانفصال و هى هى بعينها بخلاف الجسم و الصورة فان الاتصال لما كان ذاتياً 
لهما لم يجتمعا مع الانفصال بل اذا طره عليهما الانفصال انتفيا و يحدث صورتان آخريان و 
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جسمان آخران و الهيولى حال الانفصال هى بعينها حال الاتصال و هذا و مناط الشّهبة الموردة 
هيهنًا فان قيل لا شكل انَّ الجسم قبل ورود الانفصال مادّة واحدة ثم اذا عرض له الانفصال تعدّت 
المادة قضثارت نات الحسعن فلو كان تعد اللحشرتة يد وعيديي] متهي لأتعزانها حرجا 
الى المادّة لكان تعدّد المادّة بعد وحدتها متقتضياً لانعدامها محوجاً الى مادّة أخرى هلم جراً 
فتقول الصّورة الجسميّة لمّا كانت واحدةٌ بذاتها كان تعدّدها متقضياً لفنائها لا محالة فاحتاجت 
الى المادّة بخلاف فالمادّة فانها ليست واحدة بذاتها بل بحسب وحدة الصّورة فاذا تعدّدت لم 
ينعدم بل حل فيها صورتان و هى هى بعينها غاية ما فى الباب أنّه كان الوحدة عارضة لها و الان 
التعد عارض و قد مرّت الاشارة اليه غير مرّة و عارض له الامام بانه لو وجدت الهيولى فامًا ان 
يكون متحيّزة او لا يكون و القسمان باطلان اما الاوّل فلانها لوكانت متحيزة فامًا ان يكون متحيّراً 
بالاستقال او على سبيل التّبِعيّة فان كانت بالاستقلال كان لالجسميّة مثلاً لها لانّها ايضاً متحيرة 
بالانتقلال فكتورن خلول التسيمكة فنها عا بين المقلين و نانضا لا ركون الحدهما بالجالنة تي 
الآخر بالمحليّة اولى من العكس و ايضاً ان احتاجت الهيولى الى محل لزم التّسلسل وان لم 
يحتج الى محل كانت الجسميّة غنيّةٌ عن المحل. لانّه مثلاً وكان الهيولى متحيّزة تعبا لتحيّز 
الجسميّة كان الهيولى صفةً و الجسميّة موصوفاً اذا لو جاز ان يكون الامر بالعكس. فاليجز كون 
الجسم حالاً فى اللون و الطّعم او غيرهما و انكان حصولها ى الحيز تبعاً لحصول الجسم فيه و اذا 
كانت الهيولى صفة للجسميّة استحال حلولها فى الهيولى و اما الثَانى فالانَ الهيولى؛ لو لم يكن 
حاصلة فى الحيز لا بالاستقلال و لا بالتبعيّة مع ان الجسميّة مختصّة بالحيز استحال ان يكون 
الجسميّة حالة فى الهيولى. لانا نعلم بالضُرورة انَّ المختضّ بالجهة و الحيّر يستحيلٌ ان يحصل 
فيما لا اختصاص له بالجهة و الحيز و الّا فليجز ان يقال انَّ الاجسام باسرها حالةٌ فى ذات البارى 
تعالى و ان لم يكن له اختصاصٌ بالحيز لا بالدّات و لا بالتّبعية و الجواب انا لا نسلّم انَّ الهيولى لو 
كانت متحيّزة بالاستقلال لكانت الجسميّة مثلاً لهاء فانّ الاتحاد فى بعض اللوازم. لا يجوب 
الاتّحاد فيه الماهيّة فاللوازم المُئْلئة المذكورة» غير لازمة اصلاً. سلّمناه لكن لا نسلّم انها لوكانت 
تحيّرُه بالتبعيّة كانت صفة لجسميّة. بل هى موصوفة بها و تحيّزها بشرط حلولها. و المنعان و ان 
كانان واردين على القسمين من حيث البحث الا انّ القسم الاوّل لمّا كان باطلاً فى النّفسء اقتصر 
لى المنع الثّانى و قال الحجّة غير مشمتلة على اقسام منحصرة؛ فانّ المتحيزة على ثلاثة اقسام 
اما ان يكون تحيّزاً بالاستقلال و اما ان يكون متحيّزاً بالتّبعيّة» اما على سبيل الحلول فى الغيرء او 
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للمادّة انا بعد تشخّصها المتسفاد من الصّورة ليوقف على احوال السّبه المبنيّة على اتتصاف 
المادّة بالوحدة او التعدد حسب ما ذكره الفاضل الشارح و غيره كقولهم لو كان تعدّد 
الجسميّة بعد وحدته متقضيا لانعدامها و محوجا الى مادّة توجد فى الحالتين لكان تعدّد 
الجسميّة بعد وحدتها متقتضياً لانعدامها و محوجا الى مادّة توجد فى الحاليتن. لكان 
تدرو االناة ايت الأنفضا تيقد وعد تيا انتقتفيا لاتعذاء الفادة الأواق و ضحوها الن 
فآذة الأحرف واعسليل:الن غير :لكتمن الشيةنو ذلك لذن الشناذ المنوجووة فد 
الحاليتن غير موصوفة بنفسها بوحدة ولا تعدّد بل انما تنّصفٌ بهم عند تعاقب الصّور. 

و الفاضل الشارح عارض الشيخ باقامة حجّة على نفى الهيولى» و هى ان الهيولى على 
تقدير ثبوتها ان كانت مُتحيّزة» فانما على سبيل الاستقلال. فاذن كان حلول الجسميّة فيها 
جمعاً للمثلين و ايضاً لم تكن هى بالمحليّة اولى من الجسمية و ايضاً لاحتاجت الى 
فيك خرف موا اقااعلى ميل التعتة فاون كاتكجنة الحيكة وو كن اللستةغالة 
فيها وان لم تكن متحيّزة استحال حلول الجسمية المختصّة بجهة فيها بالبديهة, و هذه 
الحجّة غيرٌ مشتملة على اقسام مُنحصرة فان ما لا يتحيّز على سبيل الحلول فى الغير, لا 
يجب ان يكون متحيّزاً بالانفراد. بل رُبما يتحيّز بشرط حلول الغيرء و لا يلزم من ذلكى 
كونهضفة لذلك الغير. 


* وهم و تنبيه * 
«و لعلّى تقول '١(‏ انّ هذا ان لزمء فانّما يلزمٌ فيما يقبل الفئّ و التّفصيل و ليس كل 


على سبيل حلول الغير فيه فلا يلزمُ من عدم تحيّز الهيولى بالاستقلال تحيّزها على سبيل حلولها 
فى الجسميّة بل ربما يكون تحيّزها بشرط حلول الجسميّة فيها على ما هو الواقع؛ م. 

.١‏ قوله: «وهجٌ و تنبيةٌ و لعلّكى» تقريراً الوهم انّ الدّلالة المذكورة على وجود الهيولى, انما تتم 
فيما يقبل الانفصال الانفكاكى و ليس يجب ان يكو ن كُلَ جسم كذلك. فانْ من الاجسام ما يمتنع 
فيه الانفكاك الفلى و حاصلٌ كلام الشيخ فى الجواب انَّ الامتداد الجسمانى؛ طبيعة واحدة نوعية 
وقنق ساف فى بطر لقو إلى العانة ولك ا قر ميم القرن اليا لان متتظي 
الطّيعة النّوعية لا يختلفُ و انما قلنا: انّ الامتداد الجسمانى طبيعة نوعية, لانه يختلف بالامور 
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الخارجيّة. دون الفصول و كُلٌ ما اختلف الخارجات دون الفصولء فهو طبيعة نوعيّة, امّا الكبرى 
نلاءة 1ق الظهرى لان جتسكة اذا ختالفك تجفيية أخوئ» يحون لتخل ان هده ابازةة وتلى 
حارّة او هذه لها طبيعة فلكيّة و تلك لها طبيعة عنصريّة و هى امور يلحق الجسميّة من خارج. فانّ 
الجسميّة فى الخارج موجودة و الطّبيعة الفكليّة مثلاً موجودة أخرى و قد انضاف الى تلك 
الطبعية القائمة المشار اليها هذه الطبيعة الأخرى فى الخارج. بخلاف المقدار الذى ليس فى نفسِه 
شيئاً محصلًء ما لم يتنوّع بان يكون خطاً او سطحاًء اذ ليس المقداريّة موجودة و الخطية 
موجودة أخرى بل الخطيئة بعينها هى المقداريّة المحمولة عليها فالجسميّة مع كُل شى يفرض 
شى؛ منفرد هو جسميّة فقط منء غير زيادة و اما المقدار. فلا يوجدٌ مقداراً فقط. بل محتاجاً الى 
فصول حبّى يوجد ذات مقرّرة اما خطأً او سطحاً. 

هذا ما ذكر فى «الشفاء» و ظهر منه ان قوله: مختلف باخراجيّات دون الفصولء. بيان لنوعيّة 
الامتداد. لا يقال: لا شك انَّ الضَّورة الجسمية متعدّدةٌ مختلفةٌ فى الخارج, فامًا ان يكون ما به 
اختلافها موجوداً فى الخارجء او لا يكونء فان لم يوجد فى الخارج يتعدّدٌ فى الخارج بالضّرورة و 
ان وجد ما به الاختلاف فى الخارج, فامًا ان يكون عين الجسميّة فى الخارج, او لا يكون. فان لم 
يكن عين الجسميّة» بل يكون الجسم فى الخارج موجودة؛ او ما به الاختلاف موجودٌ أخرى. 
فالموجود فى الخارج من الجسميّة؛ لا يكون الا مجرّد الجسميّة. فيكون امرأً واحداً بالذات و و 
بالو جود موعتودا فى تحال :تعمد 3و انه تحال بالضرورة و الحسوتة فكرين أمرأ وابعدا بالذانك 
و بالوجود موجوداً فى محال متعدّدة و انّه محال بالضّرورة و اما ان كان ما به الاختلاف عين 
الجسميّة فى الخارج و الجسميّة لا يتحصّل فى الخارج الا بما به الاختلاف كالمقدار لا يتقرّر فى 
الخارجء الا بفصل. 

اذا ثبت هذاء فنقول: هل انَّ الجسميّة طبيعة نوعيّةٌ لكن لا نسلّم وجوب تساوى افرادها فى 
الحاجة الى المادّة و انّما يكون كذلك. لوكانت محتاجة الى المادّة لذاته و هو ممنومٌ؛ لجواز ان 
يكون الاحتياج اليها لتشخّصهاء فانّ الطبيعة النّوعية مُختلفة بالتشخصات كما انَّ الطّبيعة الجسنية 
المختلفة بالفصول. فكما جاز الاختلاف مقتضى الطبيعة الجنيسة بحسب الاختلاف الفصول. 
فلم لا يجورٌ الاختلاف متقضى الطبيعة النّوعية بحسب اختلاف التّشْخْصّات؟ لانا نقول: من 
المعلوم بالصرورة ان الحاجة الى المادّة و قبول الانفكاك. ليس من جهة هذه الجسميّة و تلك 
الجسميّة و هذه الجسميّة انما هى طبيعة الجسميّة و هذيّتهاء فلمًا لم يكن للهذيّة مدخلٌ فى 
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الحاجة الى المادّة. كانت الحاجة الى المادّة» لا يعرضه الا لذاتِه. فان قلت: اذا ثبت انَّ الجسميّة 
محتاجة الى المادّة ذاتها. فما الحاجة الى بيان نوعيّتهاء فانّ الطبيعة الجسميّة ان اقتتضت شيئاً من 
حيث هىء فذلك الشّى لابْدَ ان يكون محمّقاً فى جميع افرادها سوآءٌ كان طبيعة نوعيّة او جنسيّة 
فنقول: ما علمنا الا ان الجسميّة الخارجيّة. ليس احتياجها الى المادّة للتشخص يكون احتياجها 
لذاتها المتفقة فى افرادها بخلاف ما اذا كانت طبيعة جنسيّة فانّها حينئذٍ يكون ذواتاً مختلفة 
الحقايق فامكن افتراقها فى اللوازم من جهة الفصول و ان لم يكن افتراقها من جهة التتشخصات. 
هذا هو نهاية التَحقيق فى هذا المقال, قال الشارح: نبّه الشيخ على زوال الوهم. بان يتذكران طبيعة 
الامتداد الجسمانى» هوية اتّصالية» لا يبقى مع ورود الانفصال عليها خارجاً او وهماً وان يتذكر 
ان كل جسم يحجب وسطه طرفيه. على ان يتلاقياء فكيون واجب القبول للانفصال و لو فى 
الوهم, فلابدٌ ان يكون كُلَ جسم مشتملاً على ما به يقبل الانفصالء اذا الحاجة اليه حينئظٍ. ليس الَا 
لكون الجسميّة هوية انّصالية» مع امكان عروض الانفصال لها و الاجسام مُتساوية فى هذا 
المعنى و ان كانت مختلفة فى ان بعضها فلك و بعضها عنصرى الى غير ذلكى. 

و نحن نقول: امّا اول فليس لشىء من هذين التّذَكّرين فى تنبيهه هذا عين و لا اثرء فهو شرح 
لايُطابق المتن» بل هو ما ذكره الشّارح بعينه لتعميم البُرهان وكلام الشيخ. شىء آخر و قد عرفته. 
وام ثانياً فان فى قوله: الانّصال لا يبقى مع الانفصال الوهمى, انّه لا يبقى معه فى نفس الامر فقد 
بان بُطلانه و ان عنى أنّه لا يبقى معه فى الوهم. فاللازم ليس الا وجود الهيولى فى الوهم و هو غيرٌ 
مطلوبء و المطلوب وجود الهيولى فى الخارج و هو غيرٌ لازم. سلّمناه. لكن الاحتياج الى المادّة 
لمّاكان لمعنى الجسميّة فقط. فما الحاجة الى بيان انها نوعيّة فاشمل الكلام على استدراك عظيم. 
وامّا قوله: فقد بيّنا انّ الطبيعة يكون باىّ الاعتبارات؛ فهو اشارة الى ما ذكر فى المنطق» من ان 
الطنيفة ثارة يوخد يعترظ لأ و اشرق لاتقرط: نان الخدت كترط لك فهى النادة و أن ديكلا 
بشرطء فيكون اما مُبهمة غير محصّلة و هى الجنسء او محصلة و هى النّوع فالطبيعة الجسميّة 
للست 'نادة لانها مشدولة علن الجحشنتات ولاش ءسن الداذة بمحمولة ليست سنا لعدم 
توئّفها على ما ينضاف اليها محصلاً ايّاها فتعيّن ان يكون نوعيّة محصّلة. فان قلت: لا نسلّم انها 
يتحصّل بنفسها و لم لا يجوزان يكون تحصّلها بما ينضمٌ اليها من الصّورة النّوعية و كان الظاهر 
ذلك. لانّ الجسم طبيعةٌ جنسيّة انما يتحصّل و يتقرّر بصورة فلكيّة او عنصريّة» فنقول: اما ان 
يكون الجسميّة متحصّلة بنفسهاء فقد بيّناه و اما ان الجسم جنسٌ ففرق بين الجسم و الجسميّة 
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فانَّ الجسميّة فى الخارج موجودةٌ و المادّة موجودةٌ أخرى. فقد حصل منها لا محالة موجودٌ 
ثالث هو الجسم., فالجسميّةٌ و ان كان متقرّرة فى ذاته. ممتازة فى الخارج عن جميع ما ينضاف 
اليها من الصّور و الاعراض الا انّ الجسم لا يتقرّرُ ذاتاً محصّلة الا اذاكان فلكاً او عنصراً فلا يلزمُ من 
جنسيّة الجسم جنسيّة الجسميّة. ثمّكأن سائلاً يقول: الكلام قد تمّ عند قوله. لانها طبيعة نوعيّة 
فما الفائدة فى قوله يختلفُ بالخارجات دون الفصول. مع انَّ الطبيعة النّوعية, لا يكون الاكذلك. 
اجاب انّه جواب للتّقض بالطبيعة الجنسيّة فانّه لمّا قيل الامتداد طبيعة نوعيّة واحدةٌ فيتشابه 
مُقتضاها امكن ان يقال: الطبيعة الجنسيّة ايضاً واحدةٌ و ليس يشابه مقتضاه فلم لا يجورٌ ذلك فى 
الطبيعة التّوعية و جواب الفرق بان الطّبيعة التّوعية» لمّا لم يختلف الا بالخارجات فهى اذا 
اقتضت شيئاً اقتتضته مع جميع الخارجاتء باختلاف الطبيعة الجنسيّة, فانّها لا يقتضى شيئاً من 
حيث أنّها غير محضّلة فى العقل و انما يقنضى شيئاً اذا تحضّلت بفصل فلا يقتضيه مع غير ذلى 
الفصل. و هذا ليس بشىء لانّه ان اراد بقوله الطبيعة الجنسيّة غير محصّلة. انها غير محصّلة فى 
الخارج فهو ممنوعٌ لاتّحاد الجنس و النّوع فى الوجود و ان اراد انها غير محصّلة فى العقلء؛ فلا 
نسلّم انها لا يُمكن ان يقتضى شيئاً فى الخارج و الكلامٌ فى الاقتضاء الخارجى و كيف يكون 
كذلك و هم يصرّحون بان الشّىء اذاكان ثابتاً للاعمّ و الاخصّء كان للاعمّ اوَلاَ و بالدّات و 
اللاخّص ثانياً و بالعرض فالتّحيّر اذا ثبت للجسم و الانسان. فالمتقضى للتّحيّر هو الجسم اولاً 
فقد ظهر انّ الطبيعة الجنسيّة. يمكن ان يقتضى شيئاً فى الخارج, على ان الفرق ليس بيّناً على 
وجوب الاختلاف مقتضى الطّبيعة الجنسيّة بل على جوازه. قال الامام: لا نسلّم انّ طبيعة الامتداد 
نوعيّة وذلك لانا لا نعلم منها الَا انها جوهدٌ قابلٌ للابعاد. لكنّه ليس حقيقتهاء بل لازم من لوازمها 
فلم لا يجورٌ ان يكون لها حقايق مختلفةً مشتركةٌ فى هذا اللازم؟ فانّ الاشتراك فى اللوازم, لا 
يوجب الاشتراك فى الملزومات, سلّمناه لكن لا نسلّم انها محتاجةٌ الى المادّة فى شىء من 
الصّورء فانَ الثابت بالبُرهان» ليس الا حلولها فى المادّة فى بعض الصّور و هذا لا يقتتضى وجوب 
حُلولها فى المادّة. بل صحَتّهُ فجاز ان لا يحلّ فى بعض الصّور وان حلت فى المادّة فى بعض. ثم 
نَهُ منقوضً بالوجود. فانه طبيعة واحدة مع انها يقتضى التّجرد عن الماهيّة فى الواجب و 
العررض فى الممكن. 

و جوابة اما عن الاوّل فلانا و ان فرضنا انّ طبيعة الامتداد. لم نعرفها بحقيقتها لكن نعلم انّ لها 
هويّة انّصالية يمكن ان يرد عليها الانفصال و قد تبيّن انّ هذا القدر يكفى فى بيان احتياجها الى 
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جسم فيما حسب كذلى». 

اقول: هذا هو الوهم, و تقريره ان يقال: انكم استدللتّم بامكان وجود الانفكاك و 
الالفضال «التقل» فى يسن الأعساء على كوه مقازنا للقابلدو ذلك لا شتضى وضوى 
كون جميع الاجسام مقارنة للقابل؛ فانّ منها ما لا يقبل الفى و التّفصيل بالعفل, كالفلك و 
غيره من الاجسام الصّلبة الصّغيرة» و ان كان قابلاً له بحسب التّوهم. 


قوله : «فان خطر هذا ببالى. فاعلم ان طبيعة الامتداد الجسمانى. فى نفهسا واحدة». 

هذا هو التّبِيه المُزيل لذلك الوهم و هو بتذكّر مفهوم الامتداد الجسمانى اذى هو 
الكورة الحسمية الفتضلة بذاتها؛ التى لا تبقى :هو تتها الامتدادية غتن وجوه الاتفضال, ل 
فى الخارج و لا فى الوهم, ثم بتذكّر كون كُلّ ذى حج. يحجُّبٌ وسطه طرفيه من الملاقاة 
واجب القبول للانفصال و لو فى الوهم. فانّه مع ابمحفاز وجوب هذا الحكم على هذا 
الامتداد. يمتنع الحكمء يكون شى من الاجسام, غيرٌ مقارنٍ لم يقبل الفصل و الوصل 
العارضين فى الوجود. او الوهم له وذلكى لتساوى الجميع فى هذا المعنىء و لتخالفها فيما 
لا يتعقّل بهذه المعنى, ككون بعضها فلكاً و بعضها عنصراً و ما يجرى مجراه. 

واعلم انّ الامتداد المذكور, قد يُمكن ان يؤخذ من حيث هو عام وكليٌ جنساً كان او 
نوعاً و قد يُمكن ان يؤخذ من حيث هو خاصٌ و جزييٌ وقد يُمكن أن يؤخذ من غير 
اعتبار شىءٍ من ذلكء كما سبقت اليه الاشارة فى النهج الاوّل. وائما يكون اذا اخذ وحده 
موجوداً فى الخارجء لا شكّ فى وجوده, فالشيخ اخذهٌ كذلك و اشار اليه بقوله: «طبيعة 
الامتداد». فان الطبيعة تُطلق على المأخوذ كلذلك كما م ولاشك فى أنه من حيثُ هو. 


المادّة, فلا يضرٌ ان لا نعلمه و بهذا يخرج الجواب عن التّانى» و عن الثالث ان الوجود, ليس طبيعة 
نوعيّة و الكلام فيهاء و لمّا فرق بين الطبيعة النوعيّة و الطّبيعة الجنسيّة فى جواز اقتضائها شيئا فى 
بعض. دون بعضء بخلاف النّوعيّة اورد اشكالاً و شكوكاً بان الطبعية الجسنيّة موجودة فى نوع 
نوع ممتازة عن الفصول ماهيّةٌ و وجوداء فيكون حقيقة الانواع متمائلة مع انْها مُختلفة فى اللوازم 
و هذا متعلّق بسوء اعبتار الكليّات» فان الجنس و النّوع و الفصلء متّحدهٌ فى الجعل و الوجود. فلا 
يكون فى الخارج اشياء مُتمائلة مختلفةٌ باللوازم م. 
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ظودة فى ءنوالحد فى اتقننة نيعا يلار الطب بع: 


قوله : «و ما لها من الغنى عن القابلء او الحاجة اليه متشابه.» 
وذلك لان الشّىء المأخوذ من حيث هو هوء لا يمكنٌ ان يختلف الحُكم عليه انا 
لامور المُتقابلة معأ فان اختلف, فقد اخلتف لكونه مأخوذاً مع امور تقتضى الاختلاف. 


قوله : «و اذا عرّف بعضٌ احوالها. حاجتها الى ما تقوم فيه. عُرف انّ طبيعتها غير 
مُستغنية عمّا تقوم فيه, و لو كانت طبيعتّها طبيعة ما تقوم بذاتِه فحيث كان لها ذات كانت 
لها تلى الطبيعة.» 

اى: اذا صار بعض احوالها و هو امكان طريان الانفصال عليهاء و امتناع وجودها مع 
الانفصال, معرفاً لكونها محتاجة الى قابل تقومٌ لتلك الطبيعة فيه عرف انّ تل الطبيعة 
يحتاتجة الى القابل :تيت كادت: ولو كانت فقا ككشة غن القائل»لكانت مسسية 


قوله#رلاتها طبيعة نوعتة كله تتكلت بالخارضات غنيا دون النضرل» 

قديئنًا ان الطيعة عون باع الاعيغارات فاده :وناتها عساو ناتها توعاً؟ ديد 
الطبيئة الموهودة انوت جديا لأنها نسح بدو قوقة على سا بينضات اليا خضل ينها 
شار و لخقاةة لان بقولة على التكداذاة الفلكنة و التشرتة و قد سانوى اذى ته 

و أنّما قال: «نوعيّة». و لم يقل: نوع. لانّها انما تصيرُ نوعاً بانضياف معنى العموم اليها 
فى وحدهاء لا تكون نوعاً بل تكون نوعيّةٌ و انّما ذكر اختلافها بالخارجات عنهاء دون 
الفصول مع كون الطبيعة النّوعيّة لا محالة كذلكى. لانّ الشّىء الّذى يختلف بالفصول و هو 
الجنس كالحيوان مثلاً يكون مقتضياً فى بعض الصّورء لشىء كالضّحك و هو عند تحصّله 
بفصل كالنّاطق, لكر وض تبرسار الروك 6ر0 هذا لكاده حرا عن ا 
تقطن للحكع المذكور وهو ان يقال: كما كانت الخيوائتة متيشية للشتحك قن الانسان 
دون غيره من سائر الحيوانات, فلم لا يجوز ان يكون الامتداد الجسماني لوجود القابل 
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فيما يقبل الانفكاك دون غيره من الاجساء؟ 

فشا نه ناد الاتعداة الكسمان النوسي ميد قوعي سع م ا :مشيات 
بالعارماك هاتف ان اتيت شيئاً اقتضته مع جميع الخارجات عنها و فى جميع 
التكوال ينخلاف الحتوائئة الى .فى طبيغة عسيكة غير مف اراهن لا يمك أن نظف 
شيئأ من حيث هى غيدُ محضّلة, ثم اذا تحصّلت بشىء انضاف اليها و دخل فى وجودها 
المحصّل فان اقتضت شيئاً مع ذلك الشّىء الغير الخارج عنها لم يقتضه مع غيره: لانّها مع 
غيرهء لا تكون ذلى المحصّل بعينه. 

والفاغمل اتشارع: اورة التك اولا فى :ان الجتسمتة طبيعة تومته واحدة با ماده 
مغلومة الاشتراك .فى قبول الابعاد الذى هو معلوع لازم لها و الاشتراك فى اللشوازء له 
يقسي الأههزا كفن الجلووساتب نز تاقضن بالوجود الذدى يقتضى فن الحوات تكد د عد 
الماهيّة و فى الممكن, لا يقتضى ذلك و ثانياً بان الاحكم بحلول بعض الجسمانيّات فى 
محل لا يقتضى وجوب الحلولء بل يقتضى صحُّتهُ فاذن يمكنٌ ان لا يحلّ فيه البعض 
الآخر: 

و الجوابُ عن الاوّل ان الاحتياج الى القابلء انما يقتضيه الامتداد من حيث كونه 
متصّلا بذاته قابلاً للانفصال و المُتصل بذاته لا ينفصلء فهذا القدر معلومٌ و مشتركٌ و 
مقتض للحكم و فيه كفاية, و لا حاجة بنا الى ما عداه ممّا لا نعلمُه و عن المُناقضة ان 
الوجود ليس من الطّبيعى الجنسيّة و التُوعيّة على ما سيجىء بيانه. و عن القّانى انّ الطبيعة 
التذكورة تتشي وسوي الشلول لناعة: ل الامكان اليعتمل العدة الخلول: 

والشكوى الَّتى اوردها على كون الطبيعة الجنسية متقضية لشىء فى بعض الصّور, 
دون كيرهًا بغلاف الطبيعة اللرعكة عليه سيوع انان الكقا كا تنكل يرن العناة :فيا 
ذكرناه, فلا فائدة فى التّطويل بالاعادة. 


* وهم و تنبيه * 
«او لعلّى تقول( ليس الامتداد الجسماني الواحد. يقابل للانفصال البنّةء فانّه نما 


.١‏ قوله: «وهمٌ و تنبية او لعلك تقول» النّظم الطبيعى ان تقدّم هذا المنع» على المنع المقدم؛ 
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فيّقال: الدّليل المذكور موقوفٌ على انَّ الجسم المُفرد. يقبل الانفكاكى. و لا نسلّم انَّ جسماً من 
الاجسام المُفردة, قابلٌ للانفكاك بل لا يقبل الَا الانقسام الوهمى و انما يقابل للانفكاك هو الجسم 
المركّب و لئن سلّمنا انَّ شيئاً من الاجسام. يقبل الانفكاك. فلا نسلّم أنّهُ يلزم من وجود الهيولى 
فى جميع الاجسام, فانَ من الجايز ان يكون بعض الاجسام لا يقبل الانفكاك كالفلى. لكن لما 
كان المنع الاوّل بالقياس الى جميع الاجسام. بخلاف المنع الثانى كان اشكل منه. 

و الاسّهل فى نظر التّعليم اقدم. فلهذا اقدمه و السَوّال مذهبٌ ذيمقراطيس. فانّه ذهب الى ان 
مبادى الاجسام اجسام صغار لا يقبل الانفكاى و ان كانت قابلة للانتقال الوهمى. يتحرّى الى 
الاجتماع فيحصل الاجسام و الى الافتراق فينعدم. و مال ابوالبركات الى مثل هذا القول فى 
الارض بناء على ان التّراب المسحوق. غاية السّحق اذا نشر يظهر اجزاء صغار متشابهة و تقرير 
الجواب. انَّ امكان القسمة الوهميّة ملزومٌ لا مكان القسمة الانفكاكيّة, لان القسمة الوهميّة 
يحدث اثنينيّة ما فى الجزء المقسوم و هو المنفكٌ عن الجزء الآخر فلو امتنع الانفكاك بين قسمى 
الجزء المقسوم, فامتناع الانفكاك ان كان لذاتيهماء فليمتنع انفكا الجزء المقسوم عن الجزء 
الآخر, لانّ الاجزاء باسرها مُتشاركة فى الطبيعة و انكان لغيرهماء امكن الانفكاك نظراً الى الذَّات» 
فلا افتراق بين الاجزاء الوهميّة و الاجزاء الخارجيّة فى امكان الانفكاك و اما أنّه فلا افتراق بينهما 
فى امكان الاتصالء فلا دخل له فى الجواب هذا بحسب توجيه الشّارِح و هو مبنئ على تشابه 
الاجزاء فى الطبيعة و حينئذٍ يكونٌ كلاماً الزماياً خارجاً عن الحكمة. 

فان قلت: لا اقل من ان يكون فى العالم جزآن من مبادى الاجسام باسرهاء مُتشاركين فى الطبيعة» 
فيكون بعض الاجسام ممكن الانفكاك و هو كافي فى اثبات المادّة» فنقول: لو صمّ هذاء فهو كلامٌ 
غير ما ذكرةٌ الشارح. 

و الاولى ان يقال: انّ تلك الاجسام, متّحدهٌ فى الجسميّة و هذا الجسم؛ منفكي عن ذاك الجسم. 
فلابُدٌ ان يكون اقسامها الوهميّة كذلك ممكنةٌ الانفكاى بالنّظر الى ذواته. لانَّ حكم الامثال 
واحد نعم رُبما يمتنع انفكاكه لمانع خارج عن طبيعة الامتداد لازم كالصٌورة النّوعيّة» لفلى او 
زايل كما فى الجسم الصَّغير الصلب. فانه مادام كذلك امتنع عن قبول الانفكاك و اذا زال الصَّعارة 
عاد ريطم عن جرلويا زاكر بسر المطااري وقوله خارج عن طبيعة الامتداد. 
دليلٌ على انّه جعل تلك الاجزاء مُتشاركة فى الحكم, الأجل تشتاركه قن :طبيفة الامعدادد.ى ليت 
شعرى اذا بنى الكلام على تشابه طبايع الاجزاء. كيف جعل قوله هذا جوابه للسَؤّال بالفلى و 
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ينفصل الجسم المركب من اجسام بسيطة لاحتمال فيها للانقسام الا الْذى يقع بحسب 
الفروض و الاوهام وما يشبهها.» 


العُنصر فانّه اذا قيل بعض الاجزاء ينفكٌ عن بعضء فيكونٌ اقسامها غير مخالفة لها. فى امكان 
الانفكاك لانّها مُتشاركة فى الطبيعة لم يتوجّه ان يقال: ان الفلى منفكي عن العُنصر. فيمكن 
انفكاك اجزاء الفلكى, لتشاركه فى مفهوم الامتداد امّا لو كان بناء الكلام على المشاركة فيه يتوجّه 
السَوؤال و ظهرَ الجواب. و اعلم انَّ المكان القسمة الوهميّة» ليس معنا الَا ان كل جسم فرض. من 
شأنه ان يتميّز له عند الوهم جُزئآن» حتّى يحكم بان هذا جزءٌ للجسم غيرُ ذلك و هو حكم صيحمٌ 
لا من الاحكام الكاذبة الوهميّة و لاخفاء فى ان هذا الحكم. انّما يصمّ لو امكن ان يكون له جُزئآن 
فى نفس الامر احدهما غير الآخر فلاج سم الا اذا نظرنا الى جسمية امكن ان يكون له جُزئآن فى 
نفس الامر و هو امكان الانفصال الخارجىء و امكان الانفصال الخارجىء يستدعى المادة, فكُلٌ 
جسم متشملٌ على المادّة و هو المطلوب. قال الامام: لا نسلّم انّ الاجسام مُتساوية فى الجسميّة 
على ما مرّءو لئن سلّمناه فغايةٌ ما فى الباب, انَّ تلك الاجزاء يصحٌ على كُلَ واحدٍ منها ما يصحٌّ 
عى الآخر لكن كُلٌ منها ليس مجرّد الطبيعة الجسميّة فجاز ان يكون شخصيّة كُلّ واحدٍ منها مانعة 
عن ذلك و ان شارك الآخر فى الماهيّة و كيف لا يجورٌ ذلك و عندهم ان الجسم اذا انفصل انعدم 
الجسميّة التى كانت موجودة و حدئت جسميّتان اخريان» ثم اذا انصلتا زالت الجسميتان و 
حدثت جمسية أخرى فقد صم الاتصال على نصفى الجسم و امتنع على الجسمين و صمٌّ 
الانفصالٌ على الجسمين و امتنع على نصفى الجسم و هذا الامتناع ليس عن الطّبيعة المُشتركة, 
بل عن شخصيّة تلك الاجسام, فلم لا يجورٌ ذلك هيهّنا ايضاً؟ و الجوابٌ ظاهٌ و التنظر فى القسمة 
انّ الماهيّة لا تتناول الجُزئين الحقيقى. اذا الماهية مشتّقَة عما هى, و هى التى يقال فى جواب ما 
هو و المقول فى جواب ما هوء لا يكون الَا كلياً. نعم. لو عنى بالماهية الامر او الشَّىءء كانت 
القمسة صحيحة انَا انه خلاف المُتعارف و التّخلخل و التكائف يُطلقان فى المشهور. على انتفاش 
الاجزاء و اندماجها و فى الحقيقة على ان يعظم حجم الجسم من غير مداخلة شىء فيه و يصفر 
من غير نقصٍ شىء منهء فاراد بيانُ امكان الحقيقتين و ذلك انه ثبت انّ للجسم هيولى و الهيولى. 
لا مقدار لها فى نفسهاء فيكون نسبة جميع المقادير اليها على السّواء. فجاز ان يكون الهيولى فى 
وقتٍ مقدّرة بمقدار اصغر و فى آخر بمقدار اكبر. او لا يرى أنّه اذا مسّ الهواء من قارورة تخلخل 
الهواء الّذى يبقى فيها و زاد فى مقداره لامتناع الخلاء؟» م. 


جرْء الثانى / علم الطبيعة / النمط الاول 5 


قد ذكرنا فى صدر التّمطء انّ الاجسام امّا مفردة و اما مؤلّفة و ذكرنا المذاهب فى 
الاجسام المُفردة. بحسب الاحتمالات الاربعة, و بقى حكم المؤلفة. فنقول: 

من المذاهب المُتعّلقة بهذا الموضع فى الاجسام المؤلّفة مذهبٌ ينسب الى بعض 
القُدماء كتسقراطسن :و غير زهو قولهم ان الاتتسنام المتساهدة ليس بسشائط علق 
الاطلاق. بل انّما هى متألفةٌ عن بسائط صغار مُتشابهة الطّبع فى غاية الصّلابة و تألف 
البسائط. انما يكون بالتّماس و التّجاوز فقط و الجسم البسيط الواحد منها لا ينقسمٌ فكان 
اضلاء و يتقسلة وهنا للتكة المذكورة قاد هافن السفر و الكرو اشكاليا مختلقة و 
رُبما َعَم بعضهم أنّ مقاد يرها مُنتساوية. 

وقد مال الشيخ ابوالبركات البغدادى الى مثل هذا القول فى الاارض وحدهاء وذكر الفاضل 
الشارح أن القوم ذهبوا الى ان تلى البسائط كرويّة الشكل. و فيه نظرٌ لان الشيخ حكى فى 
الف الثالك من طبيعيات الشفاء انهد: يقولون اتهااغرة متخالفة الا بالشكل وان جوهرها 
جوهرٌ واحدٌ بالطّبع. و انّما يصدّرٌ عنها افعالٌ مختلفةٌ لاجل الاشكال المختلفة. 

وذكر ان بعضهم جعل اشكال المجسّمات الخمسة المذكورة فى كتاب اقليديس اشكال 
العناصر و الفلىء و منهم من خالفَهُم فى ذلك و ذكرّ اختلافاتٌ كثيرة لهم لا فائدة فى 
ايرادها. 

و)بالحطلة:هذا النذهة هويعشه مذ هه سنك الاتضراء الافن 'قسية الكفوداء 
بالاجسمام و فى تجويز الانقسام الوهمىّ عليها. و وجه تعلّقة بهذا الموضوء. انّ الحجّة 
المذكورة فى نفي الاجزاء. انما اقتضت كونٌ كل ذى حجم قابلاً للاتقسام الوهمىّ و لكن 
ليس بواجب ان يكون كل قابل للاتقسام الوهمى, قابلاً للانقسام الانفكاكى وكانت الجهة 
المدكورة :فى اثنات الييون: سين على كون الامتداد قابلاً للانقسام الانفكاكىء فاذن لو 
كانت البسائط غيرٌ قابلةٍ للانفكاى. بل انما تتٌصل بِالتّماسَ و تنفصل بزوال التّماسء لكان 
اثبات المادّة بالحجّة المذكورة, متعذّراً. فهذا الوهم. هو هذا المذهب. 

والامتذاد الحسماتي الواحد الذى:ذكزه اشيم هدو الذى يمكية اضحات هنذا 
التدهي صنيينا سيط والجذا. 
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أخدلاف عرطنيق قاين كالتواة :و البياظ فى البلقة او مسافية كاقدلاق محاذاتين ا: 
تراز نتن ار تمانتعين جين فن النقديء اياده ما كرون طح كل راعتوس لاخر 
طباع الآخر و طباعٌ اللجدلد و طباع الخارج الموافق ة فى التوعمو .ها ينه بين كل أتنين 
منهاء يصممٌ بين اثنين آخرين. فيصح اذن بين المُتباينين ومن الاتّصال الرّافع للاثنينيّة 
الانفكاكيّة. ما يصع بين المتّصلين. و يصع بين المتّصلين من الانفكاى الرّافع للاتحاد 
الاتصالى. ما يصحٌ بين المتباينين.» 

هذا هو التّنبيه المُزيل لهذا الوهم. و هو باعتبار التنّشابه المذكور فى طبايع تلى 
البسائط بزعمهم, و ذلك لان الطبيعة المُشابهة انما تقتضى حيتٌ كانت شيئاً واحداً غيدُ 
مدل الهو الواح الوهدة تو يك الطيفة تعضو نا اقتكنية عات تهنا ددينا 
بقتضيه الكل و ما يقتضيه الخارج عن الكل الموافق له فى تلك الطبيعة لاشترك الجيمع 
فيها. و يجب من ذلكء تشاركٌ جيمع هذه الاربعة, امّا فى الامتناع عن قبول الانفصال و 
الأتعنال ءا لفن عوان قتوليها و الذول ظاهر القساةه التاق عو 

قان قيل: لعل البعضء يمنتعٌ عن قول ذلك بسبب شىء يقار قلنا: لانزاع فى ذلك و 
قد ذهبنا الى القول به فى الفلكىء انما المقصود هيهنا هو امكان طريان الفصل و الوصل. 
على الاجسام المفروضة من حيث طبيعتها المتّفقة. ذلك يكفينا فى اثبات المادة. 

و الشيعُ قد خصٌ القسمة الفرضيّة و الّتى باختلاف عرضين بالذَّكر. لان اصحابٌ هذا 
المذهب يجوّزونهما على تلى البسائط, بخلاف الفلكيّة, و قسّم الّتى باختلاف عرضين 
الى ما يكون بسبب عرضين قارّينء و الى ما يكون بسبب عرضين اضافيّينء و اراد بالقارٌ 
ما للموضوع فى نفسه, و بالاضاقى ما للموضوع بحسب قياسه الى غيره, و انّما بَسط 
القول بذكر هذه الاقسام, لان الجميع ممّا يجوزونه. ثم يبن نكل قسمة من هذهء تحدث 
اثنينية فى المقسوم. و يكون بعد القسمة طباع كل واحدٍ من ذينك الاثنين و طباع 
مجموعهما قبل القسمة و طباع ما يخرج منهما ممّا يوافقَهُما فى النوع و الماهية غير 

وانْما قال: «طباع كل واحد» ولم يقل: طبيعة كل واحد, لان الطباع اعم من الطبيعة و 
ذلك لانّ الطباع, يقال لمصدر الضّفة الذّاتية الاوليّة لكل شىء. و الطبيعة قد تختصٌّ بما 
ِصدّرُ عنه الحركة و السّكون فيما هو فيه اوَلاً و بالدّات من غير ارادة» ثم ذكر انه يلم من 
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ذلك ان ذكون تك العسانيق فن بول الاتضال حكو الكتضلين»وحكة الكتضليع فى 
قَوَل الأنفكا كوك القننا شرن 


قوله : «اللّهم انا من عائتي مانع خارج من طبيعة الامتداد. لازم او زائل.» 

هذا ما اشرنا اليه. من أن بعض الاجسام. يمتنح عن قبول الفصل والوصلء لسببٍ 
خارج عن طبيعة الامتداد مقارن :لفو يكون لازنا كما فى النتلك: او زاكاة كبا افتى 
الاجساء التفيزة الصليد مكلا و كاله شواف لتوال نيب كذ ليس حبذ القدى 
متّصلاً عندكم بالجزء الآخر منه مثلاً و منفكّاً عن العُنصر و لا تجوّزون انفصال الجُّزئين 
منه و انصالها بالعُنصر مع اشتراك الجميع فى مهفوم الامتداد. فلم لا تجوّزون مثل ذلك 
كن السنائط اليذكون» 

فيُقال له: نما نذهب الى ذلك لمانع و هو ان الصّورة الفلكيّة اعنى؛ التّوعية ام مقارنٌ 
للامتداد الجسمى. مانعٌ ايَاهُ عن قبول الانفصال و الاتصال بالغير و انتم فرضتُّم البسائط 
مُتشابهة الطبائع فاذن, لا مانع لها من حيثُ هى, عن الانفصال و الاتّصال. 


قوله :«و لعل هذا العائقٌ اذا كان لأزماً طبيعتا كا لا اتنيدئة بالعفل و لآ فضل سين 
اشخاص نوع تلك الطبيعة بل يكون نوعٌ فى شخصه.» 

مغناة:.] نكل نوع مادّى. تسا لما مف عدن الانقفيال جيب الطبيفة تين 
الفستعيل ال د اننا ضفافى اروف اق ل تكرئ فى الوموو يف الاقف ودر 
هذا معنى قوله: ان نوعه فى شخصه. و ذلك لانّه لو وجد منه شخصان, لكان مُتساويين 
فى الماهيّة و كان كل واحدٍ منهُما قابلاً للانفصال الانفكاكى الحاصل بينهم مع وجود 
المانع عنه. 

هذا خلفٌ و هذا حكم كليٌ نافعٌ فى العلوم الطبيعيّة. قد انجرّ الكلام الى ذكره فى اثناء 
حل هذه الشّبهة. و اعترض الفاضل الشارح بان حجّةَ الشيخ, مبنيةٌ على انّ الاجسام, 
مُتساوية فى الماهيّة. و هو ممنوعٌ لما ذكره من قبل. 

و ذلك سهوٌ منه. لان الشيخ بيّن حجيّتهُ على ما سلّموه من كون البسائط مُتساوية فى 
الطبع. و اعترض ايضاً بان الامتدادات الجسميّة, غيدٌ باقية عند الانفصال و متجدّدةٌ عند 
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الانّصال او هى امورٌ متشخّصة و لعلّها تمنعٌ الماهيّة المُشتركة عن فعلها. و جوابه: انا 
سلّمنا ان وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكنٌ. و اورد اعتراضاثٌ آخر. تجرى مجرى 


هدين. 


* تنبيه * 

«و كل نوع يحتمل أن يكون له اشخاصٌ كثيرة فعاق عن ذلك عائقٌ لازم طبيعىٌ, فانّه 
للايوجد للاشخاض المحتملة ان تكون لذلك التوع اقنييية و لاكترة تعض بل يكون 
نوعهٌ فى شخصه. اى لا يوجد ذلك النّوع الا شخصا واحدا و كيف يوجد اثنينيّة او كثرة 
لاشخاص ذلك النّوع و العائقٌ عنه لازم طبيعيّ.» 

هذا افطل ءال يوجد فى يعن التسية و توجة فى يعضها تترجما بالأسارة فى 
بعظها يلا تزجعة و ييه انه كان حاسية و افائيت قن المتن سهوا وذلك لأله كقريه 
لاله المذكوةة وهنا لاه 

قال الفاضل الشارح فى شرحه: كل ماهية: اما ان يكون نفس تصوّرهاء ماتعة عن 
الشّركة. فاذن لا يحصل منها الا شخصٌ واحدٌ او لا يكون. واذن يكونٌ تشخّص الشّخْص 
الذقبيدكل نتهافى الوعوه وائد] على الماافتة:فذلك لدان ان كاق لاازماً لميضا متها 
لا شخصٌ واحدٌء لا يقبل الانفكاى. و الا فيلزم الخلف. و فى مصدر هذه القسمة نظرٌء لان 
الماع المع لق لذ ركوق تفن عط رها مائفة عق الشركة إلا اذا غقى بالنافكة غتر.هنا 
أسظطلعو اعلية: 


* تذنيت *» 
«اليس قد بان لكىء انّ المقدار من حيثٌ هو مقدار او الصّورة الجرميّة من حيث هى 
صورة جرميّة مقارنة لما تقوم معه. و يكون صورد فيه, و يكون ذلك فيرايها و عتيدا و« 
فى نفسه لا مقدار و لا صورة جرميّة له؟ فاعرفها و لا تستبعد أن لاا يتخصص فى بعض 
الاشياء قبولّها لقدر معيّن دون ما هو اكبر أو اصغر منه» 
ريسا نمت وعر و اكسلغل و النكاتن المقسي. 
قال الفاضل الشارح: هذه المسئلةٌ تفريعٌ على اثبات الهيولى. و اذ لم تكن من بيان 
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مقوّمات الجسم المقصود فى هذا التّمط سمّاها تذنيباً. و المشهور عند الجمهور انّ العظيم 
لا يصي صغيراً ألا اذا كان اجزاؤهٌ مُنتفشة فتندمجٌ او يتحلّل بعضٌ الاجزاء و ينفصل. و 
الصّعْيدُ لا يصيدٌ عظيماً الا بالعكسء و غير هذين الوجهين, عندهم مستبعدٌ جداً. 

فالشيخ ازال ذلك الاستبعاد ببيان كون الهيولى غير متقدّرّة فى نفسهاء وكون المقادير 
اليها مُتساوية النّسب. فانٌ ذلك. يقتضى تجويرٌ تبدل المقادير عليها. فيصيرٌ العظيم, 
صغير او بالعكس. و هذا لا يُفيد القطعّ بوجود التَخلخل و التّكائف. لانّ هيولى الفلى 
ايضاً بهذه الصّفة مع امتناعها عن الخلرٌ عن مقداره المعيّن. لسبب يُقارنها. بل يُفيد 
التّجويز و ازالة الاستبعاد. و لذلك قال الشيغ: «و لا تستبعدٌ» واحترز عن الفلى, بقوله: 
«ان لا يتخصّص فى بعض الاشياء». 

و يوجدٌ فى بعض النُسخء بعد قوله: «و لا صورة جرميّةٌ له» و لتكن هذه. هى الهيولى 
الأولنى ققد ها بالاو[ لذن هاده كر نوكت تكون هيزلا وان كالتما 


* اشارة * 

رسك اوكر و سحن عند 01 بمتد م كد علق مكلاك ايها توعوهة ان 
غير النّهاية و الا فمن الجائز ان يفرض امتدادان غير متناهيين من مبدءٍ واحدٍ لا يزال البُعد 
بينهما يتزايد. و من الجائز ان يُفرض بينهما ابعادٌ تتزايد بقدر واحد من الرّيادات. و من 
الجائز ان يفرض بينهما هذه الابعاد. الى غير التّهاية فيكون هنا امكان زياداتٍ على 
اول تفاوت يفرض بغير نهاية و لان كل زيادة تُوجدء فانّها مع المزيد عليه. قد تُوجد فى 
واحدء و انه زياداثٌ امكنت, فيّمكنٌ ان يكون هناك بعد يشتمل على جميع ذلك 
الممكن. و الا فيكون امكان وقوع الابعاد. الى حدٌّ ليس للرّائد عليه المكان». 

هدو مسئلة تناغى الابعاد: وهى اخدئ المقاضد فى العلم الطبيغى "١!‏ ورهن ايضاً مبداء 


.١‏ قوله: «هذه مسئلة تناهى الابعاد و هى احدى المقاصد فى العلم الطبيعى» هيهّنا مباحث 
خسمة: الاوّل انَّ تناهى الابعاد من مقاصد العلم الطبيعى و ذلك لما تبيّن من انَّ العلم الطبيعى 
باحثٌ عن الاعرضن الذاتية للجسم الطبيعى من جهة الماثة: و تنتاقى الايعاد غااض يعرصّن 
الاجسام من جهة المادّة» فيكون البحثٌ عنه من العلم الطّبيعى. الّانى انّ اثبات محدّد الجهات. 


موقوف على تناهى الابعاد. لانّها لو كانت غير مُتناهية. لم يكن لها حدود. فلا يكون المحدّد 
موجداً الثّالث انَّ اثبات المحدّد الجهات من المسائل الطبيعى و كان الظاهر انّه من مسائل ما 
بعد الطبيعة, لانّهُ ببحث عن الوجود الا انهم يببحثون عن الاجسام انّ بعضها محدّد و بعضها 
متحدف واتحد رد الحيات و تحددهاء لا نحصو ران الافى جسم و فى المادّة و الرَابع ان بيان امتناع 
انفكاك الصّورة عن المادّة مبنىٌ على هذه المسائل و عن قريب ماء يتبيّن مما يقوله الامام. 
الخامس انّ امتناع انفكاك الصّورة عن المادّة من علم ما بعد الطبيعة لان التلازم من عورارض 
الوجود. لا من خواصٌ الاجسام. قال الامام: كان الشّيخْ يتكلم فى اثبات الهيولى و سيتكلمُ بعد 
فى احكام الهيولى و الصّورة؛ فيكف ادرج هذه المسئلة فى البين و هى غريبة عن احكام الهيولى؟ 
و اجاب بانّه لمّا بِيّن تركيب الجسم من الهيولى و الصّورة. اراد بعد ذلك. ان يبيّن ان الصّورة لا 
ينفك عن الهيولىء ثم انّ المادّة لا تنفكٌ عن الصّورة وكان اليُرهان الذى يقيمُه عى امتناع انفكاكى 
الضّورة عن المادّة هو انَّ كل جسم متناه و كُلٌ متنا مشكَلٌ. فاذن الجسميّة لا تنفكٌ عن الشّكل 
و الشّكل لا يحصل الَا معه المادّة» فالجسميّة لا ينفكٌ عن المادّة فلا جرم. احتاج الى تقديم 
البّرهان على تناهى الابعاد. نحن نقول: لما بيّن ان كُلّ جسم., مُتشملٌ على الهيولى, فقد تبيّن ان 
الصّورة الجسميّة لا ينفكٌ عن الهيولى» بل هو عند التحقيق» عينٌ تلى الدّعوى و قد ذكر الشيخ 
فى «الشفاء»» فى خاتمة بُرهان الهيولى بهذه العبارة: فقد بانّ من هذهو انّ الصّورة الجسميّة من 
حيرة :هن »ضور نتسعتة محتاجة الى المادة: 

و فى هذا الكتاب جواباً عن السّؤَال الاوّلء انَّ الطبيعة الجسميّة نوعيةٌ و هى محتاجةٌ فى بعض 
الضَّورء الى المادّة فتكون محتاجة فى جميع الصّور الى المادّة. و جواباً عن السَؤال الثانى, ان 
الجسميّة قابلةٌ للانفصال الوهمى و كُلَ قابلٌ للاتفصال الوهمىء قابلٌ للاتفصال الانفكاكىء فهو 
مشتملٌ على المادّة و هذاكُله صريح فى انَّ الصّورة لا تنفكٌ عن الهيولى» فيكف اراد ان يبيّنه بعد 
ذلك؟ و قل لى اذا كان المُراد ذلك. فاىّ حاجةٌ الى بيان لزوم الشّكل؟ او لم يكف فى ذلك. ان 
ُّقال: الجسم اذاكان متناهياً. يكون منحصراً فى حدّ معيّن و انحصارٌةٌ فى حدٌ معيّنء لا يكون انا 
لانقطاعه و انفصاله و الانفصالٌ انما يكون من قبيل المادّة و العجب العجيب, ان المقدّمات التى 
رتبهاء ليست تستلزمٌ الا انّ الجسم مشتملٌ على المادّة: فلو كفى فى بيان الجسميّة. لا ينفكٌ عن 
المادّة فلا حجّة الى تلك المقدمات و الا بطل الكلام بالكليّة و الوجه المعير بمعيار النظر 
الصّحيحء ان يقول: ما ثُبت انَّ الاجسام مركّية من المادّة و الصَّورة و لا شك ان متشركة فى 
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لمسائل أخرى: منها مسئلةٌ اثبات محدّد الجهات, كما سيأتى بعد و هى ايضاً من 
الطّبيعيّات, و منها مسئلة امتناع انفكاك الصّورة و ما يتبعُهاء اعنى المقدار عن الهيولى و 
فى دن علد نا بعد الطبيغة و لتاق هذه «المتكلة: ورد هنهنا :ونهن ول بقولة: اريمك ان 
نكون محققاً عندك». على انها احدى المطالب الجليلة. 

قال الفاضل الشّارح: لما بيّن الشيغ أن الجسم. مركبٌ من الهيولى و الصّورة, اراد بعد 
ذلك. ان بين امتناع انفكاك الصّورة عن الهيولى ببرهان. صورته هذه: كل جسم متناه و 
كُلّ متناه. مشكَلٌ» فالجسمية لا تنفكّ عن الشّكلء و الشّكل لا يحصل الا مع المادة, 
فالستنيعة لفك عنها: 

وهذه حجّة عرّل عليها افلاطون فى أنّ الابعاد لا تفارق المادة: فان الشيخ حكى عنه 
فى الفصل الثّانى, من سابعة الاهيات الشّفاء: انّهُ ليس يجورٌ ان يكون بعد قائمٌ لا فى مادة, 
لآنه انان يكن ها ها اوهية تعاوو الثاى باطن لان ريفو تعد عير معناو محال و اذا 
كان مشناهياً. فاتحضارة فى حدّ محدودٍ و شكل مقدّر ليس الا لانعفال عرض لهُ من 
عارع ل لقن لهو وان مسقل الورة إلا تمتها تكو مقارافة و عرو امنا رفةتويهذا 
ا 

ثم قال وهذ و المشئلة اعتى اثناك'تناهق الأبغاد: مبنية على ازبعة مقدمات: 

الاولى' ١‏ انّ الابعاد الغير المتناهية؛ لو لم تكن ممتنعة, لصح ان يخرج من نقطقٍ واحدةٍ 


عوارض اراد ان يبيّن انّ بعضها انما يعدضها بمشاركة من المادّة كالتناهى و التشّكل يعرض 
الاجسام لم يتبيّن ان عروضه للمُشاركة فلهذاء مست الحاجة الى بيان تناهى الابعاد و لمّا كان 
كلامُةُ اولاً فى اثبات المادّة اردفةٌ ببيان عوارض المادّة ليزداد التصديق بالمادّة ظهوراً و تحقيقاً. ثم 
ِيّن عرارض الصّورة فى فصل تالى, لتلك الفصولء ثم فرع عليه امتناع تجرّد الهيولى عن الصّورة» 
كما سيرد عليك شيئاً فشيئاًء م. 

.١‏ قوله: «و هذه المسئلة اعنى [اثبات] تناهى الابعاد. مبينةٌ على اربعة مقدّمات؛ الاولى». 
الدلالة المذكورة على اثبات تناهى الابعاد. كانت فى سالب الرّمان ان قال قومٌ, لو امكن وجو 
الابعاد الغير المتناهية. لصح ان يخرج من نطقة واحدة امتداد انّ متقاطعان علهيما. غير 
متناهيين, لكنّهما كلّما يمتدّان. يزداد البمد بينهما. فلو امتدًا الى غير النهاية. يزيد البعد بينهما. 


الى تغين التهانق فيكوق الثفن الغير الكثتاهن معضورا بين حاصرزون :و اند محال 

واعتراض عليه الشيخ فى «الشفاء» بدانّا لا نسلّمُ انّه يلزمُ منه وجود بُعد بين الخطين غير متناو 
غاية ما فى الباب ان يكون التزايد الى غير التنهاية. لكن ليس يلزمٌ ان يكون هةناى بعد زايدٌ الى 
غير النهّاية. بل كَل بُعَدٍ فُرضء فهو لا يزيدٌ على بعد تحته تناه الّا بقدرٍ متناو و التّرايد على 
المُتناهى, بقدر متناه لابْدٌّ ان يكون متناهياً و هذا كالعدد. يقبل الزيادة الى غير التّهاية: مع انّ كل 
مرتبةٍ من مراتبه فى النظام الغير المتناهى. عددٌ متناو لا يزيد على مترتبة أخرى تحتها الا 
بواحد. ثم قال: وان اشتهى احد بيان ان لابْدٌ من بعد غير مُتناه. فليفرض على الخطين الذّاهبين 
نقطتين مُقتابلين و ليصل بينهما بخط يكون وتر الرّاوية التقاطع فلو كان ذهاب الخطيّن فى زيادة 
البُعد الى غير التّهاية. يكون الرّيادات على ذلك البُعد. موجودة بغير نهاية و ليفرض تلك 
الرّيادات متساوية, فلمًا كان كل زيادة يوجد فى بُعدٍء فهى موجود فيما فوقه, فيلزمٌ أن يكون بعد 
يوجدٌ فيه زيادات غيرُ متناهية بالفعل, مُتساوية فيكون ذلك البُعد زايداً على البُعد الارّلء بما لا 
نهاية له فيكون غير متناه فيلزم الخلف. 

و اقول: المنعُ المذكور. غيرٌ ساقط فانٌ اللازم ليس الا وجودٌ زيادات غيرٌ مُتناهية مُتساويةٌ. لا 
وجود بعد مشتمل على تلك الرّيادات الغير المُتناهية بل كل بُعَدٍ فُرض فيه لا يزيد على آخر 
لا بقدر واحدٍ متناو, و ايضاً اما ان يثبت بعد مشتمل على الرّيادات الغير المُتناهية او لا يُقبت, 
فان تُبت. كان ذلك البُعد غير متناه. سوآء كانت الرّيادات مُتساوية او متناقصة, لانها زيادات 
مقدارئدٌ, كلما ير ذاد يزيد المقذان:قلعا ازذادت الى غير التهاية, يكون مقدار البعد؛ غير متناه 
بالضّرورة: وان لم يثبت تبيّن الخُلف. سواءٌ تساوت الزّيادات او تناقصت,. فلا فائدة فى رفض 
تساوى الرّيادات و يمكن ان تحقّق كلام الشيخ, بحيث لا يرد عليه شبهة, فيّقال: اذا فرضنا 
نقطتين متقابليين على الخطّين الغير المُتناهيين و وصلنا بينهم بخطٍّ كو ودرا لزواية لا تقاطع. 
م فرضنا بعد آخر يزيد عليه بقدر اثمٌ آخر مُتزايدة بذلى القدر. فكُلمًا امتدّ الخطان. يزداد 
البُعد. لكن امتداد الخطّين الى غير التّهاية. فيكون البُعد يزدادٌ الى غير التّهاية, لان نسبة زيادة 
البُعد الى زيادة البُعد على الاصلء نسبة علد الرّيادات الى عدد الزّيادات ضرورة ان عدد 
الرّيادات, كلّما يزِيدٌ يزيد البُعد بتلى النّسبة. حيثُ فرض الرّيادات مُتساوية. لكن عدد 
الزيادات غيرٌ متناهٍ بالفعل, فلابُدٌ من بعد مشتمل على الرّيادات الغير المتناهية المُتساوية على 
البُعد الاصل, و ايضاً كلّما يزيدٌ عدد الابعاد. يزيد البُعد و لمّا كان تزايد الابعاد بقدرٍ واحدٍ يكون 
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زيادة البُعد على نسبة زيادة عدد الابعاد فيكون نسبة زيادة البُعد. الى زيادة كنسبة عدد الابعاد 
اكتداندبة غير التتناس الى المتناهى,:و ايضاً نسبة ؤيادة الاضل كتسته زيادة الامعدادعلن 
الامتداد الاصل و هى غيب متناهية. 
هذا اذا كانت الرّيادات مُتساوية, امّا اذ اكنت متناقصة؛ لم يلزم الخلف. لان النُسبة, لا يكون 
محفوظة حينئز. و منهم من فرض تزايد الانفراج بقدر تزايد الخطين حتّى لو امتد الخطان الى 
غير التّهاية. يزيد الانفراج الى غير التّهاية, فقد انحصر غيرٌ المتناهى بين الحاصرين انحصاراً 
ظاهراً. ثم سأل نفسه انّ المحال انما يلزم من فرض لا تناهى الابعاد و مع فرض السّاقين على 
ذلك الوجه ولا يلزم منه استحالة اللاتناهى, فمن الجائز استحالة السّاقين على ذلك الوجوه. و 
اجابهُ بانّه اذا كانت الابعاد غيرُ متناهية فى جيمع الجهات, فامكان السّاقين المذكورين. ظاهرٌ 
فنا اذا انما يسما معناؤير أ عالرس بت اقساء مشازية او يعر + الخطر ط الى غير القاية. 
فينقسم سعة العالم بسبّة اقسام و كُلّ خطين منها هما السّاقان على ذلك الوجه. لان زاويتُهما ثلث 
قائمة, فاذا فرضنا بُعداً بينهما فى اىّ موضوع كان حدث زاويتان متساويتان, لانّه مثلثٌ متساوى 
السّاقينء فيكون كل من الرّوايتين ثلثى قائمة, فيكون مثلّث مُتساوى الاضلاع. فقد ظهر انّ كل 
انفراج بين الخطّين انما هو بقدر امتدادهماء فامًا ان يكون متناهياً فمجموع السنّة متناه. او يكون 
غتومناء فلن العتحاز هالا شاه :بيو حا ضر دن. 
واقول: لا حاجة اى فرض الجسم المستديرء بل كل نقطة يفرّضء يمكن أن يخرج منه سنّة 
حرط يعت ركوو الذواءا مسيياز.ة قار كان جيتع الأبعاة غير متنائقية لأطيدت الخطويط الى 
غير التّهاية و انقسم سعة العالم سنّة اقسام و يلزمٌ الخُلف. لكنّ الطريقة التى سلكها الشيخ ادق و 
اشمل؛ لانه يكفى فيها ان تزايد الابعاد على نسبة زيادة الامتداد و لا يحتاج الى انها يتزايد مثل 
زيادة الامتداد. واذ عرفت هذاء فلنرجع الى شرح الشّرح: اما قوله: 
و الثانية أنه يجوّزان يوجد بينها ابعاد متزايدة بقدر واحدء فاعلم ان الرّايد. اما على سبيل التّزايد, 
والتّزايد على سبيل التّناقض لا يُفيد لاا نيد ان نقول: الامتدادان لوكانا غير تشاشبيى. لكانت 
الابعاد المفروضة بينهما غير مُتناهية, فيكون الرّيادات على البعد الارّل؛ غيرُ متناهية و هى 
موجودة فى بعد واحد وذلك البُعد الذى يوجد فهى الزّيادات الغير المتناهية غير متناه. فيكون 
لبعد الغير المُتناهى محصوراً بين حاصرين و لو كانت الرّيادات الغير المُتناهية متناقصة لم 
يجب ان يكون البُعد المُشتمل عليها غير متناه, لانّا اذا فرضنا خطأً بقدر شبر و يجعل الخ طّ 
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الارّل نصف شبرء ثمّ نضيف النصف الباقى و نزيدٌ على البُعد الارّل حتّى يكون بُعدا ثانياً. ثم 
ننصف نصف التصف و نزيد على البُعد الباقى فيصير بُعدا ثالثأ و هكذا. يمكن تنصيف الباقى الى 
غير التّهاية. لانّ الخطء قابلٌ للانقسام الى ما ينتاهى و مع ذلك لايكون البُعد المُشتمل على 
جميع تلى الرّيادات شبراً واحداً. بل انقص من شبر واحدٍ و اما اذا كان التزايد على سبيل 
القسارئة فيو تقد التظلوب اتنا افعض عليت لذن الل موجؤة قفن الزانده فناذا عتلة أت 
المظلوت..يخصل من اعثبار المثل كان حضوله:من الزايد بالطريق الأول فلماكان.حال الايد 
معلوماً من المثل؛ بدون العكس., اختار المثل و فيه نظرٌ لان الخطّ وان كان قابلاً للقسمة الى غير 
التّهاية. لكن خروجٌ جميمٌ الاقسام الى الفعل محالء و لو فرضّ خروج جميع الاقسام الى الفعل 
كان الْبُعدٌ المشتمل على تلى الرّيادات الغير المُتاهية غيرٌ متناه فى الطول ضرورة ان المقدار 
يزداد بحسب ازدياد الاجزاء غير متناهية يكون البعد غير متناه فيكون ما لاينتاهى محصوراً 
بين حاصرين و هو الخلف. فالاولى ان يقال: لو لم يُفرض الرّيادات متساوية. لم يلزم وجود بعد 
متشمل على زيادات الغير المتناهية, لانّه يلزم وجود بعد مشتمل على الزيادات الغير المتناهية 
لكنّه ليس بخلف و ذلك لمّا تبيّن من ان وجود البُعد المشتمل على الرٌيادات الغير المُتناهية, لم 
تن ألا اذا تحقى التسبة'فى تزابق الابعاد فاللسية اثما يشحم اذاكاتت الزنادات معساوية.و 
عظم النّسبة و ان افاد المطلوب ايضاً الَا انه لما حصل المطلوب بمجرّد المثل ظاهراً. لم يحتجّ 
الى فرض ذلك الزايد, و امّا قوله: و ايّة زيادات امكنت,. فالامامٌ رَعَمَ اله قضيّة موضوعها ايّة 
زياداتٍ امكنت و محمولها فيمكن ان يكون هناك بعد, والمعنى ان تلى الزّيادات الممكنة الغير 
المُتناهية, لابْدٌّ ان يكون هناك بعد مشتملٌ عليها باسرها و يتبيّن هذه القضيّة بقوله: و الا فيكون 
امكان وقوع الابعاد. و نقل الشارح انّ معناه كُلّ واحدة من الرّيادات يمكن ان يشتمل عليها بعد 
وهذه هى القضيّة الّتى دل عليها قوله: و لانّكل زيادة يوجد. فانها مع الزايد. فعليها قد يوجد فى 
واحدٍ مع مزيدٍ فيه و هو المزيدٌ عليه. ولا يكون قوله: و الّا فيكون امكان وقوع الابعاد بياناً لها. 
نعم لا يبقى لقوله: و آيّة معنى على ذلك التفسيرء بل الواجب ان يقال: و الزّيادات الممكنة, و اما 
الشارح فقد نصب ايّة زيادات. فيكون عطفاً على كل زيادة يوجد و على هذا يكون المعنى: ان 
كلّ زيادة يفرض و كُلّ مجموع زيادات؛ اى مجموع كان فى بُعَدٍ واحدٍ. اما ان كُلَّ زيادة يفرض 
فهى مع الرّائد عليه فى بُعد. فظاهرٌ و امّا انَ كل مجموع زيادات. فلانّا اذا فرضنا عُشر زيادات فى 
عشرة ابعاد. فلابْدٌ ان يكون مجموع تلى الزّيادات العشر فى بعد فوقها و هو البُعد الحادى عشر. 
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و لمّاكان كُلَّ زيادة كل مجموع فى بعدٍ كان هناك بعدٌ مشتمل على جميع ذلك الممكن و ظهر 
معنا التُعليل باللام و على ما جرى عليه تفسير الامام يكون قوله لانّ حشواً زايداً. لا معلّل للام و 
لالانٌ فايدة. و يُمكن ان يقال: الواو فى ايّة زيادات. تصحيفٌ و الاصل كان فايّة فهو معللٌ لان و 
حاصل كلامه انه لابْدّ من بُعَدٍ متشمل على جميع الرّيادات الغير المتناهية, لان كل زيادة من 
الرّيادات الغير المتناهية فى بعد. فيكون جميع الرّيادات الغير المتناهية فى بعد انا انّه زاد 
بقسمين الاوّل منها مستدرى. اذ يكفى أن يُقال: امّا ان يوجد بين الامتدادين بعد لا يوجد فوقه 
بعدٌ آخرء او لايوجد و حيث اعتبر التقسيم الاوّل فاذا لزم وجود بعد مشتمل على الرّيادات الغير 
المتناهية. ظهر الخُلف لان المقدّر عدم بُعد كذلك فلا حاجة الى بيان كونه محصوراً بين 
حاصرين. اللهم انا اذا اراد التزام محال آخر و حينئذٍ لا ينتج المُلازمة بين عدم البُعد و اعظم 
الابعاد و المطلوب ذلكى. و لو حاول ملاحظة ما فى الكتاب لقال: امّا ان لا يكون هناك بعد 
مشتمل على جميع الرّيادات الغير المُتناهية, او يكون. و هما محالان: اما الارّل فلانّه لو لم يكن 
بُعدٌ مشتمل على جميع الرّيادات الغير المُتناهية, لم يكن جيمع تلك الرّيادات الغير المتناهية 
فى بعد واذا لم يكن جميع الرّيادات فى بعد لم يكن بعض تلك الزّيادات فى بعد. فيكون بعد لا 
يكون زيادة فى آخر هو آخر الابعاد و حينئذٍ ينقطع الامتداد عنده وقد فرضناهما غيدُ 
متناهيين. هذا خلفٌ, و اما الثّانى فلانّه يلزم ان يكون ما لا يتناهى محصوراً بين حاصرين و اليه 
اشار بقوله: فتبيّن ان يكون هناك امكان ان يوجد بعد بين الامتدادين. و تحريرٌ المنع, ان يقال: 
لا نسلّم انّه اذا كان كل واحدة من الرّيادات فى بعد. يجب ان يكون جميع الرّيادات فى بعد. 
لجواز ان لا يكون الحكم على كُلَّ واحدٍ حكماً على الكل المجموعى. فان قلت: لو لم يكن كل 
الرّيادات فى بعد. لا يكون بعض الرّيادات فى بعد. فلا يكون كل زيادة فى بعد. فنقول: لا نسلّم 
اذا لم يكن مجموع الرّيادات فى بُعدٍ يلزمٌ ان لا يكون بعضها فى بعدٍء بل اللازم ان المجموع ليس 
فى بُعد و هى قضيّة مخصوصة لا تستلزم السّالبة الجّزيئة. لا يقال اذا لم يكن جميع الرّيادات 
فى بُعدٍ, فامًا ان لا يكون شىءٌ منها فى بعد أو يكون بعضها فى بعد و بعضها لا. وايّا ما كان تصدق 
السالبة الجزئية, لانّا نقول: لا نسلّم الحصر لجواز سلب الشّىء عن المجموع و اثباته لكل واحد, 
فان كل رحد من لأساف تشيعة :هذا الك فنك و بسع هذه الدان 1 الكل لسن كلدلكه .وانهات 
الشَارِحٌ بان الشيخ لم يعلّل كون جميع الرّيادات فى بعد يكون كُلْ واحد من الرّيادات فى بعد 
حتّى يرد المنع؛ بل علله بكون كُلَّ زيادة وكُلٌ مجموع فى بعد. فلو وجد مجموع الرّيادات الغير 
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المُتناهية. وجب ان يكون فى بعد لانه مجموع و كُلّ مجموع و فيه نظرٌ لاله ان اراد بالمجموع 
المُتناهى. فمسلَمٌ انّ كل مجموع متناه. فهو فى بعد لكن لا يلزم منه ان يكون مجموع الزّيادات 
الغير المُتناهية فى بعد و ان اراد به مطلق المجموع سواء كان متناهياً او غير متناه. فلا نسلّم ان 
كُلّ مجموع فى بعد و الفرض لا يقتضيه. فكيف يسلّم الكليّة من منع الشخصيّة و لو ثبت هذه 
المقدمة, كفت فى اثبات هذ المطلوب, فلم يكن الى قوله: كل زيادة فى بعد و لا الى قوله: فيكون 
امكان وقوع الابعاد و ما بعده من المقدّمات حاجة اصلاً. و لستُ ادرى كيف يبيّن تلى المُلازمة 
اى بين عدم البُعد الغير المتناهى و اعظم الابعاد. فانٌ بينها بما نقل عن الامام و هو انه لو لم يوجد 
بعد متشمل على جميع الزيادات. وجب وجود بعد لا يكون فوقه بعد آخر. ولا يكون زايدة فى 
بعد آخر و الا كان كل زيادة فى بعد آخر. فيكون جميع الزيادات فى بعد وهو محال. فالمنع 
وارد. و كذلك ما ذكرناه من انه لو لم يوجد جميع الرّيادات فى بعد. فبعض الرّيادات. لا يكون 
فى بعد لجواز ان يكون كل زيادة فى بعد و لا يكون الجيمع فى بعد و اما انَّكُلَ مجموع زيادات 
فى بعد على تقدير التُسليمء لا يدل على المٌلازْمة فما ذكره الشارح لا انطباق له على المتن اصلاً 
و الحقٌ فى هذا لمقام ان يوجّه الكلام من الابتداء هكذا لو لم يكن الابعاد متناهية جاز ان يوجد 
امتدادن غير متناهيين خارجان من نقطة واحدة لا يزال البُعد بينهما يتزايد و جاز ان يكون 
تزايد الابعاد المُتزايدة بقدر واحد الى غير التّهاية حينئذٍ يكون الرّيادات المُتساوية ذاهبة الى 
غير التّهاية و لان كل زايدة فى بعد لابْدٌّ ان يوجد بعد مشتمل عى الرّيادات الغير المتناهية: فانه 
لولم يوجد بعد مشتمل على تلك الرّيادات. يلزم وجود بعد لا يمكن الزّيادة عليه و ذلك لاله 
ان لم يكن فى الابعاد الغير المتناهية زيادة بعد غير متناه. فكُل زيادة بعد فرض يكون نسبته الى 
زيادة ببعد آخرء نسبة المتناهى الى المتناهى, لكن نسبة كَل زيادة بعد الى آخرء نسبة بعد عدد 
الزّيادات الى عدد الرّيادات. فكيون نسبة عدد الزّيادات الى عدد الزّيادات نسبة المتناهى الى 
المتناهى. فيكون عدد الرّيادات متناهياً و ايضاً لمّا كان زيادة البعد على نسبة عدد الرّيادات, 
فاذا كان عدد الزيادات غير متناه. كان زيادة البعد. غير متناهية بالضرورة و ينعكس بعكس 
التّقيض الى أنّه لو لم يكن بعد فى الابعاد غيرٌ متناه. لم يكن عدد الزّيادات غيرٌ متناه فمن 
الرّيادات زيادة لا يكون فى بعد آخر, و هو اعظم الابعاد و حينئذٍ ينقطع الامتدادان و الا لكان 
هناك بعد اعظم ممّا فرض اعظم الابعاد فتعيّن وجود بعد مشتمل على جميع الزّيادات الغير 
الشتاهة فركون نالا كناهن محصورا بين حتصاري :و انه مخال. 
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فان قلت: اذن تثبت تناهى الرّيادات و آخر الابعاد. و قد فرضناهما غير مُتناهيين. فهو خلاف 
اللوروق داك عه الى ها لود ون للقيات؟ فنقول: لم يقتصر الشيخ على ذلك. بل الزم 
خلف ثالثاً و انما التزم الخلف الثّالث دون الاوّلين, لانّ الخلف الثَّالت انما يتبيّن بعد تبيّن 
الخلنين الأذلين: فهو دال عليها دوق المكين + فان قلت التحال :لا يلزم الاامن المجمرع :ومن 
الجايز ان يكون المجموع محال مع امكان كل واحدٍ من آحاده, لا يلزم استحالة عدم تناهى 
الابعاد. فنقول: نحن نعلمٌ بالضرورة ان المحال ما نشأ الا من فرض عدم تناهى الابعاد. كانه قيل: 
لو كان الابعاد غير متناهية. يلزم ان يوجد فى الصّورة المفروضة بين الامتدادين, بعدٌ مشتمل 
على الرّيادات الغير المتاهية و اللازم محال. فالمزوم مثله. و قد تبيّن مما قرّرناه. ان تصوير 
البرهان, لا يحتاجٌ الا على ثلاث مقدّمات لاله لما فرض ان يخرج من نقطة واحدة امتدادان 
يتزايد الابعاد بينهما بقدر واحد. الى غير النهاية. يكون اصل البُرهان موضوعا لما يلزم منه عدم 
تناهى الرّيادات بالفعل و ان يكون كل زيادة فى بعد. و ان قوله: فيكون هناك امكان زيادات 
على اوّل تفاوت يفرض ابتداء شروعه فى الحجّة. و انّ قوله: لان كُلّ زياةد يوجد. كاف فى 
تعليل وجود بعد مشمتل على جميع الرّيادات فانه لو لم يوجد. لزم ان لا يكون بعض الرّيادات 
فى بعد و قد صرّحت بهذا التعليل عبارة «الشفاء» و أن قوله: فيكون انما يمكن وجود البُعد 
المفعمل على مخدوة: :ا لا يمكن' انا وتجود د تسيل كان هذه متناء'من الياداث الغير 
المتناهية, لا دلخ له فى الاستدلال و أن كان الأزماتوان قولف فيضي العة ينه الامعنافييد 
محدوداً فى التّزايد تكرارٌ لقوله: فيكون امكان وقوع الابعاد. الى حدّ ليس للرّايد عليه امكان. 
فان قيل: هذه الحجّة مبنية على وجود بعد هو آخر الابعاد. لانها يتوقّفٌ على وجود بعد يشتمل 
على الرّيادات الغير المتناهية وهو آخر الابعاد, فانّه لوكان فوقه بعد لم يكن مُشتملاً على جيمع 
تلى الرّيادات, لكن وجودٌ آخر الابعاد. موقوفٌ على تناهى الامتدادين: فاذن دليلكم مبنيٌّ 
على مقدّمةٍ لا يمكن اثباتها الا بعد اثبات الطملوب. و الجوابُ انّ تناهى الامتدادين, انّما يلزم 
من عدم تناهيهماء فانه لو كان الامتدادن غير متناهين, فامًا ان يكون بعد مشتمل على جيمع 
الزيادات او لا يكون, و ايا ما كان يلزم ان يكون الامتدادان متناهيين. هذا خُلفٌ. 

قال الشارح: اللازمٌ من عدم البعد المشتمل على جيمع الرّيادات, ان لا يكون جميع الرّيادات 
مشتملة عليه و لا يلزم منه اين يكون بعض الزيادات غيرٌ متشتمل عليها لان الب الجزئى, 
قيض الايجاب الكلى» لاتقيص انجات الكل بخلاق الجرات المشعردى فاته اذا لم :يكن كل 
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واحد من الرّيادات فى بعد. يكون بعض الرّيادات غير موجود فى بعد. لانّ السّالبة الجُرئيّة, 
تقيض الموجبة الكليّة. 

و اعلم انّ هذا البرهان, لا يدل انا على امتناع اللاتناهى من الجهتين؛ الطّول و العرض. اما امتناع 
اللانهاية من جهة واحدة, فلا دلالة له عليه. لانّه لو فرض اللاتناهى من جهة الطّول فقط. لم 
يمكن وجود خطين يخرجان من نقطة واحد و ينفرجان مُتزايداً الى غير النّهاية ضرورة توقّف 
امكان انفراجهما كذلكى. على اللاتناهى فى العرض و على هذا لا يتمٌ الدّلالة على لزوم الشّكل 
للامتداد الجسمانىء فانٌ الشكل هيئة احاطة الحدٌّ الواحد او الحدود بالشّىء و ذلك يتّفق على 
تناهى الامتداد الجسمانى فى ساير الجهات. فيكون فيما ذكر الشيخ كيفية فلايدٌ من الاستعانة 
باحد البراهين الاخرين. 

و امّا برهان المسامتة, فهو انا اذا فرضنا كرة خرج من مركزها قطر متناه مواز لخط غير متناه و 
تخركت الكرة حق زالت الموازاة الى السائعة فلقد انا يوعد فى الخط الغير النعناهى تقل 
هى وّل نقطة المسامتة, لكنّه محال فى الخطّ الغير المتناهى. امّا بيان الشّرطية, فلانٌ المسامتة ما 
كانت ثمٌ حصلت,ء فيكون لها اول بالضّرورة؛ و اما استحالة التّالى فلوجيهن احدها انّ كل نقطة 
يفرض فى الخط الغير المتناهى. هى اوّل نقطة المسامتة يكون المسامتة معها بزاوية حادثة فى 
المركز و الرّاويةٌ قابلةٌ للقسمة الى غير النهاية فالمسامتة بتلك الرَّوايا و هى مع نقطة أخرى فوق 
تلى النّقطة المفروضة و الثَّانى ان المسامتة مع اى نقطة يفرضء يكون بحركة و كل حركة 
منقسمة الى غير التّهاية و المسامتة ببعض تلك الحركة, يكون مع نقطة أخرى فوقها, فما فرض 
اوّل نقطة المسامتة لا يكون اوّل نقطة المسامتة هذا خلفٌ. و نحن نقول: بازاء هذا البُرهان لو 
فرضنا قطر الكّرة مسامتاً لخطً غير متناه. ثم نحركى القطر الى الموازاة: وجب ان يكون فى الخط 
الغير المتناهىء نقطةً هى آخر نقطة المسامتة و هو باطل. بيان المّلازمة ان لمسامتة كانت و ما 
بقيت فلابدٌ ان يكون له نهاية, وامّا بطلان اللازم فلانٌ كل نقطة تفرض فى الخط الغير المتنهى انها 
آخر نطقة المسامتة, فالمسامتة مع النّقطة الّتى فوقها بعد المسامته معهاء لان النقطة المفروضة, 
يكون عى سمتٍ من سموت المُسامتة. فكل سمت مسامتة فبينه و بين سمت الموازاة زاوية و 
حركة للقط قظفا والميتافعة تسكن تلك الزوانة او يقن :تلك الحركة يكزى بد النساضخة بها: 
قدا فرطناة خرن نقطله المساكة لا كرون اخ نقطة السدامية وال كاذاكان:ذلى الثرهان: 
برهان المسامتة, فليسلم هذا برهان الموازة. 
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فأن قزل الأز اط عند من وعوة الول أن جاءد كرمع ف تمان رذق النانن وال على بطالان 
الملازمة لانّه لو تحرّى القطر. لم يجب ان يكون فى الخط الغير المتناهى نقطة اهى اوّل نقطة 
المسائقة أو اخر نظفة الساحةء لان متناففة القطر ألما نكوة رزاوية و شركة من هين فكل 
نقطة تفرض اوّل نقطة المسامتة او آخرهاء لم يكن اوّلاً و آخراً. الثّانى انّ هذه الدّلالة, يتوقفٌ 
على انقسام الزّاوية و الحركة الى غير النّهاية و هو يستلزمٌ عدم تناهى الابعاد لانا اذا فرضنا 
اطوّل الابعاد. اعنى قطر العالم و تحراى قطر الكرة من الموازاة الى المسامتة. يحدث زواية فى 
المركز وليفرض ان المُسامتة بتلى الزّاوية مع طرف قطر العالم لكن المسامتة ببعضها قبل 
المسامتة بكلّها و لابْدّ ان يكون مع نقطة أخرى و لما انقسمت الزاوية الى غير النهاية. كانت 
هناك مسامتات مع نقاط غيرٌ متناهية فوق طرف القطر. فيكون القطر ممتداً الى غير التّهاية. 
الثَالتُ انا لا نسلّم ان المسامتة ببعض الزاوية قبل المسامتة مع التّقطة المفروضة و انما يكون 
كذلى لو كان هناك مسامتة ببعض الرّاوية و انما يكون كذلى. لو وجد بعض الرّاوية لكن 
الزاوية منقسمة بالقوة لا بالفعل و الشّبهة انما وردت من وضع ما بالقوّة مكان ما بالعفل, و لو كان 
كذلك. لامتنع حركة القطر على قوس من الدّائرة. بل حركة ماء لان الحركة الى نصف القوس 
قبل الشركة إلى كلهاو لخر كة ضف" الذاوية قزل الشركة يكلياةو الشركة الى اعت تضطنها قبل 
الحركة الى نصفها فيتوقف قطع المسافة على حركات غيرُ متناهية و انه محال. 

و الجوابُ عن الاوّل انّ لزوم نقيض التَالى لا يبطل الملازمة؛ فانٌ لا تناهى الابعاد محال و 
المحال جاز ان يستلزم التقيضين, على انا نقول: لو كانت الابعاد غيرُ متناهية و تحر كت القطر من 
العواراة الى التياكة قاما:ان.نوجة ادل نقطة ا العناعة ف "القط الشر التاهن او لذ يوسنو 
كلاهما محال و على هذا بطل الاعتراض بالكليّة. 

و عن الآخرين بان الاحكام المذكورة و ان كانت احكاماً وهميّة الا انلها صيحيحة اذا لوهم انّما 
يحكم بها على طاعة من العقل كساير الهندسيّات فليس المدّعى الا انّه لابْدٌّ للمُسامتة الحادثة 
من اوّل نقطة فى الوهم لكن لا يتعيّن نقطة فى الخط الغير المتناهى للاوليّة بخلاف الخطّ 
المتداهى وام برهان التطبيق وهز ان يفرض خط غير :قناز من احد الطرفيى ووق الاخين 
يفصل من الطرف المتناهى مقدار ذراع فيحصل فى الذهن خطّان غيرُ متناهيين احدهما زايد 
على الاخر بذراع, فاذا قابلنا الذّراع الارّل من الخط الرّايد بالذراع الارّل من الخط التّاقص و 
الثانى بالثّانى و هكذاء فامًا ان يكون فى مقابلة كل ذراع من الخط الرّايد ذراع من الخطّ التّاقص 
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امتدادان غير مُتناهيينء لايزال البُعدٌ بينهما يتزايدٌ. كساقى مثلث يمتدّان الى غير النّهاية. 

و الثّانية انّه يجوز ان يوجد بينهما ابعاد, تتزايد بقدر واحدٍ من الرّايادات مثلاً يكون 
البُعد الاوّل ذراعاً و الثّانى زائداً عليه بنصف ذراع و القّالث زائداً على الثّانى ايضاً. ينصف 
ذراع و هلم جر 

و ينبغى لان تكون الرّيادات بقدر واحدء ليصير البُعد المُتزايد بينهما المشتمل على 
تلك الزيادات غير يعباه فى الطول الاترى. انا أذاتضفنا خط واخلها ا جد تسفه املد . 
زدنا عليه نصف التّصف الآخر. ثمّ تنصّف التّصف الباقى و هلّم جرّاً الى غير التّهاية و هذا 
امن بحسب النرض :يعيب اتتال كن مقدار للانسامات الغير التكا فيه اقداذه 
كانت الرّايادات الّتى يمكنٌ ضمّها الى الاصل غير متناهية, و الاصلٌ يتزايد لا الى نهاية 
مع أنّه لا ينتهى الى مساواة الخطّ الاوّل المُنصّف, فتبت انّ هذه الرٌّيادات, اذا كانت 
تتناقص, لا يلزمٌ من كوزه غير متناهية أن يصير المزيدٌ عليه غير مُتناهء امّا اذا كانت بقدر 
واحدٍ او كانت مُتزايدة. فالمطلوب حاصل و لمّا كان المثلٌ موجواداً فى الرّائد. اختار 
الشيخ المثل الّذى لا ينافى حصول الرّائد, الثالثة انّه يجورٌ ان يفرض بين الامتدادين هذه 
الابعاد المتزايدة بقدر واحدء الى غير التّهاية: فيكون هناك امكان زيادات على اوّل 
تفاوتٍ يفرض بغير نهاية. 

الرّابعة ان كل زيادة توجد فائّها مع المزيد عليه. قد توجد فى بعدٍ واحد. فكُلٌ بعد 
اخذته وجدت جميع الازديادات التى دونه موجودة فيه. 


و نرجع الى المتن, فنقول: 


او لاء فان وُجد فى مقابلة كل ذراع ذراع ساوى الجزء الكُلْ و الا فالتّفاوت بينهما اما فى جانب 
التناهى و هو محال لفرض التطبيق و امّا فى الجانب الآخر فينتهى النّقص بالضرورة و الرّايد لا 
يزيد عليه الّا بقدر متناه. فالخطان مُتناهيان, على تقدير كونهما غير متناهيين و انه محال, و ان 
فرض الخطّ غير متناه من الطرفين يقسم حتّى يحصل خطان غير متناهيين من احد الطّرفين و 
يساق الكلام فى كل منهماء و يمكن ان يتصرّر على اىّ خط كان غير متناه من الطرفين او من 
احد هنا تقطتان: فيحصل خطاق غير تناهيين يزيد اعدهما على الاخر يما بين التقطتين و تين 
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انما قيّد الخلاء فى صدر الفصلء بقوله: «ان جاز وجوده». لانّ الخلأ عنده ممتنع 
الوجود. فلا يصٌ وصفه بكونه متناهياًء بل يصحٌ ان يقال: لو ثبت وجوده. لكان متناهياً. 
قوله: «و انّا فمن الجائز ان يفرض امتدادان»» الى قوله: «يتزايد». بيانٌُ المقدّمة الاولى. 


قوله : «و من الجائز ان يفرض بينهما» الى قوله: «من الرّيادات». اشارة الى المقدّمة 
الثّانية. 

قوله : «و من الجائز ان يفرض بينهما هذه الابعاد». الى قوله: «بغير نهاية» اشارة الى 
المقدّمة الثالثة. 

قوله : «و لانّكلّ زيادة توجد., فانها مع المزيد عليه قد توجد فى واحد». اشارةٌ الى 
المقدمة الرابعة. 


قال: ثم شرع فى تركيب الحجّة عنها قوله: «و ايّة زيادات امكنت فيمكن ان يكون 
هناك بعد يشتمل على جميع ذلك اللممكن». شروع فى الحجّة و معناه: كُلّ واحد من 
زياداتٍ يمكن وجودهاء فانما يمكن ان يشتمل عليها بعد. و يبيّن هذه القضيّة بقوله: «و انا 
فيكون امكان وقوع الابعاد». 

اقول: و يحتمل ان يكون قوله: «وايّة زيادات امكن», متعلقاً بما جعله مقدّمة رابعة, 
اى: وايّة زيادات امكنت اذا أخذت معاً فانهًا إيضاً تكون موجودة مع المزيد عليه فى بعدٍ 
واحد و يكون قوله: «فيمكن ان يكون هناك بُعدٌ يشتملٌ على جميع ذلك الممكن, قضية 
معذّلة بقوله: «و لان كل زيادة» فيكون هذا الفاء. جواباً لذلى اللام. 

و يكونٌ تقدير الكلام: و لانّكُلٌَ واحدٍ من الزيادات وكُلّ ممجوع منها موجودٌ فى بعد 
فاذن يمكن ان يوجد بُعد يشتمل على مجموع الزيادات المُمكنة الغير المُتناهية. و على 
الوجه الذى فسّره الشارح لا يكون للام التعليل؛ فى قوله: «و لانّ» معلل و لا لايراد لفظة 


سّ و 
«أن» وجه. 


قال: و تركب البُرهان ان يقال: اما ان يكون هناك بعدٌ واحدٌ يشتملٌ على الرّيادات 
الغير المُتناهية او لا يكون. و الثّانى باطل لانّه لا يخلو امّا ان يوجد بين الامتدادين بعد لا 


٠‏ الآشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


يوجد فوقه بعد اخرء او لا يُوجد. و الاوّل يوجبٌ انقاطاعهما مع فرض اللاتناهى و هو 
باطلء و الثّانى يقتضى ان لا يكون هناك زيادة الاو هى حاصلة فى بعد آخر. فاذن صدق 
على كل زياة انها حاصلةٌ فى بُعد. و متى صدق على كلّ واحدة. أنّها حاصلة فى غيره: 
صدق على المجموع أنه حصل فى بُعدٍ فانه وجب ان يفرض بين الامتدادين بعد يشتمل 
على الرّيادات الغير المتناهية, مع كونه محصوراً بين حاصرين, هذا خلفٌ. 

شيع 1 القول باؤانها :ا كته بجني الى اقساء. كلها باطلة 


قال: و جميعٌ هذه المقدمات جليّة» الا مقدّمة واحدةٌ وهى قولنا: لمّاكان كلّ واحدة من 
تلك الأيادات ساصلة فى بعل وتجب :أن .يكو الكل حاصل قن :يعو فان للمطالت ان 
يُطالب عليه بالدليل. و هذه المقدّمة ان امكن اثباتها بالبرهان, استمرٌ البّرهان و الا سقط. 

و اقول: انه لم يجعل كون الكل حاصلاً فى بُعد معلّلاً بكون كل واحدٍ حاصلاً فى بُعدٍ 
فقط, بل جعله معلاً بكون كُلّ واحدٍ وكلّ مجموع يمكن ان يوجدَ ايضاً حاصل فى بُعَدٍ و 
اتفاقيل القتازع لحا بجعا قوله زرو اه قياداك امكدة»«غير متلق بالمقدية ال#اسة حضل 
له من تفسير المذكور و نظمه البُرهان على وفق تفسيره مقدّمة غيرُ جليّة. وامّا على الوجه 
الْذى فسّرناه فليس كلذكى, لانّه اذا تبت حصول كل مجموع موجود فى بعدٍ وكان مجموع 
الرّيادات الغيدُ المتناهية مجموعاً موجوداً وجب حصوله ايضاً فى بعد. 

ثم قال: «لمّا كانت هذه القضيّة يعنى الحكم بوجود بعد يشتمل على جميع الرّيادات 
غير بين قصد اثباتها بابطال نقيضها و هو قوله: «و الا فيكون امكان وقوع الابعاد الى حد 
ليس للرّائد عليه امكان». قال: المُراد منه بيان المحال الى يلزم من عدم بعد يتشمل 
على جيمع الزّيادات» فلا معنى أنه لو لم يوجد بعد يشتمل على تلك الرّيادات, لوجب ان 
يكون هناك بُعدٌ لا يحصل ما فيه من الرّيادات فى بعد أخر, و حنيئذٍ لا يوجد بعد فوق 
ذلك البُعد. يكون امكان الابعاد المفروضة بينهما محدوداً بحد معيّنٍ لا يمكنٌُ ان يوجد ما 


هوازيد منه». 


قوله : «فيكون انما يمكنٌ وجود ابعد المشتمل على محدود من جملة غير المحدود 
الْذى فى القوة.» 
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يعنى يلزم من ذلى. ان لا يُوجد بُعدٌ متشمل الا على عددٍ مصحور متناءٍ من جملد 
الاتعاد الغير المتتاهية التى هى موجودة بالقوة: 


قولة «قصية التعد, نيق 'الامتداداين محدودا فن الترائك عنو د لا يشجاوزة فى 
العظم». 

اى: اذا كان لامكان الابعاد التى تفرض بِينّهُما نهايةٌ. وجب ان ينتهى البُعد بنيهما الى 
بعد لا يوجَدٌ ما هو اعظح منه. 


قوله : «و هناك ينقطع لا محالة: الامتدادان و لا ينفذان بعده». 
اى: اذا انتهى الى بُعدٍ لا يوجَد اعظمٌ منه. فقد وجب انقطاعهما. 


قوله : «و الا امكنت الرّيادةٌ على اكثر ما يمكن و هو ذلك المحدود. من جملة غير 
المخدوةى ذلك محال »: 

اى: ان لم ينقطع الامتدادان. فقد يُوجِدٌ بعد اعظم ممّا ُرض انه اعظمٌُ الابعاد و حينئذٍ 
يوجَدُ بُعدٌّ يشتملٌ على اكثر من الجملة المتناهية الّتى فرضنا انه لا يُمكنُ الاشتمال على 
اكثر منها و هو محال. فقوله: «و هو ذلك المحدود». اى: اكت ما يمكن هو ذلك المحدود. 
بحسب الفرض الاوّل. 

قال: فظَهَرَ من جلمة ذلك انّه لو لم يصيّر بعدٌ واحدٌ مشتملاً على الرّيادات الغير 
المتناهيّة. لزم الانقطاع الامتدادين مع فرضها غير متناهيين و الشيحٌ لم يصرّح به اعتماداً 
على فهك المتعلم. 


قوله : «فتبيّن انه يكون هناك امكانُ ان يُوجد بُعد بين الامتدادين الاوّلين فيه تلى 
الزياقاك الموحودة شير ننها و ديكو وما لا عداهى تسصور ا تن هعضوو فد امال * 

و معناه ظاهرٌ 

قال: فان قيل: الحجّة مبينةٌ على فرض بُعدٍ هو آخر الابعاد و ذلك لا يمكن الا مع 
فرض تناهى الامتدادين, اذ لو كانا غير متناهيينء لكان لابعد الا وقوفه بُعدٌ فلابعد. هو 
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آخر الابعاد. فاذن دليلكم مبنيٌ على مقدّمة لا يمكن اثباتها الا يعد اثبات المطلوب. 
فقول لاك 3110| :فرحنا لاساو غزة اهل لد يمكن ان يداز الى دراطي كور 
مشتملاً على تلك الرّيادات الغير المتناهية و لكن ذلك لا يضّاناء لا نقول: القول 
بكونهما غيرٌ متناهيين» يودّى الى القول بكونهما متناهيين, فيكون خُلفاً و ذلك لانّا نقول: 
امّا ان يكون هناك بُعدٌ متشمتل على جميع الزّيادات او لا يكون. فان كان. فوجب ان لا 
يكون بعد آخر, فوقه, لانّه لوكان بُعَدٌ فوق, لماكان مشتملاً على زيادة البُعد الى هو فوقه 
فليمكن مشتملاً على جميع الزّيادات, وان لم يكن هناك بُعدٌ يشتمل على جميع تلى 
الرّيادات. كان فى تلك الرّيادات بُعدٌ غيرُ مُشتملٌ عليه. و الُذى هو غيدٌ متشمل عليه. 
وجب ان يكون آخر الابعاد, اذ لو لم يكن آخر الابعاد. لكان فوقه بُعدٌ آخر. و لكان ذلى 
الفوقانى, مشتملاً عليه وجب ان يكون أخرٌ الابعاد. اذ لو لم يكن آخر الابعاد لكان فوقه 
بيد اخن لكان ذلك القوقاق مقعملا عليه:و قدفرظناء غره متعمل عليه هذا خلفٌ 
فتَ ان الشكّ المذكور موكَد لهذ الحجّة. ْ 

اقول: هذا القسم الاخير اذى فرض فيه البُعد غيدُ مشتملٌ على الجييع المُتّصلة غيرٌ 
واضحة اللزوم: فان تطرقّ خلل الى هذا الكلام, فانّما يكون منه 

وقد ذكر هذاء الفاضل فى جواب اعتراضات شرفالدين محمد المسعودى. هذا المعنى 
بعبارة أخرى: هى انّكُلّ واحدةٍ من الرّيادات الغير المتناهية, اما ان يكون حاصلاً فى بُعدٍ 
آخر فوقه او لا يكونء فان لم تكن كُلَّ زيادة حاصلة فى بعدٍ آخر, كانت هناك زيادة غيرُ 
موجودة فى بُعَدٍ آخرء فلا يكون فوق تلك الرّيادات بُعَدٌ آخرء اذ لو كان لكان موجودة 
فيه فحينئذٍ قد انقطعا و كانا مُتناهيين و ان كان كل زيادةٍ منه. حاصلةٌ فى الغير, فامًا ان 
يكون الكل حاصلاً فى بُعَدٍ او لا يكون, و محال ان لا يكونء لانّا قد بينًا ان البعد العاشر - 
مثلاً ‏ ليس فيه زيادة على التّاسع فقط, بل هو عبارةٌ عن البُعد الاوّلء مع مجموع تلى 
الرّيادات الى البُعد العاشر, فظاهرٌ انّ تل الزيادات باسرها موجودة فى بُعدِ واحدٍ وذلكى 
محال من وجهين: 

الاوّل ان ذلك البُعد. غير متناءٍ مع كونه محصوراً بين حاصرينء القانى انّ العد 
المُشتمل على جميع الرّيادات» ان كان فوقه آخر, فهو غيرٌ مشتمل على الجميع لانّه لا 
يشتملٌ على ما فوقه, و ان لم يكن فوقه بُعدٌ آخر انقطع الامتدادن. فالقول بلا نهاية 
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الس ادوي نينط الى اتسنا كلها ناطلة زو الترضل م أ برا در نار عالق اللتصتلة مورت 
95ب 505221077 
الزيادات فى بُعَدِء و هيهّنا لعدم حصول كل زيادة فى بُعَدٍ فصارت هذه المُنّصلة واضحة 
اللزوم بخلاف تلك. و انما بقى الالتباس هيهناء فى امتعلم كون كل زيادة حاصلة فى بعد 
لكون الكل حاصلاً فى بُعَدٍ ما مرّ ذكرّه فهذا ما يُمكنٌ ان يُقال فى هذا الموضع. و انما 
اقتفينا كلام الفاضل الشارح لانّه بذل المجهود فيه. 


قوله : «و قد تستبان استحالة ذلك من وجوه أخرى, يستعان فيها بالحركة أو لا 
يستعان و لكن فيما ذكرناه كفاية». 

الوجه الى يستعان فيه بالحركة هو المبنىّ على فرض كرةٍ يخرّجٌ من مركزها قطرٍ 
مواز لخطّ غيرُ متناهء يجبُ ان يسامته بعد الموازة لحركة الكّرة, فيلزم ان يُوجد فى الخطّ 
اول نقطةٍ يسامتها القُطر و يستحيلٌ ان يُوجد لوجود نقطة يُسامتها قبل كُلَّ نقطةٍ فيلزمٌ 
الخُلف, و الوجه الذى لا يستعان فيه بالحركة, هو المبننٌ على تطبيق خط غيدُ متناه من 
احدى جهتيه. دون الأخرى, على ما يبقى منه بُعد ان يفصل من الجهة التى يتناهى فيها 
قدرٌ ما منه, و بيانٌ امتناع تساويهما لامتناع كون الجّزء مساوياً لكل و امتناع التّفاوت 
فى الجهة الّتى تناهياً فيها لفرض التطبيق» فيلزمٌ الخلف. من وجوب تناهيهما فى الجهة 
التى كانا غيرٌ متناهيين فيها و هما مشهوران. 


*# اشارة * 
«فقد بان لك انّ الامتداد الجسمانى('' يلزْمّهُ التناهى. فيلزمّهُ التّكلء؛ اعنى فى 


.١‏ قوله: «فقد بان لك ان الامتداد الجسمانى». تقريرُهُ على محاذاة الشرحء ان الامتداد 
الجسمانى ملزومٌ للشكل و الشكل ملزومٌ للمادة, اما بيان الاول: فهو ان الشّكلء عرفَهُ أقليدس 
نائة ما احاط به حد واحدٌ او حدود, امّا ما احاط به حدٌّ واحد؛ فاكالدّائرة, فائها لا يحيط بها 
الاحد واحد ولو فط وامّا ما احاط به حد واحدٌ او حدود. فكالمتّلث. فقد احاط به 


اضلاعه الثلاثة و فى هذا التَعريف. ابهامٌ لان مفهوم ما لم يتعيّن فجِنسّهُ غيرُ متعيّن, و تحقيقٌ 


المافيّة اما يتم بذكر النجنسن و الفصلء و ايضاً ما اخاط به حدو داو حدود قد يصدق على المقدار 
وَ الج الطبيشى. لكنه :اذا حت كان من الكينتات اليحفطة بالكبتات ا الكنتات القتصلة: 
تيكو متوراةة فى و رط نيك وابهذ ازحنارة يعردل تلك الهيلة لانن وميه ااخاط 
الخد وذ او لخدو نيو هذا القند عدار عن التواندز المافن و عرد قها دن الكدحات الناوضية 
للاجسام, فانّها هيئات لما احاط به حدٌ او حدود, لكن عروضها له لا من تلى الجهة, بل جهة 
اخرى: والكا قنك أن كل سدم مشاة فا لترؤرزة يكو فشكلا وق :قوله: تين اولاً لروع الشكل 
لصورة يتوسّط التّناهى» اشارة الى دقيقة و هى انّ الشّكل المتأخر فى الرّتبه عن التّناهى. اذا 
الشكل لقاكان غبار غردفيقة اخاطة العد الر سدم او العدوة» عاك للابعالة عن ووه لك 
الحدّ او تلك الحدود و لا معنى للحدٌ الا نهاية الجسم. 

وامّا بيان الثّانى فهو ان لزوم الشكل للامتداد, امّا ان يكون للحامل و ما يكتنفه مدخل فيه أو لا 
تكوق لمشتخل أغتلاً, يق لو اندره الامهر اداع الناذة:و.لواحميا: لكان الشكل لازم لسو 
حينئذٍ يكونٌ لزوم الشّكل اما لنفس الامتداد و امّا لغيره فيكون الاقسام ثلاثةٌ لا يزيد عليها و 
هذِهِ هى العبارة الّتى لوحظ فيها كلام الشيخ: قال الامام: الاقسامٌ اربعةٌ لان لزوم الشّكل 
الجسميّة امّا ان يكون لنفهساء او لما يكون حالاً فيهاء او لما يكون محلاً لهاء او لما لا يكون حالاً 
فيها و لا محلاً لها و الاوّلٌ باطل؛ لانّه لو كان المُقتضى للشّكل نفس الجسمية, لزم تساوى 
الاجسام باسرها فى الشّكل و المقدار. و تساوى شكل الكل و الجّزء. لان الجزء الجسميّة 
متساو لكَلَها فى الماهيّة و التّساوى فى العلّة يوجبٌ التّساوى فى المعلول. و الثّانى محذوفٌ 
لظهوره 5 ذلكج الحاق: اكات لأزما عاة الححال الدع تستطيه تمن المسكنة لسار 
الالجبناء فو ذلك اللازع ةو او لم يكن لأزما بل كان دكن الروال اسعحالة ان يكوؤرعلة لا 
يمتنع زواله و فيه نظرٌ لانّه لو صم ما ذكرةٌ) يلزم ان لا يكون الشّكل لازماً للجسميّة. لان لزومه 
اما لنفس الجسميّة او لغيرها. فان كان لغيرها فامًا ان يكون لازماً لها. او لا و الكل باطل. ثم ان 
المحال اذى يتقضيه نفس الجسمية بناء على انها طبيعة نوعية و ليس يجب ان يكون الحال فى 
المتنظة طنيدة ترضية وان كا لاما فلار قلق ذا كان الحا لذوما السك تيكو اسه 
متقضية له و هو مقتض للشكل. فيكون الجسميّة مقتضية للشّكل فيعود المحال. فنقول: و 
المحال أنّما يلزم لو كان الجسميّة متقضيةٌ للشّكل بذاته, و امّا اذا اقضته بواسطة شىء آخرء فلا 
يلزم منه محال و لئن سلّمناه الكلام فى الشّكل المعيّن كما سيجىء و هو غيرُ ممتنع الرّوال» فقد 
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الوجود». 

بُريد بيان امتناع انفكاك الصّورة الجسمية عن الهيولى. فين اوّلاً لزوم الشّكل 
للصّورة بتوسّط التناهى ثم بين البّرهان عليه, امّا بيان الاوّل فهو ان الشكل و ان قيل فى 
تفزيقة اندها عاط يه عد اواحيد ود لكته اذا حدق كان ها عند هن الكتتقاك العتكة 
بالكميّات, و الحدٌ فى هذا الموضع, هو التّهاية و كان المفهوم من الشّكل هو هيئة شىء, 
تح تنقيا نو اكد و إكيرديى والشدة :من نعية العاطتيا افية قاذ د التو المتناهن 
يلزْمُهُ ان يكونّ ذا شكل و الامتداد الجسمانيٌ متناه فهو ذو شكل و هذا معنى قوله: «فقد 
بأنالك 1ن الا يعاد السسماتي» تار كة لاهن فلوج الك قاقد قر لدب العفى لفن 
الوجود». انّ الامتداد. لا يستلزمٌ الشّكلء من حيث ماهيّته. لانّه يُمكنُ ان يتصوّر غير 
متنا و بئذ لا يكون ذا شكل: بل انما يستلرمة من حنيت أنه فى الوجود: لا ينفك عن 
شكل ماء لوجوب تناهيه. 


قوله : «فلا يخلو امّا ان يكون هذ اللازم. يلزمُهُ و لو انفرد بنفسه عن نفسه. او يلحقهُ و 
يلزمهٌ لو انفرد بنفسِه. عن سبب فاعل مؤثر فيه, او يلزمه لسبب الحامل و الامور التى 
تكبلق عامل ا 0 

قال الفاضل الشارح: تركيبٌ الحجّة ان يُقال: لزوم الشكل للجمسية:, اما ان يكون لنفسها. 
او لماتيكون خالا فنها: او لكا ركون ليا مغلة ار لكا لا يكدى حال د لمجلا و هده كمه 
منحصرة و ثانى الاقسام محذوفٌ لظهوره و ذلك لانّ الحال ان كان لازماً كان حكمُهٌ 
حك شين التصيية فى اتاد جنا ينتطيه الحسةة دو اناك ركو لذزيا ستل اذ 


بان ان هذا القسم, ليس بظاهر البطلان و لا يراجع الى القسم الاوّل فلو كان مُراد الشيخ ما ذكره. 
لم يحذف هذا القسم. و ذكر الشّارح ان الاقسام ثلاثة لان لزوم الشّكل للجسمية اما من حيث 
الاتثرانبعق القادة او اليل م سيت معازنة بالنادقو الاول 1غ لتق الجسمكة ا والعيريها واد 
تساهل لان ما لا يكون من حيث الانفراد. لا يلزم ان يكون من حيث المقارنة بالمادّة, بل يجوز 
ان يكون من سيفئة الخرىءفان الشعتات لا صر قن الانتراد و الافتران: فالتتزير المطايق ما 
قدمناه. م. 
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تكوواعلة اوسود نا هى لآزء: اعت الشكل:ؤياقن الاسام بذكو 

و اقول: كلام الشيخ مشعدٌ بان الاقسام, ثلاثةٌ و وجِهّهُ ان يُقال: لزومُ الشّكل للجسميّة 
اما ان يكون من حيث هى منفردة بنفهسا عن المادّة و ما يكتنفهاء او لا يكون كذلكىء بل 
يكونٌ بمُدالخة المادّة و لواحقها فى ذلك الّلزوم, والأولى ما ان يكون لنفس الجسميّةء او 
لشىء ما غيرها و هما القسمان الّلذان قيّد اللزوم فيهما بانفراد الامتداد بنفسِهِ فهذه ثلاثة 
اقسام, لا رابع لها و يظهرٌ منه ان تربيع االقسمة و حذفٌ احد الاقسام ممّا لا حاجة اليه و لا 


هو مطابقٌ للمتن. 


قولةا :زو لو لؤمه متقودا بتقتم عن فين لتشابهت الاجسام فى مقادير الامتدادات و 
فدات التناهى والكشكزم و كان القع الفقروطى مخ مقذاوها يلزنهما عله كليعه: 
هذا اوّل الاقسام* و هو ان يكون الشّكل قد لزم الامتداد عن نفسه, حال كونه منفرداً 


ج قوله: «و هذا الاوّل الاقسام». قد تبيّن انّ لزوم الشّكلء اما لنفس الجسميّة. او للفاعل؛ او 
للقابل. فنقول: القسمان الارّلان, باطلان. امّا الاوّل فقد حرّرهٌ الشيخ اوَّلاً بان الشّكل لازم 
للجسميّة بنفسها و هى منفردة عن المادّة و ما يكتنف بها من الفصل و الوصل و ساير ما يحتاج 
فيه الى المادّة من الانفعالات كالانطراق و الانحناء و التعجن و غيرهاء و انما حرّرهُ على هذا 
الوجه؛ تنبيهاً على فساد ما توهّمه الامام من مقارنه الجسمية للعوارض الماديّة. فالمعنى ان 
الجسنمتة لو اقتضت الشكل هذا تهال ابيحرت الأ ركون لالماذة وال اشقها وكل ف :ذلك الاقتشاء: 
لزم ثلاثةٌ امور مترتبة: الاوّل تشابه الاجسام فى المقدار, لان الاختلاف فى المقدار, لا يكون ألا 
بالوصل. كما اذا جمع بين مائين؛ فزال مقدارهما الى مقدارٍ واحدء او بالفصلء كما اذا قُرق ماء. 
الى مائين, فزال مقدارٌهُ الى مقداريهماء او بالتخلخل حتى يصيرٌ المقدار الصّغير كبيراء او 
باللكائق قتسير'المقذانالكدين ضغيراء'اربالكرتكاث التقدية لعسيو ننم ذلك ف الحرارة 
قعن التخلك بو التررودة مقط التكاتق »و االشملة التشحلاف :قفني المقادين: لسن النا 
بانتعلالات الماد مقن خترها سكون الماذة دكا قن توت القاد ينو المتدر تخلانة هذا 
خلفٌ. لا يّقال: المفروض ان ليس للمادّة مدخل فى ثبوت الشّكلء لا فى ثبوت المقدار فلا يلزم 
الخلقيء لان اتقرل1:1ذا لم يكن اللماذة وغل فى تروت التكل:»فرزطق الأرلن: أن لا يكن ليا 
دخل فى ثبوت المقدار, لان الشّكل تابعٌ للمقدار. و يمكن ان يعترض على هذا التّوجيه بان 
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الاجسام, لا شك فى اختلافها بالفصل و الوصل و التخلخل و التكاثف و الكيفيّات المُقتضية, 
لكن انحصار اختلافها فى تلك الامور, بل فى انفعال المادّة ممنوع, لابْدٌ له من برهان, و الأولى 
ان لا يحمل الفصل و الوصل فى نفس الجسم,ء بل على ما فصل الاجسام بعغضها عن بعض و 
وصل بعضها ببعض. كما صرّح به فى القسم الثانى. و حينئذٍ يتبيّن الحصر لان الاختلاف المقدار, 
امّا ان يكون فى الاجسام المتّعددة, فلا يكون الا بانفصال بعضها عن بعضء او فى الجسم الواحد 
وهوان يكون بتوارد مقادير مختلفة عليه كما فى التخلخل و التّكائف و اختلاف الاشكال على 
الشّمعة, و لا شك انّ توارد المقادير يتضمّن الانفعال» فان قلت: تعدّد الاجسام, ليس الا بسبب 
الفضالنفضها عن حطن: فها رجه ذكر الوسل>فتقرل + الانتصال المتعدفى النادة لسن تسن 
افتراق الاجسام: بل بمعنى عدم الاتصال عمًّا من شأنه الاتصال. فلابْدَ من كون الاجسام 
المُنفصلة من شأنها الاتصال. فان قُلت: رُبما لم يكن من شأن الاجسام المتعدّدة ان يتتصل جسما 
واحداً كما فى العنصر و الفلى, فنقول: ذلك بحسب طبيعة الجسميّة واجب. و اعلم انّ لهم فى 
اثبات المادة مسلكين؛ مسلك الانفصال و قد سبق -و مسلك الانفعال و هو انْ فى الجسم 
فعلاً و انفعالاً. و يجورٌ ان يكون امرٌ واحد منفعلاً و فاعلاً. ففى الجسم امران يفعل باحدهما و 
عل لاخر فالاتعراضن الالعفالة تابفة العادكبى التكلتة تابمة للضورة و الكدرهات اكور 
مبنىٌ على المسلكين, لكن مسلك الانفصال تام على ما قرّرناه. وامّا مسلكُ الانفعالء فغيرُ تاء 
اذ من الجايز ان يكون ما به يفعل و ينفعل, واحدٌ من جهتين. بل هو منقوض بالنّفس. فانها يفعل 
فى السّفليات و ينفعل عن العلويّات بحسب الطبع الصّور العقلية و ليست ماديّة اللازم. 

الثانى تساوى الاجسام, فيما يتبع المقادير و هو هئيات التّناهى و التشكلات. لان التّساوى فى 
المتبوع. يوجب التساوى فى التابع. فانٌ الاشكال انما يختلفٌ اذا اختلف المقادير و اختلاف 
الحقاد ين أما بالانتضال و بالاتسال وكل مدنا بتر كك 3 عن الدا دهان قلع الت جلت ف 
احاطة الحدٌ الواحد او الحدود بالمقادير و هى الاشكال. و هيئات التّناهى ايضاً الاشكال فيكون 
ذكر احدهما مستدركاً. اجاب بان الفرق بينهماء كالفرق بين البسيط و المركّب. فانٌ الشّكل مجرّد 
عارض. و التشكل اعتبارٌ العارض, مع وجود المعروض. اذ معناه اتصاف الجسم بالشكل. لا 
يُقال: ان اردت بالشّكل. الشّكل المعيّن. فلا نسلم انّه يلزم الامتداد و الدّليل على الملازمة, لا 
يدل الا على انّ الشّكل فى الجملة, لازم للامتداد. و ان اردثّم مطلق الشّكلء فلا نسلّم انه يلزه 
تشابه الاجسام فى الاشكالء فانٌ من الجايز ان لا يكون المادّة دخلّ فى اقتضاء الامتداد, لمُطلق 
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الشّكل, و يتوقف اختلاف الاشكالء, الخاصّة على المادّة. لانّا نقول: لما ثبت ان الامتداد. ملزوم 
للشكل ثبت ان كل جسم له شكل معيّن و مقدارٌ معيّن. فاريد ان يبيّن انّ ثبوث الاشكال المعيّنة 
والمقادير المعينة من قبل المادة. فانه لو لم يكن للمادّة دخل فى ثبوتها. كانت تلى الاشكال و 
المقادير. متشابهةٌ لتوقف اختلافها على المادة, و التّرَدِيدٌ انما هو بالقياس الى الشّكل المعيّن 
لكن كلّما كان احد الاشكال المعيّنة لازماً. اطلق عليه اسم اللازم. 

الثّالث انّ تشابه الكل و الجُّزء من الامتداد فى اللوازم. لا بمعنى انّ الكل و الجزء المتحمّقين 
يشدركان شيماة بل يسع ان الكل و الخو الممد ين كذلكته جانه لو قد ران تكون اليم كل« 
جزٌ» يلزم تساويهما فى المقدار و توابعه. حتّى لو فرض اقل قليلٌ من الامتداد. لتساوى اكثر 
كته و التطلوي نفى الكلقة او الكزقة ينف لاز نهنا وه تتنازيهما فى اللزا ته بواقا كه 
هذا اللازم ينفى الكليّة و الجُّرئيّة, لانّه لو كان المُراد تشابه الكل و الجزء المتحقّقين. كان بعض 
اللازم الاوّل, لانه تشابه بعض الاجسام فى المقدار. و بعض اللازم الثّانى لانه تشابه بعض 
الاجسام فى الشّكل فهو ليس بلازم ثالث, و لان الشيخ سيصرّح فى جواب التقض بان الامتداد 
لو انفرد عن الا لد ين كلذ و حدقا وناكينا ذكر هذه اللوازم الثلاثه بكلمة «ثمٌّ» و ان كانت 
مذكورة فى الكتاب بالهواو» تنبيهاً على ترتبيها فى نفس الامر. و دفعاً لتوهّم من عسى ان 
نقول: لآ دلالة على طلان اللازمين الاأخرين »فا من الخاية :ان يقتطى التحنيستة شكل الكرة و 
يكون جميع الاجسام مشتركةٌ فى هذه الاقتضاء و ان يتشابه شكل الكل و الجزء. فانٌ شكل 
التَدوير كشكل الفلى و شكل القطرة كشكل البحر فى الاستدارة و ذلك لان اللازم الاوّلء ان 
يكون لكل جسم مقدار معيّنِ كذارع ‏ مثلاً ‏ حتّى لو كان بعض الاجسام مقدّراً بذارع و بعضها 
بذراعين اختلف الاجسام 3 المقدار و هو موقوفٌ على المادّة, و المرتب على ذلك ان يكون 
لكل جسم شكلء لذلك المقدار المعيّن. وان يكون شكل الكل و الجُّزء لذلك المقدّر المغين و 
من البيّن بطلانه. 

و الحاصل انّ الشّكل. لو كان لازماً لذات الامتداد. من غير مُشاركة المادّة لما تغايرت الاجسام 
فى المقادر. لانّ تغايرها فى المقدار يتفرّع على المادّة فاللازم شىء واحد بالحقيقد. و يلزمُه 
تشايّه الاجسام فى المقادير و الاشكال و الكليّة و الجزئيّة. و الشيخ عبّر عنه باللوازم الثّلاثة 
لايضاح, و ربما يظنٌ ان المُراد عدم تغاير الاجسام مطلقاً و ليس كذلك. لان المفروضان لزوم 
الشكل لينل بنداخلة الماةة واذلك لأ يناقن توقق تغايرها من ونه آخرء .على النادة و.هيهنا 
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عن المادّة, و ما يكتنفٌ المادّة من اللواحق كالفصل و الوصلء و سائر ما يحتاج فيه الى 
المادّة و من الانفعالات و قد بيّن فساد هذا القسم بلزوم التّشابه اوّلاً فى نفس المقادير و 
ذلى لا الاختلاف فيه انّما كان ببسبب الفصل و الوصل و التخلخل والتكائثف و 
الكيفيّات المُختلفة المُقتضية لذكل و بالجملة بسيب انفعالات المادة عن غيرهاء ثمّ فيما 
يتبع المقادير و هو هيئات التّناهى و التَّشْكّلات و انما قال: «هيئات التّناهى» و لم يقل: 
التناهى, لانّ التّناهى لا اختلاف فيه, و الفرقٌ بين هيئات التّناهى و التَّشْكَل و الفرق بين 
البسيط و المركب و ذلك لان هيئة التناهىء امدٌ يعرض للشّىء المُتناهىء و التشكل هو 
اعتبار الشىء مع ذلك العارض. 

ثمٌ قال: و حينئذ يجب ان يلزم كلّ جزءٍ يفرّضٌ من الامتداد ما يلزم الكل من المقدار و 
توابعه. فيكون فرض القليل و الكثير منه و احدأًء اى لو قُرض اقل قليل من الامتداد. لكان 
الموجود من المقدار ما لو فرض اكثر كثيرٌ منه. و اذن. لا يكون الجُّزيئة و لا الكلّية و لا 
القلة و لا الكثرة. 

و الفرضٌ بيان امتناع فرض الكلية و الجٌزيئة فى الاصلء بان وضعهما بالفرض يستلزمٌ 
رفعهما لا بأن يكون فرضهما ممكناً من حيث الفرض و يلزم المحال من جهة تشابه 
احوالهما بعد الفرض و ذلك لان اختلاف الكل و الجّزء. فرع على التّغاير و التّغاير فى 
الامكذات ل ضور الا بهذ وتهوة المادة: 

فالحاصل ان المحال اللازم فى هذا القسم. شىءٌ واحد و هو عدم التَّغيّر فى اجسام. و 
انما عبّر الشيخ عنه بلوازيهء للاايضاج و الفاضل الشارح؛ توهّم * الامتداد الجسمانى فى هذا 


بحث و هو ان اللازم ممّا ذكره. ليس هو تشابه المقادير والاشكال. بل وحد تهماء حتّى لا يلزم ان 
لأ يوجد الا حسه واعد بالشخض على مقدر واحدٍ بالشّخص و شكل واحدٌ بالشخص فاه لو 
تعددّد الاجسام والنقادير عخضاً اواطرأت مقادير ميقم عن حسم :راجو لم يكن الا 
بمشاركة المادّة. فالاختلاف الشّخصى يتوقفٌ على المادّة كالاختلاف اليو عى؛ م. 

ج قوله: «و الفاضل الشارح». قال الامام: لو لزم الشّكل الامتداد. منفرداً بنفسِهِ عن المادة, لزم 
ثلاث محالات: الاوّل استواء الاجسام فى مقادير الامتداد. لانها مُتساوية فى مقادير 
الامتدادات لآنها مساوية فطبيحة الامتداد.نناء على :انها توعية فلو كان التعتفي المقاديز نفيتن 
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الامتداد. يلزم اسوائها فى المقادير. و اعترض بان اللازم, منع عدم اقتضاء الجسميّة للمقدار و 
هو غير مطلوب. و المطلوبٌ ان الجسكة يز مقهدة للشكل وه عي لازم فان من الخخايز أن 
يكن اقتضاء الفلة المعلو ل فوقوها علي شرطٍ منفصل كتوقف اقتضاء الحرارة للين الشّمع و 
صلابة المحل على طبيعتها فلم لا يجوز ان يكون الجسميّة منقضيّة للشّكل بعد حصول المقدار, 
من فاعل آخر. و جوايّهُ ان الفرض عدم مداخلة المادة فى ثبوت الشّكل و يلزمٌ منه عدم 
مُداختلها فى ثبوت المقدار. والاختلاف فى المقدار. موقوفٌ عليهاء فيلزم تساوى الاجسام فيه 
بالضرورة. 

الثّانى استوآء الاجسام فى الاشكال للاستواء فى العلّة. واعترض عليه بانّه ان أريد الاستواء فى 
الاشكال مطلقا بوك لاز االوالايارم يوان مرا في الدله الحقتراى فى اللبطلولن: فان 
الأخيام التركة بسانظهاياتية فيهاة و الور التوفية الى لكل عسي بيظ تصن فشكل 
الكرة مع ان ذلك الشكل غيرُ حاصل فلم لا يجوز ل 
الاجسام لا يشتركُ فى الشّكل لامور خارجيةٍ مانعةٍ عن حصول ذلك الشّكل. وان | 
الاستواء فى الاشكال الطببيعة» فهو ملتزمٌ لان الشّكل الطبيعى للجسم الكرة» و الاجسام ا 
مُشتركة فى هذا الاقتضاء. 

-فان قلت: الاجسامٌ البسيطة وان اشترك فى اقتضاء الشّكل الكرى. لكنّها مختلفةٌ المقادير فيه 
زة لقو لشكل على مقذ ادو الحو ميان: 

00 الاختلاف غير واقع فى الشّكل. بل فى المقدار و هو الالزام الارّل و لا كلام فيه. و 
الجوابٌ انا نختارُ انَّ المُراد الاستواء فى الاشكال على الاطلاق و هو لازم لانّ علّة الكل 
واحدة فى جميع الاجسام و المانع منتف, فانٌ ما فرض مانعاً امّا ان يعطى اختلاف الشّكل او لا 
فان لم يعط اختلاف الشكلء فهو غيرٌ مانع؛ و ان اعطى اختلف الشكلء فهو مادى و قد نقضناه 
عن انقضاء الجمسيّة, و هذا كما ان المانع عن حصول شكل الكرة اللمركب هو التَركيب و هو من 
العوارض الماديّة و اليه اشار بقوله: توهم الامتداد الجسمانى, مقارناً لجميع العوارض الماديّة 
كالبساطة و التّركيبء ثم نختار انّ المُراد الاستواء فى الاشكال الطبيعيّة و التزامه يوجب ان 
يكون لجميع الاجسام, شكل الكرة و ليس كذلك ضرورة انّ بعض اشكالها مثل و بعضها مربّع 
الى غير ذلك. و اما الالتزا م اشتراك جميع الاجسام فى اقتضاء ء شكل الكرة. فهو ليس بالتزام 
اشتراكه فى الشّكل و لو منع حصول الشّكل للمانع, فهو المنع الّذى اوردناه على الشّق الاوّل من 
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القسم, مُقارناً لجميع العوارض المادّية كالبساطة و التّركيب و قبول الانقسام و الالتئام و 
الكلية والكدئية متفعلاً عن الغيرء .و الغير:فاعل فيه على ما هو علية:فن الوجوةء انا انّه 
اسقط اسح المادّةٍ منه و حرم التَّلفْظ به قولاً فقط. 


الاستفسار فالترديد فى الاستفسار مستدرك, ثم ان اشتركت الاجسام. فى شكل الكرة و 
اختلف مقاديرهاء يلزم الخُلف. لان اللازم استواء الاشكال على مقدار معيّن, فالمحال اللازم فى 
هذا القسم. ليس امور متعدّدة بل امراً واحداً فى الحقيقة, و اليه اشار بقوله: على ان كل وأحد 
عنيا محال راس 

القالث تساوى الكل و الجزء من الجسم لان جزء الجسم مساو لكُله فى طبيعة الجسميّة. فلو 
كان المُتتضى للشّكل هو الجسمية لكان الجزء مساوياً لكل فى الشّكلء و اعتراض بان الجسم 
الشيظ :انا كان فى نيه فنا واحد.و لا جد له الااكن'انننات ملانه الاتتطال: و فلاف 
الاعراض. و الوهم فالزام تساوى الكل و الجزء. ان كان فى الجسم الذى يفرض فيه شىءٌ من 
اسباب الانقسام؛ فهو غيرُ صحيح لانه ما لم يفرض فيه انقسام لم يحصل له جزء. فكيف يقال انه 
يلزم ان يتساوى شكل الكل و الجزء. و ان كان فى الجسم الذى فرض فيه ذلك. فان انفصل 
ذلك الجّرزء من غير فتساوى شكل الكل و الجزء ملتزم. فانّ الشّكل الطّبيعى للقطرة. كما 
للبحر. و ان لم ينفصلء بل كان الانقسام بحسب اختلاف الفرض او الوهم. فحصّول الجزء. 
متأخر عن حصل شكل الكل و هو مانعٌ من ان يتشكّل الجزء بشكل الكل حال كونه جزئاً له 
متصلاً به. و عدم حصول ذلك الشكل لجزء بسب المانع, لا يستلزم عدم اقتضاء جسميّة ذلك 
الخرء: لذلك الجزء لذلك الشكل::واخوابه ان المراد لسن تحمّق الكل والخرء واتساويهما فن 
الشّكل بل انتفاء الكلية والجزئية لاستلزام وضعهما رفعهماء فيجوز الالتزام فى الجسم اذى لم 
يعرض فيه لسبب من الاسباب و كيف لا و الانقسام و الكلية و الجزئية من عوارض المادة و قد 
جرّدنا اقتضاء الجسمية عنها و اليه اومأ بقوله: توهم الامتداد مقارناً لقبول الانقسام و الالتيام و 
الكلية منفعلاً عن الغير و هو احد اسباب الانقسام و اما قوله: ثمّ امعن فى الاعتراض. على كل 
واحد ببيان امكان الاختلافات العايدة الى العوراض المادية, ففيه شىءٌ و هو انّه لم يعترض على 
اللازم الاول ببيان الاختلاف. نعم يمكن ان يعترض عليه بما اعترض على الآخرين فانٌ حاصل 
اعتراضه عليهما تجويز اشتراك العلة من غير اشتراى المعلول, لسبب المانع و هو واردٌ على 
الاوّل ايضاً, م. 
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وفسّر قول الشيع: بان اللازم لهذا القسم. ثلاث محالات؛ احدها تشابه المقادير و 
التّانى تشابه الاشكال. و الثّالث تشابه الجزء و الكل فى عوارضهما. على انّ كلّ واحد 
منها براسه. ثمّ امعن فى الاعتراض على كل واحد ببيان امكان الاختلافات العائدة الى 
العوارض الماديّة المذكورة و اطنب القول فيه بما لا يحملّهُ النّاظر فيه الّا على سوء فهم 
قائله. حاشاه عن ذلك. 

واذاكان فساد جميع اعتراضاته ظاهراً ممًا قرّرناه. فلا فائدة فى ايرادها. 


قوله : «و لو لزم ذلك نب :فاهل! "عو فيه وهو مقر كنيف لكنانالسقدار 
الخشماتق» قابلاً فى نقسته:«من غير هيو لاه للفصل بو الوصل بو كائه له فتى اتتقتنة لذ 
الأنتنل 0و قويانت اتتخالة هذا 

هذاء هو القسم الثانى من الثلاثة و هو ان يكون الشكلء. قد لزم الامتداد الجسمانى 
لسبب فاعل مُباين للامتداد. مؤثر فيه و الامتداد منفرد بنفسه عن المادّة و عمّا توجبه 


.١‏ قوله: «و لو لزم ذلك فاعل». لما ابطل القسم الارّل. و هو ان يكون اللزوم لذات الجسمية 
شرع فى القسم الثانى, و هو أن يكون اللزوم للفاعل, فلو كان لوزم الشكل للامتداد الجسمانى 
بسبب الفاعل من غير مشاركة المادّة. كان الامتداد الجسمانى. قابلاً للاشكال من غيره مجرّدأ 
عن مُشاركة المادّة كان الامتداد الجسمانى. قابلاً للاشكال من غيره مجرداً عن مشاركة الهيولى 
فيلزم ان يكون نفسه قابلاً للفصل و الوصل من غير هيولاه. لانه انما يكون قابلاً للاشكال 
المُختلفة اذا اختلف و تعدّد. و اختلاف الامتدادت و تعدّدهاء لا يتصرّر انا بانفصال بعضها عن 
بعض او الاتصال بعضه ببعض. فيكون الامتداد قابلاً للانفصال و الاتصال من غير مداخلة 
الهيولى وانه محال. و بالجملة, اختلاف الامتداد. لا شك انه بحسب الانفعالات واردة و ورود 
الانفعال من غير الهيولى. محال. قال الامام: ان الامتداد. لو كان قابلاً للاشكال. كان قابلاً للفصل 
و الوصل. فانٌ الشمعة قابلة للاشكال من غير طريان الفصل عليها و الجوابُ ان المُدّعى ليس 
لزوم قبول الانفصال على التّعيين. بل لزوم احد الاخرين و هوامًا قبول الانفعال او قبول 
الانفصال. فانّ اختلاف الشّكل فى الاجسام المتعددة,. لا يكون الا بحسب انفصال بعضه عن 
بعض ضرورة أنّها لو كانت مُتصلةً جسماً واحداً لم يختلف فى الشّكل و المقدار و فى الجسم 
الواحد. انما يكون بحسب الانفعال, م. ؟ -الانفصال. 
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المادّة من اللواحقء و قد بِيّن فساد هذا القسم. بلزوم كون الامتداد الجسمانى فى نفسِه من 
غير هيولاه, قابلاً للفصل و الوصل لان المغايرة بين اللاجسام, لا تتصوّر الا بانفصال 
بعضها عن بعض و اتُصال بعضها ببعض, و ذلك من لواحق المادة المستلزمة لوجوده - 
كما مرّ ‏ و بالجملة» لا يمكن ان تحصل الاختلافات المقداريّه و الشكلية عن فاعلها فى 
الامتداد. انا بعد كونه متاتياً لان ينفعل و يكون فيه قوّة الانفعال الّتى هى من لواحق 
ال814: قاذان محصولة يتتقى كو تكياء ا وقد قرهنا سردا عتها هذا شلت: 

وما اورده الفاضل الشارح: هيهنا و هو أن كون الجسمء قابلاً للاشكال. لا يقتضى كوئه 
قابلاً الفصل و الوصلء لان الاشكال قد تختلف من غير انفصال الجسم كالشّكل الشمعة 
المتبدّلة بحسب التشكلات المٌُختلفة, ليس بقادح فى الغرضء لان الشيخ لم يجعل لزوم 
المحال مقصوراً على لزوم الفصل والوصلء. بل عليه و على لزوم الانفعال بدليل قوله: «و 
كان له فيه نفسه قوّة الانفعال». و معلوء ان اشكال الشّمعة لا يمكن ان تتبدّل الا بعد امكان 
انفعالها. 

و اعلم انه الزم المحال” فى القسم الاوّلء بجميع الوجوه العائدة الى الفاعل او الى 


ج قوله: «و اعلم انه الزم المحال», المحال فى القسم الاوّل. يلزم من جهة الفاعل و القابل معاً. 
فانٌ لزوم الشّكلء لو كان لذات الامتداد. لكان الامتداد فاعلاً للاشكال و قابلاً لها مجرّداً عن 
المادة و كلاهّما محالان, اما كونْهُ فاعلاً للاشكال فانّ الاجسام لا يختلف فى طبيعة الامتداد, 
فيلزم ان يختلف لى الشّكل؛ لانّ مُقتضى الطبعية الواحدة, لا يختلف و هو باطلٌ ضرورة اختلاف 
الامكال الشهدينة ومرككة وعلتة و مضلعة :الى غير 5لكندؤنامًا كرتة قابلاً للاشكال: افك لك 
يلزم ان لا يختلف الاشكال فى الاجسام المتعددة بالانفصال او فى الجسم الواحد. بالانفعال 
لكنّ اللازم من جهة القبول. عدم الاختلاف الشخصى و من جهة الفعل. عدم اختلاف التُوعى 
لان مقط الطعة التّوعية يجوز ان يختلف شخصاً. و امّا المُحال فى القسم الثّانى, فانّما يلزم 
من جهة القابل. لانه لو كانت لزوم الشّكل من الفاعلء لكان الامتداد قابلاً للاشكال من الفاعل 
من غير مُداخلة الهيولى. فيعود المحال اللازم من جهة قبول الاشكال و لا يجوز الزام المحال 
من جهة الفاعل لجواز تعدّد الفاعل و اختلاف الاشكال بحسب اختلافه. و هذا الكلام من 
الشارح. كانه جواب السّوالين واردين على التّوجيه الذين ذكره. احدهما ان الشّكل لو كان لازماً 
من الفاعل؛ فكما يلزم عدم اختلاف الاشكالء يلزم ايضاً عدم اختلاف المقادير. و عدم اختلاف 
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القازل خميداء راقن هذا الفسوم ا لخو الغائوة الى القايل فقا 


قوله : «فبقى انه بمشاركة من الحامل.» 

اى: لمّا ضهر فساد القسمين المذكورينء تعيّنَ كونُ هذا القسم حقّاًء و يوجدٌ فى بعض 
النسخ بعده فللهيولى اذن, تأثيرٌ فى وجود ما لايد للصّورة فى وجودها منه كالتّناهى و 
التُشْكلء و هذا نتيجةٌ البرهان المذكور, و ثبت منه احتياج الصّورة الجمسية فى وجودها 
و تشخصّها الى الهيولى؛ لا فى ماهيّتها فاذن هى لا تنفككٌ عن الهيولى, وذلى هو 
البطزوت: 


* وهم و اشارة * 


الكلية و الجزئية, لتوقّف الاختلاف فى المقادير و الكلية و الجُزئية على المادّة كالاختلاف فى 
الشكل فلا فرق بين القسم الثانى و القسم الاوّل» فى لزوم المحالات الثالثة فلا فائدة فى 
التقسيم, بل يكفى ان يقال: لمّا ثبت ان الشّكل لازم فلزومه اما ان يكون بمشاركة من المادة» او 
لا يكون و الثّانى باطل؛ فتعيّن الال و هو المطلوب. و الثانى ان لض المذكور فى الفصل 
الآتى, لا يرد على الدّليل كما وجه لان التّشابه فى الكل و الجّزء فى الشّكلء انّما يلزم لا لاتّحاد 
طبيعة الامتداد بل لتوقف الاختلاف على المادّة, و اجاب اما عن الاوّل, فان المحل فى القسم 
الاوّل» لازم من جهتين؛ و فى قسم الثّانى من جهةٍ واحدةٍ فالتقسيم انّما هو من جهة التنبيه على 
هذه الدقيقة و اما عن الثانى فبان النقض على جهة الفاعل لا على جهة القابل. 

و اعلم ان المُراد من الفصلء لو كان لزُومْ الهيولى للصّورة الجسميّة كفىء ان يقال لو كانت 
الجسميّة بلا مادّة لم يختلف اصلاً فلم يحتج الى تناهى الابعاد و لزوم الشّكل و لا الى سائر 
المقدمات, و لو كان المُراد ان لزوم الشكل بمشاركة من الهيولى؛ يتم م الاستد لال عليه بانه لو لم 
يكن كذلكء لكان الامتداد قابلاً للانفصال او الانفعال من غير الهيولى, لان الاشكال. يختلف و 
اختلافٌ الاشكال بالانفصال و الانفعال فلم يكن الى التقسيم و الى ساير المقدّمات حاجة, و لو 
كان المُّراد لزوم الشّكل من الفاعل و هو الصّورة النّوعية بمداخلة الهيولى. على ما هو الظّاهر من 
مقضد القوغ» فما ذكنه لا يدل الاعلى ان لزوء الشكل؛ ليس من الصّوارة الجسمتة يلا ماله 
الهيولى ولا يلزم منه ان لزومه من غير الصّورة الجسميّة. بل يجوز ان يكون بمُداخلة الهيولى؛ م 
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«واو لعلّى تقول7: وهذا ايضاً يلزمك فى اشياءٍ آخر. فانٌ الجُزء المفروضء ليس له 
شكل الفلىء ثمّ تقول: انّ الشّكل للفلى. مقتضى طبعه و طبع الجزء و طبع الكل واحد». 
هذا شك يرد على ما بطل به القسم الاوّل من الثلاثة المذكورة:, فى الفصل المتقدّم. و 
تقريره: انْكم قلتم لا يجورٌ ان يكون سبب لزوم الشّكل للامتداد المنفرد عن القابل» هو 


حاقوله: ؤاو تملك تقولا هذا الت امالك »وجييد ان الدليل الذي دكركيووقن الانقداء 
زاز 5 علك الى اقياء ار فار فكل النلك عتدك متقى طبيعطة وو انلك وكا 
متساويان فى الطبيعة و الا لكان الفلك مركباً فلو كان التّساوى فى المُقضى, يجب التّساوى فى 
المقتضى. يلزم النّساوى جزء الفلى و كله و ليس كذلك. 

فقوله: «و هذا اشارة الى تساوى الجّزء و الكل فى الشّكل» و قوله: «فى اشياء آخر» تنبيهٌ على 
ان التّقتض لا ينحصرٌ فى الفلك بل جار فى كُلّ بسيط يختلف حكم كله و جزئه كما ان طبيعة 
لاوط ستيج التريطط عي اعرذ وعد ان وراد اللاتمية ال شريط زر اتنا د اعرد 
بالمفروض.ء لان البسيط متّصل واحدء فلا يوجد الجزء فيه بل انما يوجد جُزنّه متأخراً عنه 
بالتّجزية و الفصل, بخلاف المُركبات الحقيقية, و التّجزية انما تعض باحد الاسباب المذكورة 
فيما تقدّم, و خصٌ الفرض بالذّكر لانّه اعم الاسباب. 

لا يقال: الفرض قسيم ساير الاسباب. لانّه قال الانفصال أمّا ان يكون مؤدياً الى الافتراق و هو 
الفلى او لاء فان كان فى الخارجء فهو اختلاف عرضين و الا فبالفرض و قسم الشّىء؛ كيف يكون 
اعم منه؟ لانّا نقول: التّقابل بحسب الصّدقء و العموم بحسب الوجود. فان كل جسم يقبل 
الانفصال الوهمى وان لم يقبل الانفصال بوجه آخر. 

واعلم ان الشكل. لما كان من لوازم الوجود. فاذا اقتضاه طبيعة لم يقتضيه لا فى الخارجء فلا 
يلزم ثبوته للاجزاء المفروضة:. فلا يرد السّؤال. فان قلت: السؤال مورد على كلام الشيخ حيث 
قال: و كان الجزء المفروض. من مقدار ما يلزم ما يلزم كليّته فانه لما حكم بمشاركة الاجزاء 
المفروضة من الاجسام ايّاها فى الشكل. ورد النتقض عليه بالاجزاء المفروضة فى الفلى. 
فنقول: المُراد بالفرض, ثمة هو التقدير الخارجى. لا تميز الاشياء عن شىء فى الوهم. المُراد 
هيهنا فانا بيّنا ان الغرض نفى الكليّة و الجّزئية فانّه لو قدران يكون لجسم جزء فى الخارج. كان 
مشاركاً لكلّه فى الشّكل و هيهنا لو قدر للفلى جزءٌ فى الخارج. فلا نسلّم انه لا يكون مُتشكلاً 
بشكل الفلى و هو ظاهر. م. 
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تفن الانقداف لذ الاعواق لكا كالف لهطنيعه واد :, وحت ان بيكون ما تقتفيه تلك 
الطبيعة واحداًء و يلزم منه ان يكون شكل الكل و الجَّء واحداً ثمّ أنُكم معترفون بان 
الشّكل الجزء المفروض من الفلك. لا يُمكن ان يكون كشكل كُله, مع انُكم تذهبون الى 
أنالشكل القلكة يفطن طباغة الذى هو فى الخرن الكل وانهدا فاذاتخو رت اختلا 
الشّكل فى الفلكى, مع عدم اختلاف مقتضيه, فلم لا تجوّزون مثله فى الامتداد المذكور. 


فقوله : «و هذا ايضاً» اشارةٌ الى قوله فى الفصل المتقدّم: «و كان الجُرَءُ المفروض من 
فقاذا هاه وار نقاها يار ققش يتوه اعياء لخر على ا نهذ الاسكال» لين فى 
الندى وحدةٌ؛ بل فى جميع الوسائطء اذا تخالفت احكامٌ الجّزء و الكل فيها كالعرض 
القغالتة عقن اجزاتها فى ترق الابعراء مو فيد الحزم التقروطن لان النسنط: انتما 
يتأخر وجود جُزئه عنه بخلاف المُرمّبِء و يكون تجزئته لاحد الاسباب المذكورة» فاذن 
وجب تقييدُهُ بالسّببء و لما كان الفرض اعم الاسباب, خصّة بالذَّكر. 


قوله : «فنقول لى». + 


خاقوله: «قتقول لكك خاضل النجواب ان الأقار كما يختلف بحسن الاختلاف الفاعل: كذ لك 
كلق تعدس اغعلاك القابل وفاعل الشكل فى جوم الفلكك واكله و كان والخدأ الا ان ماد 
الجّرْء و الكلء مختلفتان: فلهذا اختلف شكلهّما بخلاف الامتداد المُقتضى الشّكلء فانه لا 
اختلاف فيه لا فى القابل و لا فى الفاعل. 

قال الشارح: تقرير الفرق على الاجمالء انّ للمقدار و الشكّل فى الفلى قابلاً و فاعلاً. امّا القابل 
فهو المادّة التى عرض بسببها الكُليّ و الجزيئة بحسب التجزية, لانّ حصول الكلية و الجُرزئية 
يغبي التخة يدهن القا بل لعدرثة لني الا اناف :اما القاغل فين العورة التوعية العن أو نيت 
حصول المقدار و الشّكلء و ذلك السّبب القابلى و هو المادّة مانعٌ عن تساوى الكل و الجّرء فى 
الفلى فى المقدار والشّكلء لاستحالة ان يكون الجّزء كالكلٌ وامّا الامتداد المُنفرد عن الامادة, 
فلا يتصوّر فيه كُلّ و لا جزء, فلا يكون حكمُهُ حكم الفلى. فان قلت: لو كان المادّة مانعة عن 
تساوى شكل الكل و الجزءء امتنع ان يكون شكل الجزء. مثل شكل الكل و ليس كذلكء فان 
الاأفلدك الخوسه يكل الميدن.والحادل والتدورز ادام القلك الكلى وامفال لدف الاشكالاد 
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من هيهّنا ظهر انّ قوله: «لاستحالة ان يكون الجُّزء كالكل» باطلء اذا لا استحالة فى ان يكون 
الخزه كالكل فى الشكل: فتقول: :هذا السوال: لينن:بوازذ: لانّه على :سند المع :على ان الخراة 
من الكلام منع المادّة من ان يكون الجُّزء مثل الكل فى المقدار و الشكل جميعاً لاستحالة ان 
يكون الجُّزء كالكل مادام جزئاً وكلاً فى المقدار و الشكل. 

فان قلت: الكلام فى الشكلء فما الحاجة الى ذكر المقدار؟ فنقول: النقض كما يردُ بشكل الفلى, 
كذلك يرد بمقدارة؛ فانٌ مقداره مققضى طبيععه: كما ان شكله كذلك: فاراد ان ينثة على أن 
النّساوى فى فاعل المقدار ايضاً لا يوجب التّساوى فيه, لوجود المادّة, فكأن السائل قال: يلزم 
على ما ذكر مق الدليل اتساوع طن الفلكى كلداقى المعدا رو الشكل: فاجات بان الفادمائعة 
عن تساويهما فيهما. فان قلت: المادّة وان منعت عن تساوى الجزء و الكل فى مجموع المقدار و 
الشّكل الا أنها ليست مانعة عن تساويهما فى الشّكل. فنقول: المادة و ان لم يكن مانعةً عن 
تساوى الشّكلين, لكنها مانعة عن وجوب التّساوى ضرورة انا اذا فرضنا جزئاً مضاعاً لم يكن 
شكله مثل شكل الفلى و هذا القدر كاف فى دفع النقض. و اما الجواب التّفصيلى فهو ان الشّكل 
حاصل للفلى. لا عن هيولاه لامتناع ان يكون القابل فاعلاً. و لاعن صورتها الجسميّة, 
لاخدا كيين الاحناف لعن ضورتها اللرضية الت اوشيكت تلك ليق | انه بالهدار 
المعيّن و هذا بالحقيقة بيان استناد الشّكل و المقدار الى الصّورة التوعية, من ماخذهما. فلمًا 
وحب الهيواك الفلك بالشبب المذكور وهو الصّؤّزة الترعية المقداالمدن.والشكل المقين” 
وجب ان لا يكون للجّزء المفروض من الفلكى. صورة الكل لاله جزء حاصل له بعد حصول 
صورة الكل, و قد عبّر عن الصّورة النّوعية بالقوّة, فيكون المٌُراد بطبيعة القوّة. اما ذات الصّورة 
النّوعية او المصدر الذّاتى منها على الاختلاف تفسير الطبيعة, ثمٌ هيهّنا نسختان؛ النّسخة الاولى, 
ان يتكرّر صورة الكل فيكون صورة الكل الثانية. اسم لا يكون و نظم الكلام. ان لا يكون لمّا 
يفرض بعد ذلك جزئاً ما للكل صورة الكل؛ فامتنع ان يكون صورته مثل صورة الكل فى 
المقدار و الشكل, النسخة الثانية ان يحذف صورة الكل ثانياً و يضمر هو فى لا يكون حنّى 
يرجم الى ذلك: تقديره لا يكون ذلك :وهو 'مقدار الكل وشكله لما يفرض جدثاً از يجعل ما 
للكل اسم لا يكون و الاصمٌ النسخة الاولى. لانها ادل على المُراد و اظهر و رُبما يقال: كان 
للشارح نسخة مقروة على الشيخ و لعل ذلك كان فى تلى النّسخة كذلكى. فهذه الحال و هو 
اختلاف الكل و الجزء فى المقدار و الشّكل انما وقع للفلى عن ثلاثة امور عارض و مانع وسبب 


رطان تنتوونسن الكو ونين ها يتطتى اروم السعال المذكور فلن ابي رولا دون 
الأخرى. و تقريره مجملاً: انّ الفلى له مادّة قد عرض لها بسببها الكليّة والجّزئية. و فاعلٌ 
اوجب حصول المقدار و الشّكل فيها فصيّرها كذّاً. و منع ذلك السّبب بعينه ان يكون لما 
يفرض جزئاً له بعده مثلّ ذلك لاستحالة ان يكون الجُّزء كالكل مادام الجزء جزئاً و الكل 
كلاً. وامّا الامتداد المُنفرد عن المادّة, فلا يتصوّر له جزءٌ و لاكلّ فضلاً عن سائر 
عوارضهما. بل لا يتصورٌ فيه اختلاف و الا تغاير. فاذن ليس حكمُّهُ حكم الفلى و ما 


يجرى مجراه. 


يكن ذلك لها عنها عن نفسها او عن جرميتها. فلمًا وجب لها ذلى. وجب بايجاب ذلىك 


اما العارض فهو حصول الكليّة و الجُزئيّة بحسب فرض التّجزئة و امّا المانع. فهو حصول الجُزء 
بعد حصول الكلء و اما السَبب فهو مقارنة المادّة. فلمًا عرض الكلية و الجزئية للفلى بسبب 
اشتماله على المادّة وكان الجّزء حادثاً بعد تقدر الكل و تشكّله منع ذلك ان يتقدّر الجزء بمقدار 
الكل و يتشكّل بشكله. فلاجرم اختلف الجّزء و الكل فى المقدار او الشّكل. و فيه نظرٌ. لان 
المانع ليس الا الجّزئية حتّى لو لم يحدث الجزء بعد الكل امتنع ايضاً ان يكون الجُرَءُ كالكل فى 
المقدار و الشّكلء و قد صرّح به الشارح فى الوجه الاجمالى. حيث حكم باستحالة كون الجُزء 
كالكل مادام جزئاً و لو حدث جسم آخر غير الجزء, لم يمنع ان يكون مثل الكل فى المقدار و 
الشّكل. فقد بان ان ليس لتأخر الجزء. دخل فى المنع. و حمل الامام العارض و المانع. على 
الجٌزَئيّة و قال: المُراد ان المقتضى لشكل الجزء. بشكل الكل قائم فى الفلى, الا انّه لم يوجد 
نعارض عرض له وهو كوته جوئاً واصارمانعاً من ان يختصل له مثل شكل الكل:.و هذا العارضن 
اعنى كونه جزئاً لذلى الكل بسبب المادّة المقارنة لتلى الصّورة المتجزئة بها لكن كلمة الواو 
بين العارض و المانع. يتقضى المُغايرة بينهما. و قول الشيخ: «ان لا يكون لما يفرض بعذ لى 
جزئاً ما للكل لكونه جزئاً مفروضاً بعد حصول صورة الكل» سيصرّح بان حصول الجزء بعد 
حصول صورة الكُل, مانم و الَا لكان التَعرض للبعدية فى المقايمن. متسدركاً لا طائل تحته. 
فتفسير الشارح اوفق لكلام المتن الا ان السؤال واردٌ عليه م. 


جَرْء الثانى / علم الطبيعة / النمط الاول حا 


السّبب ان لا يكون لمّا يفرض بعد ذلك جزئاً ما للكُلء لكونه جزئاً مفروضاً بعد حصول 
صورة الكل». 

معنا أن الشكل هل للفلك عن :طبيعة 3 ة او بت لهيولاة: اول تلك الصهورة 
الجمسيّة المعيّنة المختصّة به. ثمٌ ذلك الشّكل المعيّن الّذى لزمهاء و لم يكن الشّكل لها 
عن نفس هيولاه و لاعن صورتها الجسميّة, و يريد بتلى القوّة الصّورة النّوعية للفلى. و 
القرّة اسم لمبدأً التُغير من شىء فى غيره من حيث هو غيره. 

و الطبيعة تُطلقٌ على معان مُتناسبة و المُراد هيهّنا هو الذّات نفسه. او ما يصدر عنه 
الفاعل لذاته فطبيعة القرّة. هى ذات الشّىء الذى يصدٌدٌ عنه التُغيير الذّاتى فى غيره؛ او 
المصدر الذّاتى من الشّىء الْذى يصدر عنه التّغير فى غيره. 

قال هلما وحب ليوك القلكء ذلك الابتداذ و الشكل: وح با جاب ذلك 
المتب:المذكؤر الموجب تلك الصّورة:و الشكل للهيولى::ان لا يكون ضوزة الكل و ايه 
شكلة لقا يكو بالفرظ بعد عضول صورة الكل يضرا لقو افق وب ذلك لكدرنه 
بالفرض جزئاً لكل بعد حصول صورة الكل اى لما اوجبت الصّورة النّوعية للهيولى 
الذمتذاد الفعين :و المكزا النعكن :ا وتيضيت انال" يكون للتجاء الحادت بعد الكل مثلها لدكل 
لكونه عونا حادثا بعد الك . 

وقد اختلف النّسخ هيهناء ففى بعضها تكررٌ لفظة صورة الكل احديهُما مخفوضة لكون 
الحصول مضافاً اليها. و الأخرى مرفوعة لكونه فاعلاً لقوله: لا يكون. 

و معناه: لا.يكون للجزء صورة الكل بعد حصول صورة الكل و هو الاصمّ. و فى بعضها 
لم يتكدّر لفظة «صورة الكلٌّ» و يكون فاعل قوله: لا يكون, ضميراً يعود الى لفظ «ذلك». 
فى قوله: فلا وجب لها ذلك يعنى الشّكل المقدم ذكره. و يجوز ان يكون فاعل قوله: لا 
يكونء هو ما فى قوله: ما للكلّ و يكون على هذا التّقدير: ما هذه. موصولةً بمعنى الّذى. 


قوله : «فهذا له عن عارض ومانعٌ» و بسبب مقارنة ما يقبل تلى الصّورة و يحملها و 
يتجزء بها». 

اى: هذا الحال للفلى عن عارض و هو معنى الكل و الجُّزء المضاف احدهما الى 
الآخر, و مانع و هو كون الجّرْء جزئاً مفروضاً بعد حصول الكل فانَ هذا المعنى هو المانع 


017 الآشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


لد.عن قبول:ما يقنضيه السبب المذكور» و لسبب“:مقارتة المادة القابلة للصٌّوة المسمة 
الحاملة ايّاها الممتجزئة معها بطريان الانفصال عليها. 


قولة دو اما العقذار لو انفرد > وله يكن متاك فتن جوحت. شحينا الا الطية 
المقداريّة. و تلى الطبيعة هى فى نفهسا واحدة لم تصر كلاً و غير كل بحسب ذلك 
الفرضء لا من نفسها و لا من علّة ولا من مُقارنة قابل؛ فلا يجب ان يستحو شيئاً معيناً 
مما يختلف فيه حتّى نفس الكلية و الجُزئيّة. فليس يمكن ان يقال هيهّنا لحقها من غيرها 
شىء بسحب امكان و قوّة ما او صلوح موضوع لحوقاً سابقاً. ثمّ تبع ذلك أن صار ما هو 
كالكرويهالة مكالفة): 

يُريد انّ المقدار لو انفردء لم تكن الكليّة و الجّزئية اصلاً فضلاً عمّا يلزمهاء لان نفس 
لينة واخنة لا يمكى ا لالخعلة فته الكل و الشرد و البدن هنا كا عله و الكناةة قابلة: 


قولةة :زواع العقدار لوانترفه» قدباق :ان الخكلاف الكل و العقء متدارا وفكلا الما عرض 
للك عن قلاقة امووزوخلك الامو ز ملعفية فن الطبيغة الامتدادية قانها لو القرة عن المَاذة لم 
تصوّر فيها الكلية و الجّزئية فكما يمكن ان يقال فى الفلى شكل الكل لحقه فيهما سبق عن 
فاعل هو الصّورة التوعية بحسب قابل و هو المادّة باعتبار انها محل الصّورة الجسميّة او 
الموضوع و هو جرم الفلى باعتبار انه محل للشكل و المقدار, ثم تبع ذلك ان خالفهُ الجَزء 
فيهما. ليمكن ان يقال: هيهّنا لحق الطبيعة الامتداديّة فى السابق شكل الكُلّ من صورة فاعلة. 
بحسب مادة قابلة او موضوع قابل حتّى يتبع ذلك مخالفة الجزء ايّاه فظهّر الفرق. 

قال الامام: معنى الكلام هيهّنا ان القدر الّذى ذكرناه فى الفلى. هو ان الشّكل كان ممكن الوجود 
فى نفسه. و كان القوة السّارية فى الفلى موجبةٌ له. و كان الموضوع صالحاً مستعداً لقبوله. فلا 
جرم حصل ذلك الشّكل لكُلّه و ذلك يقتضى ان لا يحصل مثل ذلك الشكل لجزء الّذى 
يفرض بعد ذلكى. و هذا لا يمكن ان يذكر مثلهٌ فى الجسمية القائمة لا فى المادّة. فقد حمل 
الامكان على امكان الشّىء فى نفسه. و القوّة على الصّورة التوعية الفاعلة, فبقى قوله: «من 
غيرها», بلا معنى و كذا كلمة «او». بل الواجب ايراد ال«واو» على مقتضى تفسيره. و امّا الشارح 
فقد حمل غيرها على الصّورة الفاعلة و الامكان. على امكان الشّىء فى نفسه و القوّة على المادة 
القابلة. فشرحه. اطبق على المتن, م. 


جُزء الثانى / علم الطتيفة الفط الأول ا 


فاذن لا اختلاف هناك. 

و تخلتف النّسخ هيهّناء ففى بعضها هكذا: «لم ثُصر كلاً و غير كُلّ بحسب ذلك الفرض 
لمن نفسها ولا من علّة ولاعن مقارنة قابل» و هى اصمٌ و فى بعضها: «لا من نفسها لا 
من علة و لا من مقارنة قابل» و تقديره: لم يصركلاً و غير كُلٌ بحسب الفرض المذكور فى 
الفصل المقدّم, الا من نفسهاء لانّه لا علة و لا قابل هناىء و الاختلاف من نفهسا باطل, 
لال مسن ان عد الأشتلاق: 

ثم قال: «فليس يمكن ان يقال هيهنا لحقها شىءٌ من غيرها». يعنى من الفاعل, ثم قال: 
«بحسب امكان و قوّة ما». يعنى: المادّة التى يحتاج الامتداد الجسمى اليها لكونه صورة. 

ثم قال: «أو صلوح موضوع»), يع يعنى: الموضوع الذى بيحتا ج المقدار و الشكل اليه 
لكونهما عرضين و قيّده ب«هيهنا» لانّ الفلى فيه فاعل هو الصّورة النُوعية, و مادّة هى 
هي ولاه. و موضوع هو جرم الفلى. ثمّ تبع ذلك اللحوق ان خالفَ فيه الجزء الكلء و 
اعترض الفاضل الشارح * بان تعليل اختلاف الفلى فى الكليّة و الجزئية بالمادة. غير 


ج قوله: «و اعترض الفاضل الشارح». اعلم ان حاصل الفصل ان الامتداد لو اقتضى الشكل 
لداته. لزم تساوى الاجسام. والكل والجزء. من جسم واحدٍ فى الشكل لتساويهما فى المُقتضى 
تقض بالفلك» لأ ملآتضى .كلد :هو الصورة التوعئة بو الصورة الترعية للكلهى الصورة 
التوعية للجزء. مع انّ شكله كرئٌ و شكل جزئه. اذا فرضنا فيه مثلثاً او مُربّعاً غير شكل الكل 
فالمُقتضى واحدٌّ مع اخلتلاف الآثار و أجيب بان اختلاف شكل الجُّزء و الكل فى الفلى 
لاختلاف مادتينفا و الأعراضٌ عليذات اختلاف الكل والكوة لوكان هباشتلا 
دا تيهنا كان الختلؤق الماذتوى يديت اتعللاق نواد حرق ويفله عدا ولك الانياء اللي فندو 
قال: القولٌ بان اختلاف بالكليّة و الجّرئيّة لاجل المادة. غير صحيح لان كاذه الس لمسورة 
النلكةة !كا نان ركون ميق ,هاده تلك الشووه ازتزكوى هونا نو هلك لاتق فاق كات الار ل 
كانت تلك الصّورة و جُزئها المُتساو تفلن اللباكة بدالين فى جراخل اقلم يكن ااشعق 
الصّورتين بان يكون كُلَاً و أخرى جزئاً اولى من العكس. 

- فان قيل: لما تقدّم كُلَّ الصّورة حالاً. فبالمادّة على جُزئها. كان كُلّ الصّورة اولى بالكليّة من 
جزئها لتقدمه. وان كان قينا وأنحداً فى محل وأحد. 

تقول المي النوجدة زبلا ليا 0ك لوال موز نا كوو وجو كليزا بق لا نعود انهاه 


١1‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


محيب الآ نادت الكل بو الكزت أن الخلاياء كاتف الظوره وج زرها اين قن عر 
واحدٍ و لم يكن احدهما اولى بالكليّة من الآخرء و ان تباينتاء كانت المادّة مُتخالفة فى 
الكلية و العرتة وضيفتل ان الحتاحت الى الناكة منلييلت المواد و الا فالكتورة انف 
واحداً يتخالف فيهما من غير احتياج الى مادّةٍ. 

-فان قيل: تقدّم الصّورة فى الوجود و الحلول على جزئها بسبب كونها اولى بان يكون 
كلا منه. 

- قُلنا: فليكن تقدّمها فى الوجود وحده. سببٌ فى المنفرد عن المادّة و الجواب انّ 

المادة هى منشأ اختلاف. فهى تختلفٌ بذاتها. و تختلفٌ غيرها من الصّور و الاعراض 
المادّية بهاء كالزمان اذى يقتضى التّقدّم و التّأخر لذاته و يصيدُ الاشياء متقدّمةً و متاخب 
لسببه على ما سيأتى بيانه. فلذلك احتاجت الصّورة فى اختلاف احوالها الى الموادٌ ولم 
تحتج هى الى غيرها. 


* تنببه * 


«هذا الحامل انما لها الوضع من قبل اقتران الصّورة الجسميّة». 


حينئزٍ يكون كُلّ الصّورة السّابق اولى بالكليّة من جُزئهاء وان كانا شيئاً واحداً. فامكن ان يختلف 
الجسميّة المجرّد بالكليّة و الجُزئيّة. فان كان الثّانى, كانت الماذة المُخالفة لجزئها بالكليّة و 
الجزئيّة. وان كان ذلك لمادةٍ أخرى, تسلسلت و الا لم يكن الاختلاف بالكليّة والجزئيّة موقوفاً 
على كون الشّىء فى المادة. فلا يلزمٌ من عدم حلول الجسميّة فى المادة ان لا يختلف بالكليّة و 
الجزئيّة و الجوابٌ ان الاشكال و الصّورء تختلفٌ بحسب اختلاف المادة و اما المادة. فهى ائما 
يختلفُ بذاتها كما ان التَقدّم و التأخر يعرضان الرّمانيات بواسطة الرّمان و للزمان بحسب نفسه. 
لا باعتبار زمان آخر. فذلى لا اختلاف بالكليّة و الجُزئيّة, انما يتوقفٌ على المادة فى المادّيات 
و العا 

ج قوله: «تنبيهٌ هذا الحامل» المطلوب انّ وضع المادّة, تبع لوضع الصّورة حتى ان الصّورة ذات 
وضع بالدّات. و الهيولى ذات وضع بالنوم:ى دلق لان الكورة الحيتة لأارين فين انها 
متحيّزة بالذّات فيكون ذات وضع بالذذات, لان معنى الوضع هيهنا. كول مثناراً الب بائها هَيهّنا او 
هناك و لما كانت الصّورة الجسميّة هيهّنا او هناى لذاتها كانت الاشارة بانّها هيهنا او هناك. 


جُء الثانى / علم الطبيعة / النمط الاول ١0‏ 


يلحقها بالذّات لا بواسطة الهيولى, و اما الهيولى فهى ذات وضع بالعرض و ثانياً لانها لو كانت 
ذات وضع بالذّات كانت متحيّزة بالذّات, لانّها اذاكانت مشاراً اليها بالذّات, بانّها هيهنا او هناى. 
فكونها هيهّنا يكون ايضاً بالذّات, فيكون جسماً بالضّرورة: و لاجل انّ ملاحظة التصورات كافية 
فى التصديق بالمطلوبين سمّى الفصل ب«التنبيه».' 

و الشيحٌ لم ينبّه على المطلوب الاوّل و نبّه على المطلوب الثّانى, بتقسيم كانه كاف فيه و هو ان 
البيولى لو كانت وطيع بالذالخ فاماذاى اتكرن تقس فى جنيع الجهات» فتكرن فى .نخد ؤانها 
داق ضيه مارقن سان الحهات: فيكون عنما و قد قرشت عيولى: هذا غلك واعاان يكون 
اس نى جود عن الشهانك متكزن قلف لاكهد || لكا اموا التددقة قن وه ا خرف اال 
تنقسم اصلاً فلا تكون مشاراً اليها بالذّات. هذا خلفٌ فالمُلازمة بين وضع الهيولى و بين جسميّتها 
بينها بانقسمامه فى جميع الجهات, و امّا نحن فقد بيّناها بالتّحيّر بالذات. 

- فان قلت: الدّلالة منقضة بالصّورة الجسميّة. فائها لو كان لها وضع فى حدّ ذاتها. لكانت اما 
متقسمة على الاطلاق:افيكون جما لكونها جزاء الجسم او غين متقسنة وهو آيضا محال لنا 
ذكر بعينه. 

د تقول الثزاة بالسعوتهيونا لين الا الصّورة الججصسةة النرسومة بالجوفر اذى يسك ان 
يفرض فيه ابعاد مُتقاطعةٌ فليس الجسم فى بادى النظر الا ايّاها و تبيّن من ذلك انّها هى التى تفيدُ 
تشخّص الهيولى. لانه لما كان وضعها من قبل الصّورة؛ كانت هذيّتها منها لا محالة والوضع مقول 
بالاقتراك على معان احدها كون الشىء :بحيث: يقار اليه اغارة حديّة وهو العراد هيهناء و 
الثّانى جزءُ المقولة و هو هيئة عارضةٌ للشىء بحسب نسبة اجزائه بعضّها الى بعض, و الثَّالْ 
النترلةتوس بتع متارلة االتسيعن: تح همض اتعزانه الى مسقن واكددة مدن اجتراكنه الى 
غيره. 

- فان قلت: الوضمٌ باحد المعنيين الارّلين. من اى مقولة. 

- فنقول: هذا السّؤال انما يرد لوكان من الموجودات الدّاخلة تحت جنس عال و هو غيّر معلوم. 
قال الشارحان: لما كان البُرهان على امتناع انفكاى الهيولى من الو ان الهيولى لو انفكّت 
عن العووة كانت اما ذات وضع. او غير ذات وضع و القسمان باطلان, اورد هذا الفصل لبيان 
بطلان القسم الاوّل. لانّ الحكم المذكور فى هذا الفصل. هو انّ وضع الهيولى من قبل اقتران 
الصورة الجسميّة. 
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و القول بان الهيولى المجرّدة, ذات وضع منافي له. و انّما قلنا: وضع الهيولى, انّما هو من الصّورة 
1 انيرك لوهم لهاو اداأقاقت بلاتصؤر ةقانا النيوان القدةده في الطوة لكان لها وضع 
فى حدّ ذاتها. لكانت امّا منقسمة فى جميع الجهات فيكون جسماً او يكون غير منقسمةٍ فيكون 
بانفرادها عن الصّورة مقطع, متنهى اشارة؛ اى مقطعاً ينتهى امتداد الاشارة عنده, لان كل مقطع 
اشارة. فهو غير منقسمء فانٌُ مقطع الاشارة لو انقسم جزئين مثلاً كان مقطع الاشارة بالحقيقة 
هو الجّزء الاخير. فما فرض مقطعاً لا يكون مقطعاً و هو محال و اما كان كُلّ ذى وضع غير 
قاسم فهو امقطع اأشارةٍ لاله غية متقسم اتفكت :تلك المويعية الكليّة الى ان كل غير متقسهه 
لوطل الا 

تبت ان الهيولى حينئذٍ لا تنقسمٌ فى جهة الاشارة؛ فان لم تنقسم فى جهةٍ أخرى, فهى نقطة, و ألا 
فان انقسمت فى جهيتن فهى سطح. و الا خط, او نقول: اذا كانت الهيولى؛ غير منقسمةٍ فامًا ان 
يكون غيرٌ منقسمةٍ فى جهتين فهى الخطء او غير منقسمةٍ فى جهةٍ واحدة فهى السّطح, لكن ليس 
شي من التّقطة و الخطّ و السّطح بالهيولى لوجهين؛ الاولء انّ التّقطة و الخطّ و السّطح. ان قامت 
بذاوتهاة كانت تشبطة فى جميع الجهات» لأ زمنيها قار تنما لها وقدانها مقاية لمااوارتها:و 
فوقها مغايرٌ لما تحتها و كان مُنقسمةً فى الجهة الّتى فرض عدم انقسامها فيهاء وان لم تقم قائمة 
بذواتهاء كانت اعراضاً و الحامل لاد ان يكون جوهراً. و الوجهُ الآخر ما ذكره فى الشّرح فاصلاً 
بين السّطح و الخط و بن التّقطة و هو ظاهرٌ. 

ولقائل اخ يقولة الثراذ بذاك الوط :فى ترديةا الترهان ا كانت .ذا كدوطع فى ذا الفلا تلم 
الحصرء لجواز ان يكون الهيولى المجردة ذات وضع و لا يكون لها الوضع فى نفسها و لاامن 
الصّورة؛ بل من شىءٍ آخر وان كانت ذاتٌ الوضع على الاطلاقء فالدّليل لم يدل على بطلانه لأنا 
نشوللا ندل عيهز الها لوقانت سه فق جهميم النيات كانت حسما و انها يكو كذلك لذ 
كانت ذات وضع بالدّات. فان جميع الاعراض الجسمانيّة الساريّة و الهيولى المجسمة, منقسمة 
فى كس : العياطة و الست اخعاناء وها زه اخر ويفا كر بون اودر علي ان الهيولى 
المجرّدة, لا وضع لها فى حدّ ذاتها ولا يلزمذ منه ان لا يكون للهيولى المجرّدة وضع اصلاً فان 
انتفاء الوضع بالدّاتء لا يستلزمٌ انتفاء الوضع مطلقاً, لجوازان يكون ذات وضع بالغير و يمكنٌ ان 
يُجاب عنه بان الهيولى؛ لو كانت ذات وضع بالغير, كان ذلك الغيرء اما جسميّة او فى جسميّة, 
لانّه لابْدَ ان يكون ذات وضع بالذّات ضرورة أنه لو لم يكن للهيولى وضع فى حد ذاتها ولم يكن 
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اقول: يريدٌ بيان ان كون الهيولى ذات وضع امر لا يقتضيه ذاتهاء بل انّما تستفيدٌ من 
الشورة العسمية: وعد سدكلة يعن علبها الرهان علق تشاع انفكاك'الويولى دين 
الضّورة الحشمكة:واذلك لآن الترهان علي انها لو انفكت عن الكورة الجسمكة لكات 
انَا ذات وضعء ٠‏ او غيدٌُ ذات وضع و القسمان باطلان؛ اما الاول. فلانه مُنافٍ للحكم 
المذكورء و امّا التّانى, فلما ذكره فيما يتلو هذا الفصلء و الوضعٌ يُطلقٌ على معان؛ منها كونٌ 
الشّىء بحيث ,يمكنٌ الاشارة الحسيّة اليه. و منها حال الشىء بحسب نسبة بعض اجزائه 
اال التعقن وهتها ماهو المقولة الحكهؤنة: 

والنراة قنهنا هن الأول :و المت ١‏ الصورة الحمستة فى الدلة فى كوق الفيوكن ذ الت 
وضع. و يتبيّن منه انها هى التى تفيدٌ تشخّص الهيولى و تعيتّها على ما سيأتى بعد. 


الود عام ل ا ل و ب الا 
جميع الجهات. كان جسميّة و الا كان نقطة, او غيرها فى جسمية, فلا يكون الهيولى مجرّدة, هذا 
خلفٌ. و قد بان ان ما ذكره الشيخء كما دل على أن الهيولى المجرّدة لا يكون ذات وضع بالذّات. 
دل على انها لا تكونٌ ذات وضع مطلقاً. 
وأعلم ان قوله: « كان فى حد نفسه مقطع منتهى اشارة». مستدرك على هذا التوجيه. اذ يكفى ان 
ال لو كانت الهيولى ذات وضع غير منقسمة, فامًا ان لا يكون منقسمة البنّة. فهى التّقطة, او 
يكون مُنقسمة, فهى الخطّ او السّطح, وللايجور ان .يكون الهيوآن المجددةافيكا سسهما :وام على 
ما وجّهناه فلا استدراى. 
ثمٌ ان بين كونها مقطعٌ الاشارة, بان كُلَّ مقطع الاشارة؛ غيرُ منقسم. فائما يتبيّن منه لو انعكست 
التويدية كتقسيهار واج يكن بسعيده يجال ترس :اقازة ينه اليدبو اكتيتجارزه كبا فيل الشارح. 
فتلك المقدّمة مستدركةٌ فى البيان, و ايضاً كلام الشيخ فى الهيولى المقارنة للصّورة ان وضعها 
من قبل اقتران الصّورة الجسميّة و الْذى يلزمٌ من توجيهها. ليس الا ان الصّورة اذا ائتفت عن 
الهيولى؛ لا يكون ذات وضع. لكن لا يلزمٌ منه ان يكون وضع الهيولى المُقارنة من جهة الصّورة, 
فانَ من الجايز ان يكون وضع الهيولى صفة ذاتية لها. لكن حصول تلى الصّفة منها. يكون 
موقوفاً على شرطٍ وهو الصّورة الجسميّة, كما ان التحيّر صفةٌ ذاتيةٌ للصّورة الجسميّة. مع توقفها 
على وجود الحيّز وكذا الاحراق صفةٌ ذاتيةٌ للنّار. مع انّ حصولها من النّار. موقوفٌ على مماسة 
الخشب و على استعداده للاحراق و على ارتفاع المانع. م 
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قوله : «و لو كان فى حدٌ ذاته وضع و هو منقسم. كان فى حدٌّ ذاته ذا حجم.» 
اى لو كان للحامل وضع و هو قائمٌ بذاته. خالٍ عن الصّورة. فلا يخلو اما ان يكون 
تكسما على الأطادق إن فى :- جميع الجهات او لم يكن. فان كان مُنقسماً فى جميع الجهات: 
كان باثقراةاذاتة.عن الصّورَة جسماً ذا حتجم :وقد كان حائلاً للحجه: هذا خُلف. 


قوله اراي متي كإن فى جد لبود مقطع متو اسار 

ونا التو الس الدى ايكون الكايل ميا عن الإطاذي فقي متمد عن 
على قوله؛ و هو منقسمٌ و يريد به أن الحامل ان كان بانفراده ذا وضع و كان غير مُنقسمٍ كان 
بانفراده مقطع منتهى اشارة, و ذلك لان الاشارة امتداد يبتدء من المشير و ينتهى الى 
المشار اليه و ينقطع انتهاؤه بما لا ينقسمٌ فى جهة ذلك الامتداد, لانّه لو انتقسم فى تلى 
لجيه لكان وارد المقطع شىء من المشار اليه. فاذن لا يكون المقطع مقطعاً. فكلٌّ مقطع 
الارجم وروص رمم .و كل ذى وضع, عرسم ؛ فهو عند فرض اشارة؛ يمتد 
اليد وال بتجاوزده يكن نقطعا لها:بوتهدا هو الغراة عق قوله: او غير منقسم كان فى حد 
ذاته مقطع منتهى اشارة». 


قوله : «نقطةٌ ان لم ينقسم البنّة, أو خطأً او سطحاً ان اتقسم فى غير وجه الاشارة.» 

اى ذلك المقطع, لا يخلو اما ان لا ينقسم فى جهة أخرى او ينقسم, و الثّانى لا يخلو 
امّا ان ينقسم فى جهة واحدوء او ينقسمٌ فى جهتين وكان الحامل على التّقدِير الاول نقطة. 
وعلى التّقدير الثّانى خطّاً. و على التٌقدير اثالث سطحاً و انما لم يحتمل قسماً آخراً لان 
ابعاد الجسميّة ثلاثة و اذا فرض احدها مأخذاً للاشارة, لم يبق انا انتاق: 

فالحاصلٌ ان الهيولى. لوكانت ذات وضع بال اذه كانت ا تاسمبا اوالفظة اوتفطا | 
سطحاً و كلّه باطلٌ. فكونها ذات وضع بانفردها باطلء و يُطلان كونها احد هذه الاشياء 
يتبيّن من تصوّر ماهيّاتهاء فان الجسم و الخط والشطح لكونها متّصلة الذّوات و قابلة 
للآتفصال: تكون محتاجة الى حافل: فهنى غير الحاملء:و لا نقطة لا يمكن ان تكون الا 
حالة فى قيرها و الا لكان عونا لاهو نامل لا يكون خالا فين لست بنعطة و 
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لوضوح هذه المعانى لم يتعرّض الشيخ لبيانهاء وسم الفصل ب«التّنبيه». لانّه لم يحتج فيه 


الا فى قسمة. 


* تنبيه *: 
«فلو فرضنا هيولى بلا صورة وكانت بلا وضع. ثم لحقتها الصّورة. فصارت ذات وضع 


مخصوص .» 


يُرِيدُ بيان امتناع حلول الصّورة فى الهيولى'١'‏ المجرّدة عنهاء و يتبيّن القسم الثّانى من 


.١‏ قوله: «يُريد بيان امتناع حلول الصّورة فى الهيولى», اراد ان يبيّن امتناع حلول الصّورة فى 
الهيولى المُجرّدة عنها و لمّا كان من البيّن ان الشّىء اذا لم يكن جسم, يمتنع ان يصير جسماً 
سُمَى الفصل ب«التنبيه» و به يتبيّن القسم الثانى من البُرهان على امتناع انفكاى الهيولى عن 
الصورة. 

-لا يُقال: القسمُ الثّانى من البُرهان, هو امتناع ان يكون الهيولى المجرّدة غير ذات وضع و ذلك 
غيرٌ لازم من امتناع لحوق الصورة بالهيولى المُجرّدة لجواز ان يكون للهيولى الممجرّدة عن 
الصورة الجسمية؛ صورة نوعية مانعة عن قبول الصّورة الجسميّة و ان كانت فى نفسها قابلة لها., 
فلا يلحتها الصورة الحتمة انذا. 

- لانًا نجيبٌ عنه بوجهين: الاوّل ان الهيولى التى فُرضت مُجرّدة عن الصّورة؛ فهى بالنّظر الى 
ذاتهاء ان لم يقبل الصّورة الجسميّة. لم يكن بالحقيقة هيولى. بل من المُفارقات و تسميئها 
ب«الهيولى» مجازء وان قبلت الصّورة. فلحوق الصّورة ممكنٌ لها. بحسب ذاتها والممكنٌ لا يلزه 
منه محال لكن عروض الجسميّة لها مسلتزم للمحال. 

- لا يقال: المُمتنع بالغير, يُمكن ان يستلزم ممتنعاً بالذات, كما انّ عدم العقل. يستلزمٌ عدم 
الواجب وهو ممتنع لداته. 

- لانا نقول: المُمتنع بالغير, نما يستلزمٌ ممتنعاً بالذّات. من حيث انه ممتنمٌ فانٌ استلزم عدم 
العقل. عدم الواجب من حيث ان وجود العقل واجب و عدمُه ممتنع. لوجود الواجب و اما بالنظر 
الى ذاته مع قطع النَظر عن الامور الخارجيّة. فلا يستلزمٌ محالاً و الَا لم يكن ممكناً بالدّات و 
هيهنا وكذلك لان الهيولى المُجرّدة اذا نظرنا اليها. فى حدّ ذاتها من غير النّظر الى الصّورة المانعة 
وفرض لحوق الصّورة ايّاها. يلزمٌ منه محال بالدّات. الثانى انّ الكلام فى هيولى الاجسام. فانًا 
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البرهان المذكور فى الفصل المُتقدّم. 

و تقريره: انا لو فرضنا هيولى بلا صورةً جسميّة وكانت بلا وضع بالضرورة لما مر 
ثم فرضناء ان الصّورة لحقتها و صارت حينئذٍ ذات وضع بالضّرورة لامتناع وجود جسم 
غير ذى وضع. لكان لا يخلو اما ان لا تتحصّل الهيولى فى موضع من المواضع او تتحصّل. 
وان تحصّلت. فلا يخلو امّا ان تتحصّل فى جميع المواضع أو فى بعضها دون بعض. 

والأؤلو الاق من :هذه الاقبناء» مصالان يديهة العقل: و الثالكارضا سعناة لان 
ذلك المواضع. اما ان لا يكون اولى بها من غيره. او يكون اولى. فان لم يكن اولى كانت 
متساوية السب الى جميع المواضع. فكان حصولها فى ذلك الموضع دون غيره ترجيحاً 
لاحد الامور المٌُتساوية من غير مرجّح وهو محال بالبديهة وان كان اولى بهاء فالاولويّة 
امّا ان كانت حاصلة قبل ان تحلقها الصّورة او حصلت بذلك وهذان قسمان وهماايضا 
محالان, مع انّ لكل منهما نظيراً فى الوجود, و الشيخ اوردهما و اورد نظيرهما. و بين 


ل لخحطلا الالخسناء و'اسوالهاءادانا'التنسيكن غنهاء الى ان علمنا فيها عينا غين العسمية وهو 
الهيولى. 

ثم بحثنا عن ذلك الشىء. هل يمكن ان يكون بدون الجسميّة حتّى يجوز ان كانت مجرّدة ثم 
طازات حسما فيئنا الها تششجيل ان يوج د يلا ضورة: فهى محتاجة الى الصورة وقد-علمنا عن 
كل جسم يشتمل عن هيولى؛ هى محتاجةٌ الى الصّورة و هذا مطلوبٌ القوم. 

و قد اشار اليه الشيخ فى «الشفاء». حيث بحث عن تقدّم الصّورة على المادّة فى الوجود. و اما 
انّه هل يوجدٌ هيولى. بدون الصّورة؟ فذلك بحت آخرء لا يهمّهُم فيما هم بصدده. و تقريرٌ 
البرهان هيهنا ان الهيولى. لو كانت مجرّدة عن الصّورة و كانت غير ذات وضع. فاذا لحقها 
الصّورة. فلا يخلو امّا ان لا يصير ذات وضع و هو محال لا المُركّبٍ من الهيولى و الصّورة جسم و 
كُلّ جسم فى مكان. فهو قابلٌ للاشارة الحسيّة, بانّه هيهّنا اوهناى. وامّاان يصير ذات وضع فاما 
ان يتحصّل فى جميع المواضع او لا يتحصّل فى شىءٍ منها و هُما باطلان بالضّرورة؛ او يتحصّل 
فى بعضها دون بعض و ذلك البعض من المواضع, اما ان لا يكون اولى بها و هو محال و الا لزم 
التّرجيح بلا مُرجّح. او يكون اولى بها و حينئدٌ اما ان يكون الاولويّة حاصلة لها. قبل لحوق 
الصّورة, او بعد لحوقها و هُما ايضاً محالان و لكل منها نظيرٌُ فى الوجود, فالشيخ اوردهما و فرّقَ 
بينهما و بين نظيريهماء م. 
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الفرق بينهما و بين التظيرين» واعرض عن ذكر الاقسام المحالة بالبديهة للايجاز. 


قوله#تزقليين يفكن ان يقال أن :ذلك لان الصّووة لحتقكها هناق! ١‏ كما تمكن ان 
يقال: لو كانت فى صورةٍ توجبٌ لها وضعا هناكىء أو كان قد عرض لها وضع هناى. ثم 
لحقتها الصّورة الأخرى و انّما ليس يمكن فيما نحن فيه, لاها مجردةٌ بحسب هذا 
الفرض.» 


.١‏ قوله: «فليس يُمكن ان يُقال: ان ذلك لان الصّورة لحقتها هناى». المقصودٌ من هذا الكلام 
امران: احدهما بيان امتناع القسم الاوّل و هو ان يكون اولويّة حصول الهيولى فى موضع معيّن 
خاصلة قبل لتحوق الصّورة: و الأخرى ايراد نظيره:و الفرق بينهما. ْ 

اما بيان الاوّل؛ فهو ان الهيولى قبل حصول الجسميّة. لا تعلّق لها بذلى الحيّر المُعيّن اصلاً 
فحصوله فى ذلك الحيّر. لا يكون لاجل ان الهيولى كانت فى ذلك الحيّز. اذا الهيولى لم يكن 
هناك و لافى موضع آخر و فيه نظرء لان غاية ما فى هذاء ان الهيولى. لا يحصل فى ذلك الحيّر, 
لاجل انّهما ما كانت حاصلةٌ فى ذلك الحيّز. لكن لا يلزمٌ من انتفاء سببٍ معيّن, انتفاء المُسبّب 
مطلقاًء فلم لا يجوز ان يحصل الهيولى: فى ذلك الحيّر المعيّن. يسبب آخر وان لم يكن حصولها 
فيه بسبب انها كانت حاصلة فيه؟ 1 

والاولى ان يُقال فى بيان الامتناعء انّ الهيولى قبل حلول الجسميّة, لمّا كانت مجرّدة عن الوضع, 
كانت نسبتها الى جميع المواضع و المظاهرُ على السّوية. فلا يكون شىءٌ منها اولى بهاء و اما 
الثانى وهوان يحصل للهيولى صورة بعد ما كانت مصوّرة بصورة:, فهى نظيرٌ الهيولى المجرّدة فى 
لحوق الصوردبمع عصراياتى موعم معيّن. والفرق بينهما ان حصولها فى موضع معيّن للموضع 
الشارون لوجي :او الفا رطق 

اما الواجيب: فكما ان جرناً من الهواء::اذ! قشت الى الماء.و هو فى مكانة الطربعى اقفن حضل بعد 
لحوق الصّورة المائية فى ذلك المكان المعيّن. لان الهوائية السّابقة, كانت يوجب حصوله فيه؛ و 
اما العارضء فكما ان الجُّزء الهوائى, اذا كان بالقسر فى مكان الماء. ففسد الى الماء. فيبقى فى 
ذلك المكان, المكان المعين لانه قد كان قد عرض له الحصول فيه بالقسر. فحصول الهيولى فى 
المثالين فى موضع معيّن, انما هو لاولويّةٍ لها بذلك الموضع. سابقةٌ على حصول الصورة فيه؛ و 
اما الهيولى فيما نحن فيه. فهى مجرّدة بحسب الفرض عن الوضع الشابق» م. 
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هذا بيانُ امتناع القسم الاوّل و الفرقٌ بينه و بين نظيره؛ امّا بيان الامتناع, فبانٌ هذا لا 
يُمكن هيهناء لان الهيولى قبل الصّورة, كانت غير متعلّقة بالموضع الُذى حصلت فيه مع 
الصّورة, فلا يمكن ان يُقال: ان ذلك اى حصوله فى ذلك الموضع, انّما كان لانّ الصّورة 
انّما لحقتها هناك و ذلك لان الهيولى؛ لم تكن هناك و لا فى موضع آخرء ثم اشار بقوله: 
ذكنها تمك أن ثقال»: إلى نظيزه فن الوجوزه وهو أن فكون القيران فى :صو ارس نيا 
وضعاً هناك كجزء من الهواء مثلاً ‏ فى موضعه الطّبيعى. فان صورته الهوائية. توجبٌ 
لمادته وضعاً هناىء اوكان قد عرض لها وضع هناك كجزء من الهواء ايضاً. اخرج بالقسر 
عن موضعه الى الموضع الطَبيعى للماء. فعرض لها وضعٌ هناك. ثمٌ فسدت صورة الجُزئين 
لسبب و لحقت صورة الماء بمادّتهما هناك فحصلت الهيولى مع الصّورة اللاحقة بها. فى 
موضع خاصء لكون ذلك الموضع اولى بهاء و الأولوية كانت حاصلة قبل هذا اللحوق, 
بحسب الصّورة السّابقة, و الاحوال لعارضة لها. ثمّ اشار بقوله: «و انما ليس يُمكن فيما 
نحن فيه, لانّها مجرّدة بحسب هذا الفرض». الى الفرق المذكور. 


قولة قزر لفن تكن ابض "١ ١‏ تقال | الشورة حتت اواتوضف مقصضوضا دن 


.١‏ قوله: «و ليس يمكن ايضاً». فى هذا الكلام ايضاً مقصودان: احدهماء بيان امتناع القسم 
التَانى و هو ان حصول اولويّة الموضع, بعد لحوق الصورة و الثانى, الفرق بينهُ و بين نظيره. اما 
الارّل فلانٌ الصّورة الجسميّة. نسبتها الى ساير المواضع و الاوضاع على السّوية, كما ان الهيولى 
ايضاً على السّوية؛ فيكون الهيولى المُجسّمة نسبتها الى سائر المواضع على السّوية, فلا يكون 
حصولها فى بعض المواضع اولى. 

- فان قيل: هبء ان الصّورة الجسمية, لا تعيّن. فلهيولى موضعاً. لكن لم لا يجوز ان يُقارنها 
صورة نوعيّة فى تل الحالة تعين لها موضعا؟ 

-اجاب بان الكلام فى المواضع و الاوضاع الجُزئية, كمواضع اجزاء الارض و اوضاعها. فانَ كل 
جزءٍ منهاء انما هو فى موضعٌ جزئئٌ على وضع جزئى, والشورة الترغية وان صنت بوضما كليا 
نا ان الهيولى المُجسّمة يكون نسبتها الى اجزاء ذلك الموضع بالسّوية. فيستحيل حصولها فى 
بعضها و لهذا قيّد هذا القسم بالاوضاع الجزئية الّتى لاجزاء كل واحد. 

هيهّنا سؤالٌ مشهورٌ و هو ان يُقال: لما جاز ان يُقارن الهيولى صورة يخصّصها باحد الامكنة 
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الاوضاع الجّزئية الّتى تكون لاجزاء كُلَّ واحدٍ ‏ مثلاً كاجزاء الارض. كما يُمكن ان 
لحوق الصّورة؛ و هناك وضع جزئى لحوقاً يخصّصٌ اقرب المواضع الطبيعية من ذلك 
الموضع, كالجّزء من الهيولى يصيرٌ مائاً فيكون موضعه الطّبيعى متخصصاً بحسب موضعه 
الارّل وهو اقربٌُ مكان طبيعى للمياه. ممّا كان موضعاً لهذا الصّائر ماء و هو هواء وانّما لا 
تتكنمهذا ايشا لأ اسعلتاها ستردة» 

و هذا بيانٌ امتناع القسم الثّانى و هوان تحصّل الأولوية بعد ان تحلق الصّورة بالهيولى, 
و بيان الفرق بينه و بين نظيره فى الوجود؛ اما بين الامتناع. فهو بيان تساوى نسبتها الى 
جميع المواضع التى تقتضيها الصّورة الّتى تلحقهاء فهى اذن تكون مُتساوية النّسبة اليها. 
بحسب ذاتها و بحسب الصّورة و حينئذٍ يستحيل حصولها فيبعضها و هو المُراد من قوله: 
«دو ليس يُمكن ايضاً ان يُقال انّ الصّورة عيّنت لها وضعاً مخصوصاً من الاوضاع الجزئيّة 
الّتى تكون الاجزاء كلّ واحد مثلاً كاجزاء الارض» و انما قيّد هذا القسم بهذا القيد لئلا 
يّقال: الصّورة النّوعية الْتى تقارن الصّورة الجسميّة. على ما سنذكرها انّما تقتضى تعيّن 
الموضع. لكون كلّ صورة نوعية, مقتضيةٌ الحيّرز مخصوص دون غيره. و ذلك لان للحيّر 
الطبيعى: اجزائاً كثيرة: و حصول الهيولى مع الصّورة فى احدها دون غيره؛ يقتضى اولويّة. 

فلاجل هذاء خصٌ الفرض بالقيد المذكور, ثمّ اشار بقوله: «كما يُمكن ان يُقال فى 
الوجه اذى ذكرنا». الى نظيره فى الوجود, و ذلك الوجه هو المثال الاوّل الذى كان الوضع 
الشابو وائعا بذعا رما تنسب الشورة لقانقة ا عتر يف سوماق الها الذي كان ف 
موضعه الطبيعى, ثم صار ماء. فقصد الموضع الطَبيعى للماء لوجود الصّورة المائيّة فيه. و 


الكلتة) فق لأ يور ان ثقا زتها ضورة أحرى الام الموال امحتهها بض الخذاء المكان 
الكلّى. فامًا التُظير. فهو المثال الارّل من المثالين المذكورين فى القسم الاوّل. فانّ الجزء من 
الهواء. اذا فسد الى الماء فى مكان الهواء. فلابّدٌ ان ينتقل الى مكان الماء و لا ينتقل الى اىّ جزء 
اتفق من اجزاءٍ امكان المائى. بل الى اقرب الاجزاء الى موضعه الارّل ولا يكون ذلك انا 
بحسب وضعه السّابق, بخلاف الهيولى المجرّدة, فاه لا وضع لها فى السّابق و فى قوله: «فقصد 
الموضع الطبيعى للماء». مساهلةٌ لان القصد. يستلزمٌ الشّعورء الّلهم اذا انبتنا الشّعور للطبايع, م. 
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العاالة مهد ترون زلي !"اسيل تند اده الذى هو اقرب اجزاء'الموضع الغائن 
الى الموضع الاوّل. فتخصّص ذلك الموضع الجزئى به. بسبب السّابق و هو معنى قوله: 
«بسبب لحوق الصّورة و هناك وضع الجزئى». اى بسبب لحوق الصّورة حال وجود وضع 
جزئى هناك. فهيهنا سببان, احذهما الصّورة المائيّة و هو سببٌ لقصد الموضع المائى 
مطلقاء و الثّانى الوضع السّابق و هو سبب لتخصّص الجَْئى منه بالقصد. ثمّ اشار بقوله: «و 
انوا متك هذا ارضاءلانا ككزتاها د52 :الك الفرق ينتهما. 

العا كان القسيهادء قير انهاء الفركن الأول وهو ةالول الور السسنة فين 
الهيولى المُجرّدة و تبيّن من ذلك انّ حلول الصّورة فى الهيولى. لا يجورٌ الا على سبيل 
نجاف كز جل اديه عست زوالساقة: 

ليوات فالدة ايزاذة| تطيرين '' .نيد ناف اداه التعاوضة دوالك لان لحك 


.١‏ قوله: «و انما لم يقصد اىّ جزءٍ اتفق». لفظة «انما» لا معنى لها هيهنا. 

واعلم انّ كلام الشيخ فى القسمين. لا يدل على بيان امتناعهماء و الواجبُ ان لا يحمل الا على 
الفرق بين التَظيرين و بين القسمين. و اما بيان امتناعهماء فلمًا كان ظاهراً من الفرض مذكورء 
تركه فانٌ من الظاهر ان الهيولى: اذا فرضت مجرّدة عن الوضع و الموضع. يكون نسبتها الى 
جميع المواضع و المظاهر على السّوية» لا يحصل فى موضع معيّن. فكانه قال: لو فرضنا هيولى 
غير ذات وضع. ثم لحقتها الصّورة فلابْدٌ ان يصير ذات وضع مخصوص و يحصل فى موضع 
مخصوص: لكنّه محال لان نسبة الهيولى المُجرّدة الى جميع الماوضع على السّوية. فلا يُمكن ان 
يقال: هناك اولويّةٌ قبل لحوق الصّورة: او بعده. كما بعد فى نظيريهماء لانها مجرّدة بحسب 
الفرض. م. 

؟. قوله: «و اعلم أنّ فايدة ايراد التُظيرين». كأنّ سائلاً يقول: المُعلّل اذا قسم كلامه فى الدليل 
الى اقسام هى محالة عنده, فلا يتوجّه منه الا بيان استحالتهاء و اما ايراد نظايرها و الفرقٌ فكيف 
ركع ا نيوت ما آنغاء لا ينو تك :عل؟ 

اجاب بان فائدة ايراد النُظيرين سد باب المعارضة, فكلام الشيخ هيهنا بالحقيقة جوابٌ 
للمُعارضة المُقدّرة, فانّه لمّا قيل ان الهيولى المُجِرّدة. لو لحقتها الصّورة لم يكن بد من ان يحصل 
فى موضع معيّن؛ مع أن نسبتها الى جميع المواضع على السّوية و هو محال. 

امكن ان يعارض بان الجزء الهوائى, اذا فسد الى الماء. حاصل فى بعض الامكنة الهوائية فى 
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بامتناع حلول الصّورة فى الهيولى المُجرّدة لاقتضائها الحصول فى موضع مع عدم اولويّة 
احد المواضع به. يُمكن ان يعارض بالكون الذى هو حلول صورة جديدة فى الهيولى و 
الكائن يشتفى ل مخالة العضول فق موضع الخصول: والوحه فى تخطاطيه باد 
المواضع. هو الوجه فى تخصّص الهيولى المجرّدة به. 

ثمّ ان أجيب بان المخصّص و هو الوضع السّابق حاصلٌ ثمّ و غير حاصل هيهنا. 
عورض بان الصّورة الكائنة الجديدة, تقتضى الحصول فى احد اجزاء مكانها الطبيعى لا 
بعينه مع ان نسبتها الى الجميع, واحدة فالوجهٌ فى تخصّصها باحدهاء هو الوجه فى 
تخصّص الهيولى المجرّدة باحد الاحياز المُمكنة. فيُجاب بان الوضع السّابق ايضا يفيد 
تختض ان الاجراء سه يذلك بو سهنا ليس ذلك" اذا ليس له وضع سابق فلا 

وقد بلوح من كلام الفاضل الشارح/ !أ أنّ اوّل الاشكالين: هو انّ الجسم الُنصرى, لا 


المثال الاّل. او فى بعض الامكنة المائية فى المثال الثانى» مع انّ نسبته الى جميعها على 
السو 

د فاجات يانه اتنا يحضل فى ذلك المكان المعيّن. لانه كان هناك و هو الوضع السّابق. ثم لو 
غووضن ثانيا بان ذلك الجزء. اذا فسد الى الماء. ينتقلٌ الى بعض امكنة الماء. مع تساوى نسبته 
اليها وانه ما كان هناك. 

-اجاب بانّه ان لم يكن هناى. كان ثمة و هناك اقرب المواضع اليه. فلهذا حصل فيه و هو ايضاً 
وضع سابقٌ و الهيولى مجرّدة عن ساير الاوضاع. فقد انسدٌ ابواب المعارضة كلها. و اطلاق اسم 
المُعارضة, ليس بجيّد. فكانه لم يفرق بين النقض و المعارضة. لان كلا منها. مانم عن ترتيب 
المدلول على الدّليل و الا فكيف يوجَّهُ على طريق المُعارضة و كيف يذكّر الفرق فى جوابها؟ م. 
.١‏ قوله «و قد يلوح من كلام الفاضل الشارح» الامامٌ اورد النقض. بان الجسم العغنصرىء نسبته 
الى جميع الصّور النوعية واحدة, لجواز تصوّره بانّ صورة كانت مع انّ احدى الصّور حاصلة له 
انما طلم لا يجوز ان ايكرج الهيزان اتيكها ان جنيع التواضع بالقزيةومم اله فصل :قت 
احدهاء اجاب بانًا لا نُسّلم انّ نسبة الجسم العُنصرى الى جميع الصّور التّوعية واحدة؛ بل انّما 
يحصل له صورة نوعية, اذا كانت اولى به. و هذه الاولويّة. انما حصلت. بحسب صورةٍ اخرى 
نحائقة هلم اجرا. 
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يجبٌ اتصافه باحدى الصّور النّوعية بعينهاء مع دوام اتُصافه بها فلم لا يجوز ان تكون 
الهيولى, اذا انّصفت بالجسميّة فهى و ان كانت غير واجبةٌ الحصول فى حيّز بعينه. لكنّها 
تحمل تن احد الا حا 

- و اجاب عنه بكون كل صورة نوعية مسبوقة الخو مُعَدّة للهيولى فى قبول 
اللاحقة, و الهيولى الخالية عن الصّورة» ليست كذلك. فظهر الفرق. 

- اقول: هذا اشكال برأسه. ليس فى الكتاب منه عين و لا اثر, وامّا تشكيكه بتجويز 
اتصاف الهيولى فى حال تجرّدها باوصاف متعاقبة» يقتضى احدها تخصّصها باحد 
الاوضاع المُمكنة بعد حلول الصورة فيهاء فليس بشىء لانّ الهيولى المُوصوفة بتلى 
الاوصافء ان تخصّصت بوضع فهى غير مجرّدة, وان لم تتخصّصء فنسبتها مع الاوصاف 
الى جميع الاوضاع.ء واحدة. 


* تذنيت *» 
«فاحدس من هذاء ان الهيولى, لا تتجرّد عن الصّورة الجسميّة.» 
وفى نسخة «الجسمانية», و فى نسخة «الجرمية». 
ذكر الفاضلالشارح. أن الحجَّة على امتناع انفكاى الهيولى عن الصّورة كانت بانها حالة 


وهذا نقضٌ آخرء. ليس فى هذا الكتابء الَاانّ قوله: وقد يلوح من كلام الامام, انّه اول الاشكالين 
فيه ما فيه, لانّه لم يورد هذا النّقض الا من نفسه من غير تعليق بالكتاب. ثم قال: لقائلٍ ان يقول, 
لم لا يجوز ان يكون الهيولى المُجردّدة موصوفة بصفات متعاقبة معدّة لحصولها بعد التجسم فى 
حر معين» .كما جاز ان يتصوّر الجسم بسور متعاقبةٍ مُقتضية لتخصيصها بصورة معينة؟ 
تعاب اعبار بان الهيولى, مع تلى الصّفات. ان تخصصت بوضع معيّن, دون قمر وال 
يكون الى جميع الاوضاع على السّوية و هذا موقوفٌ على انّ معد الوضع. لك كرون اوها 
يمنعه الامام. فليس يمتنعٌ ان يقال: تلك الصفات, لا يخصصٌُ له الهيولى بوضع. ال انها بعدها 
لوضع معيّن. حتّى اذا انتهت السّلسلة الى الصّفة الاخيرة: ثم استعدادها للوضع المعيّن. فحينئذٍ 
يتخصصٌُ بالوضع المعيّن. و الحاصل انّ السّؤال ان اورد بطريق النّقض الاجمالى, امكن دفع 
بالفرق, و ان اورد بطريق النقض التفصيلى. لم يندفع اصلاء م 
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الانفكاك اما ان تكون مشاراً اليها او لا تكون, و ابطل الارّل فى فصلء ثمٌ ابطل الثّانى فى 
الفصل المُتقدّم بانّها عند اقترانها بالصّورة. اما ان تحصّل فى كل الاحياز او لا تحصل فى 
شىءٍ منها أو فى حيّر معيّن, و لم يتعرّض للقسمين الاولين منهاء لظهور فنادهما: بل 
اقتصر على ابطال الثّالث, و لاجل ذلك امر بالحدس بالمطلوب ولم يصرّح بثبوته مطلقاً 
لانه موقوفٌ على التّنبيه لفساد القسمين المحذوفين. 

اقول: و يحتمل ان يكون الوجه فى ذكر الحدس !(''. ان امتناع اقتران الهيولى المجرّدة 
بالصّورة, لا يدل بالذات على امتناع تجرّد الهيولى عن الصّورة» بل يدل على ان الهيولى 
المُجرّدة. غيرٌُ مقترنةٍ بالصّورة ابداً و ينعكسُ عكس النّقيض الى ان الهيولى المُقترنة 
بالضّورة: غيدٌ مجوادة: اى لا تكون مجردة اضلاً, وشيولى الاجسام: فى القترنة 
بالصّورة, فهو لا تتجرّد عن الصّورة الجسمية. 


* تثبيه #*# 
«و الهيولى, قد لا تخلو ايضاً عن صورٍ أخرى.» 
رياات الضوية التوعية ويه الى جعتلاة بها الاخبمناء انوع 


.١‏ قوله: «و يحتمل ان يكون الوجه فى ذكر الحدس». ان الثابت باليّرهان ان لا شىء من 
الهيولى المُجرّدة يُقارنها الصّورة بالضّرورة وهى لا تدُلَ بالذّات على المطلوب وهو لااشىء من 
هيولى الاجسام بمجرّدة عن الصورة. بل على انّ كل هيولى. مجرّدة ليست مُقترنة بالصّورة 
بالضرورة و ينعكسٌ عكس التقيض الى ان كل هيولى. مقترنةٌ بالصّورة ليست مجرّدة بالضّرورة 
و ينقسمٌ الى قولنا: كلّ هيولى الاجسام, هيولى مقترنة بالصّورة يُنتجُ: كُلَّ هيولى الاجسام: ليست 
مجرّدة بالضرورة و يلزمه لا شىء من هيولى الاجسام بمجرادةٍ عن الصّورة بالضرورة. 

و لو قال: هى لا يدّل عليه. بل بواسطة عكسها وهو لا شىء من الهيولى المقترنة بالصّورة بمجرّدة 
بالضّرورة والمقدمة الأخرى. فانهما ينتجان السّالبة المطلوبة, كان اخصر و احسن. م. 

. قوله: «و هى التى تختلفٌ بها الاجسام انواعاً». لا شك انّ الاجسام. مختلفةٌ بالحقايق فانًا 
نعلم بالضّرورة أنْ حقيقة الماء. مغايرة لحقيقة التار. لكنى قد علمت انها متّحدة فى الجسمية, 
فيكون اختلافهما انما هو بامورٍ وراء الجسميّة و هى الصّور النّوعية و هى مبادى الآثار المُختلفة 
المُختصّة بنوع نوع, و انما يتحصّل الاجسام و يتنوّع بهاء حتّى ان كُلّ جسم و هو مركب فى 
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واعلم ان سلب الخلوً ايجاب المُقارنة. فمعنى: لا يخلو انها تقارن و لمّا كانت الهيولى 
لكتقاون هدو الضورة سارل تار و عاد عنها فق والديخنة ان قار كلك الو اعد 
انا داتعا بل دبما تقارنها وقتاً دون وقت. فاورد الشيخ هيهنا لفظة «قد». التى تفيد مع 
الفعل المضارع. جُزئية الحكم. ليعلم انّ الحكم الكلّى بمقارنة الهيولى, لمّا يقارنهُ من 
الصّور التّوعِية غير واجب و أن كان بامتناع انفكاكها عن جميع تلك الصّور واجباً. 


قوله : «و كيف و لابّدَ من ان يكون امّا مع صورة( ١‏ توجبٌ قبول الانفكاك و الالتثام 


الخارج من مادة جسميّة و صورة نوعيّة. هى مبدء فصله. و انما اورد «قد» لان الهيولى. لا يقارن 
جميع الصّور. بل يقارن واحدة منها. فلا تقارن كل الصّور و ان امتنع انفكا كها عن 0 الصور. 
اقول: و من العجب ان يُفهم من «قد» انّ الهيولى, انما يقارن بعض الصّورء اذ على تقدير افادة 
جزئية الحكم. فجزئية الحكم انما لكون لجزئيّة افراد الموضوع. لا جُزئية افراد متعلّقٌ المحمول, 
م 

.١‏ قوله: «و كيف و لابد من أن يكون اما مع ضورة قد نيت ان فى الجسم. صورة جسميّة و 
هيولى. ففيه امرٌ ثالث و هو الصّورة النُوعية, لان الاجسام تختلفٌ بحسب أثارهاء فمبدءُ الاثار 
ليس هو الجسمية لاشتراكهاء و لا الهيولى؛ لانّها قابلةٌ فلا يكون فاعلة فتعيّن ان يكون امراً آخراً 
وهو الصّورة النوعية. 

فان قلت: اذا كان المُراد انّ للآثار الّتى من الاجسام مبدءٌ. فما وجه تخصيص تلك الآثار 
بسهولة قبول الاشكال و غيره و امتناع قبولها؟ 

- فنقول: فلمّا كان المُدّعى انّ الهيولى. لا يخلو عن الصّور النّوعية و انما يتبيّن ذلك لو كانت لا 
يخلو من الاثار. حتّى لو وجد جسم. لا يكون له اثرء لم يتبيّن ذلكء فاورد تلى الاعراض لان 
الاجسام. لا يخلو عنها فصمٌ انها لا يخلو عن مبادئهاء بخلاف الآثار الآخر. مثل احراق الثار و 
ترطيب الماء الى غير ذلك. و انما قال: «الهيولى لا يخلو عن صور». و لم يقل: الاجسام لا يخلو 
عنهاء اشارة الى التّلازم بين الهيولى و الصّورة التّوعية؛ كما بين الهيولى و الصّورة الجسميّة. هذا 
هو كلام الشيخ. 

و زاد الشارح فى البرهان اقساماً و تقريرها ان يُقال: الاجسام تختلف بالآثار. فتلى الاثار 
ليست واجبة لذاتها. فلابْدٌ ان يكون لها مباد. فمباديها اما ان يكون هى الجسميّة او الهيولى؛ او 
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والتّشكل بسهولة او بعسر, او مع صورة توجبٌ امتناع قبول تلى. و كل ذلك غير مقتضى 


امور آخر و الاوّلان باطلان لما ذكرنا -فهى امورٌ مغايرة لها. فامًا ان يكون مفارقاً من الاجسام 
وهو ايضاً محال, لان المُفارق نسبته الى جميع الاجسام على السّوية و لا يختلفٌ آثاره فى 
الاجماء. و انان بكر عفارنة لها وسى انا ان تكون متعلتة بالهيز ل أوالة تكون كد لكر 
الثّانى باطل, لان تلك الآثار اتفعاليةٌ و الانفعال لا يكون الا فى الهيولى: فتعيّن أن تكون متعلقة 
بالهيولى, فامًا ان يكون اعراضاً او صوراً و الاوّل باطلٌ لان تنوّع الاجسام و تحصّلها. يتوقّفٌ 
عليها. اذ الاجسام انما يختلفٌ بحسب الآثار المخصوصة بنوع نوع و تلك الامور, مبادى تلى 
الآثار فالاجسام انما تنوّعت و تحصّلت باعتبار تلك المبادى. فهى منوّعة للاجسام محصّلة لها 
ومن المحال ان يتوقف تحصّل الجواهر على الاعراض. فاذن هى جواهر و هى الصّورة النوعية. 
لأثقان لالم :ان نسية الثقارى الى رز الاسام على النواة و لم لا يخور اززيكون للمفازق 
خصوصيّة بالقياس الى بعض الاجسام دون بعض. فان من النّاس من ذهب الى ان لكل نوع مبدثاً 
مفارقاً يسند اليه آثاره. و فرّق بين النّفس و بينه, بانّها كالم وقد تحن الختوال الالآت. 
بخلافه بل منهم من اسند الآثار الى الفاعل المُختار و حينئذٍ لم يكن معه اثبات انّ لها مبادئاً فى 
الالعنام سليعا لكن ل يبلن ند اق لا حدرهن الثقارق الآثار المسعلقة و اننا ركون كذلك, 
لو لم يكن للاجسام و هيولاتها استعدادات مختلفة بحسبهاء يصدرٌ عن المُفارق الاثار المُختلفة, 
كنا يده الكبالات التعتلنة الثا فته عليا: 

- لان نقول: نحن نعلم بالضّرورة ان تلك الآثار, انما يصّدر من الاجسام, فسنبيّن ان الاحراق, 
لمن الام الثآر واالترطقن الا هوس العاف الى عير ولك دلو لد ركف :فى الاسناء الا انر ل 
والصّورة الجسميّة. لم يحصل تلك الاثار من الاجسام. فلايُدٌ ان يكون فيها شىءٌ هو مبدء لتلى 
الاثار, و حينئذٍ نقول: هذا القسم مستدرك. لان الكلام فى آثار الاجسام. فكيف تردد بين آثار 
المُفارق و آثار المُقارن, و كذا بيان انها متعلقةٌ بالهيولى. لانه يكفى ان يُقال الامور المُقارنة 
للاجسام, اما اعراض او صورٌ و الاوّل باطل, فتعيّن ان يكون صوراً و هو المطلوب. 

- فان قلت: المطلوبٌ ان الحصول لا يخلو عن صورة. فلو لم يكن متعلّقة بالهيولى. لم يتبيّن 
المفالوهة 

-فنقول: تعلق الصّور بالهيولى. يدل على استلزامها للهيولى. لا بالعكس. ثم لم لا يجوز ان يكون 
تلى المبادى اعراضاً؟ م. 
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الجرمية.» 

اى: و كيف ,يحكمٌ بخلو الهيولى منهاء مع امتناع خلوٌ الجسم عن احد امور ثلاثة: 

احدها قبول الانفكاى و الالتئام و التشكل التّابع لهما بسهولة, و هو اللازم للاجسام 
الرّطبة من العنصريات. و ثانيها قبول جميع ذلك بعسر و هو اللازمٌ للاجسام اليابسة مع 
العغنصريات. و ثالثها الامتناع عن قبول ذلك و هو اللازم الفلكيات. 

و هذه امورٌ مختلفة غير واجبةٌ لذواتها. فهى انّما يجب بعلل تقتضيهاء ولا يُمكن ان 
تقتضيها الجرمية المُتشابهة فى جميع الاجسام لكونها مختلفة, و لا الهيولى: لان الفاعل, 
لا يكون قابلاً لما يفعله. كما تبيّن فى علم «ما بعد الطبيعة». فعللها اذن امور مختلفةٌ ايضاً 
غير الهيولى و الصّورة. و يجبٌ ان تكون تلى الامور. مقارنة لهماء لان المُفارق. تتساوى 
نسبته الى جميع الاجسام. و يجبُ ان تكون متعلقة بالهيولى لاقتضائها. لا يتعلّقّ بالامور 
الانفعالية, كسهولة قبول الفصل و الوصل و عسره. و يجبُ ان يكون صوراً لا اعراضاً. لان 
العم يبع اميك "ين عيراة كرو مواضونا با دهده الادور: 


.١‏ قوله: «يمتنع ان يتحصل». لان تحصل الاجسام. يتوقفٌ عليها و محال ان يتوقف و محال 
ان يتوقّف تحصّل الجواهر على الاعراضء قلنا بعد التَنرّل عن توقّف تحصّل الاجسام عليهاء لا 
تُسَلَمُ ان حصول الجواهر, يستحيل ان يتوقّف على العرضء بل يتسحيل ان يتوقّف على العرض 
القائم به. وامّا على الارض القائم بشىء آخرء فهو ممنوع فان السّرير, لاا شك انه جوهرٌ و جِسمٌ 
و حصوله يتوقفٌ على الهيئة الاجتماعية القائمة باجزائه لا به. ثم لم يلزم من جوهريّة تلى 
المبادى, ان يكون صوراً و انما يلزمُ لو كانت حالة فى الهيولى و لم يتبيّن بعد. و الحقٌ ان اثبات 
الجوهرية هيهنا ايضاً مُستدركٌ فان حال الصّورة النّوعية مع الهيولى, كحال الهيولى مع الصّورة 
الجسمية, فكما ان لنا فى اثبات الهيولى ثلاث مقامات: الاولء ان فى الجسم وراء الجسمية, 
شيئاً آخرا هو الباقى مع الانفصال, الثّانى, انّ ذلك الشّىء محل للجسميّة. الثالث, انه متقوّمٌ 
بالحال حبّى يكون هيولى محلاً و الحال صورة, فكذلك ننا فى اثبات الصّورة التوعية المقامات 
الثّلاث اوّلها انّ فى الجسم وراء الجسمية و الهيولى شيئاً آخراً هو مبدأ الآثار و اللوازم. و ثانيها 
انه حال فى الهيولى. و ثالثها انْهُ مقوّمٌ للحال. لكن ظهر من دليل اثبات الهيولى المقامان الاوّلان. 
اما ثبوتها فواضصٌ و امّا حصول الجسمية فيهاء فيما يتبيّن من انها هى المتّصلة و المنفصلة و لا 
معنى للحلول الا الاختصاص النّاعت. و امّا دليلٌ اثبات الصّورة النّوعية. فلم يظهر منه الا المقام 
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قولة زو كذالك لخد لهمن النتعقاق مكان خاض ار .وضع خاض ١!‏ تيحدين» وكل 
ذلك غير مقتضى الجرميّة العامة المُشتركة فيها.» 

الجسم يمتنع ان يخلو عن «الاين» او «الوضع». و يمتنع ان يكون فى جميع الامكنة او 
على جميع الاوضاع. فاذن جسميتهُ تقتضى ان تكون فى مكانٍ أو وضع غير متعينين؛ ثم 
| نكل جسم. يجبٌ ان يختصٌ بمكان أو وضع متعينين تقتضيهما طبيعته على ما يجىغ 
فى التي الاق قاذ و2 يخاو كر بحسيع حم بكاضى التعفا سكا خاص. او مضع 
خاص متعينين» و ذلك لصورة غير الجسميّة العامة المشتركة -كما مرّ عو العا له يقتصر 


الاوّل. و القوم لم يتعرّضوا لاثبات المقام الثانى, كان ذلك عندهم ظاهرٌ, و امّا المقام الثّالث فى 
الصّورتين. فائّما يظهرٌ من كيفيّة التلازم. فانٌ البحث عنهُ ليس مخصوصاً بالصّورة الجسميّة. بل 
شامل لها و للصّورة النّوعية -كما ستعرفٌ -فقد ظهر انّ المطلوب فى هذا المقام. يحصل بمجرّد 
ما ذكره الشيخ من غير حاجةٍ الى زيادة مقدمة. م. 

.١‏ قوله: «و كذلك لايد له من استحقاق مكان خاصٍ او وضع خاص». هذا دليل ثان على 
وجود الصّورة النوعية فى الاجسام. 

و تقريره: انّ الاجسام. يختلفٌ فى استحقاق المكان او الوضع. اذ لابْدٌ لكل جسم من مكانٍ 
عاض قاقر القلك المخط: او وضع خاص. كما للفلك المحيط و ذلك ليس للجسميّة 
العامّة المُشتركة, فيكون لامر زياد عليها و هو الصّورة النّوعية, و لمّا اثبت الُشيخ الصّور النّوعية 
من وجهين فى دليل من اختلاف الاجسام فى الكيف. و فى دليل آخرء من اختلافها فى «الاين» 
فقد اسند الكيف و الاين الى الصّورة التّوعية و الامر الواحد, لا يقتضى اشياء متعدّدة بجهة 
واحدة فالصّورة النّوعية وان كان امراً واحداً بالذات, انا انها متعددة الجهات: يقتضى بكُلّ جهة 
ما يُناسبهاء و اليه اشار بقوله: و الصورة تختلفٌ باعتبار آثارهاء الى آخر. فليس معناه ان الصّور 
النُوعية. مختلفةٌ بحسب الذّات حتّى يكون المُقتضى للكيف. صورة نوعية و المقتضى للاين 
ضورة اخوق بل معناه ان الصّورة التوعية امرٌ واحدٌ يقتضى الكيفيّات الخاصّة بجهة مناسبة 
للكيف و يقتضى الانتساب من حيثيّة مناسبة للاين و يقتضى ساير الاثار بجهة مناسبة لها. 

و اعلم أن الدليل لم يدل الا على انّ للآثار مبدءٌ فى الاجسام. و اما انّ ذلك المبدأ واحدٌ او 
متعددٌ, فلا دلالة عليه و لعلهم أنْما اقتصروا على الواحد, لعدم احتياجهم الى الرّايد. م. 
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على المكان و جعل الوضع قسيماً له. لئلا يصير الحكم جزئياً فانّ الجسم المحيط بالكل 
ليس عنده فى مكان و هو لا يخلو عن وضع معيّن. 

وااعك ان الغووه معلل باعقار آجار ها افنالشتطية الكميات سوه يرل 
اب ترس كر واي اال ف موا ا مناسبة للاين. 
و هكذا فى سائر الاعراض و تحمّق كونها مغايرة لتلى الاعراض” ان كون الجسم بحيث 
يستحق ايناً هو غير حصوله فى ذلك الاين, و مما يوضح ذلك بقائها فى بعض الاجسام 
مع زوال الاعراض» فا الكت الكتتضى لتهولة تشكل الماء:ولرةة الى :مكاته الطبيعق و 
وضعه الطّبيعى باق عند جموده. او اصعاده ار اوالكميه 

و الفاضل الشارح. اورد عليه شكوكاً كثيرهة”” منها انّ استناد اختلاف الاعراض الى 


ك قوله: «و تحقق كونها مغايرة لتلى الاعراض». الاعراض مُغايرة للصّور التوعية, لا 
انعفتاك دراط رف وسشول الاغراف عور انفعتات اللوراتن يو مي المجور ايز 
توضيح ذلك بقاء الصّور و زوال الاعراض فى بعض الاجسام. 

و لقائلٍ ان يقول: لمّا ثبت ان الاعراض, مستندة الى مبادٍ لها. هى الصّورة التّوعية و من الواضح 
اكوا قفا وتشسيح نازو لتاقي كانت يدا كه ال متقوريفة القنا: #واتساجيا؟ 

تق العوايك ١‏ دايا [زاذ الها وشينيه الأعزاض و الضون طلقا يل ازا القرو هما فى اناد 
الاعراض الى مبادى الاجسام, هى الصّور النُوعيّة وعدم اسناد الصّور الى مبادٍ لها. فى الاجسام 
هى صور أخرى. و ذلك لان الاعراض رُبما يزول مع انّ السَبب المُقتضى لها بات فى الجسم. 
فان الماء اذا زالت برودته بملاقاة الثّار. فالسَبِبٌُ المُقتضى للبرودة باق و هو الذى بعيدٌ البرودة 
الى الماء عند زوال الخن. فلو لا أنّ الماء سبباً لبرودته: محفوظة الذات: لما عادت برودته: 
بخلاف الصّورة, فانّها اذا زالت, لا يعودُ عند زوال المزيل؛ كالماء اذا صار هوائاً لعارضء فعند 
زوال ذلك العارض. لا يعود بطبعه ماءء. م. 

كك قوله: «و الفاضل الشارح اورد شكوكاً كثيرة». منها انَّ الاجسام. كما اختلفت فى الآثار و 
الاعراض. كذلكى يختلفٌ فى الصّور النّوعية, فلو كان اختلاف الاثار و الكيفيّات لاختلف الصور 
الوعية. وجب ان يكون اختلاف الصّور النوعية, بصور خورف ويلزم التسلسلء ثم اورد على 
نفسه سؤالاً تقريرهٌ مسبوقٌ بمقدّمةٍ وهى انك ستعرفٌ انّ الاجسام العُنصريّة. مشتركة فى المادة 
بدلالة انقلاب العُنصر عنصراًء فمادتها انما يتصوّرُ بصورةٍ لالها كاقت موضوفة بضورة أخرى 
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لاجلها استعدّت لقبول الصّورة اللاحقة و امّا الاجسام الفلكيّة, فموادّها مختلفة. 

اذا تمهد هذا التصوين: فللقائل ان يقول: اختلاف الصو رالتوعية فى المُتصرباة» تحسي الختلاف 
استعدادات فى مادّتها المُشتركة حاصلةٌ لها عند حصول الصّورة السّابقة و اما اختلافها فى 
التلكيات قحيين اختلاف نوات ها 'فان 5ل هاده قبهاء لا يقبل ١لا‏ الصورة العاضلة اياء فاعنات 
باه لم يجوز ان يكون اختلاف الكيفيّات و الاثار فى الاجسام. بحسب اختلاف استعدادات و 
المواد. من غير توسّط الصّور النوعية حتى يكون اختلاف الكيفيّات فى العغنصريات. لان مادتها 
قبل الاتصاف بكيفيّاتها. موصوفة بكيفية أخرى سابقة, لاجلها استعدّت لقبول الكيفيّة اللاحقة, 
وفى الفلكيّات, لان مادّة كُلّ فلىء لا يقبل الا كيفيّتها الحاصلة لها. 

و جواب الشارح من وجهين: الاوّلَ انّه ثبت انّ آثار الاجسام و اعراضها. مبادىٌ موجودة فى 
الاجسام و لا يلزم من ذلكى. ان يكون لتلك المبادى مبادٍ اخرئ فى الاجسام. حتى يلزم 
التسلسلء لجواز استناد تلك المبادى الى المُفارقات و امتناع استناد آثار الاجسام الى المفارق, 
واليه اشار بقوله: «ما مر من مُغايرة الاعراض لمباديها». اى: فى اسنادها الى مبدأً. فى الاجسام 
وعدم استاد المبادئ الى مياد اخرى:قى الالعساء على ما بِيتَاه. 

وهذا جوابٌ عن اصل السّؤال و الوجه الثانى ان اختلاف الكيفيّات و الآثار. لا يجورٌ ان يكون 
للاستعدادات و المواد لما بِيّنا ان آثار الاجسام و صفاتها و مباد تنوّع الاجسام و يتّصف بساير 
الاحوال المذكورة من كونها مقارنة للاجسام وكونها غير موادها وكونها متعلقة بالموادً. و لاشكٌ 
ان الاستعدادات:و المواد. لست كذلك: آنا الاستعدادات: فلزوالها عتد حضول الكيفتاة و 
الاثار فهى يمتنع ان تكون منوّعة للاجسام, و اما المواد. فلانٌ من تلى الاحوال المذكورة, كونها 
ليست بمواد. ثمّ ان سمّيت تلك المبادى بالكيفيات او بامر آخرء فلا مُضايقة فى الاسماء بعد 
ظهور المعنى» فقوله: «الَا انه ينبغى ان يُنسب اليها تحصل اعسات اشارة الى الاستد لال على 
انها ليست باستعدادات و قوله: «و صدور الاعراض المذكورة». الى الاستدلال على انها ليست 
بمواد لان المادة لا يكون فاعلة. و هذا جواب عن السّؤال الثّانى و هو لا يتوقّفٌ من الاحوال 
المذكورة الا على انّها غير المادّة, و لعلّهُ هو المُّرادُ من قوله: دو سائر الاحوال المذكورة». و انَّ 
لزم الاستدراى الرّيادة فى كلام. من غير توقف المُراد عليه. 

- فان قلت: الاستدراكٌ باقيء اذ يكفى ان يُقال قد ثبت انْ للكيفيّات مبادى. و الاستعدادات و 
المواد يمتنع أن يكون مبادٍ فباقى الكلام مستدرى. 
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فقو ل تق اللاريق قير لاومو يفيف نلق هذا الطراش قن النعرانى ةلك طيويناً 
أنقرا فئ النعوان الكانى ولا ارتنات فى أن تعدد الطرى امهل فى انات النظلوبي وعدئ! * 
هذا السَؤال غير واردٍ على ما ذكره الشيخ. و سبق توجيهه. لانْ كلامه فى مبادى الاعراض و 
الاثار. لا فى اختلاف الاجسام و اختصاصها بهاء فاذا قيل للاجسام آثار و صفات وهى مُمكنة, 
فلابُدٌ ان يكون لها مبادى, لم يتوجه ان يُقال له: لو كان اختلاف الآثار لاختلاى المبادى, لكان 
اختلاف المبادى لمبادٍ أخرى. فانٌ البحث. لم يقع فى اختلاف الآثار بل فى انفسها. ولا يلزم من 
استناد الآثار الى المبادى استناد اختلافها الى اختلاف المبادى, لجواز اتّحاد المبدأ و اختلاف 
الاثر بحسب اختلاف القابل. 

نعم لو وجّه الكلام, كما وجّه الامام, بان قال: الاجسام يختلفٌ فى كيفيات. لانها اما ان يقبل 
التَشكّل و الالتيام و الانفكاى بسهولة: او يقبلها بعسر او لا يقبلها اصلاً. فاختصاص اقسام 
الاجسام بهذه الكيفيّات و الاحكام, ليس للجسميّة المشتركة و لا للفاعل المُباين؛ بل لاجل 
الصّور النوعية. و رد عليه ان الاجسام كما يختلف فى تلك الكيفيات. يختلفٌ فى الصّور 
النوعية. فان وجب ان يكون اختصاصها بتلى الصّفات. لصور نوعية. وجب ان يكون 
اختصاصها بالصّور التوعية, لصور أخرى ولا مدفع لهذا السؤال. ل هذا التوجيه لكنّه ليس 
بمنطبق على المتن. فان الشيخ اثبت أن الصّورء مبادى للكيفيات. حيث قال: اما مع صوره 
نوعية, توجبٌ قبول الانفكاى الى آخره. فليس فى ذلك سبب اختلاف الكيفيات, بل سبب 
تلى الكيفيّات, ثمّ قال الامام: و ان وقعت المُساعدة على اثبات امر زايدٍ على الصّور الجسميّة 
و المادّة فى الجسم. لكن لم قُلتم بانّه لابذد من اثبات ذلك فى كل جسم. فانٌ الاجسام اما 
عُنصرية, او فلكية, امّا الفلك فلا يُمكن القطع, بان عدم قبوله للكيفيّات المُختلفة, لاجل صورة 
وذلك لان تلى الكيفيّة لازمة للفلى. فلو كان الصّورة الموجودة فيه فامًا ان يكون لازمة 
لجسمية الفلى. او لا يكون و التّانى محالء اذ مبدء اللازم: يمتنعٌ او يكون ممكن الرّوال؛ وان 
كانت لانمة: قلذومينا انا التننن الحعسحية: أو لنا يكوخ خالا فيهاء او لماريكون مسلا لهاء اوالياالا 
يكون حالاً و لا محدّاً. والارّل باطل لان الجسميّة ان كانت مشتركة فيما بين الاجسامء يلزم ان 
يكون الصّورة الفلكيّة. مشتركة فى ما بين الاجسام و أنّه محالء و ان لم يكن الجسميّة امراً 
مششركا فيه فقد. سقط أضل 'الحجة:.و الثانن باطل ايضاء لآن الخال فى الحسمية ان لم يكن 
لازماً. امتنع لزوم الصّورة الفلكيّة بسببه. و ان كان لازماًء عاد التقسيم المذكور فيه و يلزم 
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التُسلسل. 
و الرّابع ايضاً باطل, لان ذلك الشّىء. اما ان يكون عنما ينانا اومتها ل 
جسمانياً. والارّلان باطلان بالتّقسم الّذى مضى. حنّى يُقال لزومهاء لو كان لجسم او لجسمانى 
لكان انا الخشحتة او الخال فيا اوالجملهااو اير الحال ولحل كذ الثالف لذن ضيه الي 
جسمية الفلكى. كنسبته الى جسميّة غير. فليس بان يُفيد اللزوم للفلك اولى من أن يُفيده لغيره. 
وايضاً لو جاز ان يكون ازوم الصّورة للمُفارق, فليجز ان يكون لزوم الكيفيّة له بلا توسطة 
الصّورة. و لمّا بطل الاقسام الثّلاثة من اصل التقسيمء بقى ان يكون لزوم الصّورة لمادّة الفلى, 
فليكن لزوم الكيفيّة لمادة من غير توسّط الصّورة. 

- فان قلت: هذا الاعتراض غيرٌ موجه لان لو كان منع مقدّمة من مقدّمات الدّليل» فما هذا 
التقسيم, و لو كان مُعارضة و المُعارض مُعللء فكيف يقول: لم لا يجوز؟ 

-فالجواب مسبوقٌ بمقدّمةٍ وهى ان المُعلَلء اذا اورد الدّليل؛ فالسّائل امّا ان يسلّم جميع مقدّمات 
الدّليل او لا يسلم جميعاًء و لااشك ان عدم تسليم جميع المقدّمات, لا يكون الا بمنع مقدمة من 
تلى المقدمات, و هو اما منع مقدّمة على التعيين و هو النقض التفصيلى و المُناقضة. و اما منع 
مقدمة, لا على التعيين و هو النتقض الاجمالى؛ و ان سلم جميع مقدمات الدليلء فامًا أن يورد 
دليلاً على نفى ما ادّعاه المُعلّل و لم يورد. فان لم يورد دليلاً على نفى ما ادّعاه حصل الالزام؛ و 
ان اورد دليلاً على نفى ما ادّعاه فهى معارضة, ثم النّقض و المُعارضة, كما يأتيان فى الدليل, 
بأتيان ايض فى مقدّمات الدّليل: و حينئز يكون النّسبة الى الدّليل نقضاً تفصيلياً على سبيل 
الاجمالء و مناقضة على سبيل المعارضة؛ فقد بان انّ الاعتراضء لم يتوجّه على الدليلء الا اذا 
كان احد المنوع الثلاثة. 

و قد يُقال: المُعارضة انما يتوجّه اذا كان الدّليل ظنَّى الدّلالة. حتّى يجوز ان يتحقق الدّليل؛ دون 
المدلول, و لوكان قطعيٌ الدّلالة وقد سلم الدّليل؛ فلايْدٌ ان يسلّم المدلول لامتناع وجود الملزوم 
دون اللازم :.ونهذا لين بقدىء: لان المعارضة: لو قافث واتقت :دلت علن أن فى مقدنات وليل 
المُدّعى؛ مقدمة كاذبة؛ فهى فى القطعيّات كالتّقض. و ترتيب المنوع ان تقدّم النّقض على 
العتافظةاوهنا غلى التعارضة. 

اذا ثبت هذا التصويرء فنقول: ذلك الاعتراض نقضٌ اجمالى. و تقريُهٌ انّ الدّليل على اثبات 
الصّورة فى الفلى. ليس بتامٌ. لانّ احد الامرين لازمٌ وهو اما وجود محال من المحالات. او 
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انتقاء مقدّمة من المقدّمات و الارّل باطل. فتعيّن منع مقدّمةٍ من المقدّمات و قد ظهر ان لا معنى 
للنّقض الاجمالى الا منع مقدّمة لا على التّعيين. 

وامّا العناصر. فثبت انّ احدى صفتيها؛ و هما سهولة قبول الاشكال و صعوبته من قبل الصّورة 
التّوعية. لكن الأخرى يجورٌ ان لا يحتاج اليها و انّما يحتاج. لو كانت وجوديّة و هو ممنوع, 
اجاب الشّارح نان الكورة الترعة لبت لأددة لحععنة الفلك لانيا لوكانك لارية الكانت انا 
لازمة للجسميّة المُطلقة او لازمة للجسمية المُختصّة بالفلى. و الاوّل باطل؛ لان الجسميّة 
مشتركة, فلو كانت الصّورة التوعية لازمة لهاء لكانت مشتركة بين الاجسام و هو محالء و الثّانى 
ايضاً باطل لان خصوصيّة الجسميّة و نوعيّتها. انما هى بالصّورة التوعية, فهى ليست لازمة لها 
بل مُستلزمة مستتبعة ايّاهاء و حينئذٍ سقط القسمة المذكورة لا بتنائها على لزوم الصّورة النّوعية 
التلكية :اذا كلنا يازوء الخسمعة لصوزة الفلى؛ لمات تلكه القمة: لان لزوم الحسمةة 
لصورة الفلىء انما هو لنفس صورة لا لشىءٍ آخرء و اما استناد الصّورة الى المادة, فغير معقول, 
لان القابل, لا يكون فاعلاً. 

و لعلّه يوردُ هذا الكلام معارضة فى مقدّمات التّقض و الا لم يتوجّه اصلاً. و فيه نظر, لان نقول: 
هب. أن الصّورة النوعية, سببٌ لاختصاص الجسميّة الفلكية. لكن لا ينافى ذلك كونها لازمة 
للجسمية المُختصّة, غايةٌ ما فى الباب, انّهما يكونان مُتلازمين و كيف لا تكون لازمة و هى ممتنع 
افكاكها من الجسميّة المُختصّة, و الممتنمٌ الانفكاى عن الشّىء لازم له. و ايضاً مقدمة النّقض. 
ليست لزوم الصّورة للفلك مطلقاً. بل على تقدير وجود الصّورة فيه. فان اراد بقوله: «الصّورة 
النّوعية ليست مُلازْمة للفلى». انّها ليست لازمة للفلى. على تقدير كونها موجودة فى الفلكى. 
فهو لا يُنافى لزوم الصّورة على ذلك التّقدير. لجواز لزوم الصّورة و عدمها معاً. على ذلك 
التقدير, و انّما لم يجزء لو لم يكن محالاً و هو اوّل المسئلة: و ان اراد انها ليست لازمة للفلى 
مطلقاً. فهو ايضاً لا يُنافى الملازمة بين لزوم الصّورة و وجودها فى الفلى. اذ انتفاء اللازم لا 
يستلزمٌ كذب الملازمة, على انه سبق ممّا يؤيد كلام الامام, حتى يُمكن ان يُقال: لو كانت الصّورة 
موجودة فى الفلى. لكانت لازمة لجسمية الفلى, لما تبيّن و اللازمٌ منتفٍ لما ذكره الشارح. لكنه 
حينئذٍ يصيرُ معارضة. و السؤالان واردان على قوله: «اسناد الصّورة الى المادّة غير معقول», كما 
ل 

فقد ظهر ان كلام الشارح فى هذا المقام. خارج عن هذا التوجيه. و الحقٌ فى الجوابء انْ لزوم 
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الور التكدلنة تكن انا الكون اوقا ال قترها عت الابور التسملتة فاك السنة 
اختلوف الكورنون القتصريات الى اخعلاك استعلادات قن ماكتها الشركة بحيب 
الصّور السّابقة و فى الفلكيات الى اختلاف قوابلها فى الماهيّات. قيل فلم لا يجوز استناد 
اختلاف الاعراض اليها من غير توسّط الصّورة؟ 


الصّورة التوعية للفلكى. لذاتها فانٌ اللزوم رُبما يستندٌ الى ذات اللزوم. كما يستند الى ذات 
الملزوم و الى غيرهماء و حينئذٍ نختارٌ من القسمة, انّ اللزوم, لما لم يكن حالاً فى الجسمية و لا 
بدالا ولا حسنانيا وهو لسن قفاوي قلا تتحة ون ود يهنا عبتن أن كاده من سقوط الفسية 
لكان سقوط نفس القسمة على ما هو الظاهر من كلامه. فهو بيّن البطلان. فمن البيّن ان يتجّه ان 
يُقال: لو كان لزوم الجسمية لصورة الفلى, كان هذا اللزوم امّا للجسميّة, او للحالٌ فيها او للمحل؛ 
او لغيرهماء فان هذا ترديد فى اللازم, كما ان ذلك ترديد فى الملزوم. 

و لوكان المُراد ان الكلام فى الاقسام. لا يتم لجواز ان يكون لزوم الجسميّة للصّورة لنفسها. فهو 
ليس بفارق بين اللزومينء لوروده زوم الصّورة للجسميّة. كما ووه على لزوم الجسميّة للصّورة. 
ثم قال الامام: هبء أن الصَّحّة التى ذكرتموهاء يدل على ان فى الاجسام اموراً موجودة. هى 
اسبابٌ لهذه الاحكام. لكنّ المطلوب ان فيها صوراً أخرى. و مبادى الاحكام لا يجبُ أن يكون 
خورا اهزع لخوار ان تكوه اعرافا: قلذة فى الل تعلق | تلك الافور يات اديوه 
الاجسام. حتّى يثبت كونها صوراً و هذه مُناقضة. و الشارحٌ لم يوردهاء لاله اثبت فى الدّليل 
كوتها طوراً تتقال: و انا الى الآنهارأيث متهم غلى ذلى اجدا تفتاغل ياقامة الرهان» و عفن 
عن البحث عن كيفية التلازم؛ فانٌ نتيجته هى ان الصّورة علة للهيولى فى الوجود. و المُراد 
بالصّورة هناى. ما هو اعم من الصّورة الجسميّة و الصّورة النّوعية, و لقد احسن. حيث قدّم 
النتقض بالوجهين. ثم اورد المُناقضة, ثمّ المُعارضة بوجهين؛ اوّلهما ان هذا الصّورة. محتاجة الى 
الحسمية لآنها اما ان تكون حالة فى الحسسو: او الهيؤلى »قرط علول السيطة فالحنيكة 
ان كانت معلولة لها. لزم الدّور و الا لم يكن صوراً. لانّها لا يكون مقومة للجسمانية. 

وجِوابهٌ: سلمنا ان هذه الصّورة. ليست مقرّمة للجسمية: لكن لا يلزم منه. ان لا يكون ضوراً. اذ 
ليس من شرط الصّورة ان يكون مقومة للجسميّة. بل شرطها تقويم الهيولى و سيآتى بيان انها 
مقدمة للهيولى. من غير دور فقد اعترف الشارح بهذا الكلام انّ تقويم الهيولى بالصّورة؛ يعلم 
من بحت التّلازم, فاى حاجة الى اثبات جوهريّتها هنا؟ م. 
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و الجوابٌ عنه ما مرّء من بيان مُغايرة الاعراض و مبادئها و امتناع تتحصل الجسم 
متكا عن تلك النادى 6و ساتر الاعوال المدكؤره فاق كه لمعا يس 
وضوح ما تلم بالكيفيات. فلا مضيقة فى القسمي أله ينبغى ان ؛ نسب اليا تمل 
الاتساء انواعاً واضدور الاعراضن المذكورة» وليسخ الاسنتعداداك:ى له المواد كذلك: 

و منها ان الفلى. لا يحتاج الى هذه الصّورء فانٌ اعراضه لا تزول, و ذلك لانّ هذه 
الصّورء لو فرضت للفلك. لكانت لازمه ايضاً لا محالة. و يكون لزومها له امَا للجسميّة او 
لها يكورن ال فنهاء او لما يكو محلا ينا ا الأمخلا. 

و ابطل الاقساء, الا كونه لما يكون محلاً ثم قال: فليكن المحلء سبباً للاعراض 
اللازمة من غير توسّط الصّورء و ايضاً جميع العناصر. لا يحتاج اليها. لجواز ان يكون 
بعض تلك الصّور اعداماً للبعض. كالمقتضية لصعوبة القبول لمقتضية سهولته؛ فانٌ من 
الجائز ان يكون صعوية القبول عدماً لسهولته و بالعكس. و مبدء العدم: يجوز ان يكون 
عدمياً. و الجوابٌ ان استلزم الجسميّة المُطلقة لهذه الصّور فى الفلك غير معقول لكونها 
مشتركة, و كذلك الجسميّة المختصّة بالفلىء لان سبب اختصاصها بالفلى. هو هذه 
الصّور لاغيرء فاذن القول بلزوم هذه الصّور للجسميّة غير معقول, بل الواجب ان يُعكس و 
يُقال: الجسميةٌ لازمة لصورة الفلى و حينئذٍ تسقط القسمة المذكورة, لانّها تلزمها لانّها 
صورة الفلى لا غيرء و اما استنادها الى المحل على ما ذكرء فغير معقولٍ لامتناع كون 
القايل فاعلاً. و امّا جعل بعض صور العُنصريّة اعداما لود يعار لان الاعراض 
التذكوازة لست بكدمعة انا الأريكة فظاهة اما الناقة فغلىفاعكة قن و اشيعهاء.و 
الامور الوجوديّة. لا تصدر عن الاعدام. 

ونقها القنارظة اولك بان هذاء السو ستتاحة الى اسيك لالفسشة ان كانت 
معلولة لهاء لزم الور وانًا لم تكن الصّور مقومة للجسمية. فاذن لم تكن ظوراء و اثانيا بان 
القول بكون تلك الصّور مصادر لاعراض مختلفة, غير مترتّبة بعضها من باب الكيف و 
بعضها من باب الاين وكذلك من سائر الابواب. من غير ان يصدر البعض بواسطة البعضء 
بناقض القول بان الكثيرء لا يصدٌّرُ عن الواحد. 

و الجوابٌ عن الاوّلء ان الصّورء ليس من شرطها ان تقوّم الجسميّة, بل من شرطها ان 
تقوم الهيولى. و هذه الصّورء تقومها من غير دورٍ على ما سيأتى بيانه. و عن القّانى ان 
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الكثير. يجورٌ ان يصدر عن الواحد, بانضمام امور و شروطٍ مختلفةٍ اليه. فهذه الصّور 
تعفن التاتر يفن لكر تحت انها و التائرنيق الثير خسنب القادةدى حفظ لاتق 
بشرط الكون فى مكانها و العواد اليه بشرط الخروج عنه, و هكذا فى البواقى. فهذا حل 
تلى الشّكوى على قواعد الشيخ. من غير الاحتيال الّذى اوجبهٌ هذا الفاضل. 


* اشارة »* 
الوا عل اله كنس يكت نا وجوه النذار نع وم شور حريافة 7" وزالنا 


.١‏ قوله: «ليس يكفى ايضاً وجود الحامل؛ حتّى يتعيّن صورة جرمانية», هذا الفصلء لا يتحّق 
الا بعد تقويم مقدّمة و هى انّ الطبيعة النّوعية. اذا حصلت فى العقل. لم يمتنع من حملها على 
كثيرين, و الشخصٌ اذا حصل فى العقل, امتنع من حمل على كثيرين؛ فلو لم يكن فى الشخص 
امرُ زايدٌ على الطبيعة النّوعية: لم يختلفا من هذا الوجه. و ذلك الامر الرّايد. هو التتشخص و 
التعيّنء و قد عرفوه باه صفة يمنع وقوع الشركة فى موصوفها. 

فتّبت ان الشّخصء مركّبٌ فى العقل من الطبيعة التّوعية التتشخص. و هل هو كذلك فى الخارج 
حتى أن فى الخارج موجودين؛ احدهما الطبيعة الثوعية و الآخر التشخصء او ليس فى الخارج 
انا لم :واحد بالذات و الوجودُ اذا حصل فى العقل, تعدّد كمال النّوع مع الجنس. فانّ فى النّوع 
أمرا زائدا عل اطبيفة لدي اعنى الفصل و هُّما متحدّان فى الخارج بالذّات و بالوجود و قد 
سبقت الاشارة الى أنّ هذاء هو الحق. لكنٌ الاشبه بكلام القوم, انّه زايد على الطّبيعة النّوعية فى 
الخارج, ثم ان تعيّن النّوع اما ان يكون معلولاً للماهيّة. او لا يكون. فان كان معلولاً للماهيّة 
كواجب الوجود. ينحصرٌ نوعه فى شخصه. و ان لم يكن. فامًا ان يكون الفاعل كافياً فى فيضانه. 
و أمًا ان لا يكون فان كفى كالعقل كان ايضاً نوعه منحصراً فى شخصه. فانّهم يقولون: العقول 
انواعٌ متباينُ منحصرة فى اشخاص. و ان لم يكف, بل لابْدٌ من القابل, فامًا ان يتحدٌ القابل؛ فنوعه 
إيضا فى :خفن كالفلكة قان لددمائة واعدة لا ينفسلء ار :عد الثابل» فقت د الكعقيات: 
بحسب تعدّد المواد, و هذه هى قاعدتهم, أن تعدّد الطبيعة النّوعية بحسب تعدّد المادة, لانّه لو لا 
المادة, كان الفاعل كافياً فى افاضة, فلابُدٌ ان يكون نوعه منحصراً فى شخص و قد فرضنا فيه 
التعدد. هذا خلف. ْ 

واذا تقرّر هذا الكلام؛ فنقول: كلام الشارح, انه قد ثبت ان الجسميّة ليست قائمةٌ بذاتها. بل هى 
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فى الحامل و ثبت انها غيرٌ منفكةٍ عن التّناهى و التشكّل محتاجةٌ فيهما اليه. فقد ثبت ان 
الجسميّة فى وجودها و تشخّصها محتاجة الى الحامل. فاراد ان يبيّن انّ الحامل, لا يكفى فى 
تشخصها. بل لابْدٌ من اشياء آخر. و ذلك ان الاجسام العغنصريّة. يختلفٌ فى الاقدار و الاشكال, 
فلو كانت الهيولى كافية فيها. كانت الاقدار و الاشكال مُتشابهة لاشتراك الهيولى فى الاجسام 
العُنصريّة, فلا يلزمٌ منه تشابه الكل و الجزء. فانٌ الكليّة و الجُزئية, انّما هى بالمادّة, لا بالمقدار, 
فجاز ان يكون الاجسام مختلفة بالكليّة و الجزئيّة و يكون مع ذلك يتشابه فى المقدار. اذا 
المقدار عارض و التشابه فى العارض. لا يستلزمٌ التشابه فى المعروض و هذا الكلام. مشتمل 
على ثلاثة ابحاث: 

البحثٌ الاول فى احتياج الصّورة الجسميّة فى تشخصها الى الهيولى؛ و هذه المسئلة مُستفادة 
من القاعدة المذكورة, الا انها لما لم يتبيّن بعد بيّنها هيهّنا بوجدٍ آخر. و قد اشار الشيخ اليه فيما 
سبق و فيه نظي فانٌ الثّابت بالبُرهان, ليس الا ان الصّورة محتاجةٌ الى الهيولى فى تنهاهيها و 
تشكلها. فمن اين يلزم انّها محتاجة فى تشخّصها اليها. و احتياجٌ العوارض الى شىءٍ لا يستلزم 
احتياج المعروض اليه. 

الث الثاني زان لقنو ل لا تكن ف تحصن الفقررة ]وها كر لاتيدل الااغلى انها غير 
كافية فى تعيّن المقدار و الشكل و لا يلزمٌ منه انها لا يكفى فى تعيّن الصّورة فمن الجايز انها 
تكفى فى تعيّن الصّورة, و لا تكفى فى تعيّن الشّكل و المقدار. حتّى يكون الصّورة مُتشابهة مع 
اختلاف المقادير و الاشكالء و يمكنٌ ان يتفصى عن البحثين بان يُقال: لا معنى لاحتياج 
القورة قن تشخصها الى الييون: انا اعشاجها فى كرنها عروعة الهوازضن الكنارجسية الى 
الهيولى, و رُبما تقف فيما سيأتى. على ما يحقّق ذلكى. 

وامّا ان تشابه الكل و الجزء. غير لازم ففاسدة لانّ عظم الكل من لوازمه و انتفاء اللازم, 
مستلزمٌ لانتفاء الملزوم و الحق أن اللازم؛ ليس هو التشابه, فانَ التشابه. يستدعى التعدد و لو 
قانع نحيوك العتامر كانلةافى تفن الطورزة: له يوه من الفتورة الا شخص :واهد و كذا فى 
المقدار و الشّكلء لمّا تقررانٌ هيولى العناصر. شخصٌ واحد. 

و البحثُ الثّالث. فى العلل الأخرى الْتى اشار اليها بقوله: «الى معيّنات و احوال متّفقة من 
خارج». حملهما الامام على المُعدّات» فانٌ اختلاف الصّور و اختلاف المقادير و الاشكال فى 
الاجسام العُنصرية المُشتركة فى المادة, ليس الا بحسب اختلاف الاستعدادات, و اختلاف تلى 
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الانتوادا كيين امصزاذاق احرى يست ار كل سانو موا كان :صورة اوانقدارا اوركذ 
فهو معد لللاحق, و جعل هذا الكلام جواباً لسؤالين و تقريرٌ جوابه عن السّؤال الاولء انا لانُسلّم 
ان لزوم المقدار و الشّكلء لو كان للحاملء لزم استواء الاجسام العُنصريّة فى المقدار و الشّكل و 
انما يلزمٌ لو كان لزوم المقدار و الشّكلء لمُجرّد الهيولى و ليس كذلك, بل لمقادير و اشكال 
سابقة مُعدّة و عن السّؤال الثاني انا لا تلم انه لو كان اختصاص بِكُلُ كيفية لاجل صورة كان 
الاختصاس كل ضورة رصورزة لحري بل بور وما رقه قعدة: 

فقوله فيما نقله الشارح: انّ اسباب الاختلافات. اشارة الى جواب السّؤال الثانى؛ اى 
الاختصاصات فى الصّورة التّوعية, و على هذاء لا حاجة للامام الى اثبات المُعدّات, فان سند 
المنع, لا يلزم اثباته. 

و اما الشّارحٌ فقد حمل العلل الأخرى على العلل الفاعلية. لتشخّص الصّورة و ان المادّة علةٌ 
قابلةٌ و لابْدَ مع العلة القابلة من العلّة الفاعلية, فاوّلاً فسّرَ المعيّنات بالمُشخّصات, فانٌ اجزاء 
الغناصر مادتها مُتّصَلة بالمادة الكليئة:فاذا اتفصلت غتهاء حصل لها كدية متخصوصة وكيفية 
مخصوصة و شكلّ مخصوصٌء. فهذه الاعراض الخارجية المُكتنفة بها. هى المشّخصات,. كما اذا 
اخذنا ماء من البحر. فلا شك انّ ذلك الماء. لا يتعيّن فى الخارج انا اذا حصل له انقطاع من 
البحر وكميّة وهيئة مخصوصتان. و فسّر الاحوال المُتفقة من خارج. بالامور الاثفاقية الّتى ينذرُ 
وجودها. فانٌ علل الاشخاص من حيث انها اشخاص - لابْدّ ان يشتمل على امور لا يوجد الا 
مده والعذة: فانها لوحك مزفيق: .زلود توجووالكحهن الراحد فين راثم مخال: 

ثم ذكرٌ ان المُراد بالمعيّنات و الاحوال الاتفاقية, العلل الفاعليّة, لتشخّص الصّورة و هى القُوى 
الشعاوية :و الاخوال الأوضت الت هن الصورالكابقة :و الثنيرات الطب و الوا العارسيةر 
فيه نظرٌء لان القوى السّماوية تأثيراتها و آثارها. غيرُ ثابتةٍ و لا شك انَّ تشخّص الصّورة امد 
ثابتٌء و غيرٌ ألتّابت يمتنعٌ أن يكون علة فاعلية للثّابت, و كذا القول فى التّغيّرات الطبعية من 
الاحوال الارضيّة. و اما الصّور السّابقة. فهى لا يجامعٌ تشخص الصّورة اللاحقة. فكيف يكون 
عله فاعلية ده :واكذا التواس الخارجية: كاف فصل بسن لسر هقان التبر على النضلا: 
ممّا بعد حصول من المبدأ و ايضاً فقد فسّرَ المُعيّنات اوّلاً بالمشخّصات و ليس من العلل 
المذكورة هيهنا مشخصات فقد فسّر المعيّنات هيهنا بما ليس بمعيّنات. 

و يمكن ان يُجاب عن الاوّلء بان المُراد من العلل الفاعليّة. معدّات الصّور الشّخصية, فانٌ العلل 
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لوجب التّشابه المذكور. بل يحتاج فيما يختلف احواله الى معيّنات و احوال متفقة من 
خارج. يتحدّد بها ما يجبٌ من القدر و الشكل.» 

قد اشار الشيخ فيما مرّ الى انّ الصّورة الجسميّة. محتاجةٌ فى وجودها و تشخّصها الى 
الهيولى لكونها غيرٌ منفكة فى الوجود عن التّناهى و التشكل و محتاجةٌ فيهما اليها. فاراد 
ان يبيّن فى هذا الفصل انها مع احتياجها الى الهيولى. تحتاجٌ الى اشياءٍ آخر. غير الهيولى, 
لولاها لكانت الاقدار و الاشكال متشابهة, اذا كانت الهيولى فيما عدا الفلكيات مشتركة. 

و ذكر الفاضل الشارح؛ أنّ هذا الكلام؛ يصلح جواباً عن سؤالٍ يذكر على دليلين مما مرٌ: 
اولهماء انه لمّا استدل على انّ الصّورة» لا تنفكٌ عن الهيولى. بان قال: لزوم المقدار و 
الشكل. اما للصّورة و للفاعل او للحامل و التزم بانّه للحامل. فكان لقائل ان يقول: 
الْعُتَصَرَيَات فى المواد: فيجَث استوائها فى المقدار :و الشكل و ثاننهما انه لما استدل على 
اثنات الضّو رز التوعية بالختلاف الكيفتات»: فكا ن لقائلٍ ان يقول: لو كان الاختصاص بكل 
كننية لأجل صورة: لكان #الاخعساضن يكز صوق للحن ضور اخرو ان لكان 
اللقوانة عتهنا و هذا اخرة الى تشهنا والجوات ان اكات الاختلانات و الانتصاضات: 
هى الامور السّابقة المُعدّة للامور اللاحقة له. 


إزلكا يك نضا وسعوف العام يعت تق شور حرفا نيهم أ بحل تتش ص وقانه 


المُعدّة معدودةٌ فى جانب العلّة الفاعليّة و الفاعلٌ يقتضى تشحخّص الصّورة او المقدار فى القابل 
لفمد ارق وهو النات بانّهٌ وان لم يذكر المشخّصات فى التّفسير الثّانى انا الفاكراية فيد انما له 
يذكر تعويلاً على ما سبق و الحاق المتعلم الكى به. 

فحاصلٌ كلامه. انَّ الهيولى؛ غير كافية فى تشحّص الصّورة. بل لابْدٌ فى معها من مشخصات 
معدات و لكن الشيخ وضف العلل ديانها نتحدد هاما يك من المقدارو الشكل ولا مكدان 
المُشَخّصات, لا يحدّد المقدار و الشّكل. فانّ الشّكلء لا يتحدّد بنفسه. و ايضا لما كان حاصل 
كلام الشيخ. ان الصّورة. يحتاجٌ فى تناهيها و تشكلها و مقدارهاء الى الهيولى و هى لا تكفى فى 
هذه العوارضء بل تحتاج الى امورٍ آخر. فكيف يُقال من الامور الاخر هذه العوارض. و كان 
الامام اقتصر على المُعدّات, لاجل هذه الدّقيقة و رُبما يختلج فى الخاطر ان المُعيّنات تصحيف 
المُعيّنات من الاعانة, فانّ المُعدّات معيّناث للفاعل على الافاضة. م. 
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ذكر ان الصّورة. تحتاجٌ الى الحامل فى الوجود دون الماهيّة, و التّشابه المذكور هو تشابّهُ 
المقدار. و الشّكل لا تشابه الجزء و الكل فانٌ الجّزء و الكل لا يجب ان يتّحدا مع وجود 
المادة القابلة للانقسام. 

قوله : «بل يحتاجٌ فيما يختلف احواله», اى: اجزاء العناصر المٌّختلفة الاقدار و 
الاشكالء «اى معيّنات». اى الى مشخّصات, و ذلك لانها لا تحتاجٌ الى علل للماهيّة و 
الحقيقة, بل تحتاجٌ الى علل تفيدٌ تغايرها و انفصالها عن العناصر الكليّة. 

قولة زو جرال محققة من جنا رج بيوتقاق ميعن أن توك و أخواليغطلقة من خارعه 
لان سبب المختلفات, ينبغى ان يكون مختلفاً. لا متفقاً. لكنّه اراد بها. الاحوال الاثفاقية و 
هى الّتى يكون وجودها غير دائم و لا اكثرى؛ فانّ الاشخاص, من حيث لا تتمائل, 
تحتاج الى علل يندرُ وجودهاء لتصير بانضيافها الى سائر العلل عللاً لا تتمائل. 

و يُرِيدٌ بالمعيّنات و الاحوال المُتّفقة من خارجء العلل الفاعلية و هى القوى السّماوية, 
والاحوالٌ الارضيّة التى هى الصّور السّابقة, و التّغيّرات الطْبيعيّة: و القواسر الخارجيّة, 
فانٌ جميع ذلك عللّ فاعليةٌ لتشخّص الصّورء و امّا الحاملء فهو علَّةٌ قابليّة. 


قوله : «و هذا سد تطّلعٌ منه على اسرار أخرى.» 
اقول: قال الفاضل الشارح: كونٌ كل سابق علَّة مُعدّة للاحق, سر عظيم!١.‏ تطلع على 


.١‏ قوله: «كون كل سابق علة مُعدة للاحق سد عظيم», هذه القاعدة و ان لم يلزم الامام اثباتها 
فيما قبل حيث جعلها سنداً للمنع الا انِّ لمَا جعلها السّر. وجب عليه ان يثبتها هيهناء فقد اخل 
بالواجب. و امّا الذى ذكرهٌ الشارح من انّ المادّة علّدٌ قابلةٌ فلابْدٌ معها من العلّة الفاعلة, فهو لا يتبُ 
لما تبيّن من ان مُراده من العلّة الفاعلة, العلّة المُعدّة. فنقول: كل حادثُ لابدٌ له من علَّةٍ تام لا 
يجوز ان يكون بجميع اجزائها قديمة, سواءٌ كان ذلك الحادث صورة او عرضاً مقداراً او شكلاً, 
او غيرهما و الا لزم قدم الحادث, لاستحالة تخلّف المعلول عن العلّة النّامة بالضّرورة: فلايدٌ ان 
نكون كن امن احرانها ادن اذل الحادثُ ايضاً يحتاجٌ الى علَّدٍ تامّةِ غيرٌ قديمةٍ بجميع 
اجزائها. 

و هذه الحوادث. اما ان تكون متتابعة او متساوقة. لا سبيل الى الثّانى؛ لما ستعرقُهُ. فتعيّن ان 
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يكون قبل كل حادث. حادث لا الى بداية. و من الظاهر انَّ تلى الحوادث. كُلَما يخرج شيئاً 
فشا من الفدخ الى الوتوة, زقرث السلول: الى تأمين العلدة :اذا وصلث ملشلة التجرادث الن 
المعلول يوجد. و لا معنى للاعداد الا هذا القدر. ثمَ انّ هذا القُرب و البُعد. لا يكون فى العدم, 
فلابدٌ ان يكون فى شىءٍ موجود له تعلق بالمعلول و هو المادّة, و القُربٍ و البُعد بحسب اختلاف 
استعداداتهاء فاذن ثبت عن كل حادث سابق؛ معد للاحق فى قابل. 

-فان قلت: السَابق المُعد, امّا ان كرفت عله نانج ارافان لمك تي فليةال كو قدا للد 
الا فعند انتفاء السّابق لا يُوجد اللاحق قطعاً. فلا يوجدٌ المعلول. 

- فنقول: للمُعدٌ عدمان؛ عدم سابق ازلىٌ و عدمٌ لاحق ابدىٌ و المعلول يتوقفٌ على عديِهٍ اللاحق 
فلا يوجد المعلول الا اذا وجد السّابق و انعدم. و اما الاسرار الْتتى يقتضيها القاعدة السّرية, فمنها 
ان لنيس الوادت بداية زمائية.فانه لكا كان كل حااث سبوقا يخاداث آخره فلا زمان الا بو 
يوجد فيه حادث (فائّه اذا كان كُلّ سابق يعد اللاحق. يكون كُلَّ لاحق مسبوقاً سابقاً. لانّه لمّا كان 
ار نادت ديو ةا حافك أ افلا رماع الار وعد متعافقم -ل) وغ امن فهو 
الذى يقتضى هذا السّرّء ليس هو اعداذ كل سابقٍ بل مسبوقيّة كل حادث بآخرء فالصّوابُ ان 
جلك اللسير ف ]لقة اللي لهرت فلوسا الكريو عبرو وزمنها اد لال و هر رةه 
لا بداية لها. فهو لازم من القاعدة, لان الحوادث الغيرُ المتناهية اذا كانت مُتسابقة لم يوجد الا فى 
ازمنة متسابقة غير مُتناهية و الرَّمانُ مقدار الحركة. فيكون فى الوجود زمانٌ مستمرٌ و حركة 
مستمرة لا الى بداية و اما أنّْها لاانهاية لها. فغيرُ لازم من القاعده و انّما يلزمُ منها لو لزم ان يكون 
كل حادت حادعاً الى تهآية: كما لم ان قبل كل حادث حاداً لاالن:بداية: لكنه مبرهل عليه 
فانٌ ارتفاع الحادث, لا يكونٌ ان بارتفاع علته التّامة المُركّبة من وجودٍ و عدم ولا يجورٌان ير تفع 
الحادث بمجرّد ارتفاع الوجود. فانٌ ارتفاع ذلك الوجود ايضاً لا يكونٌ انا بارتفاع وجودٍ آخر و 
هكذاء وترتّب العدمات الى غير النّهاية يستلزمٌ ترتّب الوجودات الى غير النهاية وهو التسلسل 
الفسا ل وشت ال لا يكوة ارتفاع الحادث الّا بارتفاع عدم و ليس عدماً لاحقاً لامتناع العود فهو 
عله ابد أن مكون هدماً بابق ارلكاً واوتفاع العم الازلى لأيكون الا بوجو تعادك اخ اقادن 
لابدٌ ان يكون بُعد كل حادث آخرء لا الى نهاية. فقد استفدنا من البحث عن وجود الحادث و 
عليّة الحكم الارّل و من البحث عن عدم الحادث و عليه الحكم الثانى: هذا بيان ما ذكره الامام و 
اما ما قاله الشارح فظاهر. 
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اسرار هى اقتضاء ذلك ا له نكوة للخواوكة يذاية رهاق واله لايد وخر كةامرهة 3 
لذ بداية لها و لا نهابة: لتكون تلكن العكة مب لفصول ذلك الاتسدادات التخدافة ف 
النائة و هذا الس عفه: هو الجواتب ع الكوال المذكوئ: 

اقول: و من تلك الاسرار التّنبيه بوجود مبدءٍ قديمء يُفيض وجود هذه الحوادث, عند 
حصول الاستعدادات و لوجود جسم يتحرّك الحركة المُتّصلة على الدّوام؛ و بالجملة 
لابياب التى تنظ بانتظامهها اود المالم علق ما عو عليه فى تفن لامر 


* وهم و تنبيه * 


ام 5 7 ٠. ٠. 5200 ٠‏ 3-5 سِ 4 ٠ ١‏ ات . 
«و اعلم انّ الهيولى؛ مفتقرة فى ان تقوّم بالفعلٍ انتما ونه العتووه! فا مانا ريه 


و نحن نقول: و من الاسرار ان الحركة السّرمدية واسطة بين عالم الثابتات و المُتغيّرات. لانّه لما 
نيك ان حدوت العوادفه لأيكرة يعمن اتقنداداث اشرو الاتسسادات القتصياقة لا 
يكون الافى زهان سبعرة يتركة منيشة ل الى بدائةةانيت استناد حدوت الخوادت الى الخركة 
الكوينية بسن ل لوزي جيه كامس كبذك ال رك مجم لافار ارلا اهنا 3 اللسيداً 
الاوّلء لما كان دائمٌ الوجود كان معلوله ايضاً دائماً. فلمًا انتهت سلسلةٌ الثّابتات الى الحركة 
الترمديّة ابتداء عالم الحدوث. فان لها جهتين؛ دوامُها و تجدّدهاء فهى من حيث استمرارها و 
ذوامهاء سعة الى علتتوائية الوهودوو وو حية عد دها رضي بسنا لحرادف لاله نينا 
تجدّدت, تبدّلت اوضاع الجسم المتحرّى بها و بحسب تبدّل الاوضاعء. يختلف استعدادات 
القوابل» فيحدث الحوادث, فهى واسطة بين العالمين و لو لا وجودها.ء لما اتتهت سلسلة المبادى 
الدائمة الى الحوادث و لمّا ترئّبت سلسلة الحدوث الى المبادى الدّائمة: م. 

.١‏ قوله: «و اعلم ان الهيولى: مفتقرة فى ان يقوم بالفعل الى مقارئة الصورة». لا يخفى على من 
تأمّل هذه الفصولء ان المقصود هيهّناء كون الصّورة جزئاً من علّة الهيولى و الشّارحان بيّنا الكلام 
فيه على التّلازم بينهماء و الشيخ ايضاً اشار فى «الشفاء» اليه. و لو ثبت أن الهيولى مُفتقرة فى 
وجودها الق الصّورزة و انها لبس علة ستقلةة خصل اللقضوه بهدة 3 هاتين المتقدمية»فلة 
حاجة الى اثبات التلازم اصلاً. وايضاً فقول الشيخ: «او يكون ل الهيولى. يتجرّد عن الصّورة». 
مستدركٌ لانّه لو حذف من البين, ليتمٌ الكلام بدونه, فانّه لمّا تقرّر عليّة الصّورة. كفى قسمة عليها 
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الى الافنتاء الاريعة: 

و الصّواب ان يُقال: الكلامٌ فى هذه الفصولء لا يختصٌ بالصّورة الجسميّة. بل شاملةٌ للصّورة 
النّوعيّة. لكن البيان بطريقين؛ احدهما خاصٌ بالصّورة الجسميّة و الآخرٌ عام لهماء اما الطّريق 
الخاصٌ, فهو انا اذا نظرنا الى ذات الهيولى. امتنع العقل عن وجودها بالفعل, غير مجسّمة و اذا 
نظرنا الى 'ذات الحسحئة: فدببا يحون العقل ان يكون قائما بذاتهاء فاته لمعن :لها ااانه امعداد 
سارفن ساير الجهات والامتداة الشارى فى ساير الجهات. لأ يلزع ان يكون قائماً بقيرة: نعم ليا 
احتاج عوارضه من امكان الانفصال و لزوم المقادير و الاشكال و غيرها الى الهيولى. ظهر انها 
متعلقةٌ بالهيولى؛ فقد ثبت من ذلك ان الهيولى. محتاجة الى الصّورة فى الوجود. بل فى 
العوارض المشخّصة. و سيثبتٌ الشيخ ال الكورة تسق غلة سعقلة الهيولن ىفشي بقوله:ة 
هيهّنا سءٌ آخر». الى تمام الدّلالة بذلك فى الصّوره الجسميّة, اذا الثَابت ليس الا احتياج الهيولى 
الى الصّورة الجسميّة. و اما الى الصّورة التوعية, فليس يثبت. 

غاية ما فى الباب. ان الهيولى. ملازمةٌ لها. لكنّ الشّيخ فى «الشفاء» كرّر الاشارة هذا الفصل الى 
الفصلء بين ما يتقرّم به الشّىء و بين ما يلازمه. فقد بان انّ قوله: «الهيولى مفتقرة». مقدّمة فى 
الطريق الخاصٌ و لاجل انه سيشيرٌ الى اثباته. اقتصر هيهّنا عليها. ثم اورد الطريق العام. و 
«الفاء» فى قوله: فامّاء ليس لسببء بل لمجرّد التعقيب و هو مبنئٌ على التلازم. 

فقال الامام: تلازمُها ينقسمُ الى اربعة اقسام؛ الاوّل منها على ثلاثة اقسام, فانٌ الصّورة يكون اما 
علد مطلتة للؤيؤن: او تجزم علةء او لاعلة ولا جروا علة :بل الةاوواسطة الاسام سكة: 
واقول: امّا ان يريد بالعلّة المُطلقة, العلّدٌ التَامّة او العلّة الفاعليّة, فان اراد العلة التَامّة فالصّورة اذا 
كانت محتاجة اليها. ينحصرُ فى انّها علّدَ تامدً او جزء علّة. لان ما يحتاجٌ اليه الشّىء؛ اما جميع 
ما يحتاج اليه الشّىء؛ او بعضه. فلا ثالث لها. و ان كان الْمُرادُ العلّة الفاعليّة, فلا حصر. لان ما لا 
يكون علة فاعلية مطلقة و لا جزئاً منهاء لا يلزم ان يكون آلة و واسطه ولا يندفمٌ هذا ال بعناية و 
هى ان يقال: المُراد العلّةٌ التَائّت و بجزء العلّة ما لا يكون آلة واسطة, فكائّه قال: الصّورة اما علة 
تامّة او لا فان لم تكن علَّةَ تام فامًا ان تكون آلة و واسطة او لا تكون, فان لم تكن. فهى جَزء 
العلّة. فعلى هذاء لو قدّم قسم الآلة و الواسطة على جزء العلة, كان اولى. على أنه زاد فى الاقسام 
قسمُ احتياج الصّورة و هو غيرٌ مذكور فى المتن و لا يراد بقوله: فيما بعد. بل لابْدٌ لامثال هذهء ان 
بكون على احد القسمين الاخيرينء فلو كان ذلك القسم مرادأء كان الباقى اقساما ثلاثة. 
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وامّا قوله: انما لم يذكره. لان مورد التقسيم و هو ان الهيولى مفتقرة فى موادّهاء وجودها الى 
مقارنة الصّورة لا يحتمل هذا القسم, ففاسد لان القضيّة المذكورة. ليست مورد التقسيم. على ما 
ظهر. و العجبٌ انّه ذهب هيهّنا الى ان ئيس لهذا القسم احتمال و فسّر اشارة تعقيب الصّورة و 
ابطال هذا القسم و اذ لا احتمال له. فاى حاجة الى ابطاله؟ 

و اما الشارح فقد قدّم على التفسيم مقدّمة و هى أن التلازم بين الشّيئينء انما يكون لو كان 

احدهما علة موجبة للآخرء او كانا معلولى علةٍ واحدةٍ موجبة. بحيث يقتضى تلك العلة تعلقاً 
لكل واحكا بالا لخر كنا تمان فى متنا رفي :وا العلة الموسية الى يت ليا وتضوة المغلو لاقل 
لا ايجاب العلّة على احد الوجهين. امكن انفراد احدهما ان الآخر فلا تلازم بينهما و انّما قال 
يُمكن فرض أحدهماء عراز تلن العدقها بالآخر, على تقدير انتفاء شمول التعلّق. 

و قوله: «و لا معلولاً», زيادة لا فائدة فيه. لانّه اذا لم يكن احدهما علة للآخر. يكون بينهما 
تلازم. لانّه لما كانت علّةَ امتنع انفكاكها عن المعلول و لمّا كانت موجبةً. يمتنعٌ انفكاى المعلول 
عنهاء فاللزومٌ يتحقّقُ عن الطرفين و اذن لم يكن احدهما علَّةَ موجبةً. بل كانا معلولين, 
فاستنادهما الى العلّة مطلقاً لا يكفى فى الثّلازم بينهما و الا لكانت الموجودات باسرها مُتلازمة 
لكونها معلولة لواجب الوجود. 

و استنادهما الى العلّة الموجبة ايضاً غيرُ كاف فى الثّلازم بينهما و الّا لكانت المعلولات القديمة 
وق لا راهن الريهو هله فوطي أي نا لا نعنى بالعلّة الموجبة الا ما يمتنع تخلف 
المغلول عتهها و ل تين 
اقتضاء تلك العلة الموجبة, تعلق كُلَّ واحدٍ منها بالآخر و تعلق كُلّ واحدٍ منهماء يجب ان يكون 
دائماً؛ فانّه لو لم يتحقّق فى بعض الاوقات. صم انفراد اعتفد اهن العريني زات قر 

يكون بينهما تلازم؛ فقد اعتبر فى المُتلازمين اللذين لم يكن احدهما علة موجبة للآخر خمسة 
امور؛ الاول ان يكونا معلولى علة واحدة, الثّانى ان يكون تلك العلّة موجبة, الثّالت ان يكون 
كل واحدٍ منها تعلق بالآخر. اربع بل يكو ذلك التملّى يقتضيه تلك العلة الموجبة. انخاس 
دوام تلى التعلق. 

و عندى أنّ دوام تعلق كُلَّ واحد منهما بالآخر. كاف فى التّلازم بينهما. لامتناع انفكا كَل منها 
عن الآخر. فلا حاجة اذن الى اعتبار الامور الثّلاثة الباقية و الثّلازمٌ غيرُ دالَّ عليها. 

- فان قلت: إذا لم يكن احد المتلازمين, علة موجبة للآخر. لم يكن علة اصلاً. فانّه لو كان 
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احدهما علةً للآخر, كانت موجبة لامتناع تخلفه عنه بحكم التّلازْم و اذا لم يكن احدهما علة 
للآخر مطلقاً. لم يكن احدهما واجب الوجود و يكونان ممكن الوجود و جميع المُمكنات ينتهى 
الى واجب الوجود و يكونان معلولى علة ثالثة بالضرورة. 

- فنقول: المُتلازمين, يكونان حينئدٌ معلولى علةٍ ثالثةٍ فى نفس الامر. لكنٌ الكلام فى أنّ التّلازم 
يقضى ذلك. و كون كليهما معلولى علةٍ ثالثةٍ فى نفس الامر. لا يستلزمٌ ان يكون مقتضى التلازم 
ولاق سلمتاان التلازم يقتضيه. لكن من اين يلزم ان يكون تلك العلة موجبة وهى التى اقتضت 
دوام تعلّق كل منهما بالآخر و لم لا يجوز ان يكون تعلق كُلَ منهما بالآخر. بحسب ماهيّته على 
ع يلوم المورافنا بحا كتوم ةلاخن خا ناععيرية العلة الترسة مول لقنا د كونان 
ملازمين: كيك اتقذاء ذه كلما اتعقى كل واج من العلولتى “سمهت العلة سقو السعلولئ 
الاخنؤ كلدااتحتى كل واحد ينها تحت المعلول الآخنه و تسازة اخرى: كل واحد معلولين 
ملزوءٌ لعلة: وعى ملزومة للمعلول الآخرء َكل واحدٍ منهماء ملزوم للآخر و يُمكن ان يُجَابٍ عند 
نان العلد [نااضدر مها هيناتلا كوو طتدورهنا مع نعهة واعداه إل من هكين و كل واعلد من 
التدلؤلين: الل صل العلة الامق خوة كلد رزقته و الفلة لامعاو المعلو ل الاح الانحق عنهة 
أخرىء فلا يتكرّر الوسط. 

ِمٌ قال: لما ثبت الثّلازم بين الصّورة و الهيولى. فامًا ان يكون احديهما علد للآخر. او لا يكون. 
فآن كان الهدييما عله يشينة بالتسطة: النقلية الح" الكورة :و الهيولن» لكن الشيغ اف قنكم 
الهيولي, لانّ التّلازم. يقتضى العلّة الموجبة و الهيولى تستحيل ان يكون علةً موجبة للصّورة: اما 
اوَلاً فلانٌ الهيولى قابلةً و القابل -من حيث انه قابل لا يجب به وجود المقبول و المعلول. و اما 
انياً فلانٌ القابل, لا يكون فاعلاً اصلاً و كان الأولى مستفادٌ من اعتبار الايجاب و الثّانى من 
العليّة. و انما قال فى الاول: من حيثٌ انه قابل, و الثانى: بوجه من الوجوه. لان القابل, لا يجب 
ويخؤد الفشول سد دوو اناعم القيره فنيهو( ان عضي ديل الظورة لب يعن فى الواقغ: انا 
بمجموع الامرين الفاعل و القابل و اما من جهة الفعل, فالقابل لا يكون فاعلاً. لا بالاستقلال و لا 
مع الغير. فبقى أن يكون العلّة هى الصّورة و يجىء فيه الاقسام الثّلاثة التى ذكرها الامام و ان لم 
كن احديهما علة للأخرى:فاما ان يكرنا هى الصورة و يجئ :فيه الاقسام الثلاثةةالتى أذ كرها 
الامام وان لم يكن احديهُما علةَ للأخرى. فامًا ان يكونا معلولى علةٍ واحدةٍ رابطةٍ او لا يكون 
كذلك. فان لم يكونا معلولى علة, يقتضى الارتباط بينهماء فلا يكون بينهما تلازم و اليه اشار 
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زقر لنراز يكون ل الييول دوفن الصورةزو ال الضورة: عع دافن الفيول بهذا هو الذي 
ظنّه الجمهور انّه يجورٌ تحقّق الثّلازم بين شيئين؛ لا يكون احدهما علةً للآخر و لا ارتباط بينهما 
من ثالث, كما فى المُتضايفين و نبّه الشيخ على فساد هذا الوهم, بقوله: «بل يكون بسببٍ خارج 
عنهما». فانّه انما اعتبر السّبب الخارج. ليُفيد الارتباط بينهماء فتعيّن ان يكونا معلولى علة رابطة, 
فتل العلّة امّا ان يقيم كلا منهُما مع الآخر او بالآخر. 

و للبحث فى هذا الكلام مقامات؛ احدهماء فى قوله: لا يجورٌ ان يكون الهيولى. علةَ موجبة 
لامتناع ان يكون الفاعل قابلاً. فانٌ العلة الموجبة. هى التى يمتنعٌ تخلّف المعلول عنهاء فامًا ان 
يعتبر فيها الايجاد, كما اعتبر فيه الايجاب. او لم يعتبر, فان اعتبر فيها الايجاد فاذا لم يكن احد 
الشّيئين علة موجبة للآخر و لا مستندين الى علةٍ موجبةٍ للآخر غيرٌ فاعليّة و حينئذٍ يمتنع 
تخلف اخدهما عن الآخر للآيجات:ى ايِضاً لم ينقسم غليه الشورة ”الى الاسام المذكورة. 
ضرورة أن الآلة ليست فاعلة و لم ينحصر القسم الثّانى فى القسمين, لجواز ان يقيم العلة الثّالئة 
احدهما بالآخر. وان لم يعتبر فيها الايجاد. لم يلزم ان يكون الهيولى فاعلة على تقدير كونها علةَ 
موجبة. 

و ثانيها فى القسمة عليّة الصّورة الى الاقسام الثّلاثة, فانّه لما جعل الآلة مُباينةَ للواسطة. كانت 
القسمة الى اربعة اقسام و وجهها انّ الصّورة على تقدير عليّتها. اما ان لم يحت الهيولى الى شىءٍ 
غيرها و هى العلّة المُطلقة. او يحتاج. فامًا ان يكون علةَ قريب و هى واسطةٌ او لا يكون. وان كان 
تأثير العلّة القريبة بتوسّطهاء فهى الآلة او لا. فهى الشّريكة و قد عبّر الشيححٌ عن العلّة التَامّة بالعلّة 
المُطلقة الاوّلية: فانّ العلّة المُطلقة. هى التى يكفى فى وجود المعلول بانفرادها من غير حاجةٍ الى 
معيمة والعلة الثَامَه كذلك والأرلية هن العله بلا وانظة و العلة التامة كذ لك 

وامّا قوله: مطلقاً. اى من غير شركة, فهو وان كان تكرارٌ لاطلاق العلّة الا انه حسيٌ لانّه فى مقابلة 
الشريكة و كذا قوله: مطلقاً فى الآلة و الؤاسطة: يعت يدون شركة فى “تلك العرفية:وائما ذكر 
هذه الاقسام. لان الصّورة, اذا كان علة للهيولى. احتمل من طريق البحث ان يُقال: انّه علد تامّةَ 
لامتناع تخلف الهيولى عنها و امتناع تخلّف المعلول عن العلّة الثّامّة وأن يقال: انّها علةٌ قريبةٌ 
للهيولى؛ اى علة فاعلية لها بالذّات من غير واسطةٍ و احتمل ان يكون آله بين العلّة القريبة و 
الهيولى. لكن عليّتها للهيولى. ليست بحسب هذه الجهات, بل من جهةٍ أخرى و هى التى شريكة 
للعلّة الفاعلية القريبة, فوجب ان تبيّن الصّورة. لما لم يكن علَّةٌ تامةٌ لا يجورٌ ان يكون علد فاعلية 
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الصورة فلن العلة الطلقة الاوليّة لقواء:الؤيولى بها مطلقاً. اواتكون الصورة آله او:واظة 
لمقيم آخر, : قم الهيولى بها مطلقا او تكون شريكة لمقيمٍ آخره باجتماعهما جميعاً تقوم 
الفبولى: أوكتكون لا الويوان تضددة شن الور والة لخر رك قم ذاعى لوبو لى »رليمل 
احدهمااولى. بان يكون مقاماً به الآخر من الآخر بعكسه. بل يكون سبب ماء آخر خارج 
عنهما يقيحُ كل واحدٍ منهماء مع الآخر او بالآخر.» 

يريد بيان كيفيّة تعلّق الهيولى بالصّورة, فذكر اوّلاً الاقسام المُحتملة, ليتبيّن ما هو 


مطلقة ولا آله بين الفاعل الهيولى. بل شي يقيمُ به الهيولى و هو الشّريك و الا كان الاقتصار على 
انه اذا لم يكن علةً تامة. فهى جزء علة كافيا. 

و ثالثها. فى انّ القسم الثّانى و هو ان لا يكون احديهُما علَّ للأخرى. حصرهُ الشيخ فيما يكون 
بسبب رابطة, فانّه لما بيّن الشيخ انّ المُتلازمينء اذا لم يكن احدهما علد للأخرى. لايد ان يكون 
بسببٍ رابطة و حصيٌ الرّابط فى قسمين و احالهما جميعاً. فخرج من ذلك ان المُتلازمين, لا 
يجورٌ ان لا يكون احدهما علةً فلا يكون من المُتلازمين ما يكونان معلولى عله رابطةٍ و جوابه 
ان يُقال: المُتلازمان. لايد ان يتعلّق كُلّ واحد منهما بالآخرء فلا يخلواء امّا ان يكون تعلقهما فى 
الماهيّة او فى الوجود. فان كان تعلّقهما بحسب الماهيّة. فهما المُتضايفان وان كان بحسب 
الوجودةفوجت ان ايكون العدهمااعلة للحن و ]لا يلزء ان يكونا معلولى سببه يقية كلا متهنا 
بالآخرء او مع الآخر و هما محالان. 

ولكاكاو ين الطاه الشنان على الفبرك :و الكورة لندن بحنب التقاف لان صقل كل 
منهما مع تعقّل الآخرء تعيّن ان يكون فى الوجود وان يكون احدهُما علَّةَ للآخر فلهذا اقتصر 
عليه الشيخ هذا هو المُطابق لما فى «الشفاء» و سيرد عليكى. 

-فان قلت: الجسم موجودٌ فى الخارج و هو مركّبٌ من اجزاءٍ ثلاثة؛ الصّورة الجسميّة و النّوعية و 
الهيولى. فهو مستلزمٌ لكل واحدٍ من اجزائه و كُلُّ واحدٍ من اجزائهِ مستلزمٌ له و بينه و بين كل 
واحدٍ من اجزائه تلازمٌ و ليس احدهما عل موجبةً للآخر و كذلك كُلّ واحدٍ من اجزائه ملازمٌ 
للآخرء فالصّورةٌ الجسميّة ملازمةٌ للصّورة النُوعية. ضرورة كونها ملزومة للهيولى و هى ملزومة 
الطورة الأرفية فبيهنا تلازم لسن الشلاهما عله موجة الأشرئ. 

- فنقول: انّما لم يكن احدهُما علّةَ موجبةً للأخرى. لو اعتبر فى العلّة الموجبة, كونها علّةَ فاعلية 
والبس كذلكن هلكا كان عله للأشرق :وال ملارمة لها كاتف علة موجية بالصرورة :م 
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الحق منها؟ 

قال الفاضل الشارح: تلى الاقسام أ شقال نا تك تادز مهما فامًا ان تكون الهيولى. 
محتاجة الى الصّورة من غير عكسء او الصّورة محتاجة الى الهيولى من غير عكسء او 
تكون كل واعذة شهما: محتاجةٌ الى الأخرى. او لا تكون و لا واحدة منهما “فنا حة ال 
الأخرف: فهذه اربعةٌ اقسام و الاو منها على ثلائة اقسام, فانَ انه تكو البيران اننا 
غيل نطلقة اعون كياكار عدن لاسو حلةه بل تكن اله وروائيظة للعلة/ ؛ فخرج من 
هذاء انّ الاقسام ستةٌ. و الحقٌّ من جملتها عند الشيخ واحدٌ و هو ان الصّورة جزءٌ العلة 
للهيولى. 

اقول: الثّلازمٌ عند التحقيق, لا يقتضيه الا العلّة الموجبة و يكون امّا بينها و بين معلولها, 
او بين معلولين لهاء لاكيف اتقق بل من حيث تقتضى تلك العلّة تعلقاً ما لكل واحدٍ 
منهما بالآخر. على ما سيأتى بيانه كَل شيئين. ليس احدهما علةً موجبةً للآخر و لا 
نعلو لكو ال ارقناطا تنوه بالاتمنات الى تالف كذ لك :قله تعلق لادودهها بالا خروق 
يُمكن فرض وجود احدهما منفرداً عن الآخر. لكنّ الجمهور لا يتفظنون لذلك و يظنّون انّ 
الثلازة وين شينين: لبس انعدهما عله للاخر ويَعا يكوى هن غير ا#يقتضى الارساط 
بينهما ثالث و يتمثلون فى ذلك بالمُضافين. 

و ذلك ظنٌ باطل؛ فالشيخ لم يتعرّض لذلك اوّلآً بل قسّم وجه الثّلازْم الى قسمين, 
احدهما ان يكون لكون احدهما علة للآخرء و الثّانى ان لا يكون كذلكى. و الاوَّلٌ كان 
محتملاً للوجهين اللذّين ذكرهما الفاضل الشارح. لكر العلة القابلة» لما لم تكن علد موجبة 
فهى لا تكونُ مقتضية للتّلازم من جهة القبولء و لمّا استحال ان يكون القابل فاعلاً 
استحال ان تكون الهيولى مقتضية للتّلازم الى بينهما و بين الصّورة بوجدٍ من الوجوه. 
فلذلى لم يتعرّض الشيخ لاستناد الثلازم الى عليّة الهيولى» بل طلب وجه التّلازم من 
جانب الصّورة و عليّتها و قسم هذا القسم, الى الاقسام الثّلاثة الّتتى ذكرها الفاضل الشارح و 
بقى القسم الثّانى و هو ان لا يكون احد المُتلازمين علّة للآخر, فته على انّ ما يظبّه 
الجمهور فى هذا القسم باطلء و نبّه على انّ الحقّ فى هذا القسم. هو ان يكون الثّلازم 
لارتباطٍ يقتضيه شىء غير المُتلازمين ثالث لهماء و لهذا المعنى, وسم الفصل بالوهم و 
التنبيه. 
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فهذهٍ هى الاقسام الاربعة المذكورة فى الكتاب, ثم قسّمَ القسم الرّابع ايضاً بحسب 
الاحتمال العقلى. الى قسمين, بان ذلك الثّالث يقيمُ كل واحد منهماء انا مع الآخراو 
الاخره نونادهى الأكتاء التمكة يعسيت ما ذكر اشن 

قال الفاضل الشارح: فى قوله؛ «انّ الهيولى. شت و1 ان ن تقوم بالفعلء الى مُقارنة 
الصّورة». فوائد؛ منها انه انما قال فى ان تقوم ليعرف انها مفتقرة اليها فى الوجود الخارجى. 
لا الذهتن وعنها الداقال الى فقارثة الصورزة اليعرزك الها عله عن سن ما لذ تا بق :ذاتهاء 
ذات المعلول لا كالبارى تعالى و العالم. 

ثم قال و على قوله: «الى مقارنة الصورة». شك لفظىّ و هو أنّ المقارنة. حالة اضافيّة 
عرض الكو ع نالتقي الل خوزو و الاضوال الاعتافةمتاحرة عدن الذواةفنادن 
الفقارنتان: اعتن امقازنة الهيوك الضؤرة و مقارة الصورة للهيو :متا كرتا عنهما فلا 
بصحٌ ان يُقال الهيولى مُفتقرةٌ الى مُقارنة الصّورة, بل العبارة الصّحيحة ان يُقال: الهيولى 
من :فت وحودقا لفقل الواذاك القووة انققار امت دك وجب أن نكر مقا ريه 
للصّورة, فالافتقار يكون الى ذات الصّورة و وجوب المُقارنة حكم بعد الوجود الهيولى. 

اقول: يحتمل يكون مراد م لحر ا يحتمل ان 
يُقال: انّ الشّيخْ لم يذهب الى انّ ذات الهيولى, مفتقرة الى المُقارنة المُتأخرة عنها. بل 
ذهب الى انّها فى قيامها بالفعل, اى فى تشخّصها مفتقرة اليهاء و الشّىءٌ يجوز ان يحتاج 
فى انُصافه بصفة ماء الى ما يتأخر عن ذاتِهِ كالعلّة المُحتاجة فى انّصافها بالعليّة وجود 
معلولها المُتأخر عنهاء و لا يلزمٌ من ذلك الا تأخَّر صفتها عمّا يتأخر عنهاء ثم قال: و هذه 
التق بن أ البيولى مره فى قنامها الى لقان 0ه الشوررة هزه الى ضيف "لان 


.١‏ قوله: 0 ن يكون مراد الشيخ ذلكى». اى المُراد من مقارنة الصّورة المُقارنة. فان 
الييوك اتفدقة الى: الور القنا و15 ال مقارة الكورة و قد فال الاماء وز الطناهة ان سراد 
الشيخ ولول غدرو 21 عا :1 الفر اسن تابو اننا شخضها قهوفاسد تو الاالكان 
اخراجاً لهذه المقدّمة عن مقام البحث. فانٌ المطلوب انّ الصّورة شريكة لفاعل الهيولى و لا دخل 
لهذه المقدّمة فيه قطعاً. م. 

. قوله: «و هذه القضيّةُ مُفتقرة الى الحجّة». تقريرُ السّؤال ان الثابت فيما سبقء هو التلازم بين 


جُزْء الثانى / علم الطبيعة / النمط الاول دل 


الْذى مرّء هوانٌ الضصّورةء لا تخلو عن الهيولى و الهيولى لا تخلو عن الصّورة: فهذا القدر, لا 
يك فى يات ان الفيو لى + مفتقرة الي الطورة: الاتحكال ان لا يكون لاهدهما تائيه فق 
الآخر. بل يكونان مُتضايفين. ثم ان كان و لابْدٌ من الافتقار, فقد يُمكن ان يكون الافتقار 
ين كنات الضووة قال سيان اطال الالتهاليق 

واقول: امّا تلازم المُتضايقين: فسئَبِيّنُ انه ليس على وجهٍ لا يكون لاحدهما تأثير فى 
الأتد بكس تي و1 الاتمال آلا حر وهو ان ركو الانعفاة مو سات الضووة مطلفا. 
فقد بيّنا انه لا يُفيد التلازمء اذ القابل لا يقتضى الايجاب فى عليّته. 

الو الفزرف بين الالةالرامطة" ١‏ ا كل الشواتطةى يسكس كن الال لد تكرن 
موجدة الا ان الايجاد يتوقّفٌ على توسّطها و المتوسّط قد يكون موجداً كالعلة القربية, 

و اقول: الالهٌ -كما ذكرنا -هى ما يؤثْر الفاعل فى منفعله القريب منه بتوسطهاء و 
الواسطةٌ هى معلولٌ يصيدُ علة لغيره. من حيث يقاس الى طرفيه, فاحدٌ الطّرفين معلولٌ و 
الاخزريفيةة والواضطة غلة قريية: 


الهيولى و الصّورة, و لا يلزم منه افتقار الهيولى. الى الصّورة فانّ المُتلازمين. لا يجب ان يفتقر 
احدهما الى الآخر. كما فى المُتضايفين و لو وجب ان يكون لاحدهما افتقار. فلم لا يجبُ ان 
يكون الافتقار من جهة الصّورة؟ فنقول: قوله بل يكونان مُتضايفين. ليس كما ذكره الامام. فان 
الذدئ :5 كر كالقنكا رنية. والبلدتفو المر انه و حورته الم ليقن ١‏ لاجد السضا نين ارا ل 
الاخرء فقيل علة انه كلام على السّند المنع و هو غيرُ مسموع و توجيه ان اعتراض الامام 
بالحتينة مناقفه وانقطة ٠‏ بالقعضا هر لكر" التتافضة تتدفعة ببا بق عقف نر ان القدة يي 
لابْدَ ان يكون احدهما علةً للآخر افتقار. فلم يبق من الاعتراض الا النقض. فاجاب عنه هيهنا و 
فيه نظرٌ سيجىء و الحقاّ فى الجواب ان تلك القضيّة. ليست مبنية على التّلازم؛ بل على الهيولى 
يمتنع او توجد الضرورة وقد أشار اليه الشيخ فى «الشفاء» حيث قال: منعنا ان يكون الهيولى. 
اقدم انأ من الور منعاء لنس :بتائه غلن ان ذاه لا يفكق :اق :ترجه الا علوم لبقا زنة الصونة 
لهاء بل على أن ذاته. يستحيل وجودها ان يكون بالفعل الا بالصّورة, و بين الامرين فرق» م. 

.١‏ قوله: «و الفرق بين الآلة و الواسطة». جعل الامامٌ الواسطة, اعد من الآلة والشارح جعلها 
مباينة لها و قول الشيخ: آلة او واسطة, يدّلَ على ذلك. فانّ ايراد كلمة العناد بين الاعمّ و 
الاخضّ:مستهج ..فكما ان الالت ماين العلة التطلقة كذ لك الوابيطة فكوةق قافة للالقع. 
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قلقو فولهناو يكووطة الفيولق تعن الصعوره ١١!‏ وال السنؤرق امعدد و قن 


.١‏ قوله: «او يكون لا الهيولى تتجرّد عن الصّورة»؛ الامامٌ لما ربع الاقسام و قال اذا ثبت 
التلوزع :اا آنا ذكون الفيرلى تجقاجة الى الصورة أو بالتكسء او يكون كن ها امحنانها ال 
الآخرء او مستغنياً عنه. جعل قوله: «فامًا ان يكون الصّورة هى العلّة المُطلقة الاوّلية». اشارةٌ الى 
اقسام القسم الاوّل و زعم ان القسم الثانى محذوفٌ لما ذكرناه -و حمل قوله: «بالآخر». على 
القسم الثّالث و هو الاحتياج من الجانبين؛ و قوله: «مع الآخر». على القسم الاخير و هو 
الاستغناءٌ من الجانبين؛ و اعترض الشارح بانه لو كان المُراد ذلك. كان تعرّضّهُ للسبب 
الخارجى, لا فائدة فيه. وكان الواجب ان يقول: بل يقوم كل واحدٍ منهما مع الآخرء او به فحينئذ 
فقوله: «بل بسببٍ آخر يقيمُ كلا منهما». لا حاجة اليه وهذا الاستدراك واردٌ على الشيخ, لان ما 
اتعدل محلى امكتحالة اقامة "اعت الغتللازمي تالا خن وهف :الا على التسدالة قنام الحدافنا 
بالاخن و نع ايها يلزم المُنافاة بين مورد القسمة و هو التلازم و بين احد اقسامه. لان 
الاستغناء من الجانبين, يُنافى التلازم. و هذا وارد على الشّارح فى مقامين؛ احدهماء أن قوله: 
«نقيم كلا منهما بالآخر». لا شك أنّ معناء احتياج كل منهما الى الآخر لمكان «باء» السّببيةء فلا 
معنى لاقامة كل منهما مع الآخر, الا استغناء كل منها عن الآخر, لانّه فى مقابلة «باء» السّببية. و 
لا فلايدٌ من تصويروء والثَانَى ان اراد بالسّببء ان كان مطلقٌ السّبب على ما هو الظاهر. لم يكن 
لد «بل يسبب خارج عنهما», تنبيهاً على الفساد توهمٌ الجمهورء و ان ذكاق الغزاذ ليث القاظ 
علج ما حيله علية: فاقامة كَل منهما مع الآخر. مُنافية له اذ معناه ان الاارماط تهنا 

والحقٌ ان القسمة يطلقٌ بالاشتراك على ضمٌ قيد قيد. مع الطبيعة الكليّة و على معنى الانفصال. 
و الاقسام لا يجورٌ ان ينافى مورد القسمة فى الاولىء لا فى الثانية و القسمة المُستعملة فى 
البُرهان, ليست بالمعنى الاوّلء بل المعنى الثّانى و لا اختلال فيه. بل اكثر البراهين يشتمل على 
ذلكى. 

وامّا قوله بل الاظهر ما ذكرته, فلانٌ صريح كلام الشيخ انّ احد القسمين. ان يود سيب فالث 
مناه اسطتناء كن ر الح نيما عن انكر بوقاليهقا د يوجع لشن يع احفياع كن يدهن الى 
الآخر والقسمان اللذان ذكرهما الامام وهو الاستغناء والاحتياج مطلقاً. اعم ممّا يدل عليه كلام 
الشيخ و هو تفسيرٌ بالاعمٌ و الاخص. بخلاف تفسير الشارح, هكذا وجهوه. و فيه اعترافٌ بان 
معنى مع الآخر هو الاستغناء من الجانبين؛ و تقريرٌ الُشك الاوّل للامام, انه لا يلزم من ان لا 
يكون احدهما عل للأخرى. أن يكونا معلولى علةً ثالثةً وانّما يلزمٌ لو لم يجز وجود واجبين. اما 
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الفيون :الى اخره اخارة الى التسدين الاشيرين هع الشهة الى يمكن أن عيقك بها 
من اراد ان يذهب الى احدهماء و هى ان يُقال: لمّا ثبت التلازم. فليس احدهما بالعليّة 
ارقو هو الاعخريو البنةاقا حقو زهو لسن اعدهما اران تان بكرن هقانا بدالا شرق 
الآخر بعكسه». بل الحقّ ان يكون الاحتياج من الجانبين على السّواء او الاستغناء من 
الحانية طق القتواء: 

و اقول: لوكان مُرادّه ذلك. لكان عن ذكر السّبب الخارج مُستغنياً. وايضاً على تقدير 
الاستغناء من الجانبين, لا يبقى للتّلازم معنىّء بل الاظهرٌ ما ذكرته و يكون قوله: «او يكون 
لا الهيولى تتجرّد عن الصّورة». الى قوله: «بعكسه». اشارة الى القسم الاخر على ما يظنّه 
الجمهور و قوله: «بل يكون سببٌ ما» الى آخره. تنبيةٌ على ما هو الحقّ فى ذلك و قسمة 
لذلى القسم الى قسميه. 

قال: ثمّ هيهنا شكان لفظيان؛ الاولء انه لمّا ذكر ان قيام احدهما بالاخرء ليس باولى من 


لو جاز ان لا يكونا معلولين, او يكونا معلولين, لكن يكون كل منهما معلولاً لعلةِ واجبة, و قد 
اشار الى جواب هذا الشّك بقوله: و هذا لا يُمكن ابطاله الا بالبّرهان على امتناع واجبين. فانّه اذا 
امتنع ذلىء وجب ان يكون احدهما من الهيولى و الصّورة ممكن الوجود. و لمًا فرض ان ليس 
احدهما علد للأخرى. كان الآخبٌ ايضاً ممكناًء فاذا ارتقيا فى العلل, فلايْدَ ان ينتهى الى واجب 
الوجود. فيكونا معلولى علة ثالثة. و قد اشار الشيخ فى «الشفاء» الى هذه الدّلالة, وسبيق مثا 
ايماء اليها فيما سبق فاجاب الشارح بان هذا الشّك, هو اذى ظنّه الجمهور انّ المُتلازمين, 
تشكن انلا يكو الخد هما غلة لذا لخر والامعلو ل عله فالنه وقد مك الاقارة ال فسادة مات 
ذلك يُنافى التلازم, و فيه ما مرٌ. 

و اما الشّكٌ الثّانى, فتقريرةُ ان قوله: مع الآخر. ان اراد استغناء كل منهما عن الآخر. فهو يُنافى 
مورد القسمة. و ان اراد غيره. فهذا القسم يكون محذوفاً. واجاب الشارحٌ بان المُراد غيره و لا 
يلزم حذف قسم. و اما يلزمٌ حذفه. لو كان المورد يحتمله. لكنّه غيرُ محتمل لان الاستغناء عن 
الجانبين؛ يُنافى تلازمهماء و هذا الجوابٌُ ليس بصواب, اذ لا يعقل من قوله: «مع الآخر». انا 
الاستغناء و ليت شعرى. اذ يحمله عليه بماذا يفسّره او يقول انه مهملء و الصّوابٍ فى الجواب ان 
افتقار الهيولى الى الصّورة. ليس مور القسمة, كما بيّناه و لئن سلمناهُ. لكن لا محذور فى مُنافاة 
مورد القسمة فى البرهان, م. 
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العكسء جعل اللازم ان يكون سبب خارجء يقيمُ كلّ واحدٍ منهما مع الآخر او بالآخر و 
ذلك غيرٌ لازم لاحتمال قيام كُلَّ واحدٍ منهما مع الآخر او بالآخر, عن الآخر. فهو لا يصمٌ 
لأ فوؤه القسنة كوع الهير لى لقره وب الموزة, لا يفل ذلك اللسسم وان رت د 
الكت لم يكن لك الفسيو مذ كورا على التسدين الاذل »عضن اللأقيساء متنا النوزة 
القسمة, و غلى التقدير الثّانى؛ بعضٌ الاقسام محذوفٌ. اقول: الشّكتٌّ الاول. هو ما ظبّه 
الجمهور و قد مرّت الاشارة الى فساده و سياتى بيانه بقولٍ ابسط. و الشك الثانى. غير 
واردء لان الاستغناء عن الجانبين يُنافى تلازمهما. 0 


* اشارة * 
لون الى تقاوى البواك "١١‏ الو جد اي لسن سكق )از ال ماعل ,عطلقة 


القولة إراقانة ونام الور الع تنارق لقيو ليه لو كانت الصووة هله مظلفد للهيو ل زوحت 
انعدام الهيولى, عند انعدام الصّورة, لكنّ الهيولى؛ مُستمرّة الوجود و لا ينعدمٌُ بانعدامها. فان قيل: 
هذا البياق: يدلا غلى :ان الشورى :لذ يكو شر ركد العلة لاتفذاء الملة النطلفة. بانقدام زر كي 
فالعوات ان شرك الغلةةهن الور التطلقة: ل الضورؤة الك خسعة ونه :سكير الوجود: 
دقان قبل الضوزة الى :هن فريك العلة: انان كو موجوذة 5ل اميل الى الثانى: فتن 
الارّلء و كَل موجودٍ مشخّص. فيكون شريكةٌ العلّة مشخصة. 

تشقول: اليائوان كانق تعيطية لك تيدر التسيفيسن قن الخلتطر ول تفرك العلة التس الا 
طبيعة الصّورة؛ من حيث هى هى. 

- فان قيل: الموجودٌ فى الخارج. ليس الا الهويّة الشّخصية. و ليس فى الخارج ماهية مطلقة 
عرض لها التشخص. حتّى يكون فى الخارج امران؛ الماهية المُطلقة و التشخص. فيُمكن ان يُقال 
لعليّة المُطلقة و عدم عليّة الشّخصية. بل ليس لنا الا امد واحدٌ و هو الهويّة الشّخصيّة. فهى ان 
كانت علة. فلا يكون مطلقة. 

- فالجوابٌ انّ المُراد بعليّة الصّورة المُطلقة, انه لابْدَ للهيولى فى كل حين من الاحيان؛ من صورة 
شخصيةٍ يلحقّهاء فشريكة العلة. هى احدى الصّور الشّخصة, لا على التعيين» فان الهيولى لا 
يحتاجٌ الى احديهاء من حيث انّها معيّنة و لهذا لا يلزمٌ من انعدام الصّورة» انعدام الهيولى, فانّ 
جزء العلّة. ليس هذه الصّورة, بل امّا هذه و امّا تلى و ليس فى الخارج الا هذه و تلى لا امرٌ 
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للوجوة الواعد الكستمر لهيولياتهاء:و لآ الات ومتوسطات مطلقة: بل لآثد فن امتال هذة: 
من ان يكون على احد القسمين الباقيين.» 

و و العناكين تفارق الهيو ل الل ندل انا السسيتة فلجواز الاتفضال غليها الدي اذا 
طرء, زالت الجسمئة الت كانت فى خالة الاتصال و حدثت جسميتان اخريان: 

وامّا النّوعية فلجواز الكون و الفساد عليها. على ما سيأتى و امّا صورٌ الفلكيّات, فلا 
تفارقها اصلاً. اما الجسميّة, فلامتناع الخرق و الالتئام عليها. و اما النّوعية. فلامتناع 
الكون و الفساد عليها. المُرادُ من هذا الفصلء انّ صور العناصرء لا يُمكن ان تكون عللاً 
مطلقة و لا آلات و متوسّطات مطلقة للهيولى و ذلك لوجوب عدم المعلول عند عند 
انعدام العلل و الالات المُتوسّطات المُطلقة, لكنّ الهيولى, لا تعدمٌ عند انعدام الصّورة 
التذكورة: لأنها مسمةة الوبحؤة: :الما كان القسيمان الاولان من الاريعة المذكوزة فى 
الفصل المُتقدّم باطلين بما ذكره. قال: «بل لايد فى امثال هذه. من ان يكون على احد 
القسمين الباقيين». من الاربعة المذكورة فى الفصل المتقدم. 


قوله : «وهيهنا ا 


واحد دائم الوجود و هذا فى العلة المطلقة. 

وَامَا ان الضوزة: ليست آله مطلقة: ففيه ايشا اشكال وهو اله لا مغن للآلة المطلقة اناما يتوخط 
بين الفاعل و منفعله القريب بانفراده. كما أنّ العلة المُطلقة, هى ما يتوقّف عليه وجودُ المعلول 
بانفراده و لم لا يجوز ان يكون الصّورة بانفرادهاء متوسطٌ بين الفاعل و الهيولى. حتى يستحفظ 
الفاعل الهيولى, بصور متعدّدةٍ هى آلاثٌ مطلقة. و وجه التّفصى عن هذا الاشكالء ان اطلاق الالة 
يقتضى التّوسط بين الفاعل و المُنفعل, من حيث انها مُشَخّصة, كما فى اطلاق العلّة و انا فالتّحقيقٌ 
انها يستدعى آلة, بمعنى التّوسط بين الفاعل و الهيولى فى الجملة؛ م. 

.١‏ قوله: «و هيهنا سر آخر». البٌّرهان المذكور دل على انّ الكائنات مبدء غير الهيولى و الصّورة 
يفيض عنه وجود الهيولى بتوسّط الصّورة. و ذلك لانه لمّا ثبت ان الهيولى يمتنمٌ انفكاكها عن 
الصّورةء ثبت احتياجها الى الصّورة فاحتياجها اما الى الصّورة المعيّنة, او الى الصّورة من حيث 
هى صورة. و قد تبيين أنه يمتنمٌ احتياجها الى الصّورة المعيّنة. لجواز انعدامها و بقاء الهيولى 
فتعيّن احتياجها الى الصّورة من حيث هى صورة, لكنّ الصّورة من حيث انها صورة, يمتنعٌ ان 


السٌّ هو دلالة هذا البرهان على وجود مبدء للكائنات غير الهيولى و الصّورة, بل شى4 
آخرٌ دائم الوجود. مفارقٌ يفيض وجود مفارق يفيض وجود الهيولى عنه. لا بانفراده. بل 
باعانةٍ من الصّورة و ذلك لانّ الهيولى, لمّا امتنع وجودها منفكاً عن الصّورة. ثبت 
احتياجها الى انور ثم انّ الصّورة, قد تنعدمٌ و تبقى المادّة فعلم انها تحتاجٌ الى الصّورة 
من حيث هى صورة ماء لا من حيث هى صورة معينة اى من حيث طبيعتها النوعيّة 
الموطووق لا شيك عتصومتاك الاسام 

ولمّا لم تكن الصّورة. من حيث هى صورة ما واحدة بالعدد. فلم يكن ان تكون من 
حنيك. كن كذلك عله للهيوكن الواجدة بالعدهباتفزاد ها فان المعلول الواحيد بالعدد: 
يحتاجٌ الى علَّةٍ واحدة بالعدد. فعلم انّ هناك شيئاً آخراً مبايناً للهيولى و الصّورة واحداً 
بالعدد. دائم الوجود, تنضاف الصّورة من حيث هى صورة ما اليه. فتجمع منهما للهيولى 
غلة بواخةةبالقذي تامه ستعي ة ارود هههاء وانها بشسه ذلك الجسم المسععظ 
لوجود الهيولى بالصّور المُتعاقبة بشخص يمسك ستقفابد عامّات متعاقبة يزيل واحدة 
منها و يقيجٌ أخرى بدلهاء فتأديةٌ الكلام الى اثبات هذا المبدء المفارق, سي فى هذا الموضع. 


* اشارة * 


يكون علَّة مستقلةً للهيولى. واحدة بالشّخص و علّة الواحد بالشخص, يمتنعٌ ان لا يكون وأحدة 
بالشّشخصء فلابدٌ ان يكون وراء الصّورة المُطلقة. موجود مفارقٌ يفيض عنه وجود الهيولى. باعانة 
من الصورة. 

واعلم ان هذاء هو نتيجةٌ الفصل و قد صرّح به فى الاخيرة من اشارته. فكيف صار هيهنا سرّء و 
ايضاً لا يلزمٌ من امتناع الفكاى النيون :عن القتورة «افتقارها الى الصورةفان العلدة انشعة 
انفكاكها عن المعلول, مع امتناع افتقارها اليه. وايضاً لمّا حصل المطلوب بمجرّد هذه المقدّمات. 
فلا حاجة الى باقى المقدّمات و ابطال الاقسام الآخر و لا محيص عن هذه الاشكالات, الا بان 
يُقال: السّهُ هيهّنا اتمام الدّلالة فى الصّورة الجسميّة بمجرّد و هذه المُقدّمة, اعنى انّ الصّورة 
لست عله مطلقة ولا آله مطنعة من غير نتائجة الى المقدمات الاح وقد مه تنضيلة فى اول 
الفصل, م. 
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«يجبٌ ان يعلم فى الجملة, انّ الصّورة الجرميّة و ما يصحبهاء ليس شىء منهما سبباً 
لقوام الهيولى مطلقاً و لوكانت سبباً لقومها مطلقاً. لسبقتها بالوجود.» 

يريد ان ,يبيّن ان الصّورة الجسميّة و ما يصحبها من الصّور النوعية. سواءً كانت 
عنصريّة او فلكيّة. ممكناً زوالها او ممتنعاً فانّها لا تكون عللاً مطلقة و لا وسائط مطلقة 
لوجود الهيولى. 

قال الفاضل الشارح: ان الحجة المذكورة؛ هيهنا مبنيّةٌ على مقدّمات؛ 

الأولى ةا الشاخر عن القن شرعن القن ور ينث ان يكون عاهرا عن ذلك الشنع: 
نوا كان التاخربالذات او نالتماك :و هذه مقدمة بسنة: 


الثانية, الشّىء الذى يكون مع المتأخر عن الثّالث!'. يجب ايضاً ان يكون متأخراً 


.١‏ قوله: «الثّانية انّ الشّىء الْذى يكون مع المُتأخر عن الثّالث» اعلم أنّ هيهّنا ثلاث عبارات 
احديهماء مع مقدّم مقدّم, و الثّانية المُتقدّم على المعلول متقدّم, و الثّالثة ما مع المُتأخر متأخر, و 
العبارتان الاخيرتان حاصلهما المعيّة فى التأخرء و اما العبارة الاولى فهى المعيّة فى التَّقدّم. 
فقوله: «انّ الشّىء الذى يكون مع المتأخّر». اى ما مع المتأخر متأخّر و هذا المُقدّمة استعملها 
الشيخ فى موضعين: 

الموضع الاول. مسئلة تقدّم محدد الجهات. على الاجسام المُستقيمة الحركة, قال: لان الجسم 
المُستقيمة الحركة, لم يوجد الا و من شأنه ان يُقارق موضع الطبيعى و يعاوده و لا يكون من شأنه 
ذلك الا و يكون ذا جهة يتحر كُ فيها بالمُفارقة و المُعاودة فاستحال ان يوجد الجسم المُستقيمة 
الحركة و لم يوجد الجهة بعد. فاذا استحال تأخْر الجهات عن الجسم المُستقيمة الحركة, فهى اما 
ان يكون مُتقدّمة عليها او يكون معهاء وايّاً ما كان. فمحدّد الجهات. متقدمٌ على الاجسام 
المُستقيمة الحركة, اما على تقدير تقدّم الجهات, فلانٌّ المُتقدّم على المتقدّم, متقدّمٌ و امّا على 
تقدير معيّتها. فلانٌ المُتقدّم على المعلول متقدم. 

الموضع الثانى. امتناع عليّة الحاوى المحوى, قال: لو كان الحاوى, علةً للمحوى, كان متقدماً 
بالذّات على المحوى, و المحوى مع عدم الخلاء و المُتقدَءٌ على الشَّىء. متقدّمٌ على المعلول 
فيكون عدم الخلاء. متاخراً عن الحاوى و المتأخّر عن الشّىء. موقوفٌ على ذلك الشّى و كل 
موقوفٌ على الشىء. ممكنٌ لذاته. فيكون عدم الخلاء ممكناً لذاته. هذا خلفٌ. 

سنبيّن لك فى ذلك الموضع, انّ هذا التّقل, غيرٌ مطابتي لمتن الكتاب, ثم سئل نفسه عن الحاوى 
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مع العقل الّذى هو علة المحوى و ما مع المتقدّم متقدّم. فيلزم ان يكون الحاوى مُتقدماً على 
المحوى فيعود المحذور. و اجاب بان تقدم العقل على المحوى بالعليّة و الحاوى, ليس علة 
المحوى. فلا يلزم تقدّمة حينئذٍ. فخرج من ذلك انّ ما مع المُتقدم. لا يجبُ ان يكون متقدّماً وما 
مع الناخروريجث أن يكوق متاخرا و الفرئ متشكل, 

قال الشارح: المعيّةٌ يطلق على التلازم: اما فى الوجود. او فى التُصور. و على الاتفاق. اما التّلازم 
فى الوجود. فكما بين الجسميّة و التناهى و التشكل و بين الجسم المُستقيم الحركة و الجهة, وامّا 
التلازم فى التصوّر, فكما بين وجود الملاء و عدم الخلاء. على تقدير ان يكون عدم الخلاء امراً 
مغايراً لوجود الملاء. و انّما قال: هكذا. لان الخلاء عدم الملاء. فعدم الخلاء. عدم عدم الملاء و 
عدم العدم؛ عين الوجود. وان فرضناه مغايراً له. فلا اقل من ان يكون لازماً له. و اما الاتفاق, 
فكما اذا صدر معلولان عن علَةٍ واحدةٍ من غير تعلّق احدهما بالآخر. فحيث قال: «ما مع 
المتأخن ماخر آزاد المفتة التلازمية. فان العتلازمين: :اذا كان.احدهما متاخرا غن الث :او 
متقدماً عليه. كان الْآخْرُ لا محالة كذلك و حيث قال: «ما مع المُتقدّم ليس بمُتقدّم». اراد المعيّة 
الأتناقية'فان النتساحية اثناقا, اذاكان احدكنا ا الحدمته دما غك خالثء او معاخرا 
عن له يحب ان:دكون الاكى كدلك: 

وفى هذا المقام بحثٌ و هوانّ المعيّة بازاء التّقدّم و التأخرء فانٌ كل شىء. اذا نسب الى شىءء فاما 
أن يكون مُتقدماً علية او متاخراً او لا يكون متقدماً عليه ولا متاخ را عنه.و يكو معه: والعًا كان 
التّقدّم و التّأخر على انحاء خمسة كما سيجىء -كانت المعيّة ايضاً كذلك. على تلك الانحاء. 
والندقة سين معكاها الابسلب اشاح و التقدم, لكن لاتمطلناء :بل فى التسى الذى تشع المة 
التقدّم و التأخر حتّى انّ المعيّة الزّمانية. ان يكونا موجودين فى الزّمان و لا يكون احدهما 
متقدّماً على الآخر. و موجودين من غير احتياج بينهماء و المعيّة فى العليّة. ان لا يكون احدّهُما 
علد للآخر. لكنّهما مُشتركان فى العلية. و قد استشكل الشيخ تحقيق امرها و لعل وجه اشكاله 
انه اذا كان موجودان, احدهُما علة للآخر. فمتقدّم و متأخر و الا فان لم يعتبر العليّة بينهما. فلا 
معيّة فى العليّة وان اعتبرت العليّة فالشّىء باعتبار العليّة اما علّة متقدّمة او معلول متأخر. فان 
كان هناك معيّة. فلا يكون انا فى التّقدّم فى العليّة مطلقاً. و حّله ان التّقدّم و التأخرء اعتبار هما 
الى الثّالث و ليس بمعتبر فى المعيّة و الا حال احدهما مع الآخر. اذ وجه اشكاله ان المعيّن فى 
العليّة. ان كانا علّتين. لم يمكن يكونا بالقياس الى امر واحد, و ان كانا معلولين, فان فرضنا انّهما 
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عن الثّالث و الشيحٌ استعمل هذه المُقدّمة فى الاشارة الثّانية من التّمط الثّانى من هذا 
الكتاب. فى بيان انّ محدّد الجهات متقدّمُ بالوجود على الاجسام المُستقيمة الحركة, قال: 
لانّ محدّد الجهات, متقدّمٌ على الجهات و هى اما مع الاجسام المُستقيمة الحركة او 


معلولا علةٍ واحدةٍ, لم يجز ان يكونا معلولين من جهة واحدةٍ بشرطٍ واحد. ففى التحقيق يكون 
استئادهما الى علّتين: فاذا كان احدهما علةً لشىء و الآخر معلولاً لشىءٍ آخر. يكونان ايضاً 
مقكة فالقلا موضووي :الا والخدم كنا اعلة الالشر ىو كانانيفا فرع النكة و ل وى ذلك 
بل كُلّ موجودين امّا ان يكون احدّهُما علّةَ للآخرء او يكونا معلولى علةٍ واحدة لانتهاء العلل الى 
واجب الوجود. و اما المعيّة فى الشرف. فبان يكونا مُتساويين فى الشرف. حتّى اذا ازداد 
احدهما فى الشّرفء صار متقدماً. 

اذا تقرّر هذاء فنقول: ان اجرينا الكلام على ما هو المعروف. فى تفسير المعيّة. فالمقدّمتان فى 
التَقدّم و التأخر و المعيّة الرّمانيات يقينيتان. وان كانت بحسب العليّة. فما مع المقدّم على ثالث. 
يمتنعٌ ان يكون متقدماً عليتين, لاستحالة اجتماع علّتين على معلولٍ واحد, وما مع المتأخّر عن 
#الشنو ان بحاة ان مكو و شعار له تا خرا ع الا اله ل وغدة ال لبي كل اانه ركوة علة ل 
معلولاً المعلول يكون معلولاً لعلّته. وكذا ان كانت بحسب الطّبع؛ فليس كَل ما لا يكون بينه و بين 
الكتقدمى المقاحر: احتياج يحتاج اليه المُتأخرء بحسب اليه و المتقدم. 

و على هذا القياس فى التركيب. كما اذا كانت المعيّة زمانية و التّقدّم او التَآخْر. بحسب الطبع او 
العلة, او بالعكس فالمُتقدّمتان و ان كانتا مستعملتين البراهين, كأئهما بديهيّتان. فعلى من 
يدّعيهماء تصوير المعيّة انها باىّ معنى. و تصوير التقدم و التاخرء ثم الدّلالة عليهما. 

و ان أجرّينا على تفسير الشارح بالثّلازم و التصاحب. فهو اجراء الكلام على خلافٍ ما عليه 
الغُرفٍ و مع ذلك :ان كان العراد مجرّدهما على ما هو الظاهن من كلام وستعتاة من انيه 
الكتاب. ورد عليه شيئان؛ احدهماء التقض بان المعلول ملؤوء للعلة النعيدة وماد عن العلة 
القريبة و يمتنمٌ تأخّر العلّة البعيدة عنها. بل كُلّ علة, ملازمةٌ لمعلولها و يستحيلٌ تأخّرها عن 
نفسهاء و الآخر الاستدراى. فائهم قالوا الجسميّةُ لما لم يكن متقدّمة على التّناهى و التَشكّل, 
فهى اما مُتأخّرة عنهماء او معهما و الجسم المستقيم الحركة, لا يتقدّمٌ على الجهة. فهو اما مع 
الجهة, او متأخر عنها و اذا كان المُراد بالمعيّة التلازم و هما متلازمان. فما الحاجة الى هذا البيان 
و اذا كان المُراد معنى المعيّة ‏ معهما عاد الاستفسار و التقض فى المعيّة و التأخر و التَقدّم. م. 
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متقكية غليها و الكنقدم على المتقدء «مقدء :و استعملها انض فى التسدل التاوس من هذا 
الكنات»حيت بين أن الخاوق: لو كان:متقدما على المحوى الدى هو مغ غلم الغدلان: 
لكان متقدماً على عدم الخلاء. ثمّ زعم هناك ان الفلى الحاوى الّذى هو مع العقل المُتقدّم 
على الفلى المحوىء غيرٌ مُتقدّم على الفلك المحوى. فخرج منه انّ ما مع القبل بالدّات, 
لا يجب ان يكون قبل و ما مع البعد. يجب ان يكون بعد و الفرقٌ مشكل. 

اقول: المعيّهُ تُطلقٌ على المُتلازمين اللذين يتعلَّقٌ احدهما بالآخر, اما من حيث 
التصوّر. او من حيث الوجود. كالجسميّة المُتناهية و التشكل فى الوجود و كالجسم 
المُستقيم الحركة و الجهة التى يتحر ك فيها ذلك الجسم ايضأ فى الوجود و وجود الملاء و 
فى اللامعان تقد كون: نفن'النقللاء زمرا مقا درا هن الكسورمو قسن ينطاق عدن 
تنص اتعيين بالاثقاق: كمسلوليق اثنى أنهما صدرا عن عل واععاه بسنب انررق از 
اعتبارين فيهما ولا يكون لاحدهما بالآخرء تعلّق غير ذلك كالفلى و العقل المذكورين, 
ولاشكٌ انّ وقوع اسم ال«مع» فى الموضعين, ليس بمعنى واحد, فلعلٌ الفرق هو تلى 
الفباحة السو 

ثم قال: الثالئة, انا قد بيّنا ان الجسميّة لا تنفكتٌ عن التّناهى والتشكل .'١(‏ و ظاهر انّهما 
لا يوجدان الا مع الجسميّة, و بيّنا ان الجسميّة لا يُمكن علة لهماء فهُما اذن غير متأخرين 
عن الجسميّة و ما لا يكون متأخراً عن الشّىءء فهو لمّا مع الشّىء او يكون متقدّما عليه. 
فثبت عن التناهى و التشكلء اما ان يكونا قبل الجسميّة او معها. 

و لقائل ان يقول: الشّكل هيئةٌ احاطة الحدود بالجسمء فهى متأخرة عن الحدود 


.١‏ قوله: «الثّالئة انا قد بيّنا ان الجسميّة لا تنفى عن التّناهى و التشكل». لما كان المطلوب فى 
هذه المُقدّمة انّ التناهى و التَشْكّل امّا مع الجسميّة او قبلها كفى فى ذلك ان يُقال: الجسميّة 
ليست علّة لهماء فهُما غير متأخرين عنها فيكونان اما معها او قبلهاء فبيان التلازم فبينهُما 
مستدركٌ فى الدّلالة. وايضاً المُدّعى انّ الصّورة ليست علة مُطلقة سواءٌ كانت جسميّة او نوعية 
و الدّلالة المذكورة لا يتمٌ فى الصّورة التّوعية, لانّ التّابتَ ليست الَا ان الجسميّة. لا يمكن ان 
يكون علّة للدّناهى و التشكل, و اما ان الصّورة النّوعية ليست علّةَ لهماء فلم يثبت فيما قبل و لا 
فيماأ بعد م. 
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العتأخرة عن المقداز: لكوتها تهايات المقدار و التقدار متاخة عن الجسم والجسه متاخة 
عن الجسميّة الّتى هى جزءٌ له. فالشّكل متأخرٌ عن الجسميّة بهذه المراتب. فكيف يُمكن 
ان يُقال: انه متقدّمٌ عليها؟ قال: و الغلطٌ فى البيان الاوّلء هو فى قولنا: لمّا لم تكن الجسميّة 
عله يجا كفنا اذ د قبع خرية عدي فاك ماله كرو عل للش لذ بكرن تقوب عليز 
بالعليّة و التَّقدّم بالعليّة. اخصّ من التّقدّم المطلق و لا يلزم من نفى الخاصّء نفى العام 
فلعلٌ الجسميّة و ان لم تكن متقدّمة عليهما بالعليّة لكنّها متقدّمة عليهما بالطبع, كتقدّم 
الواحد على الاثنين: او كتقدّم جزء الماهيّة المُركبة على خواصٌ تلك الماهيّة واعراضها 
اللأزمة و الرّائلة وان لم يكن شىء من تلك الاجزاء. غلة لشىء من تلك الغوارض: فهذا 
ما عندى فى هذه المقدمة. 

اقول: هذا البيان» يفيدٌ تأخر الشّكل عن ماهيّة الصّورة!١!‏ و نحن قد ذكرنا انّ الصّورة 


.١‏ قوله: «اقول هذا البيان يُفِيدُ تأخر التشْكّل عن ماهيّة الصورة», اشار بهذا الكلام, الى دفع 
الُعارضة و المنع. امّا دفع المُعارضة فهو ان حاصل ما ذكرتُّم تأخُر الشّكل عن ماهيّة الصّورة و 
الذىتقاعيه عدم تاخن الشكل بو التتاهى هن الصورة التشخصة من شيف ارا اكتهمة فيا 
ذكرتم لا يصلحٌ للمُعارضة, و اما دفع المنع, فهو انا بيّنا انّ الصّورة لا تنفكٌ فى الوجود عن 
ال رات رارار يد يا جد لصوي ا فى لفباكيا لبور 
المحتاجٌ اليه يمتنعٌ ان يكون متأخراً فهما غير متأخّرين من الصّورة المشخصة. 

-فان قلت: هُما متأخُران عن الصّورة لانهما عرضان قائمان بها و من المُستحيل احتياج الشّىء 
احتياج الشّىء الى ما يتآخر عنه. 

-اجاب بان تأخرهما عن ماهيّة الصّورة, لا بيعد احتياج شىء فى تعيّنه الى ما يتأخّر عنه ماهيّته 
كالجسم يحتاجٌ فى تشخّصه الى «الاين» و «الوضع» و ان كانا عرضين له متأخرين عنه. 

وامن الفضلاء من سمعته يقول: لنا تعقّل العوارطن الشخضية فانٌ بلك العوارضن: انكانت عقلئه 
لم يشخص شيئاً خارجياً وان كانت خارجية, فهى عارضةٌ فى الخارج. و من البيّن عند العقل ان 
تشخص العرض الخارجى, بل وجوده موقوفٌ على وجود المعروض و تشخصه فكيف يحتاج 
فى تشحّصه الى العرض. و ايضأ التناهى نسبة بين الجسم و ما ينتهى به. و الْتَشَكَل نسبة بين 
الجسم و الشكل فهُما ليسا بموجودين فى الخارج. فكيف يكونان مشحخّصين, و كذا الاين 
حصول الجسم فى المكان, و الوضع نسبة مخصوصة فهما ايضاً معدومان فى الخارج و لو فرضنا 
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من ححيث الماهيّة, لا تتعلّق بالتّناهى و التشكلء بل أنّها انّما لا تنفك عنهما من حيث 
الوجود فقط. و معناة عن الصّورة المُتشخصة محتاجة فى تشخّصها اليهما ولا يبعد ان 
يحتاج الشّىء فى تشخّصه الى ما يتأخّر عن ماهيّته. كالجسم المحتاج الى الاين و 
الؤاضع المتأخرين غنه: فاذن التتاهى :و التسكل» غير متاخرين عن الصّورة القشخصة 
من حيث هى مُتشخّصة و أن كانا مُتأخرين عن ماهيّتها و هذا القدر يكفينا فى هذا 
الموضع. 

قال: الرّابعة, ان التّناهى و التَشْكلء من توابع المادّة و تقريره ما مر ثم قال: واذا عرفت 
هذه المقدّمات: فنقول: الهيولى: متقدّمة على التّناهى و التشْكّل و هما اما مُتقدمان على 
الجسميّة او موجودان معها. فالهيولى متقدّمةٌ اما على المُتقدّم على الصّورة: او على ما مع 
الصّورة؛ و على التّقديرينء فالهيولى يلزمٌ ان تكون مُتقدّمة على الصّورة. فلو كانت 
الصّورة علة او واسطةً مطلقةً فى وجودهاء لزم تقدّمها على الهيولى المُتقدّمة عليها و هذا 
ل . 

و لقائل ان يقول: عندكم انّ الصّورة شريكة علّة الهيولى فهى على مذهبكم متقدّمة. و 
الخامل | الى كه اططلع وكوي اورف عله مظالقة اله رعيه ان كوتو اضر ك3 اذ 

اقول: قد مرّ ان الصّورة, انما هى شريكة العلة, من حيث كونها صورة ماء لا من حيث 


اليا موجووةة .فاك كانت تطلقة استجال أن يكين مشخصف و أن كانت يسنعة فكد لكو وان 
انعدم الشّخص بزوالها. بل الحقّ ان المشخّص هو المبدء الفاعلى: فانٌ التشخص. ليس الا هذه 
الهويّة و هذه الهويّة. رُبما يكون هذه الهويّة لذاتها و هو واجبٌ الوجود و ربما يكون هذه الهويّة 
القن ودذلكن اشر :هو الذ معدل هته الفوتة و لفق التستسن الاهذا 

وانا اقول: هذاء انما يكون لو ارادوا بالمُشخصات علل الهزيّة. لكنتى ستعرف أن مرادهم بها 
الاعراض الخارجيّة اللازمة للشخص و حينئذٍ يندفم الشبهات. بقى فى هذا البحث نظران؛ 
اخاهناء 1 الخورة التعفدئة لشاكانت معتاعة الى التناهى و التفكل كانت متاهر: عنهنا /* 
محالة فدعوى تحقيق معيّتهما او تقدمهما على الصّورة دعوى احد الامرين؛ احدهماء لازم 
الانتفاء و انّه قبيمٌ فى نظر المُناظرة و مستدركٌ فى صناعة البُرهان عليه, الثانى ان التناهى و 
التتشكل من اعراض الصّورة الجسميّة, فهذا البيان ايضاً يختصٌ بها كما بِيّنهُ الامام و من هنا ترى 
اكثر المتأخرين خصّصوا هذا.ء بالصّور الجسميّة. 
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كونها صورةً متشخصةً. فهى من حيث كونها صورة ماء متقدّمة على الهيولى. اما لو 
جعلناها علةً مُطلقة للهيولى؛ لوجب ان تكون صورة متشخّصة. لان الصّورة من حيث هى 
صورةٌ ماء لا يجوز ان تكون علّة مطلقةً للهيولى المُتعيّنة -كما مرّ -و يمتنعٌ ان تصير 
الصّورة مُتشخّصة قبل وجود الهيولى, فانّها هى القابلة لتشخّصها فهى سابقة على 
تشخّصها و سيأتى لهذا المعنى, زيادة شرح و لنرجع الى تفسير المتن: 


قولة :لو :لو كانت :سبباً لقومها مطلقاً, لنسبقتها بالوجود»: معناه لو كانت الضوررة علة 
مطلقة لوجود الهيولى و قوامهاء لكانت سابقة بوجودها على الهيولى.» 
اقول او فيد اقار الى نا ذكرياء! "١‏ وهواء الشابقة بالوجرة فى المشخصة. 


.١‏ قوله: «و فيه اشارة الى ما ذكرناه», حمل الوجود على ان معناه التَشخّص, لانّه استعمله فى 
مقابلة الماهيّة فمعنى الكلام ان الصّورة لو كانت علَةَ مطلقة للهيولى, لكانت سابقة عليها بشخصها 
و بعلل ماهيّاتها و علل تشخّصهاء و المُراد بعلل النشخص. المُشْخّصات التى هى الاعراض 
المكتنفة. 

-فان قلت: سبق العلة, انّما يجب بذاتها و وجودها و امّا باعراضها. فغير لازمٌ لانّها متاخرة عن 
ذاتهاء فلا يلزم ان يكون مُتقدّمة على ما يتأخر عن ذاتها. 

- فنقول: لمّا كانت تلك الاعراض قائمة بها. لتشخصها لزم من سبقها بالضرورة, و انْما لم يقل 
لسبقها بوجودها و عللها مطلقاً بل فصلها الى علل الماهيّة و علل التَشخصٌ, لان كلامه فى هذا 
المباحث يقتضى تقدّم علل الماهيّة على الماهيّة و تأخّر علل التَشْخْص عنهاء اما تقدم علل 
الماهيّة. فلانه سْبيّن ان ماهيّة الصّورة شريكة لعلّة الهيولى. فبالضّرورة يكون عللها سابقة, وامّا 
تأخّر علل التشخّص. فُلما تبيّن ان التّناهى و التشكّل من توابع الهيولى. فنبّه هيهنا بهذا التفصيل 
على الفصل بين الصنفين. 

وأمًا قوله: «حتى يكون بعد ذلك ان وجود الصّورة وجود الهيولى». فمعناه ظاهرٌ. و على الرّواية 
الثّانية معناه حتّى يحصل بعد ذلك للصّورة وجود مغاير لوجود الهيولى, اى الوجود الموصوف 
بالمُغايرة يحصل بعد عليّة الصّورة و تقدّمها و انا فاصل وجودها سابقٌ على ذلكى. وانت خبيرٌ 
بان هذا الكلام. مع هذا التمحّل مستدركٌ لا دخل له فى الاستدلال؛ م. 
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قولة رزو لكانت الاضياء التى هن عل لناهة الضووة و الكوتها فوعوةة متعدماة 
الوجود. سابقة إيضاً على الهيولى بالوجود.» 

معناة انّ الصّورة, لو كانت علَّةَ مطلقة. لكانت سابقة بوجودها على الهيولى و لكانت 
الأفنياة القى هن غلل لمالفتة الضووة:.و الاشناء التق هى بعلل لوفودهاء تكون ما 
مبائقة بالؤضوة اغا على البسزلق. لذن الشارق عل لكا ساب 


قوله : «حتى يكون بعد ذلك عن وجود الصّورة وجود الهيولى.» 

و فى بعض النسخ: حتى يكون بعد ذلك الصّورة. وجود غير وجود الهيولى. ثم يكون 
عن وجود الصّورة وجود الهيولى؛ و معناه على اولى الرّوايتين ظاهرٌ. و على الرّواية 
الثّانية. ان عليّة الصّورة, تقتضى تقدّم علل ماهيّتها و وجودها جميعاً. حتّى يحصل 
للقوزة وعوة مقا لونتؤة البنيو لقان الله التعيدية على اتعلولهاء نعا در له قانظ) 
كيف فرق الشيخ هيهنا بين علل ماهيّة الصّورة و علل تشخّصهاء فانَ كلامه يقتضى تقدّم 
الخد الشتفين الويز ل واكاغر الكنقك الا خرهتها 


قولة» فاق انو فعاو لقاعى سدقي ا لقتنا ون ناذا العلة' '" وان كان انضا لسن 


.١‏ قوله: «على انها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته ذات العلة», اقول: لما قال: لو كانت 
الصّورة علّة مُطلقة للهيولى. لكانت سابقة عليها بوجودها و عللها والّالم يكن وجود الهيولى عن 
وجود الصّورة». فقوله: «حتّى يكون بعد ذلكى». فيه اشارة الى بيان المُلازمة فكان سائلاً يقول 
هذا يقتضى ان يكون الصّورة علة للهيولى اصلاً لا مُطلقة و لا غيرها لأنّها لو كانت علّة لها فى 
الجملة لسبقها بالوجود و العلل و الا لامتنع ان يكون عن الصّورة وجود الهيولى. اجاب بما 
يتوقف تقريره على مقدّمتين: 

الأولن: ار التغلول :آنا مطلول للوجؤة او معلول للعاهة: وانعى يكرنة مفلول الوحوف ان العلة 
من حيث كونها موجودة فى الخارج تقتضى وجوده. و لا نعنى بكون معلول الماهيّة ان الماهيّة 
مع قطع التَظر عن الوجودين, تقتضى ذلك المعلول؛ فانه محالء بل نعنى به انّ الماهيّة اذا وجدت 
دناى: وجوه كانت تاقتضت وجو السعلول: ولا سك أن الماعته اذا كاذت يحنت متى لحصلت 
فى العقل حصل شىءٌ لا يكون ذلك الشّىء الا صف من صفاتها و حالاً من احوالها فمُقتضيات 
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3 انهوزاله:التغلولة للماهنة#فان اللوازء المعلولة مانو كل قم مهما :«اخدل فى 
الوجود.» ّ 

قال الفاضل الشارح: اعلم أنّه يجب علينا ان نُفسّر هذا الموضع اوّلاً. ثمّ نبيّن احتياج 
الحجَّة المذكورة فى هذه الاشارة اليه ثانياً فانّه قد يُتوهّم انّه اذا اسقط هذا القدر من البيّن 
وضمّ ما بعده الى ما قبله. فانّه تتمّ هذه الحجّة و على هذا التقدير يكونْ ذكره فى اثناء 
الحجّة لغواًء اما التّفسير فهو انّ المُراد من قوله: «على انّها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته 
ذات العلة»: هو ان الهيولى: لو كانت معلولةٌ للصّورة: لكانت من المعلولآت التى لا تكون 
مباينة عن العلة, فانٌ المعلول؛ قد يكون مبايناً عن العلّة مثل العالم مع البارى ‏ تعالى- و 
قد يكون مُلاقياً لها مثل مسئلتنا هذه. فانّ الهيولى على تقديران تكون معلولة للصّورة لم 
تكن مُباينة عنهاء بل كانت محلاً لها فانّه ليس بمستبعد ان يكون الشّىء علّة لوجود شىء 
و اتكون حتقيقة تلك العلة تقتضى أن تضيزر:خالةافن ذلكن المعلول: فتكون الضورة غلة 
لوجود الهيولى و تكون ايضاً علد لحكم آخر و هو صيرورثُها حالة فى ذلك المحل. 


و قوله وان كان ايضاً لتين :مق احواله المغلولة للماهتة فنان اللوازة الجتعلولة 


النافة لا يكون الا اغراساءو انا متنسيات الوجوه فقدركون سوه | تقد يكن اعراضا. 
القانية, ان المعلول قسمان؛ مباين للعلة و مقارنٌ لها. و المعلول المقارن لا يجوز ان يكون معلولاً 
لوجود الشىء و ان لسبقه فى الوجود و قد قارنه فى وجوده. هذا خلفٌ. بل معلولاً للماهيّة و 
حينئزٍ ان كانت علة له: مطلقة كان المعلول من احوالها و عوارضها كالفرديّة للثّلاثة. فان ماهيّة 
كيال رطلقة لذو تكوهى كال نو هرا ليانر اد الساكع هله بمطلقة كاك ان لكوع 
المعلول من احوالها. كما فى مسئلتنا. 

و بعد تمهيد المُتقدّمين. تقرير الجواب انا لا نُسلّم ان الصّورة لوكانت علَّة مطلقةً سبقت بالوجود 
و العلل؛ و انما يكون كذلك. لو كانت علة بحسب وجودها و ليس كذلك. فان المعلولات تنقسم 
الى مباين و مقارن المقارن لا يجوزٌ ان يكون معلولاً للوجود. و الهيولى معلولة مُقارنة للصّورة 
فلا تكون معلولة لوجودها بل لماهيّتها وان لم تكن معلولة لماهيّتها مطلقاً. لانها ليست من 
احوالها المعلولة, بل جزء علتها. هذا ما سنح للخاطر فى توجيه هذا المقام و لنبيّن بعد ذلك ما 
فى توجيه الشارحين. م. 
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قسمان». 

فالراد:مته ان الهيولى وان لم تكن من الاحوال التغلولة لماهتة الصّورة الا اله لا يدك 
ان تكو نافة عع :ذات الضورة. 30د المعلو لات الققارنة للها قد تكون عل لات 
لماهية العلّة مثل الفرديّة للثلاثة. و قد تكون معلولات لوجودها مثل مسئلدّنا هذه. 

اقول: انّ الشيخ لا يذهب الى انّ الهيولى معلولة لوجود الصّورة!'' التى تزول مع بقاء 
الهيولى. و ليس مرادة ايضا بقوله: «فانّ اللوازم المعلولة قسمان». انّ المعلولات المُقارنة, 
قد تكون معلولات للماهيّة و قد تكون معلولات للوجود. بل مراده انّ المعلولات. 
بحسب القسمة العقليّة. قسمان؛ مقارنة للعلل و مباينة لها. كما ذكره ايضا هذا الفاضل قبل 
هذا وك واحد مق التشميو ناض موجه و ذلك لان كال فى «السفاء» فل الفضدن 
الرَابع من ثانية الالهيّات فى مثل هذا الموضع, بهذه العبارة: «يجوز ان يكون بعض اسباب 
تسوه السجعم ا نما ركوة عله وعدواة كرود ركو بقارن داتعو سك اسان ووه الشئءه 
انما يكون عنه وجود شىء مباينٌ لذاته. فانٌ العقل ليس ينقبض عن تجويز هذاء ثم البحث 
تسن :وسؤة القسمين جميدا :هذا ما ذكره قن «الكتقاء4نى نظية معد اثد اراد بقوله هين 
«فانٌ اللوازم المعلولة قسمان», ذلك التّجويز العقلى. و اراد بقوله: «وكل قسم منهما. 
داخلٌ فى الوجود». انّ البحث يقتضى وجود القسمين جميعاً فى الخارج. 

قال: و امّا بيان انّ الشيخ لماذا ذكر هذا الفصل فى اثناء هذه الحجّة. فالذى عندى انّ 
الحجّة التى يريد الشيخ ان يذكرها هيهناء لا تعلّق لها بهذا الكلام اصلاً بل لو ضمّ ما قبل 


.١‏ قوله: «انّ الشَّيحٌ لا يذهبُ الى ان الهيولى معلولة لوجود الصّورة». اوردَ هذا على الامام. 
حيث قال: الهيولى و ان لم تكن معلولةً لماهيّة الصّورة الّا انها معلولة لوجودهاء فان اللوازم 
المعلولة قسمان؛ معلولٌ الماهيّة و معلولٌ الوجود. فقال كيف يقول الشيخ, الهيولى معلولة لوجود 
الكورة التق توول و هذا لس بوارث لان تعلؤلتة الهيولن لويعود الورة الى تورل ليست فى 
نفس الامر. بل على تقدير علية الصّورة, فأَنه قال: لو كانت الصّورة علة للهيولى. لم تكن ماهيّة 
الصّورة عله بل وجودها و حينئدٌ لم لا يجوزان يقتضى الحلول فيها؟ نعم لا فائدة لهذه المقدّمة 
فى الجواب. لانّه ان فرضنا ان الهيولى معلولة لماهيّة الصّورة. جاز ان يقتضى الحلول فيها. بعد 


وجودها. م 


جز الثانى / علم الطبيعة / النمط الاول ١‏ 


هذا الكلام الى ما بعده. لتمّت الحجّة, بل هذا الكلام انّما يصلح جواباً عن كلام يصلح ان 
يستدلٌ به على انّ الصّورة ليست عله للهيولى. 

و ذلك الكلام هو ان يُقال: الصّورة اذا كانت حالَةَ فى الهيولى و الحالٌ محتاجٌ الى 
المحلٌ» فالصّورة محتاجةٌ الى الهيولى. فيستحيل ان تكون تلك علَّةَ لهاء لاستحالة الدّور, 
فيّقال لهذا المُستدل: لم لا يجورٌ ان تكون الصّورة علةَ لوجود الهيولى؟ ثم انه يجب 
حولي فى البيولق: ل لا الصورة تكون عداحة ان الفنيول: يل لآ البعيوان تخد 
وجودها تصيرُ علة لثبوت صفة للصّورة وهى صيرورتها حالة فيهاء او لان الصّورة علة 
لحلولها فى الهيولى و يكون اقتضائها لثبوت هذا الحكم لنفسها مشروطاً بوجود الهيولى, 
فتكون الهيولى مع كونها محذّاً للصّورة معلولة لوجود الصّورة. الا انها لا تكون مباينة عن 
ذات العلّة فهذا الكلام, يصلحٌ ان يكون جواباً عن هذا الاستدلال. 

و لعل الشيخ انّما اوردهٌ فى هذا الموضء '“- لما قال: الصّورة لو كانت علَّةَ لوجود 
الهيولى. لكانت الاشياء هى عللٌ الصّورة سابمه ايضاً على الهيولى حتّى يكون بعد ذلك 
فن وجوة الطورة وجوة الإيولق: انتعقسر ان تقال له هيبا اذا كنات الونووكن سكلا 
للصّورة, فاىّ حاجة بك الى هذه الحجّة الدّقيقة على انها ليست معلولةً للصّورة بل 
كك تقول ابعال محتاجٌ الى المحلّ و المحتاج الى الشّىءء لا يكون علةً لذلى 
الشّىءء فلمًا توقع هذا الاعتراض هيهناء ذكر ما تبيّن به ضعفٌ هذا الكلام, ثمّ انه اعاد بعد 
ذلك الى تتميم الحجّة الّتى ابتده بها. فهذا ما عندى فى هذا الموضع. 

اقول: هذا الكلام: لا يُناسب ما ذكر الشيخ ١!‏ فى هذا الموضع, بل الواجب ان يُقال: انَّ 


.١‏ قوله: «هذا الكلام لا يُناسبٌُ ما ذكره الشيخ, اما اولاً فلان كلامه ليس فى تمشية العلّة بل فى 
نفيها. و امّا ثانياً فلانٌ فيه انتقالاً من الكلام الى الكلام. قبل الاتمام و ذلك ممّا يورث الخبط فى 
البحث. و اما ثالث فلانٌ الجواب لا يستقيمٌ على اصول الشيخ. فانٌ من اصوله ان تشخّص الحال 
تابع لتشخص المحل, بلوكانت الكرره عل مطلفة للميرلى: استحال ان تقتضى الحلول فيها و انا 
كان تشخصها متقدماً على تشحّص الهيولى ومتأخراً عنه: بل الواجب ان تقال: لو كانت الصّورة 
علة مطلقة للهيولى. لكانت سابقةً بوجودها و عللها على الهيولى و يلزمٌ منه محال. لكن قبل بيان 
لزوم المحالء بيّن ان هذا التقرير و هو كونها علة مطلقة للهيولى محال. لانه لو كانت علةً مطلقةً 
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الشيخ لما ذكر انّ الصّورة لو قدر انها علة مطلقة للهيولى, لوجب ان تكون الصّورة نفسها. 
مع جميع علل ماهيّتها و وجودها و تشخصها سابقة ةَ بالوجود على الهيولى. حتى يكون 
بعد ذلك عن وجود الصّورة الموجودة المحصّلة فى الخارجء وجود الهيولى التى هى 
فعلؤلة لهاء اوتسي يكون بعد ذلك للصّورة وجود محصّل فى الخارج مغايرٌ لوجود 
اليهولن الفعلولة يعست الدوانقين ستمنعاء قار قبل الخوض فى بنان اسشغالة ذلك :ان 
انّ هذا التّقدير ممّا يمتنعٌ تحقيقه فى هذا الموضع, فانٌ الهيولى وان كانت معلولة للصّورة, 
فهى غير مباينة عن الصّورة و المعلول المُقارن لا يِتأخَرٌ عن وجود العلّة المُتشخّصة, اى 


لسبقها بوجودهاء فسبقت بما يُقارن وجودها. فتكون سابقة بالهيولى على الهيولى و انّه محال. 

ا ا ا ا 
للصّورة. كانت مقارنةَ للصّورة, فتقدم على الهيولى بما يقارنها. ثم أستشعر ان ن يقال: لو صح ما 
ذكرتم, لزم ان يكون الهيولى معلولة لماهيّة الصّورة. لان الهيولى معلولة للصّورة عندكم. فامًا ان 
يكون معلولاً للوجود لو للماهيّة. فاذا لم يجز ان يكون للوجود, لم يكن بذدٌ من ان يكون معلولة 
للماهيّة. لكنّه محال لما تقدّم من أنّ الهيولى واحدة بالشّخص و علّة الواحد بالشّخص. لابُدٌ ان 
يكن زاحذه بالتحصن زعلة الزاحد الشحصن ليد أن يكو واد بالعحضن: 

اجاب بان الهيولى. ليست معلولة لماهيّة الصّورة على الاطلاق, لكن يلزم منه ان لا يكون معلولة 
لماهيّة الصّورة. فى الجملة, بل هى معلولة لعلة ماهيّة الصّورة شريكة و جزئاً لها. و اليه اشار 
بقوله: «و ان كان ايضاً ليس من احواله المعلولة للماهيّة» اى الهيولى. ليست من معلولات ماهيّة 
الصّورة مطلقاً و لا يلزمٌ منه ان لا يكون معلولةٌ لماهيّتها فى الجمله, ثم لما وصف المعلولات 
بالمُقارنة. ذكر انّ المعلولات كما تكون مباينة, تكون ايضاً مقارنة. 

هذا غاية توجيه كلام الشارح فى هذا المقام. و فيه ادراجُ دليل على المدّعى قبل الاتمام, كما ان 
فى توجيه كلام الامام دفمٌ دليل على بعض المدّعى فى دليله وكُل ذلك خبط من الكلام و قد 
فاتهما توجيه الاحوال فى قوله: «ليس من احواله المعلولة للماهيّة». فقد كفى ان قال: ليس 
معلولاً لماهيّته و بنى الامام جميع كلام الشيخ على تقدير عليّة الصّورة, و الشارح قوله: «على 
انها معلولةة من جنس ما لا تباين» على التّقديرء و اخذ قوله: «و ان كان ايضا ليس من احواله». 
بحسب نفس الامر و أمّا نحن فقد وجّهنا جميع كلام الشيخ بحسب نفس الامر, و من الظاهر انّ 
ظاهر كلامه ذلىء, فما ذكرناه اسدٌ و اوضح. م. 
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لاتيبكن تفل العلقافى الخاري ينون لان الغ آذا سيعت يوسودها سيقت يما بقارن 
وجودهاء فكيف نسبق على ما يقارن وجودها؟ 

وائّما اشار الى ذلك بقوله: «على انها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته. ذات العلة», 
اى مع انّها معلولة غير مباينة الذّات عن ذات العلّة. فكأنّه قال: لو قدّرنا تقدّم الصّورة 
بوجودهاء على الهيولى. مع انّ هذا التّقدير غيرُ صحيح. للزم منه محال آخر. و ذلك هو 
المُحال الذى ساق البرهان اليه و هو كون الهيولى متقدّمةٌ على نفسها بمراتب. ثمّ ان الشيغ 
لماص وقول املو ل الققا رق مك أن كرون نزولا افق الى عرو ندال 
يجورٌ ان يكون الشّىء معلولاً للوجود, مقارناً له فى الوجود, بل قد يكون الشَّىء معلولاً 
الذاعتة مقا ونا للوجحؤةء كالفروتة للثلاقة والببى لامر هنهدا كذلك) قار البنير لى البيندت 
علو ل لناهية الور » مظلعاء ونه رقو لوو ان كان نضا لمس تبن" اسموالة الفبعلواة 
للماهيّة», على انّ المعلول المُقارن, لا يجب ان يكون معلولاً لنفس الماهيّة فى جميع 
الصّور. بل قد يكون معلولاً. تكون الماهيّة جزئاً منها او شريكةٌ لهاء كما ذهبنا اليه هيهنا. 
تكو يدق كلانه وان كاتكاذات الفيرن: لستدين الاخوال النعلر لةالذاك الخووة 
فهو ايضاً معلولٌ مقارنٌ, فلا يصمح تقدّم الصّورة بالوجود عليه. 

ثمٌ أنه لما وصف المعلولات بانّها قد تكون غير مباينةٍ و لم يكن شىء من جنس هذا 
الكلام مذكورا فيا دلاامق الكتاب: اغا ر الى امكان ووه الشيقين مخ التعلو لات اعد 
المُقارنة و المُباينة فى الذَّهن و فى الخارج معاً بقوله: «فان اللوازم المعلولة قسمان, كل 
قسمٍ منهماء داخل فى الوجود» و لمّا فرغ من هذا البيان تمّم البرهان . فظهر من البيان» ان 
هذا الكلام؛ ليس لغواً و له زيادة كما ظرٌ هذا الفاضل و أن الفحة المذكورة متملقة نه 
لالموزكدها وايكق نعقرقة الخال فن :هذه السقلة 


قولة :نزو لكن فد عل ان التذاهى والتشكل من الامو رالتى لذتوجة الضورة الحرفة 
فى الحدّ نفسها الا بهما او معهما.» 


قال الفاضل الشارح: معناه ما مرّ فى المقدّمة الثّالئة. 


قوله : «و قد تبيّن انّ الهيولى سببٌ لذينكى.» 
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قال: و معناه ما مر فى المقدّمة الدابعة. 


قوله : «فتصيرٌ الهيولى سبباً من اسباب ما به او معه تتمة( ١‏ وجود الصّورة السّابقة او 
بتخمة وجودها للهيولى و هذا محال.» 

فقد اتضح انه ليس للصّورة ان تكون علَّةَ للهيولى او واسطةً على الاطلاق و هذا بيان 
الخلفء و قد نبّه بقوله: «ما به او معه تتمّة وجود الصّورة». ان التّناهى و التشكل كانا ممّا به 
يتم وجود الصّورة: لا ماهيّتها فهُما غير متأخرين ممّا هو تتمّة وجود الصّورة كما ذهبنا 
اليه و الباقى ظاهرٌ. 


* وهم و اتنبيه * 
وو املك نعول»]3 ا كانت اليو إن "قا عه انها فى يعرف الورة وت ف فيد 
صارت الهيولى علَّة للصّورة فى الوجود سابقةً» فيكون الجوابٌ: انما لم نفض بكونها 


١‏ - «ايتم»ء خ. 

١‏ أقزلفةززو لعلك تقول اذا كانت الهيولى»:اتقزين الشوال :الك :قلع أن الصورة ل يترئ لها 
وجود الَا بالتّداهى و التشكل و هُما مُحتاجان الى الهيولى. فيلزمٌ ان يكون الهيولى علَّة للصّورة 
سابقةً عليها. لكنّ الصّورة عندكم علد للهيولى: فقد عاد العلّة معلولاً و انّه محال. 

وامّا الجواب, فقد قرّرهُ الامام بانّه ليس كُلَّ ما يحتاجٌ اليه الشّىء علة, و قد طعن فيه بان العلّة لا 
معنى لها الّا ما يحتاجٌ اليه الشّىء. و هو مدفوعٌ لان العلّة ما يحتاجٌ اليه الشىء فى وجوده. و الُذى 
ثبت أن الهيولى؛ تحتاج اليه الصّورة فى الجملة و لا يلزمٌ منه ان يكون احتياجها الى الهيولى فى 
وجودهاء فرُبما يكون الاحتياج فى صفتها فلا يلزم ان يكون علة؛ فلا يلزمٌ كونها معلولة 
للصورة. 

ثم قال الامام: ندع فى السّؤال عبارة «العلّة» و نقتصرٌ على ذكر الاحتياج, فنقول: فرضثم ان 
الصورة لا يستوى لها الوجوة: الا بالهيولى: فيكون الصّورة مختاجة الى الهيولئ: ثم َلثم 
الصّورة شريكة العلّة. فيكون الهيولى محتاجةً و محتاجاً اليها متأخّرة و متقدمة معاً. اجاب 
الشّارح بان احتياج الصّورة الى الهيولى فى تشخصهاء و احتياج الهيولى اليها فى وجودهاء 
فالمتأَحٌُ عن الهيولى الصّورة المشحّصة. و المُتقدّمٌ عليها الصّورة من حيث الصّورة؛ م. 
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محتاجة اليها فى ان يستوى للصّورة وجود, بل قضينا بالاجمالء انها محتاجٌ اليها فى 
وجود شَىءٍ توجد الصّورة به او معه. ثم تلخيص ما بعد هذاء يحتاج الى الكلام المفصّل.» 

قال الفاضل الشارح: هذا سوال الفصل السّابق و هو: انكم قلثم انّ الصّورة لا يستوى لها 
وجود 1 بالتناهى و التشكل, او معهما و هما محتاجان الى الهيولى. فيلزم ان تكون 
الصّورة محتاجةً الى الهيولى بوجه ماء و جوابّه: انه ليس كل ما احتاج الشَّىء اليه. وجب 
ان يكون علة للشّىء. بل قد يكون و تلخيص القول فيه يستدعى تفصيلاً لا حاجة بنا اليه. 


قال: و لقائل ان يقولء | تقول بان الصّورة محتاجة الى الهيولى ام لا تقول؟ فان قلتٌ. 
بطل قولك: الصّورةٌ شريكة لعلة الهيولى, لأنّه يلْمٌ من القولينء كون الصّورة متأخرةٌ و 
متقدّمة معأ وان قلت: ان الصّورة لا تحتاج الى الهيولى؛ لم تكن الهيولى متقدمةً بوجهٍ ما 
على الصّورة, فبطلت حجّتك الشابقة. 

و اقول:انّه يذهب الى انّ الصّورة من حيث هى صورة ‏ تكونٌ متقدّمة على الهيولى 
و شريكة لعلّتهاء و من حيث هى مُتشخّصة محصّلة فى الخارج, تكون متأخّرة عن 
الهيولى لان الهيولى هو السّبب القابل لتشخصها و تحصّلهاء هذا هو المذراد من قوله: «انا 
لم نقض بكونها محتاجاً اليها فى ان يستوى للصّورة وجود». اى لم تُقل هى العلّة الموجدة 
للصّورة. و لاانّها العلّة الفاعليّة لتشخّصها و تحصّلهاء بل قضينا بالاجمال أنّها محتاجٌ البها 
فى وجودٍ شىءٍ توجد الصّورة به. او معه. اى قضينا انّ الصّورة محتاجةٌ الى الهيولى فى 
وجود التّناهى و النّشْكل اللذين تشخّص و تتحصّل الصّورة بهماء او معهما موجودة 
لتكون الهيولى قابلة لهما. 

فاذن ان داغنى الهيولن: تتقدّنة على :ذلك الشى عو غلن الصّورة النتضفة بلك 
الشىء من حيث انّصافها به. لا على الصّورة من حيث هى صورة: ثمّ تلخيص ما بعد هذا 
يحتاج الى الكلام المفصّل و هو بيان كيفيّة احتياج احدهما الى الاخر. من غير ان يلزم 
الذون على ها قلناء. 
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«انت تعلمٌ ان الصّورة الجوهرية, اذا فارقت المادّة, فان لم يعقب بدل!') لم تبق المادّة 
موجودة, فمعقب البدل, مقيمٌ للمادّة لا محالة البدل. و ليس بواجب ان يقول و يقيم البدل 
ايضاً بالهيولى على ان تكون الهيولى قامت. فاقامت لان الّذى يقومٌ فيقيمُ متقدّم بقوامه. 
امّا بالرّمان او بالذّات. و بالجملة لا يمكنك ان تدير الاقامة.» 

بريد بيان كيفيّة تقدّم الصّورة العغنصريّة على الهيولى و امتناع تقدّم الهيولى عليها من 
حيث هى متقدّمة على الهيولى على وجه الدور. 

قال الفاضل الشارح: لمّا ابطل كون الصّورة علة مطلقة, او واسطة للهيولى. اراد ان يبطل 
القسم الثّانى من الاقسام الاربعة الّتى صدرنا الباب بها و هو ان يُقال: الصّورة مُحتاجةٌ الى 
الهيولى: و هذا الفضل يشتملٌ على بيان انّ الصّورة التى يمكن زوالها عن المادّة: ليست 
بمتأخرةٍ فى الوجود عن الهيولى, و تقريرٌهُ ان الصّورة الجوهريّة. اذا زالت عن المادّة. فان 
لم يحل عقيبها فى العامة ضور أخرئ» تكون يدلا غنها لماتبق المادة موجودة العام 
ا الهيولى. لا تخلو عن الُصورة. و اذا كان كذلك فالشَّىءٌ الْذى عقب الصّورة الرّائلة 
بالصّورة الحادثة مُقيم للمادّة, اى حافظ لوجود المادة بواسطة ذلك البدل. 

اله لا بوه مخ وى تولنا:] ذلك النكبه يطلط وصوة الما ف« ينة لك البدلة 
صدق ان تقول: انه يحفظٌ ذلك البدل بتلك الهيولى, لانّ الشّىء ما لم يوجد. لم يكن 
حافظاً لوجود غيرهاء فلو كانت الهيولى مقيمة للصّورة. لكانت تقوم اولاً ئمّ تصيرٌ بعد 
ذلك مقيمة للصورة: :وقد كنا زا أن الكورة نقيمة للفيوان: قتلزة ان .يكون وود كل 
واحدةٍ منهما سابقاً على وجود الأخرى وهو معنى قوله: «و بالجملة لا يمكدّكٌ ان تدير 
الاقامة». 

قال: و لقائل ان يقول: هذا الفصل كالمُناقض لما مضىء لانّ فيه بيانٌ ان الصّورة متقدّمة 
على الهيولى و لمّا كانت كذلكىء استحال تقدّم الهيولى على الصّورة و قد كانت الحجّة 
المذكورة على امتناع كون الصّورة علةً للهيولى, مبنيةَ على انّ للهيولى تقدّماً بوجةٌ ما. 
على الصورة. 

أو شك آخرء و هو انّ قوله: «فمعٌقب البدلء مقيمٌ للمادّة لا محالة بالبدل». ليس بجيّدٍ 


١-«لم‏ تع تعقب ببدل», خ. 
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على الاطلاقء فانٌ الجسم لا ينفكٌ على اين ما و شكل ما و مقدار ماء و اذا كان كذلكى, 
فمتى زال اين معيّن, او شكل معيّن او مقدارٌ معيّن. فلابدٌ من ان يحصل اين آخر و شكل 


و 
0 0-0 
- - 


آخر و مقدارٌ آخرء ليكون بدلاً لما مضى. ثم لا يلزم ان تكون هذه الاعراض صورا مقومة 
للمادة. 

فعلمنا ان معقّب البدل. لا يجبٌُ ان يكون مقيمأ للمادّة بذلك البدل بل لو صمٌ ذلك. 
لكان يصمح فى بعض الاشياء و بالبرهان. 

و اقول: لمًا بيّن فى هذا الفصلء كيفيّة تقدّم الصّورة!١)‏ على الهيولى. اشارٌ الى انَّ 


.١‏ قوله: «اقول لما بين فى هذا الفصل كيفية تقدم الصورة» محصل كلامه ان فى هذا الفصل 
مطلوبين احدهما بيان كيفية تقدم الصورة على الهيولى و ذلك بان قال اذا زالت فان لم يحصل 
عقبها صورة اخرى انعدمت الهيولى فمعقب البدل مقيم للهيولى بالصورة, و فى هذا العنوان نظر 
لانه سيذكران للصورة فى الفاسدة الكائنة تقدما فيجب ان يطلب كيف هو. و لو كان بين ذلك 
فكيف يصير بعد ذلك مطلوبا. فالاولى ان يقال المطلوب هيهنا تقدم الصورة على الهيولى واما 
كيفية التقدم و هى انها تشارك شيئا آخرا فى العليه فمذكورة ثمة, و ثانيهما امتناع تقدم الهيولى 
على الصورة. و بينه بوجهين: الاول انه ثبت ان الصورة متقدمة على الهيولى فلو انعكست 
المسئلة لزم الدور. و اليه اشار بقوله «و بالجملة لايمكنك ان تدير الاقامة» الثانى ان الهيولى لو 
كانت مقيمة للصورة لكانت متقدمة على الصورة اما بالذات او بالزمان و انه محال؛ لما مر فى 
الصورة فانها لو سبقت على الصورة لسبقت بما يقارن وجودها فيكون سابقة بالصورة على 
الصورة هذا خلف و لاحاجة الى الشرطية الاولى لان المدعى لما كان امتناع تقدم الهيولى على 
الصورة كفى أن يقال لو تقدمت على الصورة لكانت متقدمة بما يقارن وجودها. و لو قال المراد 
بيان اقامة الصورة للهيولى و امتناع اقامة الهيولى للصورة ظهر توجيه الكلام. و الحاصل ان كلا 
من الصورة و الهيولى ليست علة مطلقة للاخرى لكن الصورة من حيث هى شريكة للعلة بخلاف 
الهيولى فانها كما استحال ان يكون علة مطلقة استحال ايضا ان يكون شريكة للعلة لانها قابلة 
محضةو القابل لايكون معطيا للوجود و فيه نظرلان شريك العلة لايجب ان يكون معطيا للوجود 
فان الصورة مع انها شريكة العلة لايعطى الوجود بل معطى الوجود هو المبدء المفارق على ما 
سيجىء. غاية ما فى الباب انها يكون جزء العلة التامة و الهيولى علة قابلة للصورة و العلة القابلة 
جزء العلة التامة» و اما الشك الاول فمندفع لان المتقدم على الهيولى الصورة من حيث هى 
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اللفكلة 0 مك لامتحال الد ووو لآن لفون لوا كانت فيه لتقخورة كافك 
متقوّمة بنفسهاء قبل وجود الصّورة اما بالدّات او بالرّمان وهو محال لما مرّ و هذا بعينه هو 
الْذى اوردهٌ فى بيان استحالة ان تكون الصّورة علد مطلقة للهيولى. واشار اليه بقوله: 
«على انها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته. ذات العلّة». كما سبق ذكره. فاذن قد حصلٌ 
من ذلك استحالة كون كل واحدةٍ منهما. علةً للأخرى مطلقةًٌ لاستحالة قيام كُلّ واحدةٍ 
منهما من غير الأخرى. ثم انه جعل الصّورة من حيث هى -صورة سابقة على الهيولى و 
شريكة لعلتها الفاعليّة ولم يجعل الهيولى من حيث هى هيولى. سابقة على الصّورة, لان 
الهيولى من حيث هى هيولىء قابلة محضة بخلاف الصّورة» فلا يُمكن ان تصير فاعلةَ و 
حلب الوسوة ناكا الشكت الأول الدس اووة انقارع فقهل مذ كز مرارا وى فق 
تقدّم احديهما على الأخرى. و اما الشّك الثّانى, فليس بوارد لانّ امتناع انفكاك الجسم 
عن اين ماء انّما يقتضى احتياج الجسم, لا فى كونه جسماً بل فى وجوده و تشْخَّصِهٍ الى 


فووزة :و المقاكر الضورة هن حيث انها مشيحضة فلل هنا ققد رين الكلافيق و انا الشدك القانن 
فهو انه لما قال الشيخ «الصورة مقيمة للمادة لانها اذا فارقت المادة فان لم يحصل عقيبها بدل ان 
عدمت المادة لامتناع خلوها عن الصورة فمعقب البدل مقيمة للمادة» اعترض الامام بان قوله 
معقب البدل مقيم للمادة بالبدل لايصح على الاطلاق اى ليس كل بدل لازم الحصول لشىء 
مقيما له لان ابدال اعراض الجسم من الاين و الشكل و المقدار و غيرها لازمة الحصول له فانه 
اذا زال اين معين او شكل معين او مقدار معين لم يكن بدمن ان يجعله بدله لامتناع خلو الجسم 
عنها فلو كان بدل مقيما لكان هذا الابدال مقيمة للجسم و انه محال والا لكان تلى الاعراض 
ضور عقو الماذة و لسى كذ لك واهد|امعارضة ف مقدمة الدليل: وا سكن اديور قفا على 
الدليل فيقال: لوصح الدليل بجميع المقدمات لزم ان يكون الاعراض اللازمة للجسم مقيمة 
للمادة لاطراد الدليل فيها فانها اذا زالت فلو لم يحصل ابدا لها انعدم الجسم والمادة فمعقب 
ابدالها مقيم للمادة بتلك الابدال فيكون الاعراض مقيمة للمادة فيكون صوراء و تقرير جواب 
الشارح انا لانسلم ان تلى الاعراض ليست مقيمة للجسم غاية ما فى الباب انها لايقيمه فى 
جسميته و لكنها مقومة له فى تشخصه فان امتناع خلو الجسم عنها يقتضى احتياج الجسم اليها 
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الأروهم عي تر !7 لزامن حييق قو اه فحت زو الاية من سيك هو اها 


.١‏ قوله: «من حيث هو اين ما». جوابٌ السَؤالين؛ احدهماء ان الجسم لو احتاج الى تلى 
الاعراض فى تشخّصه. يلزم انعدام الجسم بانعدامها و ليس كذلك, اجاب بان التشخّص هو 
الاعراض المُطلقة, لا المعيّنة. فالجسمٌ يحتاج فى تشخصه الى الاين. من حي هو اينٌ ماء لا من 
حيث هو اين معين. 7 

-لا يّقال: نحن نقول من الابتداء الاعراض المشخّصة ان كانت مشخصة, انعدم الشّخص بزوالها 
وان لم يكن مُشْخْصة استحال ان يكون مشخصة. 

-لانا نقول: المشخّصٌ لا يوجدٌ فى الخارج الا و له عوارض يلزمةٌ؛ متى انعدم شىءٌ منها. انعدم 
الشخض: فتلك العوارض هئ المُسْمّاة بالمشخصات للزومها الشخص من حيث انه شخصض او 
عليه نبّه بقوله: «امتناع انفكاى الجسم عن اين ماء انما يقتضى احتياج الجسم اليه فى تشخّصه» 
فهى ان كانت مشخّصة لوجودها فى الخارج, لكن لا دخل لتشحّصها فى التتشخيص. لان 
التشخيص باعتبار لزوم الشّخص و هى من حيث انها مشخّصة, غير لازمةٍ لها. 

الفؤال الناتي: ان تلكم اللغراضي بعنتاية الى القديع قلن كاذك شه التحسه له الدون: 
اجاب بانها محتاجة الى الجسم من حيث هو جسم - و الجسم المشخّص محتاجٌ الى تلى 
الاعراض. فلا دور. 

- فلو قيل: تشخص العرضء موقوفٌ على تشخّص المعروض. فكيف يحتاج فى تشخّصه 
العرض؟ 

- فنقول: احنياج المعروض فى تشخصه الى نفس العرضء لا الى تشخّصه. فلا محذور. و قوله: 
«فليس», نتيجة لما ذكره. يعنى لا يلزمٌ مما ذكره انّ معقّب البدل. لا يكونٌ مقيماً بالبدل. بل 
اللازم ان معقب البدل, مقيمٌ للمادّة بالبدل فى تشخّصهاء فانٌ معقب الايون. مقيمٌ للجسم 
المشخص بالايون وان لم يحتجّ الجسم من حيث هو اليها و ذلك لا يُنافى اقامة الصّورة للمادة. 
وعندى ان هذا الجواب, غيرٌ موجه. لان المدّعى ان الصّورة مُقيمةٌ للمادّة فى وجودهاء فيكون 
المُراد من اقامة البدل للمادة, اقامتها فى وجودهاء فكلام الامام ان لو كان بدل مقيماً فى الوجود. 
لزم ان يكون الاعراض اللازمة, مقيمة للجسم و المادّة فى وجودها. فيكون صوراً. اذ لا معنى 
للصّورة الَا حال يقيمُ وجود المحل, فالقول بانّها يُقيم الجسم فى تشخصه. خارجٌ عن التّوجيه. و 
كان الشارح ظنّ انه اثبت كون الجسميّة صورة و محلّها مادة و هيهّنا يثبت كونها مقيمةً للمادة, و 
هذا سهوٌ فيما يزعمه انه سهوٌ. لان الثّابت بالبُرهان, ليس الا انّ الجسميّة قائمةٌ بالغير و امّا انها 
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يحتاج الى الجسم من حيث هو جسم ما و من حيث هو اين معيّنٌ. يحتاجُ الى جسم 
9 إ!ْ 

وامّا قوله: ثمّ لا يلزمٌ ان تكون هذه الاعراض. صوراً. فقد يِدُلٌ على انّه ظَنّ أن الشيخ 
البت وجود الصّورة بانّه مقيمٌ للمادّة فقط. و هذا سهرٌ من باب توهّم العكس.ء فان كل 
ورة سكين و الى كل مقن دصورة زيل القيم الدكي وهر الشورة: تاهو عوط ماقي 
خوه | هو سعلة ومالنة و هلا أعرافن اقافك اعراضا ل انها 'اقاتك ايام متم 
لافى جسميّتهاء بل فى تشخصهاتها العارضة لجسميّتها و لذلك سمّيت بمشخّصات 
الجسمء فاذن التقض بها ليس بمتوجه. 

و اما قوله: فعلمنا ان معقّب البدل, لا يجبُ ان يكون مقيماً للمادّة بذلك البدل. فليس 
نتيجةٌ لما ذكره. لان اذى ذكره. لم يقتض الاكون معقب الايون. مقيماً للجسم المُتشخّص 
نالا ووو ذلك اناق اقانة الدادةبالصووة 


* اشارة * 
و 2 وه 1. ١(‏ س ل 
ووالسن تكن اكز قكان. كل واتحد نيج تقاء رد الله ”سنن يكون كل 


صورة و هو مادّة, فائما يُثبت فى هذا المقام لو تمّ البُرهان. 

و اعلم انّ المدّعى اولاً كان ركه لوز عله لبد لل و ققد كر الى زليه ااا ل سو: 
بقى ابطال البعض الآخر يحصل المدّعى. و هذا الفصل _على ما فسّرهُ الشّارح -ادراج دعوىّ 
آخر فى البين, قبل اتمام الكلام الارّل و لا شك فى اخلاله بترتيب البحث. بخلافه ما فسّره 
الامام, فانهٌ يتعلقٌ باحد اقسام الدّليل؛ م. 

.١‏ قوله: «ليس يُمكن ان يكون شيئان. كل واحد مُنهما يُقام به الآخر». لان المُقيم للآخر. 
متقدّمٌ عليه بالضّرورة, فيكون كُلّ واحدٍ منهما متقدّماً على الآخر و المُتقدّم على المُتقدّم على 
الشّىء. متقدّمٌ على ذلك الشَّىء بالضّرورة: فيلزمٌ ان يكون كُلّ واحدٍ منهما مُتقدّماً على نفسه و 
أنه محال. 

ولا يجوران يكون كُلّ واحد يقامٌ مع الآخرء لانّه اما ان يكون لاحدهما تعلق بالآخر فى الوجود 
اوالقلافان الم رق الف وامتهما تعلق بالالغر اجاز ان يفوع كل ستهماء بدوح:الأحن اقلا علازم 
ببينهما؟؟ و أن تعلّق فان لم يكن لشىءٍ منهما تعلّق بالآخر. جاز ان يقوم كُلْ منهما بدون الآخر, 
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فلخلا ينهم وان تعلى كر شهها بالخن: لكان لكل منهنا تائيراً فى الاحن قيلزة الدورتر 
هذا كلام الشيخ. 

وقد اعتبر فى التّرديد ذات احدهماء وامّا الشارح فقد اعتبر ذات كل واحدةٍ منهماء فلا يلزم من 
عدم تعلّق كُل منهاء جواز وجود كل منهما منفرداً عن الآخر. لكن ليس يجورٌ تعلّق ذات احدهما 
من غير تعلّق ذات الآخر و الا لرجع الى القسم المُتقدّم و هو ان يكون احدهما علَّةِ للآخر فقد 
تطابق الكلامان, و هيهنا نظرٌ لاله قد تقرّر فى اوّل البحث. ان المُراد بقيام كذل من الشّيئين 
بالآخر الاحتياج من الجانبين و بقيامِهِ مع الآخرء الاستغناء من الجانبين؛ فان اريد بالتَعلق 
الاحتياج. فهو ترديد الاستغناء بالاحتياج و عدمه و ذلك قبيحٌ فى الاستدلالء و ان كان اعم 
من عيرم عن الى كرا توما بالأكن ان كل كنهما اف لاخر وهار فلن نالك دواد 
يتعلّق احدهما بالآخر فقط, ثم اورد الامام منعاً و نقضأ بالمُتضايفين. 

و اجاب الشارح عن المنعء بان المفهوم من كون الشّىء غنياً عن غيره. ليس الا صحّة وجوده 
بدون الغير. و هو غير صحيح العلّة غنيّةَ عن المعلول, مع امتناع انفكاكها عنه. و عن التّقض بان 
المُتضايفين معلولا علَةٍ واحدةٍء رابطة بينهماء اما المُتضايفان الحقيقيان. فلائهما معلولا ع لَجٍ 
واخدة كالتولد للأبوة و البنوّة وكل منهما يحتاح الى ذات الآخرء ان الأبوة: يحتا وجودها الى 
ذات الابن و البنّوة يحتاجُ الى ذات الاب و هو الرّابطة المحوجة. و اما المُتضايفان المشهوران, 
فلاتّهما معلولا علّةِ واحدة كالعقل مثلاً ‏ فكُلٌ منهما محتاج, لا كلّهُ بل بعضّهُ الى الآخر. لا الى 
كلذل الى بعضته بو هذا لا ينيد الماع كل منهها الى الأخره بل الىإداف الاح او الى رتش 
حتى اذ نظرنا اليهما انفسهماء لم يكن لاحدهما احتياجٌ الى الآخر قطعاً. نعم يكون بينهما تعلق 
دائمٌ وهو مناطٌ الثّلاْم يبنهما و حينئذٍ لم لا يجورٌ ان يكون الهيولى و الصّورة معلولى علَّدَ ثالنة 
يق كلا منهنناً مع الاخرء بحي يكن كن مهدا متعلياً بالآخره كا تستحمن كل موسا مقف 
على ذات الاخر و ذلك كاف فى تلازمهما. 

و بالجملة, ما بينه من تعلق كُلَّ من المٌُتضايفين, ان افاد احتياج كُلَّ منهما الى الآخر. فلم يجوز ان 
يكون الهيولى و الصّورة معلولين لثالث يُقيم كلا منهما بالآخر على وجدٍ لا يلزمٌ منه الدّور. وان 
لم يفد احتياج كُلْ منهما الى الآخر. بل اللازم, ليس الا تعلّق كل منهما بالآخر. فحينئذٍ يجورٌ 
استغناء كُلْ من المُتلازمين عن الآخر. مع تعلّق كل منهما بالآخر. فلم لا يجورٌ ان يكون السّبب 
الثَالث يُقِيمُ كلاً من الهيولى و الصّورة مع الآخر على وجدٍ دان كل متهما الا خرى :رفو الا 
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واتعدتمتهماء متقدماً بالوعوهاعلك الاخرى على نفسه» 

اقول: يُرِيدٌ بيان امتناع القسم الرّابع من الاقسام الاربعة المذكورة فى الكتاب و هوان 
يكون كناك فى > اخة يقنم كل واعدة من الهيولى والحورة: انا بالآخر, او مع الاخر, 
فانّه يُناسب الدّور المذكور فى الفصل المُتقدّم. و بدء بما يكون اقامة كُلّ واحد منهما 
بالآخر. لانّه اوضحٌ فساداً و لان الثّانى. راجمٌ اليه ايضاً. و لفظ الكتاب ظاهد و هذا القسم 
وهوالذى جعله الفاضل الشارح. ثالث الاقسام الاربعة التى اوردها هو. 


قوله : «و لا يجورٌ ان يكون شيئان كل واحدٍ منهما يقام مع الآخر ضرورة. لاله ان لم 
يتعلق ذات احدهما بالاخر, جاز ان يقوم 1 واحد منهما و ان لم يكن مع الآخر. و ان 
تعلّق ذات كلّ واحد منهما بالآخر. فلذات كل واحدٍ منهما تأثير فى ان يتم وجود الآخر و 
ذلك مما قد بان بطلانه.» 

اقول: و هذا هو الّذى تكونٌ الاقامة فيه مع الآخر و حمله الفاضل الشارح على القسم 
رابع من الاقسام الاربعة المذكورة الّتى اوردها هو. و هو كون كُلَّ واحدٍ منهما غيرٌ محتاج 
الى الاخن يان هذا القسم هو ان ذات كل واحعدمن الشيئين اللذين يَوجَد كل واحد 
منهما مع الآخرء لا يخلو امّا ان يتعلق بالاخر من حيث هو ذلك الاخر بوجهٍ من الوجوه. 
او لم يتعلّق به اصلاً. فان لم يتعلّق. جاز وجود كُلّ واحدٍ منهما منفرداً عن الآخر. و ان 
تعلّق. فلذات كل واحد منهما تأثيدٌ ما فى أن يتم وجود الاخر و هذا هو القسمُ الاوّل بعينه 
اذى بان بطلانه. 

و الحاصل, هذا القسمٌ يرجم اما الى عدم التّلازم. او الى الدّور المذكور و لاجل هذا 
المعنى. ذكرنا من قبل انّ المعلولين المُنتسبين الى علَّة واحدة. اذا لم يكن بينهما ارتباط. 
بوه يقتضى ان يكون بينهما تلازمٌ عقلىٌ. لم يكن بينهما الا مصاحبةٌ انفاقية فقط. و 


يستلزم بطلان الثّلازم بينهما. على انّ التّقض لا ينحصرٌ فى المُتضايفين. بل هو لازم بالقضايا 
المُتلازمة فى بابى العكس و تلازم الشّرطيات و غيرهماء فانّ السّالبة الدّائمة ‏ مثلاً ‏ ينعكسٌ 
سالبةً دائمدٌ و تلازمها. ولا توقّف لاحدهما على الأخرى. فلو استلزم الاستغناء صحّة الانفراد. 
لم يتحقّق بين القضيّتين تلازمٌ اصلاً. م. 
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اعترض الفاضل الشارح بان المطلوب هيهنا بيانٌ أن الشّيئينء اذا كان كُلّ واحدٍ منهُما غنياً 
عن الآخر. وجب صحّة وجود كَل واحدٍ منهماء مع عدم الآخر وانتم ما ذكرثّم عليه حجّة, 
بل :ما زد الا اعادة الدعزئ:وهذا الاحتمال لو لم يكن لدمتال :من المويعودات. لكان 
يحتاج فى ابطاله الى البُّرهان و كيف و ان له مثالاً من الموجودات. فانٌ الاضافات لا 
توجد اللامعا اله لسن لواخةة حاحة الى الأخريئ لذن ادي الأضاقين: ل احجان 
الأخرى. لتأخَّرت عنها. فلا يكونان معاً و للزم من احتياج الأخرى اليها الدّور. 

-فان قُلتّم: هذا التّلازم لا يعقل الا فى الاضافات, 

قلنا: دعوى انحصاره فى الاضافات. مفتقرة الى بيّنة. و الجوابٌ انّ المفهوم من كون 
الشّىء غنياً من غيره. ليس الا صحّة وجوده مع عدم الغيرء و كون البيان هو الدّعوى بعينه 
يدل على انّ الدّعوى واضحٌ بنفسه. غير محتاج الى برهانء و انّما اعيد ذكره بعبارةٍ أخرى. 
لير تفع الالتباس اللفظى. و اما المُتضايفان, فليس كل واحدٍ منهما غنيّاً عن الاخر, كما ظنّه 
هذا الفاضل و لا الاحتياج بينهما دائراً كما الزمه. بل هُما ذاتان افاد شىءٌ ثالث كل واحدٍ 
منهما صفةٌ بسبب الآخر و تلك الصّفة هى الّتى تُسمّى مضافاً حقيقيّا فاذن كُلّ واحد 
منهماء محتاجٌ لاا فى ذاته. بل فى صفةٍ تلك الى ذات الأخرى و هذا لا يكون دوراً” 

ثماذا اخذ الموصوق والضّفة معاً علق ماهو القضاق المشهون: وعدقت عسلتان كل 
واحدةٍ منهما محتاجة لا فى كلّهاء بل فى بعضها الى الأخرىء لا الى كلّها. بل الى بعضها 
الغير المحتاج الى الجملة الاولى. فظنّ انّ الاحتياج بينهما دائيٌ و لا يكون فى الحقيقة 
كذلك. فان ليس الثّلاْم بينهما على وجدٍ لا احتياج لاحدهما الى الآخر على ما ظنّه و لا 
ار 

وظهر من ذلك١١!‏ أن الممئة ألتى تكو بين النتضايفين: ليست من جنس ما تقد 


.١‏ قوله: «و ظهر من ذلى». جوابٌ سؤالٍ قدمناه و هو ان الشيخ قسّم المُتلازمين الى ما يكون 
098 5 
المُتضايفين ليس من القسم الاوّل, لما ذكره الامام و لا من القسم الثّانى, لانّه احاله بقسميه. 

فاجاب بان المعيّة الّتى بين الُتضايفين. ليس من جنس ما تقدّم بُطلانة, فان ما تقدم بطلانه و هو 
المُتلازمان فى الوجود. و المُتضايفان, مُتلازمان فى التَعقّل. و الهيولى والصّورة ليستا مُتضايفين 
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بطلانه. بل هى معيّةٌ عقليّةٌ معناها وجوبٌ تعلّقهما معاً. وحال الهيولى و الصّورة تناسب 
هذا الحالٌ من وجِهِ و هو تعلق كل واعدةمتهما لاخر من غد فاوون وت النةاذن ود 
و هو كون الصّورة اقدمٌ ذاتاً من الهيولى, و انّما لم يكن تعلّقهماء تعلّق النُضايف. لانّ 
المُتضايفين, لا يُمكن ان يعقلا مُنفردين بخلافهماء و لذلك احتيج مع تعقل الصّورة البيّن 
وجودهاء الى اثبات الهيولى؛ ثم ان التَضايف يعرّض لهما بعد تعلّقهما. كما فى سائر انواع 
القُضناف المشهون: 


قوله : «فبقى انه انْما يكونٌ التَعلّقَ من جانب واحدء فاذن الهيولى و الصّورة لا تكونان 
ف رج اقناى يو الستتعلن اشوا لذن 
قد تبيّن ممًا مرّء أن التلازم ينقسح الى ما يكون التّعلّق فيه لاحد المُتلازمين بالآخر من 


و انما يعض لهما التضايف. كما يُقال: الهيولى قابلةً و الصّورة مقبولة. 

فان قلت: لما كان الكلام فى التّلازْم بين الوجودين و صورة النّقض فى التّلازم. بين الماهيّتين 
فنقول: التلازمٌ بين الماهيّتين, لمّا جاز بدون الاحتياج. فلم لا يجوز التلازم بين الوجودين 
كذلك على انّ من التّقوض البنتين المنحيتين لا يقومٌ احدهما الا مع قيام الآخر و هو تلازمٌ بين 
الرحودين و حاص هذا الترهاق على :طو له ان الهبولى :3 التوزة: لعا تلازما: قامًا ان ينشفئ 
كُل منهما عن الأخرى فلا تلازم, و امّا ان يحتاج احدهمًا الى الآخر. فحينئذٍ اما ان يكون 
الاحتياج من جانب الصّورة و هو محال؛ او من جانب الهيولى, فالصّورة اما يكون علَّةَ مطلقة و 
هو ايضاً محال او جزءْ علّةٍ و هو المطلوب و هو منقوضٌ بالاعراض اللازمة الهيولى كالشّكل و 
المقدار و اللون و الاين, فانٌ الهيولى و الشّكل. مُتلازمان و لا يجورٌ الاستغناء ولا حاجة 
الشكلء فيلزمٌ احتياج الهيولى الى الشكل. فيكون الشكل صورةٌ جوهريّةٌ وهذا هو النّقض اذى 
اورده الامام على فصل تعقيب البدل. و معارض بان الصّورةَ حالة فى الهيولى و من ضرورة 
الحلول احتتياج الحال فى وجوده الى المحّل. فكيف يكون جزئاً من علّة. و يُمكنُ دفع هذه 
المُعارضة:, بان الاحتياج فى الوجود. لا يُنافى الاستغناء بحسب الماهيّة, فمن لم يقو على دفعها. 
ذهب الى عدم تقدّم الصّورة و هو عدول عن تفسير القوم, فانٌ الصّورة؛ لو لم يكن مُقيمة الهيولى, 
لم يكن ضوزة و لامجلهااهيولى:ه: ١‏ - «سواء». خ. 
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غيراغكسن: والى ما يكون لكل واحد متهم بالآخر: و اذا بطل القشم الاخين ثبت الاول و 
هو الُذى قسّمهُ الشيخ الى ثلاثة اقسام. هى كون الصّورة علَّةَ او آلةَ واسطةً او شريكة للعلَةٍ 
وقكء لل هوا ايشا تسما موقن واحفة وهو كوانها فريك لاله 


قولةة: زرو للكؤرة فق الكائثة الناسيدة تقد ماء فيحك اناتطلب كف ةا 

انَما خصّ الكائنة الفاسدة بالذّكر, لان تصوّر التّقدّم فيها مع كونها متجدّدة على 
الهيولى الباقية فى جميع الاحوال ابعد. و كيفيّة التّقدم. هى ما صرّح بها فى الفصل الثّالَى 
لهذا الفصل و هو انها تشارك شيئاً آخراً فى العليّة و التّقدّم على الهيولى من حيث هى 
صورة ماء لامن حيث هى صورة معيّنة. فانها من تلك الحيثيّة مستمرّة الوجود. كالهيولى. 


»* اشارة * 
والها يفك اق تكن «لكتدهلق انعد الأقنناء '؟' الناكنة وهو ان كر لوووك الو 


.١‏ قوله: «فيجبٌ ان يطلب كيف هو». كيفيّة تقدّم الصّورة. انها وحدها ليست علّة للهيولى. بل 
مع شىءٍ آخر. و اما ان عليّتها و تقدّمها من حيث هى هى. لا من حيث هى. قصورة معيّنة. فهو 
بحث عن التقدم. لاعن كيفيّة التَقدّم وكان مستدركاً فى هذا المقام؛ م. 

؟. قوله: «اشارة؛ انما يمكنُ ان يكون ذلك على احد الاقسام»», اعلم انّه لما ثبت ان بين 
الونزى بو الكووة تلازماً رظي اله لا يرز ايام كل شتهما الى لاحن و بجر اوالا 
ل لو لواو ل لو كو 
احدهما يحتاج اليه الآخر. ظهر انه يمتنعٌ | ن تحتاج الصّورة الى الهيولى. فلمريق الل ان الصُورة 
ا 
فقد صم انّ الصّورة جزءٌ عل فالهيولى انما توجد عن الصّورة و عن شىءٍ آخراً اذا اجتمعا ثم 
وجود الهيولى. ثم ان ذلك الشىء سمَّاهُ اصلاً لوجهين؛ احدهما الاصل فى العليّة, لانّه اداع 
بالشخص المستمرٌ الوجود كالهيولى. و الثّانى انّْهُ يُفِيدُ اصل الوجود من حيث كونها بالقرّة.” 

فان قلت: كون الهيولى بالقوّة. عبارة عن امكان وجودها مع عدمهاء فهيهّنا امران؛ امكان 
الوجود و هو غير مُستفادٍ عن الشّىءء بل هو بالدّات ٠و‏ عدمها وهو ليس من المبدأ, فاستناد 
وجود الهيولى بالقوّة الى السشبب الاصل, لا معنى له. 
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- فنقول: الهيولى. ما به الشّىء بالقوّة و الشّىءٌ هيهنا الجسم. فانٌ الجسم بالقوّة عند الهيولى و 
يصيرٌ بالفعل عند وجود الصّورة: فالمُّراد انّْهُ يفيدٌ وجود الهيولى من حيث كونها مجسّمة بالقوّة 
حتّى اذا حصلت الصّورة. صارت مجسّمة بالفعل. فالقوّة ليست فى الوجود بل فى التّجِسّم و 
الصّورَةٌ لا تفيد الا اخراج وجود الهيولى المُستفاد من السّبب الاصلى بالفعل فى التّجسم, لا فى 
معنى الوجود. 

وفى قوله: «و هو كما ذكرناه موجود ثابت مُفارق»؛ تنبيُ على ترتيب الموجودات و الانسباق 
فق الطبيعياق: فان الشين لايل الايد ان يكون وائة الوجووه: لدواء بوه وه الفيولى راان يكون 
مقاركا عن الماذ فالهالل كان يما او جسفانيا اتجدل على مادو ووصورة: شيكرن الصو وه هله 
لها مع غيرهاء فان انتهى الى المُفارق فذلك و الا عاد بعض المحالات. كما يلزمٌ ان يكون الصّورة 
علّة تامّةَ للهيولى و هو محال. 

وذلكه البيدأ التمارق ,اذا ان ايعوقفة تادرو عل التسسم جد يمره البعالات بقار 1و لا 
يتوف. فامًا ان يكون واجبُ الوجود او العقل و لمّا كان فى الاجسام كثرة. استحال صدورها عن 
وات الوجوة: فتعيّن ضلذورها فن العقل: فقن علسا ان لكل جسم مخ الاتجساء مبذنا مقارقا 
مساكل اهتيوس الوه الحمطهر فرظظلر] و انها طبر لاد ققد متسل الخسنا امه 
عالم الاجسام الى عالم المُجردّدات و من الشاهد الى الغائب, و اما المعيّن بتعقيب الصّورة, 
فالقطع بان المُراد منه الصّورة المُطلقة المحفوظة بتعاقب الصّورء اذا الكلام انما هو فى الصّورة 
فلحد الاقسام الباقية, ان الهيولى توجد عن الصّورة مع غيرها و هو اللازمٌ من القسمة و قد صرّح 
بذلى فى «الشفاء» حيث قال: 

فيجبٌ اذن. ان يكون علَّةُ وجود المادة, شيئاً مع الصّورة. حتّى يكون المادّة انما تفيضٌ وجودها 
عن الت ع4 ١‏ يشت امرك شماه نه لؤاصوة العت يل الما الا حمسا نهدا لكوي 
تعلّق المادّة فى وجودها بذلك الشّىء و بصورة كيف كانت. ثمٌ ان بعض الاذهان: قد انساق من 
قوله: «يوجد عن سبب اصل و عن معيّن» الى أن الور حت ة العلة الفاعلية :حت أن العيلة 
الفاعليّة للهيولى. 5 الامريق اى العقل والصّورة من حيث هى. و لهذا يُقال ان الصّورة. 
شريكةٌ لعلّة الهيولى. لكنّ تعلو انّ البُرهان لا يدل الا على انّها جزءٌ العلّة, و اما انها جزءٌ العلة 
الفاعليّة, فالرهان لا يساعد عليه. 

قيل: المُرادُ بالعلة فى التقسيم العلة الفاعليّة حبّى يكون تقرير البّرهان أنّهما لما تلازمتاء فامًا ان 
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عن سبب اصل و عن معيّن بتعقيب الصّورء اذا اجتمعا تم وجود الهيولى.» 

ًا ابطل الأقساء الفحيلة انا وانعذا وتهر ان الضورة جُرْءٌ العلّة. ثبت أنه حقٌ فصرّح 
به فى هذا الفصلء و اشار بقوله: ذلك الى ما اوجب طلبه فى الفصل السّابقء و بين ان 
الشوع الذي تقنار كك الو رة ان القلةة اما هو وهو التاق ميقا فيا اعلا و الما ستعاء 
اضَلق لاثدالقيعة الوجوه الكستحئظ لوحدة الغلة على .نا مكو ايضا لائه الذذى ثفية 
اصل وجود الهيولى من حيث كونها بالقوّة. فانٌ الصّورة لا تفيدٌ الا اخراج ذلك الموجود 


يكون احديهةما علّةَ فاعليّة للأخرى. او لا يكون و الثّانى باطل و الل لكانا معلولى علَّةِ فاعليّة 
تُقِيمُ كلا منهما بالآخر او معه و كلاهُما مُحالان. فاذا كان احديهُما علد فاعليّةَ لم يجُّز ان تكون 
هن الفور لوو الكورة لق هله مسعفلة ايكون اليلة الفاعلتة يو وهبلا العلة كذاكت 
على العلّة الفاعليّة. لم ينحصر القسم الثّالث فيما يكون العلة الثّالئة يُقِيمُ كلا منهما بالأخرى. او 
معه لجواز ان يُقيم احدهما بالآخر من غير عكس و لم يلزم الخُلف لجواز ان يكون احديهُما علةَ 
غير فاعليّة و قد مر مثل هذا غير مرّة. 

قال الامام: المُعيّنُ هو الحركة السّرمديّة. لان الوجود المبدأً المُفارقٌ لا يكفى فى وجود الصّور 
المُتعاقبة و الا لكانت دائمة الوجود. فيتوقفٌ, فيُصابها على حدوث شىء يكونُ سبباً لاستعداد 
صورة صورة و حدوث ذلك الحادث. يتوقفٌ على حادث آخرء و قد ظهر مما مرّء ان هذا لا 
ينافى الا بحركة سرمديّةٍ متجدّدةٍ فهذه الحركة السّرمدية هى المعيّن للسّبب الاصلى؛ بتعقيب 
الصورة. 

قال الشارح: لمّا كان المعيّن هو السّبب المُقتضى لتعقيب الصّورة و السّبب المُقتضى لتعقيب 
الصّور هو علَةٌ الصّور المُتجدّدة و علَّةٌ الصّور المُتجدّدة. لا يتم بمجرّد الحركة السّرمدية, لانّها 
معدّة و المُعدَاتُ لا يكونُ موجودة بل لابْدّ لها من المبدأ المُفارق و من احوال أخرى اتّفاقيّة و 
فيه نظرٌ لانّه لو كان المعيّن هو العلّة التَامّة للصّور المُتجدّدة و من اجزائها الهيولى. لزم ان يكون 
الهيولى علّةَ لنفسها و أنّه محال. و ايضاً يرجمٌ كلام الشيخ الى انّ الهيولى يُوجِدٌ عن السّبب 
الاصلى و عن السّببٍ للاصل مع احوال آخر. 

وقوله: «من وجه», لاو جه له. لان دخوله فى المعيّن على ذلك التّقدير ضرورىٌ وايضاً لو حمل 
المعيّن الباقى اذى هو ان يكون الصّورة جُرْءُ العلّة و كون علّة الصّورة جزئاً لا يستلزمُ كون 
الصّورة جُزئاًء م. 
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المُستفاد منه الى الفعل و تبقيته و هو كما ذكرنا موجود ثابثٌ دائمُ الوجود. مفارقٌ عن 
المادّة و مما يتعلّقٌ بها من الجسمانيّات و الا لعاد بعض المحالات المذكورة. و قد يُستَى 
عقلاً كما سيجى ذكره و بيان صفاته. 

و اما المعيّن بتعقيب الصّورء فهو السّبب الى يقتضى تعقيب الصّور و سمّاه «معيّنأ». 
لانه يُفِيدٌ بواسطة المُستمرّة الوجود. و قد ذهب الفاضل الشارح الى انّ ذلك المُعيّن. هو 
التفركة الكرفد ,2 التى تفيد الهبو الاسبعدادات التسافية لتبول الضور ارده 

و اقول: انها ليست بكافية فى تعقيب الصّورء لان حصول الاستعداد. لا يكفى فى 
وجود الشّىء. فانّ العلّة المُعدّة ليست من العلل الموجدة. بل يحتاجٌ فى مع ذلك الى 
مفيض لاصل وجود الصّورة, كما ذ كر هو ايضا فى كلامه, وجه الاحتياج اليه و هو السّبب 
الاصلى بعبنه على ما سيأتى بيانه. و الى احواله اتّفاقيّة من خارج طبيعيّة او قسريّة. 
تشحدد هاما يحدة فن النقذ از الشكل علق ناا ختالملة الشافة لوجيوه التورة 
المُتجددة. هى مجموع ذلك و المُّعيّنُ ان حمل على علَّة الصّورة» فينبغى ان يحمل عليها 
باسرها و حينئذٍ يكونٌ السّبب الاصلى ايضاً داخلاً فى المعيّن من الوجه. و يحتمل ايضاً 
ان يحتمل المُعيّن على طبيعة الصّورة من حيث هى صورة و يكون تقدير الكلام و هكذا 
عن سببٍ اصلى و عن معيّن يتحصّل وجوده عن السّبب الاصلى بتعقيب الصّورء فيكون 
فاعل لتقب هو الكت الاصلى, ولعلدسكاة الا لجل الدعلة بالزحهين احدكنا 
بلا توسّطء و الثّانى بتوسّط المُعيّن الذى هو الصّورة. فهو اصلّ فى العليّة مُطلقاً. و على 
التّقديرين جميعاً. 

فقوله : «اذا اجتمعاء تمّ وجود الهيولى». يُرِيدٌ به اجتماع السّبب الاصلى و الصّورة من 
حيث هى صورة "١!‏ لان العلّة التَامّة القريبءة هى مجموعَّهُما و هو مُستمرٌ الوجود على 


.١‏ قوله: «و على التقديرين جميعاً. فقوله: اذا اجتمعا ثم وجود الهيولى: يريد به اجتماع السّبب 
الاصل و الصّورة من حيث هى صورة»», هذا انما يتدُ لو كان المُراد بالمعيّن, الصّورة من حيث هى 
صورة: لان ضميرُ اجتمعا. يرجع الى السّببٍ الاصل المعيّن, نعم يحتمل أن يُقال: على التقدير 
الاوّل. يعود الضّمير الى السّبب الاصل و الصّورة فى قوله: «بتعقيب الصّورة». لا الى نفسهاء بل 
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فاك انه الشوى لتقن 113" شريكة لقني المسلى فى اقانة الفيو كن بها تنا ركد 
الصّورة الرّائلة و جاعلة للمادّة جوهراً غير الذى كان بالفعل بما يُخالفُها من الاحوال 
التوعية. 


قوله : «و تشخّص بها الصّورة و تشخّصت هى ايضا بالصّورة على وجهٍ يحتمل بيانه 


الى ما يشتمل عليها و هى الصّور المُطلقة, لكن فيه تحريفٌ الكلام عن سياقه؛ م. 

.١‏ قوله: «فاذن الصّور المُتعاقبة», اى الصّورة اللاحقة. شريكة للسّبب الاصل فى اقامة الهيولى 
و منوّعة للجسم. اما شركتها للسّبب الاصل؛ فهى بطبيعتها التى بها يُشارى الصّور الرّايلهء و اما 
تتوينهااو بخضومتها الكخالثه التصوهتة الصورة الزايلق فقن يحدل العاده توعاء :غير الذئ 
كان بالفعل, بما يُخالفها من الاحوال التّوعية, م. 
كت قولةة لوو تقيخصية هن ايا بالكرركه قال الاناء اراد أن تفي الى كيفتة تيحض كل 
واحدٍ منهما بالأخرى و هى :: حا د الأخرى. 
-فان قلت: اعروو ارب الع و تشخّص كُلّ واحدةٍ منهما بالأخرى. بل ليس كلامه 
1 ان كُلّ واحدةٍ منهما يتشخّصٌ بالأخرى. 
-فنقول: قوله «على وجهٍ يحتمل بيانه كلام». اشارة الى الكيفيّة الا انه ما بينها. و لهذا قال: اراد ان 
يُشير, م شبرضيحة انّ فى هذا الكلام لطيفة و هى انهم قالوا: :كل نوع يحتمل ان ن يكون لها 
اققام الما صقتض بالناذ وو ررد عليسية ال عورال لو كان شحمه اننا «سست مياد 
كانت بمادّةٍ أخرى. تسلسل فهذا الكلام من الشّيحْ يصلمٌ ان يكون جواباً لهذا السّؤالء فيّقال: لا 
يله ازوغ اللسس ليل تسخض الناد: بالشورة كناان فص القوزة بالماذت 
- فان قيل: التّسلسل و ان اندفع الا انه يلزمٌ الدّور على هذا. 

-اجاب بان تشخص كل منهما بذاتٍ الأخرى, فلا دور.و لقائل ان يقول: الدورٌ لازم؛ لان 
تشخّص كل مهما يذات الأخوى:مزقوف كن اتضداء ذا اعديهنا الى :ذات الأشرى :رز 
انضمام ذات احديهُما الى ذات الأخرى موقوفٌ على تشخّص كل واحدةٍ منهما. لان المُطلق 
رجور و انما لالس يار عد الى زرحا نومت ار ريع بع لياه فسان 
الوجود منضّمٌ الى الماهيّة و لا يتوقفٌ انضمامها على وجودها و الا لكانت الماهيّة موجودة قبل 
انعماء الوجود النها ونه :مجال. 
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كلام غير هذا المجمل.» 

قال الفاضل الشارح: لمّا بِيّنَ كيفيّة تعلّق وجود الهيولى بوجود الصّورة:, اراد ان يُشِيرَ الى 
ال لشت كرو اساويهنا بامخرى بار امي و لكان فيا يما متي 2 
كل نوع يحتملٌ ان يكون له اشخاصٌ كثيرة؛ فذلك النّوع انّما يتشخّصٌ بالمادّة, فتشخّص 
تل المادّة. ان كان المادّة أخرى. لزم التسلسلء فزعم الشيغهيهنا انّ كل واحدة منهما. 


قال الشّارحٌ تشخّص الهيولى بذات الصّورة معقولء لانّ الهيولى انّما تصيرُ هذه الهيولى. لا بهذه 
حي ماء وامّا تشخص الصّورة بذات الهيولى؛ فغيرُ معقولٍ لوجهين: الاوّلء ان هذه 
الصورة. يمتنع بمتنع تنع ان يُقارق هذه المادة, فهى متعلقة بهذه الهيولى بالضرورة, و الثانى, ان ن الهيولى 
قابلةً فلا يكون فاعلة للتشخص. 

-فان قيل: اذا استحال ان يكون الهيولى علَةٌ للتشخص. فما يالهم يقولون: كُلَ نوع متعدّدٌ و انّما 
تتشحصض بالعادة: 

-اجاب بان المُراد ان المادة. علة قابلةً اما العلّة الفاعلة: قهى الاعراض المُكتنفة بالمادة المُسماة 
بالمُشْخّصات. فعلى هذاء لا يتم هذا الوجه. لجواز ان يكون تشخّص الصّورة بذات الهيولى. على 
انّ ذات الهيولى فاعلةٌ لتشخّصهاء بل قابلة كما ان تشخّصها بالهيولى المعيّنة من حيث هى. قابلة 
لا من حيث هى فاعلةً. بخلاف تشخّص الهيولى بالصّورة المُطلقة, فانه من حيث انها فاعلة 
ذل يقال لفك ا التشحس :واحد العدة و الور التطلفة: لست واحةه بالعده وقد هون ان 
فاعل الواحد, يمتنع ان ن لا يكون واحداً بالعدد. فامتنع | ان يكون الصّورة المُطلقة فاعلة لتشخّص 
الفيوؤلى: 

-لانا نقول: ليس المُرادُ بكونها مشخّصة و فاعلة للتتشخص, انها مبدء لتشخص الهيولى؛ بل كونها 
حالة فى الهيولى بشخصهاء لازمة لها بنوعها وذلك كذلك. و اما انضمام الوجود الى الماهيّة. فهو 
فى العقل و ليس الموجود فى الخارج امرين؛ وجودٌ و ماهيّة. بل اذا حصل الموجود فى العقل, 
فصله اليهما. 

- فان قلت: هذا كلام على سند المنع. 

- فنقول: المُقدّمةٌ القائلة بتوقّف انضمام احد الامرين الى الآخر على وجودهما مقدّمة بديهيّة لا 
يقبل المنع و النّقض مندفع بما ذكرناه؛ م. 
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اعنى الهيولى و الصّورة, تتشخّصٌ بالأخرى و هذا لا يقتضى الدّورء لان نجعل كل واحدة 
منهما علّدَ تتشخّص الأخرى. 

-و لقائلٍ ان يقول: انّ تشخّص كُلّ واحدة منهما بذات الأخرى, متوقّفٌ على انضمام 
ذاث كل واحذة مهما مهما الى ذاث الأشرق واتضناء ذات كل رادو عهما ]ل ذات 
لحري سترقت على تست كز ,دود تهنا تان النطاح جزل بحر ود وام القن 
بموجود و لا ينضم أليه غيره. 

- و يمكنٌ ان يُجاب عن ذلكء بان يمنع المقدّمة» فانٌ انضمام الوجود الى الماهيّة, لا 
يتوئّفٌ على صيرورة كل واحدٍ منهما موجوداًء فكذا هيهنا. 

اقول: تشخّص الهيولى بذات الصّورة معقول, فان الهيولى انّما تصيرٌ هذه الهيولى 
بعينها. لاجل الصّورة تعيّنهاء لا من حيث انها هذه الصّورة. بل من حيث انها صورة ما - 
كما مرّ و اما تشخّص الصّورة بذات الهيولى. فليس بمعقول لوجهين؛ 

الاولءانّ هذه الصّورة. لم تصر هذه الصّورة بعينهاء لاجل الهيولى من حيث انّها هيوليٌ 
ماء فانّ هذه الصّورة, لا تعقل مُفارقة لهذه الهيولى و متعلقةٌ بها من حيث هى هيوليٌ ما.؛ 
بخلاف الهيولى, فانّها تعقل ان تكون هذه الهيولى وان لم تكن هذه الصّورة: فاذن تشخّص 
الصّورة بالهيولى. يكون من حيث هذه الهيولى, لا من حيث هى مُطلقة. 

والثاتن: ان ات البيولن هن عنقيقةة القابلتة والاتكعداة فكت تصزة علة وفاغلا 
التقخضن وجل هد قبل ا نكل نوع يحتمل ان يكون له اشخاصء فذلى النّوع انما 
تقدص الما ده الى متشخص ميا مو سيق هق قابلة لقص ٠‏ فيصيرٌ التو لاجلها 
كثو ا الام نعي هى فاعلة لذلك. بل الفاعليّهٌ هى الاعراض المُكتنفة لها كالوضع و 
الاين و متى و امثالها المُسمّاة بالمشخصات. فاظهر ان تشخّص الصّورة يكونٌ بالهيولى 
المُعيّنهَ من حيث هى قابلةٌ لتشّخصها. و تشخّص الهيولى بالصّورة المُطلقة من حيث هى 
قاغلة لتشخضها وشقط الدو و هذه السسئلة من غوامفن هذا العلم. 

و اما قول الفاضل الشارح: الشى ع المطلق غيرٌ موجود. فليس يسبع دلت لان 
الشَّىء المُطلق. يمكن ان يؤخذ بلا شرط الاطلاق و التّقيبد و يُمكن ان يُوْخْذٌ بشرط 
الاطلاق. كما مرّ ذكره. و الاوّل موجود فى الخارج و العقل, و اليه نذهب هيهناء و الثّانى 
موجود فى العقل. دون الخارجء فاذن ليس بصحيح أن يُقال: انّه غيرٌ موجود اصلاً. 
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و اما الجوابُ بانضمام الوجود الى الماهية, فغير صحيح ايضاً. انيه قرا عا 0 
لا يصمح الحاق الامور الخارجيّة من حيث هى خارجيّة ‏ فى احكامها بالامور العقليّة 
من حيث هى عقليّة. 
5 وهم و تنبية!'أ» 

«او لعل تقول: لمّا كان كُلّ واحدٍ منهما يرفع الآخر برفعه. فل واحدٍ منهما كالآخر 
فى التّقدّم و التأخر. و الّذى يُُخلصك من هذاء اصلّ نتحقّقه و هو انّ العلّة كحركة يدى 
بالمفتاح, و اذا رفعت. رفع المعلول كحركة المفتاح. و اما المعلول. فليس اذا رفع رفع 
العلّة, فليس رفع حركة المفتاح هو الْذى يرفع حركة يدك و ان كان معه. بل يكونٌ انما 
انكن رفكياء لان العلة.وهن حركة يدف كانت رقت وهنا اعت ال فعيق معا بالرماواو 
رفع العلّة متقدّمٌ على رفع المعلول بالدّات, كما فى ايجابيهما و وجوديهما.» 

لمّا ثبت | ن التلازم ب بين الصّورة و الهيولى, هو بسبب احتياج الهيولى الى الصّورة من 
حيث الذَّات لا بالعكس. ورد عليه شك و هو انّهما لما تلازما فى الرّفع, فليس احدهما 
بالتّقدّم او التأخر اولى من الآخر و هذا الشَّكّ لا يختصٌ بهماء بل هو واردٌ على احد 
قسمى التّلازم اذى يكونٌ بين العلّة التّامّة و بين معلولها. و الجوابٌ انّ التّلاْم فى الرّفع. 
انما يكونّ من جهة الرّمان و لا يكونُ من حيث الذّاتء بل رفع احدهما بالّات اقدم من 
رفع الآخر. و لذلك قيل: عدم العلّة. عله العدم, كما كان فى جانب الوجود ايجابٌ العلّة 
مما يوجدهماء اقدم من ايجاب المعلول و وجود العلة اقدم من وجود المعلول. 


.١‏ قوله «وهم و تنبيةٌ». لمّا بيّن انّ الصّورة مُتقدمة على الهيولى بدون العكسء اورد عليه سؤالاً 
و هو انّهما مُتلازمان فى الارتفاع ضرورة انه يلزمٌ من ارتفاع كل مُنهما ارتفاع الآخر. فلا بكون 
اجدهها او نان تقوو وتنا على الأهوسن الا خزه فاجاتانانيفا وا ثلازنا فى الؤنى النآن 
رفع العلّة مُتقدّمٌ على رفع المعلول. كما انّ فى الوجود ايجابُ العلّة و هى الصّورة هيهنا من 
الشّىء الْذى يوجدهماء اى الهيولى و الصّورة معاً. اعنى العقل. متقدّمٌ على ايجاب المعلول و هو 
الهيولى؛ م. 
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»* تذنيبٌ * 

«يجبٌ ان تتلطّف(١)‏ من نفسك و تعلمَ ان الحالَ فيما لا يُفارقه صورته فى تقدّم 
الصّورة هذا الحال.» 

الجِسحٌ الذى لا يُفارق صورته, هو الفلكيّات باسرهاء و بيان انّ حالها فى تقدّم الصّورة 
حال اللتصركات: ان على واحدة نع الييولق والكورةبالأعرى هناك اضا كان نكو 
من الجانبين السّواء وهو باطلء اما للدّور او لعدم التّلازم, و امّا ان يكون من جانبٍ واحدٍ 
ولا يجورٌ ان يكون المُحتاج اليه. هو الهيولى, لان القابل. لا يكون فاعلاً. فاذن هى 
الوزة .و فى تان تكو عله الوب لى أوبواسيطة و اله اوح هلو الاؤلان باطلان :ليا 
مرّء فهى اذن شريكةٌ لسببٍ اصلى, يكونُ مجموعهما علّة للهيولى. 

قال الفاضل الشارح: فلا تفاوت بين الكلام فى الفلكيّات و العنصريّات ألا بشىءٍ واحدٍ و 
هو انا قد بيّنا فى العُنصريات انّ الهيولى ليست هى المحتاج اليهاء بان قلنا: ان الصّورة اذا 
زالت. وجب ان يعقبّها بدل و معقب البدلء مُقيمٌ لمادتها بالبدل و هذا لا يتصوَّرٌ فى 
الفلكيّات. بل بيّنا هيهّنا بانّ القابل. لا يكونٌ فاعلاً. و هذا البيان كان عامّاً لهماء انا ا" 
الشيخ لمّا لم يذكر فى العُنصريّات هذا البيان العام و اقتصر على البيان الخاصٌ بهاء امر 
بالتلقلق شهدا فى مسعرقة ا الال قيهينا واحد. 

و اقول: و يتفاوثُ الحال فيهما ايضاً بشىءٍ آخر و هو انّ استعداد الهيولى لقبول 
الصّورة فى الفلكيّات, لازم لذاتها مُستفاد من مبدعهاء و فى العغنصريّات غيرٌ لازم لها. بل 
مُستفادٌ من الاحوال المُختلفة المُتجدّدة الخارجيّة انا ار بيان الحال فيهماء لا يختلفٌ بهذا 
الثفاوت. 


.١‏ قوله: «يجبٌ ان تتلطّف». لا خفاء فى أنّ الدلالة المذكورة. كما دلت على تقدّم الصّورة و انّها 
شريكة العلّة فى العُنصريات. كذل دلّت على ذلك فى الفلكيّات, على ما كرّر الشارح بيانها. و 
الما امن بالتلطق قال الاماء لان من «المقدماك الدليل المذكو نان الفيوان لنت شام انيار 
قد بيّنها بان الصّورة اذا زالت. وجب ان يعقبها بدل و هذا لا يتمشّى فى الفلكيّات. لكن يُمكن 
بيانها فيها بان القابل لا يكونٌ فاعلاً. فامر بالتّلطف موقا للفكر اليه. و اما قول الشّارح و يتفاوت 
الحال ايضاً بلزوم استعداد قبول الصّورة و عدمه, فقول لا تعلّق له بعليّة الصّورة والكلام فيها. م. 
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* تنبيه *# 
بنقطته و هى قطعه.» 
الكميّات المتّصلة القارّة!١)‏ ثلاثةٌ انواع؛ الجسم التُعليمى, و البسيط و هو السّطح -و 


.١‏ قوله: «الكميّات المُتّصلة القارّة». الكمّ عرض يقبل القسمة لذاته, امّا منفصل و هو العدد. و 
اما متّصل, فامًا ان يكون غير قارٌ الذّات و هو الرّمان او قارًاً وهو ثلاثةٌ انواع يتّصل بها فى النّسبة 
نوعٌ آخر, هو النّقطة, اى نسبة النّقطة الى الخط. كنسبة الخط الك انطع و كنسبة التطح الى 
الجسم يعنى كما ان الجسم ينتهى بالسطح و هو بالخط. كذلى الخط ينتهى بالنقطة فهى نهاية 
الخط, كما انه نهايةٌ التطح و هو نهايةٌ الجسم. 

- فان قيل: لا فايدة لذى الوضع فى تعريف الانواع الثّلاثة. اذ لا مقدار انا وهو ذو وضع لان كل 
مقدار حال فى الجسم فهو ذو وضع. ' 
دفتقول: يراة الوضتع :فى تطريك الككمتانقة :ذال على أن القراهبن ةفض الكدوهوكون الشوينذا 
اجزاءٍ يتَصل بعضها ببعض مترتّبةَ ترتيباً يُمكن ان يُشار الى كُلَّ واحدٍ منها اين هو من صاحبه. و 
فنا حول بهاحن الرَمَانَ) آذ ليمن :شىة من اجزائده مقارن الوجود لوجهؤد الجوء الآخرءبو امنا 
الوضع فئ تعريف التقطة'واهو كونّ الكىء بخيك مان اليه'احترار عن التجددات:.و الور 
الجسميّة لذاتها تستلزمٌ الجسم التعليمى. اى بلا توسّط شىءٍ آخر و الجسم التعليمى يستلزم 
البسيط, لا لذاته. بل باعتبار التثاهى, فانه يُمكن ان يتصوّر جسمٌ غير مُتناه و حينئذ لا يكون له 
نشيظ :و انا الممعروض السينظ بالذاك: فبعاء أن عوك البسيط اثاه لبين باعسانعروظه 
لشىءٍ آخرء بل هو عارضٌ له و عارض للجسم الطبيعى بالواسطة و لا منافاة بين نفى واسطة 
عزون ونأقيات ال انلة للا وماتوف الجسم التعليمى مذكورة بالعرض. لانّه لما كان 
مُنطبقاً على الجسم الطبيعى. تبيّن ماهيّته و هى انّ له الابعاد الثّلائة و اتصاله و تناهيه. فان 
الاجسام الطبيعيّة, لمّا كانت متّصلةَ مُتناهيةَ كانت الاجسام التعليميّة كذلى لا محالة و كذلكى 
تشكلهاء و قد افادَ بقوله: «الجسمُ ينتهى ببسيطه» امرين: 

الاوّل. اثبات البسيط. لانّه لما انتهى بالبسيط و الانتهاء ثابثٌ كان البسيط ثابتاً. و انما قُلنا: انه 
ينتهى بالبسيط, فلانه ذو امتدادات ثلاث, اذا انتهى واحدٌ منها فى جهة يبقى الامتدادان الآخران 
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الخط. و يتّصل بها فى النّسبة نوعٌ آخر من غير جنسها و هو التّقطة. فالجسم عو فقدا در 
وضع له ابعاد ثلاثة, و السّطحٌ هو مقدارٌ ذو وضع له بُعدان فقط ,والخط مقدار ذو وضع هو 
طول بل عرضء و التقطة هى ذات وضع لاجزء لها و الصّورة الجسميّة لذاتها. بن 
الشيته التعليمى و لذلك رُبما اشتبه احدهُما بالآخر -كما مرّ عو العم الدلسى قا 
التسيط: والسيط القط 0 التقطة, لا لذاتها بل باعتبار التناهى. فلذلى اتّصلت 
سانطتك الققاد و بمياحت الأعتساء رو لتاكانت ساحخث الحسسيع التعليس داخلة فى 
مباحث الماضية بالعرض و بقيت المباحث الباقية. فاورد هذا الفصل, بعد تلى مشتملاً 
عليها. 

واعلم انّ الجسم فى قوله: «الجسمٌ ينتهى ببسيطه». هو التّعليمى. لاه بالذات 
روص التسط:و الحية الطبيعن: الما يض معروظه تو كط التتليعى »و قل اقاة بقلت 
(الجعسه ينتيى بنشيطةة, اثنات البشيط اؤلا وكيني روم العس ثانيا وذلق لان اننهاء 
السو انها يكون عند انقطاع امتداده. الاخذ فى جهة ما و لمّا كان الجسم ذا امتداداتٍ 
ثلاثةٍ و انتهاء الواحد منها فى جهة من حيث هو واحدء يقتضى بقاء الاثنين الباقيين. فاذن 


فانتهاءً الجسم انما يكون بما له امتدادان فقط و هذا يقتضى ان يكون الامتدادان اللذان فى 
السَطح هما الباقيان عن الجسم و ليس كذلك. بل عند انتهائه فى جهة يععرُْض امتدادٌ سار فى 
جهتين آخريين و كان ذلك المتخيّل و التّفهيم. و انْما قيّد انتهاء الواحد من الامتدادات بقوله: 
«من حيث هو واحد»». احترازاً عن المخروط, فان تناهيه بنقطة. حيث يتناهى جميع امتداداته 
الطّوليّة والعرضيّة و العُمقيّة عندها. فتناهى الجسم بالسّطح انّما يكون اذا تناهى من جهةٍ واحدةٍ 
فقط. 

الثانى» كيفيّة لزوم السّطح و هى انّهُ يلزمٌ الجسم. لا لذاته. بل بحسب التّناهى. 

لا يُقال: هب. ان الجسم يتناهى فى الجهات و اما انَّهٌ احدى الجهات فقط. فلا شك أنه يوجد 
من امد فى اللميعدة: فذلك تلى النّهاية و لا نعنى بالسّطح الا ذلكى. و كذا القول فى انتهاء 
السّطح بالخط, اى انّما ينتهى السطح بالخط, اذا كانت نهايتهُ فى الجهة واحدةً فقط؛ لانّه حينئذٍ 
يوجدٌ شىءٌ ممتدٌ فى جهةٍ واحدةٍ و لو انتهى السّطح فى جهتيد. لم يلزم انتهائه بالخط؛ كما فى 
السّطح المخروط, فانّ انتهائه فى جهتيه بالتقطة, و هذا لا يُنافى ما قدّمهُ من لزوم الخطّ. التطح 
باعتبار التناهى. لان المُراد اعتبار التناهى فى جهة واحدةٍ فقط. م. 
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العسة ننه تمان كانه ان يكوق ذا امنداديق فقط وهو الكسين بالتسيظ 

و هكذا القولٌ فى انتهاء البسيط بالخطء و اما الخط. فهو امتدادٌ واحدٌ مجرّدٌ عن 
الآخرين, فهو ينتهى بما لا امتداد له اصلاً. و يكونٌُ ذا وضع. لانّ هذه المقادير. ذوات 
اوضاع فنهاياتها كذلك و الشَّىءٌ ذو الوضع اذى لا امتداد له اصلاً. هو الّقطة. فالخطٌ 
ينتهى بالنّقطة و هى ليست مقدارٌ العدم الامتداد فيها. 

قال الفاضل الشّارح: أنّما لم يقل نهاية الجسم هو البسيطء بل قال: ينتهى ببسيطه. لان 
النشيظ كه والثهاية نن اليضاف المسهورى "١!‏ فاتها نهايةٌ لذى التهارة: فالان القول يان 


.١‏ قوله: «و التّهاية من المُضاف المشهورى». اما انه من المُضاف. فلائّه لا يعقل انا بالقياس الى 
افيه ااانه من اللشهورى قلا نين قرافت التضاف المشهورعة ان عمل على نفيه مضنانا 
الى الآخر فيُقال: الاب ابو الابن و الابنٌ ابن الاب بخلاف المُضاف الحقيقى. فانه لا يحمل على 
قلطناف ال لالخو هلا يقال الخيقة ابوه الشو تر التها به محابقها ذو اللهابة و تكن ان ثتال: 
التّهاية نهايةٌ لذى التّهاية و ذو التّهاية ذو نهايةٍ بالنّهاية. فيكونُ مُضافاً مشهورياً. فلا يكون البسيط 
نهاية. 

وفيه نظرٌ لأنها اذا كانت من المُضاف المشهورى. فلم لا يصدق على الكمّ. فانٌ المُضاف 
المشهورى. رُبما يصدق على الجوهر كهالاب» و «الابن». بل على كل مقولةٍ ضرورة ان 
الاضافة يعض كل مقولة من المقولات و اذا اخذت مع تلك الاضافة, كانت مُضافاً مشهورياً 
محمولاً على تلك المقولة قطعاً و التَباينٌ انما هو بين الاضافة الحقيقيّة و ساير المقولات. 

قال الشارح: الجسم اذا انتهى. فهناى امران؛ احدهُما السّطح واناخة الثها نت قد أن كذا منهما 
مضافٌ الى الجسم. فان اضفنا الاولى الى الجسم, كان سطحاً لذى السّطح وان اضفنا الثاني كان 
نهايدٌ لذى التّهاية, فهُما مضافان مشهوران. فالنّهاية لو لم يعتبر مع الاضافة, لم يكن مُضافاً 
وو وان اعتبرت مع الاضافة, فالسَطمٌ ايضاً مع الأحافة تضاف تفهورري فتهاة أن تسمل 
الثهاية عليه. 

نعم. عروض السّطح للجسم. بحسب نهايته حتّى يستدل على ثبوت السّطح للجسم بثبوت 
التّهاية له. فلا يكون السّطح نفس النّهاية. بل مقارنٌ و مستلزمٌ له فمحصّل كلايه الرّدّ على الامام 
اوَلاً و تحقيق المُغايرة بين السّطح و التّهاية ثانيا. 

-فان قلت: غايةٌ ما فى الباب, ان السّطح ليس نهاية لكنّه قال: به ينتهى الجسم و ليس كذلى بل 
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البسيطً نهايةٌ الجسم خطأًء بل هو الذى به يتناهى الجسم. 

و اقول: التَحقيقٌ يقتضى ان يكون هناك ثلاثة امور؛ اوّلها ماهيّة التطح اذى هو 
المقدار المُتّصل ذو البعدين. و ثانيها عدم الجسم بمعنى نفاده و انقطاعه و انتهائه لا العدم 
الخطلق: و ثاثا أشافة غارظة الى الحسوهونالما يسعدل على تبوث الأول الختم سورت 
الثّانى له. اذ هو مقارنٌ و مستلزمٌ للاوّلء و اما الثّالث فاذا اعتبر عروضه للاوّلء كان 
المجموع سطحاً مُضافاً الى ذى السّطح. و اذا اعتبر عروضه للثّانى كان نهاية مضافةٌ الى 
ذى التهاية. 


قوله : «و الجسم يلزمة السّطح., لا من حيث يتقوّم جسميّته به. بل من حيث يلزمه 
التناهى بعد كونه جسماً. فلاكونه ذا سطح و لاكونه مُتناهياً امدٌ يدخل فى تصوّره جسماً و 
لذلك قد يُمكن قوماً ان يتصوّروا جسماً غير مُتناء الى ان يتبيّن لهم امتناع ما يتصوّرونه.» 
قال الفاضل الشارح'': مُرادهٌ انّ السّطح و التّناهى, ليسا جُزئين لماهيّة الجسم لامكان 


ال 


الامر بالعكس. 

- فنقول: الباءً ليست للسببيّة بل بمعنى «المعيّة» و قد اشار اليه الشارح بقوله: «اذ هو مقارن له», 
0 ّ 

.١‏ قوله: «قال الفاضل الشارح» مرادة ان السّطح و التناهى ليسا جُزئين الجسم و الا امتنع 
تصوّره بدون تصوّرهما و ليس كذلك, لاله يتصوّر جسمٌ غيرُ متناو. و اعترض عليه بانا نتصوّرٌ 
الجسم. ثم نثبت تألفه من الهيولى والصّورة. فنحن تصوّرنا الجسم بدون تصوّر اجزائه وماذاك 
الاالاحد الامري هاما لان تضور الك ءالا ببشادة تهون لجز اتسوو اما لا ضنةز لهسم كان 
بوجهٍ ماء والتَصوّرٌ المستلزم لتصوّر الاجزاء. هو التّصور بكنه الحقيقة و كيفما كانت المسئلة, فلم 
لا يجوز ذلك فى السطح و التّناهى؟ 

قال الشارح: الاجزاءٌ قسمان؛ اجزاءٌ فى العقل و هى الجنس و الفصلء و اجزاءٌ فى الوجود. و هى 
المادة و الصّورة, و تصوّر الشّىء انما يتوقفٌ على تصوّر الاجزاء العقليّة. لا على تصوّر الاجزاء 
الوجوديّة. بل يُمكن ان يكون الاجزاء الوجوديّة مطلوبة بالحجّة و ان كان فى الاجزاء العقليّة 
اشارة الى الاجزاء الوجوديّة, كما اذا حدّدنا الجسم الذى يقبلٌ الابعاد الثّلاثة, ففى القبول اشارة 
الى المادة و فى الابعاد اشارة الى الصّورة. 
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الفكاك تصورا لجسم عن تصوّرهماء حين يتصوّر جسم غيرٌ مُتناهٍ و الشَىءٌ لا يتصوٌّرٌ انا 


اذا تمهّد هذه المقدّمة, فنقول: لم يرد الشيخ ان السّطح و التناهى. ليسا بجزئين عقليين للجسم. 
فانٌ ذلك غيرُ معقول اصلاً اذا الاجزاءٌ العقليّة محمولة و هما لا يحملان على الجسم. فالامام لم 
يتفطّن بكلام الشّيخ. حيث حملها على الاجزاء العقليّة. فيبطل كلامهٌ دلالةً و اعتراضاً. بل اراد 
اهما ليسا بجُزئين وجوديين. اما التّناهى, فلاه متعلّقٌ بطرف الجسم و المتعلّقٌ بالأرفء لا يكون 
جزئاً. وامًا السّطح فلانهُ لازمٌ للجسم باعتبار التّناهى الخارجى و الجزءٌ للشّىء. لا يكون 
بحسب الامر الخارج, بل لذاته فقوله: «من حيث يلزمه التّناهى». اشارة الى ان السّطح ليس 
تنتظم :و قله ازيعة كو هماه اغارة الى أن اناهن لبن سورع لسن التسكمه يده عليه 
بطرفه ثمَّ رُبما يتوّهم أنّ السّطح و التّناهى و ان لم يكونا جُّزئين للجسم. انا ان ذا الشطح و 
التناهى, جُزئان عقليان, فابطل ذلك بانهما لو كانا من الاجزاء العقليّة, لم ينفك تصوّر الجسم 
عن تصوّرهما. 

بقى هيهنا نظران؛ الاوّلٌ فى كلام الشيخ, فى هذا التّوجيه دعويين احدهما انّ السّطح و التناهى, 
ليسا من الاجزاء الوجوديّة. و ثانيهما ان السّطح و التناهى. ليسا من الاجزاء العقليّة و ليس بين 
الدّعويين ترتيبٌ على ما وجهّه. فلا يكون للفاء فى قوله: «فلا كونه ذا سطح و لا كونه متناهاً», 
فائدة و يُمكنٌ ان يُقال للدّعوى الثّانية دليلان؛ لمَىّ يدل فاء السّبية عليه, فانٌ السّطح و التناهى. 
لما كانا خارجين عن حقيقة الجسم, كان ذو السّطح و التناهى ايضاً خارجين, لان المأخوذ من 
الخارج, خارج قطعاً. و انين و هو قوله: «قد يُمكن». 

التَظر الثّانى انّ سؤال الامام واردُ على المسطّح و المُتناهئ فان من منع استلزام تصوّر الجسم 
تصوّر السّطح و التّناهى, كيف لا يمنعٌ استلزام تصوّره تصوّر المسطّح و المُتناهى؟ و الجوابٌ انه 
يُمكُ تصوّر حقيقة الجسم: بدون تصوّرهماء فانٌ حقيقتَهُ ليست الا أنَهُ جوهدُ مركب من الهيولى و 
القت ربو عن تور هذه الققنعة تنك او ةر القبط التساهيم ان ينعو يجين غير 
مُتناهٍ و اليه اشار بقوله: «و لذلك يُمكن قوماأ». فانٌ هؤلاء, لم يثبتوا الجسم الغير المُتناهى؛ لعدم 
تصوّرهم حقيقة الجسم.ء بل تصوّروا حقيقة الجسم و مع ذلك ائثبتوه غير متناه. 

فان قُلت: هذا الجوابُ كان عن السّؤَال على السّطح و التّناهى. فلم غيره الى المُسطح و 
المتناهى؟ 

-قلنا: نبّه بذلك على انّ الامام لم يفرق بين السّطم و التّناهى و بين المُسطّح و المُتناهى. و على 
ان دلالته لم ينتظم فى الاجزاء الوجوديّة وانّ سؤاله لم يرد عليها. م. 
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بعد تصوّر اجزائه, ثمّ اعترض عليه بانا نتصوّرٌ الجسم و نحتاجٌ فى معرفة تأليفه عن 
الهيولى و الصّورة الى الحجّة و لم يكن ذلك الا لكون تصوّره قبل معرفتهما ناقصاً مكتسباً 
بالامنوة ويعة معد تهنا تاثا مكقيبا تعدوة المجيلة علبهماء او لكون تضور الشىء غدة 
مقتض لتّصور اجزائه. و كيف ما دارت القضيّة. فلم لا يجوز مثله فى السّطح و التناهى؟ 

اقول: و الجوابُ عنهٌ ان اجزاء الشّىء فى العقل, اعنى «الجنس» و «الفصل». غير 
اخدائه: فى الوذ اغلن «الضو هبن الماك كدو الس يض ة بابعواثه المقلئة و بيطلك 
بالتقكة احدائة الوتحو يد وآ أن كانت الآولى بالقوة تفكملة على الاأكدزة قات الانهاة 
المأخوذة فى حدّ الجسم. بِدّلٌ على صورته و القبول المأخوذ فيه. يدل على مادته, و 
السطح و التّناهى. لا يعقل كونهما جزئين عقليين؛ اذ هما بمحمولين على الجسم. فبيّن 
الشيخ اوّلاً أنّهما ليسا بجّزئين فى الوجود و ذلك لانّ السّطح يلزمُ الجسم بسبب التَّناهى 
المُتعلّق بطرفه و الجزءٌ لا يكون كذلكء ثم احتمل ان يتصوّر كون ذى التطح و ذى 
التّناهى جُرْئين عقليين. لكونهما محمولين عليه. فبيّن انّهما ايضاً ليسا كذلى. لانفكاك 
تصوّره عن تصوّرهما. 

واعلم انّ الشّىء كما يتقرّمٌ بجزئه العقلى و بجزئه الوجودى. فقد يتقوّمٌ بعلَتِه كالمادة 
بالصّورة و حطّة التّوع من الجنس بالفصل و الجسم لا يتقوّمٌ بالسّطح بواحدٍ من هذه 
المعانىء اما الاوّلان فلما مرّء و امّا الاخير, فلمًّا سيأتى و هو انّ الستطح لا يفعل الجسم. 

و قال ايضاً مُعترضاً على قوله: «من حيث يلزمه التناهى». انّه مُشَعرٌ بان السّطح يلزمٌ 
الجسم بواسطة التناهى و هو يقتضى ان يكون عروض التَّناهى للجسم. قبل عروض 
السّطح له. و هذا باطلّ لانّها انّ التّهاية اضافةٌ عارضةٌ للسّطح! ١‏ و العارضٌ متأحَبٌ عن 


.١‏ قوله: «لانا ّنا ان التهاية اضافة عارضةٌ للسّطح». اى بالقياس الى الجسم, و ليت شعرى اين 
بين ذلك و ليس فى شرحه شىء دال عليه ثم قال: و يُمكنٌ ان يُجاب عنه بان من الجايز ان 
يكون شىءٌ متاخراً عن آخر فى وجوده و يكونٌ ثبوت ذلك المتأخّر لشىءٍ ثالث متقدّماً على 
ثبوت ذلك المُتقدم للشىء الثّالث مثل ما ذكرناه فى المنطق. انّ بُرهان اللمّ. قد يكون الاوسط 
فيه معلولاً للاكبر و يكون بثبوتِهِ الاصغر عله ثبوت الاكبر له. فكذلى النّهاية هيهّنا وان كانت 


متأخرة عن السّطح الَّاانّ ثبوتها للجسم. علة لثبوت السّطح له. 
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المعروضء فكيف يكون عروض النّهاية للجسم قبل عروض السطّح له؟ ثم قال: و يُمكرثُ 
ان يُجاب بان التّهاية المتأخّرة عن السّطح, يُمكن ان يكون سبباً لثبوت السطح للجسم 
كالاوسط فى برهان الّلمى. اذا كان معلوللا أللاكبر و علَّةٌ لثبوته للاصغر. 

و اقول: اما قوله: التّهاية اضافة عارضة للسّطح. يقتضى كون النّهاية من المُضاف 
الحقيقى و هو مُناقض لحكمه عن قريب بانّها من المُضاف المشهورى. فعلّهُ نسى ذلكى. 
ثم نه ان أخذ التّهاية تارة مع الشطح و جعلها بذلك الاعتبار مشهوريّة. و تارة مُنفردة و 
جعلها بذلك الاعتبار حقيقيّة, فكيف ساغ له ان يجعل اضافة العارض الى معروضِه سبباً 
روفن ذلك الخارضن المعروضن: فا يلك الاضافة: بهل الا بندالدروشن فار الى 
هذا الرّجل الفاضلء كيف يخبط فى كلامِه و لا يُبالى اين يذهب؟ و بما حققناه من قبل و هو 
انّ الانقطاع يعرضٌ لامتداد الجسم اوّلاً ثم السطّح يلزمٌ ذلك الانقطاع ثانياً. ثمّ تعض 
لهما الاضافة باعتبارين يزيل هذه الشّبهة. 


قوله : «و اما السّطح كسطح الكرة من غير اعتبار حركة او قطع, فيوجد و لا خطء و اما 
النحوو :و التطاق :و المنطقة: فنك ةد :عند الجركة و الخ الفعط لان :111 قد 
يوجد ولا نقطة.» 

يُرِيدُ بيان لزوم الخطّ للسّطح و التّقطة للخطّ ايضاً بواسطة التّناهىء فانّهُما لا يعرضان 


قال الشارحٌ اعتبر النّهاية هيهّنا من المُضاف الحقيقى و فيما سبق من المُضاف المشهورىء فان 
اخذها تارةً مع السّطح, تصارك مقهور: و اخزى لمق فعا ريع سقةةة و اذا ابض الكهات 
هيهنا اضافد حقيقيّة فهى يكونٌُ اضافة السّطح الذى هو العارض الى الجسم الُذى هو المعروض 
واضافة العارض الى المعروضء انما يتحققٌ بعد العروضء. فكيف يكون تلى الاضافة سببا 
للعروضء و فيه نظرٌء لان اضافة العارض الى المعروضء لو وجب ان تكون بعد العروض و 
العروض ايضاً اضافة العارض الى المعروض. كان العروض بعد عروض آخر و انه محال. 

و الجوابُ الحق. ما تحقّق من قبل انّ هناك ثلاثة امور التهاية. ثمّ التطح. ثم اضافتهما. فليست 
التّهاية عارضةٌ للسّطح بالقياس الى الجسم. بل بعرض الجسم اوّلاً. ثمٌ يعرض السّطح بسببها 
فزالت الشبهة بالكليّة. م. ١‏ عا بدا الدّائرة»؛ خ. 


جُرْء الثانى / علم الطبيعة / النمط الاول حل 


هما مع عدم التناهى' !و يجب ان يعرف ولا الالفاظ التى استعملها فى هذا الموضع. 
فنقول: الكره ع بحيط به سطع واحد فى داخله نقطة, يكور بيع الخطوط 
الخارجة منها الى ذلك السّطح مُتساوية؛ و الدائرةٌ سطحٌ مستو يحيطٌ به خط واحدٌ فى 
داخله تقطة يكون جميع الخطوط الخارجة منها الى ذلك الخطً مُتساوية و التقطتان 
مركزاهماو الخ المستقم الم بامركز لتتهى فى الجانين الى المحيط قطرهما اذ 
در ست و تركٌ بين السّطحين هو محيطٌ دائرة على 
0 تتوداكة شركة وظسة معد برة:حدث عليها تقطن ل 
تتحرٌكا ن هما قُطباها و قُطر بينهما هو المحور و منطقة هى اعظم الدّوائر على سطح الكرة 
التى يتساوى ابعاد جميع التّقط المفروضة عليها من القُطبينء و قد تبيّن من ذلك انّ الخط 
و التّقطة انّما يعوضان للكرة باعتبار احد الامرين؛ اما القطع. و اما الحركة. 


قوله : «و اما المركز. فعند ما تتقاطع اقطار, او عند حركة ماء او بالفرض و قبل ذلك 
فوجودُ نقطةٍ فى الوسط. كوجود نقطة فى ثلاثين و سائر ما لا يتناهىء فانّه لا وسط ولا 
سائر مفاصل الاجزاء فى مقادير ان بعد وقوع ما ليس بواجب فيها من حركة او تجزئة؛ و 


.١‏ قوله: «يُرِيدُ بيان لزوم الخطّ للسّطح و النّقطة للخط ايضاً بواسطة التّناهى, فائهما لا يعرضان 
لها مع عدم التّناهى». لقائلٍ ان يقول: كيف يكون السّطح و الخط, غير المُتناهيين و قد دل 
البرهان على تناهى الابعاد؟ و جوابهُ ان التناهى. يُطلق على معينين؛ احدهمًا التناهى بحسب 
الوضع و هو كون المقدار بحيث يُشار الى طرفه اشارة حسيّة والاخرٌ التناهى فى المقدار و هو 
كونه بحيث يمكنُ أن يفرض مقدّر محدوة يقدره. و المُراد بالتناهى, هيهنا التناهى فى الوضع. 
فانٌ السّطح و الخط انما يتناهيان بالخط و النّقطة اذا كانا مُتناهيتين فى الوضع. اى اذا كان لهما 
طرفٌ يشار اليه لكان ذلك الطرف هو الخطّ و التّقطة بخلاف ما اذا لم يتناهيا فى الوضع, كسطح 
الكرة وتفحيظ الذايرة قلا خط زلا نقطة فبْهما وان اكانا منتاهيين :فى المقذان لامكان فض 
5 ْ 
". قوله: «واذ قطعت الكرة», اذا توهّم سطح مستو تقطمٌكرة ينقسمٌ الكّرة الى قطعتين كُلَّ منهما 
يحيطٌ به سطحٌ مستديرٌ و دائرة هى قاعديُهُ وهى فصل مشترك بين القطعتين و محيطهما فصل 
مشتركٌ بين سطحيهماء هذا اذا كانت القطعتان مُتصلتين اذا انفصلتا. فلا اشتراك بينهما. م 
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اذا سحت فن تحداية الذاترة و فى :د انكليا فقطة سنا تان اذ شرطن اننا تشفلة كينا 
يقولون الجسم هو المُنقسم فى جميع الاقطار و معناه يتأتى قسمته فيه.» 

اقول تيد 1 الذائرة ل رضن مركزتها موجتودا شهاء الا واد عليه اكساء ا شيدها 
التّقاطع. و الثّانى الحركة, و الثّالث الفرض. فانّ تقاطع الاقطار, انّما يكون على نقطة هى 
المركز. و حركة الدّائرة انما تقتضى سكون نقطةٍ فاصلة بين الحركة فى الجهات المُختلفة 
هى المركزء و اما الفرض فظاهرٌء و اما قبل عروض هذه الامور. فوجود مركز فى وسط 
الدّائرة كوجود نقطة فى ثلثيهاء اى كما ان موضع النّقطة فى الثتّلثين متعيّنُ بالقوّة. قبل 
الفرض على وجِهٍ لا يُمكن وقوعها بعد الفرض فى غير ذل الموضع. فكذلى حال 
المركز. 

ثم ذكرٌ انّ وقوع الفصل فى المقادير. انّما يكونُ بالقوّة فقط. و لا يخرّحٌ الى الفعل ألَا 
بسبب الاعراض او الفرض _كما مر ذكره مرارا ‏ قال الفاضل الشارح: لا شك أن امكان 
حصول هذه التّقطة(١).‏ حاصل فى الدّائرة بالفعل. قبل التّقاطع و الحركة و الفرضء ثم ان 
المركرّ غيدُ ممكن الحصول الا فى موضع معيّن و هذا الامكانٌ يوجبٌ امتياز ذلك 
الغو شم اقاة وهر ع إلذاز:#اموجكوة قبل هته لد وا لموبتكة) القزل فى ينات التقط لقان 


.١‏ قوله «قال الفاضل الشارح, لاا شك انّ امكان حصول هذه التّقطة». لمّا ذكر الشيخ: أنّ وجود 
النتقطة المركزيّة فى الوسط بالقوّة. كوجود النقطة فى الثلثين و الثلث والرّابع وساير الاجزاء وان 
لم يمكن فرضها الا فى مواضعها المعيّنة, اعترض الامام بان امكان حصول التّقاط. ثابثٌ فى هذه 
المواضع. غير ثابتٍ فى غير هذه المواضع و هذه الامكانات اعراضٌ مختلفة فلو كان اختلاف 
الاعراض يوجبُ الانقسام بالفعل. يلزمٌ وجود التّقاط الغير المُتناهية بالفعل و الانقسام الغير 
المُتناهى بالفعل, و ان لم يكن اختلاف الاعراض موجباً للانقسام, لم يلزم من حركة الدّائرة و 
الكّرة حصول المركز و القطبين. لانّ الحركة أنّما اوجبت الانقسام. لاختلاف الاعراض. فان 
المركز او القُطبينء لمّا وجب ان يكون ساكنةً و ساير الاجزاء مُتحرٌ كد لزم انفصالها الكرة بالفعل, 
فان لم يُوجب اختلاف الاعراض الانقام. لم يلزمٌ وجودهاء اجاب بان الحكم بامكان وجود 
النّقطة فى تل المواضع. هو فرضّها فيها ضرورة انه يحتاجُ الى تصوّر تلى النقاط و تلى 
المواضع. فوجودها لكونها مفروضة, فالامام فرض و قال: لم افرض. و هذا الجوابٌ انما يتمٌ لو 
كان الامكان امراً اعتبارياً و سؤال الامام بنائاً على انّ الامكان امد وجودى عند الشيخ. م. 
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تكونٌ التّقط الغير المُتناهية موجودة بالفعل و يلزمٌ من ذلك الانقسام الغير المُتناهى بالفعل 
وَالقرنال القدلات الإاعر ع يرفيف الانقسات نان الشركة ا حدقا لوسك 
الاتقسام. 

والجوابٌ انّ هذا كلّه فرضء و الفرض لا يرتفعٌ برفع اسمه مع ثبوت معناه. بل يرتفع 
بان لا يفرضء و الدائرة ان لم يفرض فيها شىء لم يلزمها شىءٌ ممّا ذكر و هذا حكمٌ لا 
يحفدةبالذائزة بل الخط الو اعد التاق اماقم و [لتعمنةة متتضت وهل اوجن 
مُمتازة فى نفسها عن سائر اجزاء الخط الا انها تمتارُ بالفرض و لا ترتفعٌ بان تقول: انها 
لازمةٌ وان لم تفرض.ء لان تصوّر المُتتصف فرضٌء فضلاً عن التّلفظ به. 


قوله : «و انت تعلمٌ من هذاء انّ الجسم قبل السّطح فى الوجود. و السّطحٌ قبل الخط, و 
الغط قل التقطةاوفن فق :هذا اهل التعضيل, .و اما الى يقال بالمكتديهه ١!‏ هدارا 
القطة بحركتهاء تفعل الخط, ثمٌ التطح الجسم, فهو للتّفهيم و التّصوير و التُخييلء الا تَرَى 
انّ التّقطة اذا فُرضت متحرّكة, فقد فرض لها ما يتحرّك فيه و هو مقدار ما خط او سطحٌ, 
فكيف يتكوّن ذلك بعد حركتها؟.» 

افاد هيهنا انَّ هذه الامور, كيف تترتّبٌ فى الوجود. و أن الّذى يُقال بخلافه لتفهيم 
المبتدئين, شىء غير حقيقي, بل هو تخييليٌ فقط. و الفاظً الكتاب غنيةٌ عن الشّرح. 


* تنبيه * 
ونا امهل عا عاق الك جام '؟' او الاهاء السيمافة تاد عن تداك وال 
ينفذٌ جسمٌ فى جسم واقفيٍ له غيرٌ متنح عنه. و انّ ذلك للابعاد. لا للهيولى(' و لا لسائر 


١‏ - «فى». خ. ١‏ - «ان تتامّل». خ. 

؟قولدة :رو انذلك للايعاد لآ للهيولى» قات الذراعيق» له نخور أن يضين أذراها وَانَعْدا "انا 
لكان الكل مُساوياً لجُزئه. لان هيولى الذراعين. لا يجورُ ان يكون هيولى ذراع واحد. فانٌ 
الهيولى لا حصّة لها فى المقدار. بل نسبثّها مُتساويةٌ الى جميع الاقدار. و لان صورة ذراعين, 
يمتنع أن يكون صورة وه واحد. فان الجسم قد يتخلخل. فيعظم مقدارهٌ و قد يتكائف. فيصغر 


الصّور و الاعراض.» 
يُرِيدُ بيان امتناع تداخلٍ لايناد" الجسمانية: و كاله يدع كون هذا الحك اذليا و 


مع بقاء صورته فالشىء اما ان لا يكون له مقدارٌ كالتقطة, فلا يمتنع من التّداخل, كما عند تقاطع 
الاقطار يحدث بحسب كُلّ تقاطع نقطة و جميع النّقط. يجتمعٌ فى المركز اجتماعاً رافعاً للامتياز 
الوضعى. و ان كان له مقدارٌ فى الطّول فقط. لم يتمانع من حيث «العرض» و «العمق». حتّى ان 
وضعنا احد الخطين بجنب الآخرء لم يحدث عرض. او احدهما على الآخر. لم يحدث عمق و انَا 
انقسم السّطحٌ الى ما لا ينقسمُ وانّه محال وان كان له مقدار فى الطول:و الغرطن ون العمق: لم 
يتمانع من حيث العمق, فاذا وضع بعض السّطوح على بعض. تداخل و لا يحصل منها عمق و انا 
لزم انقسام الجسم الى السّطوح. بل التّمانع من حيث المقدار, ضرورة أن مقدارين؛ يكونان اعظم 
من احدهماء م. 

.١‏ قوله: «يريدٌ بيان امتناع تداخل الابعاد». لمّا صدر الفصل بالتنبيه. فكائنه يدّعى انّ هذا 
الحكم اوّلىء و هذا المسئلة طبيعيّةٌ لان البحث فيها عن امتناع التداخل العارض للاجسام 
الطّبيعية. و كذلك المسئلة الّتى بعدها اذا البحث فيها عن الاجسام. ان ما بينها بعد مقدارىٌ 
لاخلاء. 

فان قلت: مسائلٌ العلوم. هى المطالب التى يُبرهن عليها فى ذلك العلم. فكيف يكون هذا 
الحكم مسئلة و هو اوّلى؟ 

فنقول: قولَهُم بان المسائل. مطالبٌ قولٍ خرج مخرج الاغلب و الا فهى بالحقيقة اثباتٌ 
الاعراض الذّاتية للموضوعات و ذلك الاثبات. رُبما لا يحتاج الى برهان, الا يرى انّ انتاج 
ضروب الشّكل الاوّل من المسائل المنطقيّة, مع انه بديهئٌ» فلا يلزم ان يكون جميع مسائل العلم 
كسبيّة, و الاستشهاد بان الجسم لا ينفذ فى جسم واقف تذكير للاستقراء الّذى استفادت النّفس 
هذا الحكم الاولى بسببه, اذا الحكم الاوّلى, رُبما يحصل للنّفس بسببٍ تتبعٌ جزئيّات ثبت فيها 
ذلى الحكمء فانٌ الانسان اذا شاهد ان الجسم اذا نفذ فى مكان جسم آخرء يتنحى عنة الجسم 
المتمكن فيه و تكرّر منه هذه المُشاهدة, جزم بامتناع التداخل. ّ 

-فان قلت: فالحكجٌ بامتناع التداخل, مكتسبٌ من الاستقراء و هو احدى الحّجِجٍ على المطالب 
والمكتسب من الحجّة, لا يكون ضرورياً بديهياً. 

- فنحٌ نقول: الحصول من الحجّة. اعمٌ من ان يكون بطريق الكسب او البديهة. فلابدٌ فى 
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دز السكلة و هاعد ها من الليفنات يخلات السسائل التقدنة و الما اورد هذ السعلة 
هيهّناء لتعلّقها بالمقادير و لبناء نفى الخلاء عليهاء و الاستشهاد بان الجسم لا ينفذ فى 
جسم واقفٌ له غيرٌ متنح غنه: تذكية للاستقراء الذى اكتسبت التفين هذا الحكم الاولىئ فى 
مبادى التّعلم به و يامثاله فان من يتوّف ذهنه عند حكم اوّلىء يبه عليه بالاستقراء و 
كذلك قوله: «وانٌ ذلك للابعاد. لا للهيولى ونان الور واالار اشن انه اتكا 
تنبيدٌ على انّ الهيولى و سائر الصّور و الاعراض, لا حصّة لها فى العظم, انا بالعرض, 
فالابعاد الجسمانيّة. هى المخصوصة بالعظم بالدّات, و لاا شك فى انّ عظمين. يجتمعان 
هما اعظم من احدهماء فانّ الكل اعظم من جُرْئدِء و القولٌ بالتّداخل؛ يقتضى كون الكل 
مُساوياً لجّرئه. 

و اعلم انّ التّقطة لا حصّة لها فى العظم. فلذلك لا يتمانعٌ عن الاجتماع الرّافع للامتياز 
الوضعق على سبيل الاتخادء:و الخطوط حكمها من نيك الطول: حكة الاسام امن 
حيث العرض و العمق, حكم النّقطة. و السّطوح ايضاً حكمّها من حيث الطّول و العرض, 
حكم الاجسام و من حيث العمق, حكم النقطة و لذلك ينطبقٌ الخطوط و السّطوح بعضها 
على بعضء بحيث يرتفعٌ عنها الامتياز الوضعى. فمن يحكم بانّ هذا الحكم. يشتركُ فيه 
المقادير باسرهاء ينبغى ان يقول من حيث هى مقادير. 


* اشارة »* 
«انى تع الاجياء فى اوضاعها د مُتلاقية, و 0 مشاعدة.: و تارة ا 


الاكتساب من الحركتين؛ حركةٌ من المطالب ليحصل من المبادى و حركةٌ منها اليه و ليس هناك 
الا وجدان المبادى و الانتقال عنها الى المطلوب. كما فى الحدسيّات و التّجِربيّات و غيرها. م. 
.١‏ قوله: «اشارة. انى تجد الاجسام». الاجساءٌ اما مُتلاقيةٌ او غير مُتلاقية. فان كانت غير 
مُتلاقية, يختلفٌ ما بينها من البُعد. فبعدٌ هو ذراعٌ و بعد هو ذراعان الى غير ذلك. و هو اختلافٌ 
احتمال الابعاد للتقدير. 

وايشتلف ابضا اعمال تلك الابعاد, لتقدير ما يقع فيهاء فمن الابعاد ما يسعه جسم محدود. و 
منها اها لايحتمل الا الاضكر ومتهاما يعسدل الأكين و الاختلاق اتنا هو اختلاف عفنا كله 
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قد تجدّها فى اوضاعها تارة بحيث يسع ما بينها اجساماً ما محدودة القدر و تارةً اعظم و 
تارةً اصغرء فتبيّن أنّ الاجسام الغير المُتلاقية, كما انّ لها اوضاعاً مختلفةٌ كذلك بينها ابعادٌ 
مختلفةٌ الاحتمال لتقديرها و تقد يد ما يقع فيها اختلافاً قدرياً فان كان بينها خلاء غير 
اجسام وامكن ذلك. فهوايضاً بعدٌ مقدارئٌ و ليس على ما يُقال: لاشىء محض و ان كان 


لا جسم.» 


يكون لا شيئاً محضاً و القائلونَ بالخلاء فرقتان؛ فرقة تزعمٌ نه لا شىءٌ محضء و فرقة انّه بعد 
كمد وهو الذائ سيقوة بعد | مقطوراً. لانلهم زعموا انه مشهورٌ مفطورٌ عليه البديهة, و ان جميع 
الثافن يم كمون أن نيد اطرات الأباء دا انا هاه تنا زقة لمك و عمال فيه المواكو قالوا كان 
العالم و جميع الاجسام الّتى فيها الخلاء. ابعاده مساويةٌ لابعاد الاجسام و هو بعد مجرّدُ عن 
المادّة, فالعالمُ ملاءٌ مكانه هذا الخلاء. 

وقول الشارح: «هذا تعريف للخلاء الْذى يكون بين الاجسام و هو الّذى يُسمّى بعداً مفطوراً», 
منظورٌ فيه. لان قول الامام: و لا يوجدٌ بينهما ما يُلاقى واحداً منهماء ان حملناه على عمومه؛ فهو 
علي شور وان راهن العو فيو الفقكر تيك !عاذ يي لاف دب ققد 
المفطور, لالد اذا ال روص بجنيينا تعنمة اقاة: لد مهد يد قات فين لاقت زوالا فته اعد 
المفطور, فعلى تقدير مختصٌ بالخلاء ‏ بمعنى لا شىء ‏ و على تقدير مشتركى؛ فلا وجه 
امامو انفد امور 1 

وام قوله: «و لا يتناول الّذى لا يتناهى». فهو غيرُ واردء لان المُراد بالخلاء المعروف الّذى هو 
محل النّْاع. و لا نزاع فى الخلاء الّذى لا يتناهى و قوله: «بان فرض فيه اجساماً». معناه فرض 
فى الخلاء اجساماً جسمين بينهما بعدٌ محدودٌ و جسمين آخرين بينهما بعد آخر, اعظم او اصغر 
او مساو لتعذّر الخلاء الواقع بين تلى الاجسام بها. 

وقد ثبت فى الفصل المتقدّم بان البُعد المتّصل لا يقوم بلا مادّة, لان كل بعد قابلٌ للقسمة الوهميّة 
بالضرورة, فيكون قابلاً للقسمة الانفكاكية, فيكون ذا مادّة, و هذا انما يتن لوكان من البعد المجر"د 
قي #اونتى غنو لسن كذ لامو ان القند الناها تس عو هال العف لبد كلاه لاله 
يتنح, بل ثبت له دخلّ الجسم فيهء فيلزم تداخل الابعاد. و الى تقرّر امتناع تداخل الابعاد 
الجسمانية و لا يلزم منه ان البعد الجسمىء لا يدخل فى البعد المجرّد عن المادّة و انما يلزمُ لو 
اتفقا فى الحقيقة و هو ممنوع, ا 
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يُرِيدُ ابطال الخلاء. و القائلون به فرقتان؛ فرقهٌ تزعمٌ انّهُ لاشىء محض و فرقةٌ تزعم 
الديية نيد فى حتميع التها كن كانه أن هله الأداء بالحصول نه ووكون كان 
0 

د قال "انفاضل الشازعا رعق #الخلاء ان بويع عسدان للاابعلاقيان ىله بوجتة متهفاما 
لق :واعيدا منهها. 

- و اقول: هذا تعريف للخلاء الذى يكون بين الاجسام وهو الّذى يسمّى بعد مفطوراً 
ولا يتناول الذى لا يتناهى, و الشيعٌ قد أبطل فى هذا الفصل مذهب الفرقة الاولى بان 
فرض فيه اجساماً يختلفٌ ابعادُ ما بينها التّقدر الخلاء الواقع ينها بهاء فان اللاشىء 
المحض. لا يُمكنُ ان يتقدّر بشىء اصلاً ثم بِيّنَ انّ الخلاء الّذى يقعٌ بين تلك الاجسام. 
قابل للمُساواة و التّقدير و انّه يتجرّء على الحدود المُشتركة و اضاف الى ذلك مقدّمة, 
فى انكل ماكان كذلك:قهو اشاكة متضل. اعنى لبد المقد ار وانا ذوكه متصل: اعنى 
العقينيوو راذا كان القلاء مده لسن بحت فوو نه متداوي لبس لامها مضا كنا 
زعت الفرقة الأو وا كان لأ حسيها كنا دهمت القرقة الثائية- 


* تنبيه * 

لوا بتكن إن افيد المتصل ل" يفوج ياؤايات:! ١١‏ وق أن الانهاء العحية ل 
تتداخل لاجل بعديّتها فلا وجود لفراغ هو بعد صرفٌ. فاذا سلكت الاجسام فى 
حركتها تنحى عنها ما بينهما ولم يثبت لها بعدٌ مفطودٌ فلا خلاء.» 

يريد ابطال المذهب الثّانى, و انّما ابطله بوجهين و ذلك باضافة مقدّمتين ممّا تقدام 
بيانه الى الحكم الّذى ثبت فى الفصل المُتقدّم احديهّما انّ البُعد المتّصلء لا يقوم بلا مادّة و 
هو مما تبيّن فى باب اثبات الهيولى. و الثّانية ان الابعاد الجسميّة لا تتداخلٌ و هو ما ذكره 
فى فصل مفره. 

فاذااض ات الارن الى السكع لمكو ناد شايع لقم افد لتنا 
ذو مادق فالخلاء بعد ذو مادّةٍ فهو اذن ليس بعداً صرفاً على ما يقولون. و عبّر عن ذلك 


4 دان بمادة»,‎ - ١ 
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بقوله: «فاذا سلكت الاجسام فى حركاتها. تنحى عنها مأ بينها», أى من الخلاء و لم يثبت 
لها اى للاجسام بعد مفطورٌ, ثم انتج من الجميع قوله: «فلا خلاء» و انّما وسم الفصل 
ب«التنبيه». لانه لم يستعمل فبة مقدمة لم تتبيّن قبله. 


ل اشارة * 

«و لقد يناسبٌ ما نحن مشغولون به الكلام فى المعنى الذى يسمّى «جهة». فى مثل 
قولنا: تحرّك كذا فى جهة كذاء دون جهة كذا! ١‏ '. و من المعلوم الها لو لم يكن لها وجودٌ 
كان من المحال ان يكون مقصداً للمتحرّك و كيف تقع الاشارة نحو لا شىء فتبيّن ان 
للجهة وجودا.» 


.١‏ قوله: «فى مثل قولنا تحرّى كذا فى جهة كذا». هذا مُخالفٌ لما سيجىء من انّ الحركة لا 
يكون فى الجهة بل عن الجهة, او اليها و لعله مجازٌ و الحقيقة ان تحرّى فى سمت يتأدّى الى 
جهة كذاء و الجهةٌ هى التى يُمكِنٌ ان يقصدها المتحرّكٌ على الاستقامة. او يمكن ان يقصدها 
بالاميارة الفستة ,ا الحهة: تنتيى الدركاث امكيى الإغاراة» رجه القناسية ان الجيات 
نهايات الامتدادات؛ فالبحث عن الامتدادات و هى المقادير. يُناسبٌ البحث عن نهاياتهاء و ما 
قال الامام: انّ الجهة امرٌ يعرْضٌ للتّهايات, كما انّ السّطح و الخط؛ امران يعرضان للتّهايات. فهذا 
غير كلام الشارح؛ و رُبما يوردُ على القياس الاوّل انّ قولكم: الجهةٌ مقصدٌ للمتحرّى. اىّ شىءٍ 
تعنون بالجهة؟ أهن لير فمسلة ان الكتحدى يقصده ا ومتتهى الاعنارة قلاآ نسل أن المعديةى 
يقصده و الجواب انّ كُلَّ اشارةٍ يمتدٌ الى شىءٍ فهى ينتهى اليه و يُمكن ان يقصده المُتحرّك و 
على القياس الثانى؛ ان الاشارة امتداد يخرّج من المشير و ينتهى الى المشار اليه. فهذا الامتداد 
انا أن يكرة موجوداً فى الخارج. او لاء فان لم يكن موجوداً فى الخارج. فمن الظّاهر انه لا يلم 
ان يكون طرفة موجوداً فى الخارج وان كان هوجودا يلزم ان يحدث كلما يشار خط نافذ فى 
جميع الافلاى. بل سطح قاطعٌ لجميعهما. لان الخطّ نهاية السطح. بل جسم لان السّطح نهاية 
الجسم و من البيّن استحالته. 

و جوايهُ ان يُقال: هب انّ هذا الامتداد. ليس موجوداً فى الخاري. الا انا نعلمٌ بالضّرورة أن منتهى 
هذا الامتداد. مشارٌ اليه و موجودٌُ فى الخارج, غايةٌ ما فى الباب انّه لا يكونُ قائماً بهذا الامتداد. 
بل بجسم موجود هناك على ما سيآتى بيانه. م. 
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يزيد اثنات الجهات: و :«الجهة» .فى التى يمكن أن يدها المتخدكى الايئق على 
الأستقافة او الافارة الحسثة فى سمتهاء ووجه الكناسة انها كنا متستحقق تنهايات 
الامتدادات. قال الفاضل الشارح: المُناسبة من وجهين؛ احدهما ان الخلاء يظنّ انه مكان. و 
الجهةٌ مناسبةٌ للمكان و الثّانى انها امرٌ يعرض للنهايات و الاطراف كالخطً و السّطح فهى 
يناسبها. 

واستدل الشيغخ على وجودها بقياسين؛ احدهما ان الجهة مقصد المتحراكى ود 
المتحركٌ لا يقصدٌ ما ليس بموجود. و الثانى ان الجهة يُشار اليها و ما يُشار اليه فهو 


#2 
موجوة. 


» اشارة »* 
«اعلم انّه لما كانت الجهة, ممّا تقع نحوها الحركة لم يكن من المعقولات ١!‏ الى لا 
وضع لها فيجبٌ أن يكون الجهات لوضعها تتناولها الاشارة.» 
ريد بيآن انّ الجهات ذوات الاوضاء! "و ليست من المعقولات! "١‏ المسددة التى لا 
وضع لهاء و ببنه بقياس > يُشارك القياس الاول من القياسين المذكورين فى الصّغرى و هو 
ان الجهة مقصدٌ المتحرّك و المُتحرّى لا يقصد ما لا وضع له. ثم بين بهذا القياس ايضاً ان 


١‏ - «المقولاات»؛ خ. 

". قوله: «يُريد بيان ان الجهات ذوات الاوضاع». اى مُراد الشيخ من هذا الفصل ان يبيّن ان 
الجهة ذات وضع و انما يبيّنهُ لان صغرى القياس الثّانى موقوفة عليها: « كل جهة ذو وضع و كل 
ذى وضع قابل للاشارة». و هذا القياس مُصادرة على المطلوب. لان الحدّ الاكبر. هو مفهوم الحدٌ 
الارسط. فانّ الوضع هيهنا ليس بمعنى المقولة. بل بمعنى قبول الاشارة, انما ساقه الى ارتكاب 
هذا المحذور ظاهرٌ قول الشيخ: فيجبٌ ان يكون الجهات لوضعها يتناولها الاشارة» و الاولى ان 
يقال هذا الفصل فى بيان هذه الصّغرى حتّى يكون الكلام انّ الجهة لايد ان يكون مشاراً اليها. 
لاه يقع نحوها فهى مشار اليها و اليه اشار بقوله: لما كانت الجهة يقع نحوها الحركة» و اما قوله: 
لوضعها». فمعناه ان الجهات فى نفسها و حقيقتها قابلةٌ للاشارة, م. 

"' - «المعقولات». خ 
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صغرى القياس الثانى من المذكورين وان كان بيّنا بحسب التّصديق, فانّ لميّتهُ فى 
للاشارة الحسيّة. 


* اشارة * 
«لمّا كانت الجهة ذات وضع. فمن البيّن ان وضعها فى امتداد مأخذ الاشارة و الحركة, 
ولو كان ارجا غناذلك: لكالقاافيقا الهاء نه هن :انان تكون تس فى ذلك 
الامتداد. او غيرُ منقسمة, فان كانت مُنقسمة, فاذا وصل المتحرّك الى ما يفرضٌ لها اقرب 
الجزئين من المُتحّى و لم يقف لم يخل اما ان يُقال: انّه يتحرّك بعد الى الجهة, او يُقال: 
يتحر كّ عن الجهة, فان كان يتحر بعد الى الجهة, فالجهةٌ وراء المُنقسم وان كان يتحرّك 
عن الجهة. فما وصل اليه هو الجهة, لا جَرْءٌ الجهة. 
فتبيّن انّ الجهة حد فى ذلك الامتداد. غيرُ منقسم. فهو طرفٌ للامتداد و جهةٌ للحركة, 
فخت الا يعض عاق ان يتلم كنك زرتندة:للؤت اذانا الطراتا بالط وجا سيان 
الككبدى كتعدف بعال الركات الطبفةة6 
يريدُ بان ماهيّة الجهة(١'‏ و أنّما أآَخَرَهُ الى هذا الموضع. لانّ من الواجب تقديمٌ بيان 


1 كله يرود ما مامت الدية و اع أن حامل ما تدر إن الأقا رابيد ساو لأف 
انّ لها منتهى, و كذلك يصدر من الاجسام حركات مستقيمة و هى يمتدّ الى منتهى. فمنتهى 
الاشارات و الحركات, يكون بالضرورة موجود. اذا وضع فلما تبيّن وجود الجهة و انّهُ على اىّ 
انحاء الوجود. اراد ان يبيّن ماهيّتها فهى طرف الامتدادات, لانّه لا يجورٌ ان ينقسم. و تقرير 
السّوال انّ قسمة الحركة الى الحركة, الى الجهة و الحركة عنها انما ينحصرٌ لو كانت الجهة غير 
كتين قانها لوكاتث العهة كقستت لم تحصر فق انين لان هنا هيما اخرا وهو 
الحركة فى الجهة, فانحصار تلى القسمة. موقوفٌ على عدم انقسام الجهة, فلو بين عدم انقسامها 
بتلى القسمة, كان مصادرة على المطلوب. 

و جوابهُ انّ ذلك القسم, منافٍ لماهيّة الجهة, فانّ الجهة, ما اليه الحركة فلو كانت الحركة فى 
الجهة. لكانت الجهة مسافة و انه محال؛ م. 
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الؤلنة عل باد الفاعقة شق ولا الهامؤتفوة »نابت ان وتعو وها على اق الساو الرعود: 
ثم قصد بيان الاك وس عن ب تدا قار ذا لحاس نكر نقلي رالا سيق درج 
لوجوب(١)‏ تناهى الامتدادات. فطرف الامتداد بالنّسبة الى الامتداد نهاية و طرف بالنّسبة 
اق المركة و الامارة هه وهااقن الكدات ظافة: 

و لقائلٍ ان يقول: أنه قسّم الحركة الآخذة نحو شىء ذى وضع الى حركةٍ اليه و حركة 
عنه. أى حركة قُربٍ و حركة بُعَدٍ و هذه القسمة, عاضر الفياض الى الا حقية قرع عي 
الحركة و اما بالقياس الى ما ينقسمٌُ فيهاء فغيرٌ حاصرةٍ لان هناك قد يكونْ قسمٌ آخر و هو 
الحركة فيه و ايراد قسمةٍ لا يصح بالقياس الا الى ما لا ينقسمٌ فى بيان انّ الشّىء غيرٌ 
منقسم مصادرة على المطلوب. 

والعوارك] الل كقق التىء اللستكي لقمبنا لكو لاعن يه وان ات 
يعودٌ القسمان الاوّلان و الا فجاز ان تكون جهةٌ الحركة هى مسافة الّتى تقطع بالحركة و هو 
مخال: قاذ الفسية عاضر 


* وهم و تنبيه * 

«لعلّكى تقول: ليس:من شرط ما اليد الحركة» ان يوجد: فقد يتح دك المستخيل من 
السّواد الى البياض و لم يوجد البياض بعد فان اختلج هذا فى وهمك. فاعلم ان الامرين 
نينهعا فزق وايضًا فان ينا تشككنينة عير ضاتر'ق العوضن: اما الفرق فلن القشوى 
الى الجهة. ليس يجعل الجهة ممّا يتوخى تحصيل ذاته بالحركة, بل ممّا يتوحّى بلوغه او 
القرب منه بالحركة و لا يجعل لها عند تمام الحركة حالاً من الوجود و العدم, لم يكن وقت 
الحركة, و اما الآخر فلانٌ الجهة لو كانت يحصل بالحركة لها وجودٌ كان وجودها وجود 
ذى وضع ليس وجود معقول لا وضع له. و ذلك غرضنا على انّ الحقّ هو الفرق و عليه 
بناءً ما يتلو هذا الفن من الكلام.» 

الوهمٌ هو شك فى كبرى احد القياسين اللذين اثبتنا بهما وجود الحجّة و هى قولنا: 
المتحرّى لا يقصد ما ليس بموجوهد. و تقرير الشّك انّ حركة الاستحالة و هى التى فى 


١‏ - «بوجود»., خ. 


الكيك نفلا كالخ ركةمق العوا الى البباضء المآ يقكة ما لسن موسوه قاان تعفن 
كليّة الكبرى. 

اجات عنه يتين احدكنا جعل الكترى, اخنص مقا كان ١١‏ اهران تقال 
التتتداكتاف الاأتى :لا مما لس برجو قا معد سل الفتسود وها اهو الدرى: 
والثّانى, التزام الشّى. لان الشك غير قادح فى المطلوب و ذلك لان الجهة الّتى تحصل 
بالحركة الى الجهة: تكون موجودة ذات وضع وهو مطلوبناء فانا ما سعينا ا لان" نبت كون 
الجهة موجودة ذات وضع. و هذا الجواب جدلىٌّ غير برهانىٌّ و لذلك قال: «على ان الحقّ 
هو الفرق». 


لاكولةزاخدكما:جعل الكيرفاخض مثا كانه اف بخص الكرى التعددى فى لاد 
فنقول: الجهة مقصدٌ المتحرى فى الاين و مقصد المتحرّك فى الاين موجودٌ و حينئذٍ لا يرد 
النتقض فى المتحرّى فى الكيف. و هذا الجواب ليس بتامٌ و لا مطابق للمتن. اما أنه ليس بتام, 
فلانٌ مقصد المتحرّك امّاان يجب ان يكون موجوداً اولا يجب: فان لم يجب فمقضد المتحدى 
فى الاين لا يلزمٌ ان يكون موجوداً. وان وجب فمقصدٌ المتحرّى فى الكيف, يلزم ان يكون 
موجوداً و آلا فما الفرق, و اما انْهُ ليس بمطابق للمتن, فلانٌ كلامهٌ انّ الجهة مقصدٌ المتحرّى, لا 
داتع ان واو عضول وها رضولا ار تياو الالال ان تكد لبوك كنا عضول 
عنده لايد ان يكون موجوداً. وامّا الكيف. فهو مقصدٌ للمتحرّى بالتّحصيل. فيجب ان لا يكون 
موجوداً و الا زم تحصيل الحاصل, هذا هو الفرق الواضح المُطابق لمتن الكتاب والله اعلم 
بالصّواب و اليه المرجع و المئاب. م. 


التمط الثانى 
فى الجهات و ا جسامها الاولى و الثانية 
الاجسام تنقسمٌ باعتبار الجهات7١)‏ الى ما يتقدّم عليها و يحدّدُها و هو اجسامها 


*# اشارة * 
«اعلم أن النّاس يشير ون الى جهاتء لا تتبدّل مثل جهة الفوق و السّفلء و يشيرون الى 
عياف يدل بالفرض مل البميق و الكمال فيا يبنا وكل ما رقيه ذلك فلتيذ "عزنا 
يكون بالفرض و اما الواقع بالطبع, فلا يتبدّل كيف كان ذلكى.» 
يريد اثبات جسم محدّدٍ للجهات, محيط بالاجسام ذوات الجهة. 
فتقولٌ قبل الخوض فى تقرير ذلك" . لتاكانت الامتدادات التى تمر بنقطة و يقوم 


.١‏ قوله: «الاجسام تنقسمُ باعتبار الجهات». اراد بيان الاجسام الاولى و الثانية و لما كانت 
الجهات اطرافٌ الامتدادات و مقاطعها, كانت حدوداً فالمحد ود هو الّذى يقومُ به تلى الحدود و 
نجنها:والاجهاء باعغبار الجهات: انا محدردٌ الجهات و امالؤوات الجهات وه الى تحصل 
فى الجهات بمعنى الحصول فى حاقّ الجهة, بل بمعنى القرب اليها و هى الاجسام الثّانية, م. 

١‏ - «فلتعد». خ. 


زفقل التو قن تبر اكوا مشي ابد افيه التانوتاة الكوافف منت موي :1 لكك 
ان الابعاد المفروضة فى كل من الاجسام ثلاثةٌ لا غير و كل بعدٌ لهُ طرفان, و قيّد تعريف الفوق 
بحسب «الطبع» احترازاً عن الانتكاس. فانّ ما يلى الرّأس فيه. ليس بفوق. لانّه ليس على الهيئة 
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بعضها على بعض على زوايا قوائم -اعنى ابعاد الجسم _ثلاثةٌ لا غير. وكان لكذلّ امتداد 
طرفان. كانت الجهات بهذا الاعتبار سنّاً؛ اثنتان منها طرفا الامتداد الطُولى و يسكّيها 
الانسان باعتبار طول قامته حين هو قائم بالفوق و التّحتء الفوق منهما ما يلى رأسه 
بحسب الطبع, و التّحت ما يقابله. و اثنتان منها طرفا الامتداد العرضى و يسمّيهما باعتبار 
عرض قامته باليمين و الشمالء و اليمينٌ ما يلى اقوى جانبيه بحسب الاغلب. و الشّمال 
ما يقابله. و اثنتان طرفا الامتداد الباقى و يسمّيهما باعتبار ثخن قامته بالقدام و الخلف. و 
القدام ما يلى وجهه. و الخُلفٌ ما يقابله. ثم يستعملها فى سائر الحيوانات و الاجسام, 
حت الاتكو عاك نهدا انمق بو هذ _اعقار اهدو عسر واعيي'" وهنوافيا بض 


الطبيعية, و تعريفٌ اليمين بحسب الاغلب. له رُبما يصيرٌ الجانب القوى ضعيفاً و لا يُقال له: انه 
يسارٌ فى العرف, لاله يصدق عليه انه اقوى الجانبين فى الاغلب. 

قال الامام نقلاً عن «الشفاء»: سببٌ الشّهرة اعتباران عامى و هو حال الانسان بحسب ما فهم 
العوام من جهاته, فانّهم يسمّون الجهة القويّة منه يميناً و ما يُقابلها شمالاً و ما يلى وجهه قداماً و 
ما يقابله خلفاً وما يلى رأسه و قدمه فوقاً و سفلاً. وامّا فى الحيوانات ذوات الاربع. فالفوقٌ منها 
ما يلى ظهرها و السّفل ما يلى بطنهاء واعتبارٌ خاص و هوانّهِ يُمكنٌ ان يفرض فى كُلّ جسم ابعاد 
ثلاثةٌ متقاطعة و لكل بُعدٍ طرفان, كوو 51ز عنم مساك نبت نر اسار مكار فى اه ببانة 
الى انّ الاعتبار الارّل راجمٌ الى الاعتبار الآخر. فليس فوق الانسان و تحته الا باعتبار طول 
قامته الّذى هو الامتداد الطّولى فى الجسم. و لا يمينه و شماله الا بحسب عرض قامته الذى هو 
الأمتداة اللترضى :و لأ قدامة ويخلفة الا باععبار تفن قاع وهو الأعداة التاق و لايكون قيب 
الشّهرة الا شيئاً واحداً. نعم لا يبعُدان يكون اعتبارهم الجهات فى الانسان اولاً لانّه اقرب اليهم, 
ثم انهم يعقلونها فى ساير الحيوانات و الاجسام. و يُمكنْ ان يُقال: السّابِقَ الى اوهام العامة ان 
الانسان لمّا احاط به الجنبان و عليهما اليدان و ظهر و بطن و رأس و قدم كان له الجهات الست ام 
اليمين و اليسار. فباعتبار الجنبين, و اما الفوق و السّفل؛ فبحسب الرّأس و القدم, و اما القدام و 
الخلف فباعتبار البطن و الظهر. و امّا انّ هذه الجهات مُنطبقةٌ على اطراف الامتدادات المُتقاطعة 
فى الجسم, فهو و ان كان كذلك فى نفس الامرء الا انه ليس ملحوظاً فى الرَّأى العامى. م. 

.١‏ قوله: «و هذا باعتبار ما هو غيرٌ واجب» اى انقسام الجهات الى الستٌ, انما هو باعتبار 
الآمغداذات المقزوطة فى الحسيم ويا علي وان قوائم و هذا اعتبار غير واجب لان الجهة 
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طرف الامتداد لا طرف الامتداد القائم على آخر. فاطراف الامتدادات جهات. سواءٌ كانت 
تمتالعة على تؤانا قائمة او الاو هذ قار الى ان ماهو التكتهون الس دق لان اللشهاتة 
اطراف الامتدادات لا اطراف الامتدادات القائم بعضها على بعض. و اطرافٌ الامتدادات, غيرٌ 
متناهية لا ينحصر فى عدد. و سلك الامام طريقاً آخراً قال: الحكم بان لكُلُ جسم ستّ جهات, 
ليس بحقء لاله ان اريدَ به الجهات بالقوّة. ففى الكرة بل فى كل جسم. جهات لا يتناهى بحسب 
الحدود المفروضة فيه. فلا ينحصر الجهات فى ست و هذا الكلامٌ صحيم. لكنه قال: عدد 
الجهاتالتسلءات غد ذما لياامن الحدوه النقطية و الخطتة و القطحة ان شك كل حد جهة اد 
عدد ما لها من الحدود الخطيّة و السَطحيّة ان لم يسمٌ الحدود التقطيّة جهات. هذا اذا كانت 
التغلعانك العساما ما ناذا كانت قطوظلا: قغده حياتها مده خطوطيا وتقاطها ارهدة غخطراطيا: 
كما يُقال: المُثلث جهاتٌ ثلاث. 

- فان قلت: التمثيل بجهات المثلث انّما يستقيمُ فى السّطوح و على تقدير ان لا يكون التّقط 
جهات, لكنّ الكلام فى المضلعات الجسميّة. فالمثال لا يُطابق المثل, 

- فنقول: مراده بالمضلعات, ما هو اعمٌ من الاجسام و السّطوح, لكن عدد جهاتها كعدد سطوحها 
ان كانت,. و انما سمَى كل حدٍ جهد. لان الجهة طرفٌ الامتداد و الامتداد اعمٌ من ان يكون خطأً او 
سطحاً او جسماً تعليمياً فيكون الخطوط و السّطوح جهات. و هذا الكلام من الامام مناقضٌ لما 
ذكرهاولاً. لان كُلّ حدّ التّقطة او غير التّقطة, لو كان جهة, لكان فى الكرة جهة بالفعل هى سطحُهاء 
فبطل قوله: لا جهة فيها بالفعل. وذكر الشارح: ان هذا تسميةٌ بخلاف ما تقرّر, لانّه تقرّر فيما مر 
ان الجهة غيرٌ منقسمةٍ و الامتداد منقسمٌ فلا يكون جهة, و فيه نظرٌ لان الثّبات بالبُرهان عدم 
التسامها'فن ماضد الأفارة الفط والسّطح. غير منقسمين فى مأخذ الاشارة وان كانا 
مُنقسمين من جهةٍ أخرى. 

و قيل: المُرادٌ انّ الجهة طرف الامتداد الخطّى. لا طرف كُلَ امتداد. حيّى يكون الامتدادات الْتى 
هى الاطراف جهات. و فيه ايضاً نظرٌ لان الذى تقرّر فى آخر النّمط الاوّل ليس انا ان الجهة 
طرف الامتداد وامّا انه طرفٌ الامتداد الخطّى فلا. 

فان قيل: قد تقرّر ان الجهة مُنتهى الاشارة و الاشارة امتدادٌ يخرج من المُشير و ينتهى الى 
المُشار اليه و لا شك انّ الامتداد الخارج من المُشيرء انما هو الخط. فيكون الجهة منتهى الخطً. 
فلا يكون الا نقطة. 
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الامتدادات على بعض. فامًا ان لم يعتبر ذلك. كانت الجهات التى هى اطراف الامتدادات, 
براح بحعيت انحا ارجهاافى حي راحو بل «الفداس الووالقطة واعد زر 

قال الفاضل الشارح: الحكم بان اللعهات سك كتهو والنسن دف فا الكرة لاحة لها 
بالفعل و لها جهات لا تتناهى بالقوّة. 

اقول: وهذا صحيحٌ. ثم قال: محاذياً لبعض المتقدّمين و اما المضلّعات فعدد جهاتها, 
غدة تخد ودنها اللقطثة والغطئة والتطحية: ان سميا كل حد جه اوتل عن الفا 
والسطحيّة ان لم يعتبر التتقطية مثلاً المُلث جهاته ثلاث. 

اقول: هذه تسميةً بخلاف ما تقرّر فيما مر فانٌ المقرّر هناك انّ الجهة طرف الامتداد و 
اضلاع المثلّث ليست اطرافاً للامتدادات هى اطراف السّطح. و لنرجع الى المقصود. 
فنقول: الجهات الست فيه" إن ها لا سل التردى و هر الترويو الشفل: والى ما 


- فنقول: الاشاراثُ ينتهى الى سطح المحدّد. فهو مقطعها و الامتداداث الخطيّة انما تنقطع 
بالتقاط, لو كانت موجودة فى الخارج, لكنّ الاشارات لا وجود لها فى الخارج وان وجب وجود 
المُشار اليه فى الخارج, على ان البُرهان دل على ان جهة الفوق. هى سطح المحدّد و الحُكماء 
باسرهم صرّحوا به. فكيف يجعل الجهة طرف الامتداد الخطى. م. 

له «اقنق ول الجيات: الست تشنة» الحهات الست الى تفن التناتن اليها وتحصرون 
الجهات فيها ما هى متبدّلة بالفرض. و منها ما لا يتبدّل. 

قال الامام: اما الّتى تتبدّل. فلمًا كان اليمين عبارة عن اقوى الجانبين. فلو فرضنا الجانب 
الضّعيف قويّاً و بالعكس. لانقلب اليسارٌ يميناً و بالعكس. و امّا القدام. فلمًا كان عبارة عن 
الجانب الّذى يتحر كُ اليه الحيوان بالطّبع و هُناى حاسة الابصار. فلو فرضنا عكس ذلكء كما 
اذا خلق البصر فى الموضع الذى هو الآن خلف الرأس, يتبدّل الخلف و القدام, و هذا فرضٌ غير 
واقع, و ما ذكره الشارح و هو التبديل التَوجّه من المشرق الى المغرب. فرض واقع. 

-فان قلت: هب انّ فرض الامام فى القدام و الخلف غير واقع. بواافا قن التسضو و الستا زاتما 
نكو انها فق برضير التنانت لقو مهنا 3 السعيف قونا. 

- فنقول: لعل مُراده ان يفرض الوجه فى الوضع الْذى هو الآن خلف الرّأس و الا لم يقلب اليمين 
يساراً و اليسارٌ يميناً بمجرّد تبدّل الجانب القوى و الضّعيف فى النّادر على ما مرّء و قال ايضا: و 
اما الفوق و السّفل؛ فقد يُراد بهماء ما يتبدّل بالغرض و قد يُراد ما لا يتبدّل بالفرض. فانّه ان كان 
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المُراد منهما ما يلى رأس الانسان و قدمه. فهُما يتبدّلان بالفرض و قد يُراد ما لا يتبدّل بالفرض 
فائّه ان كان المُراد منهما ما يلى رأس الانسان و قدمه. فهُما يتبدّلان بالفرض. كما اذا قام شخصٌ 
على احد طرفى قطر الارض و شخصٌ آخر على الطّرف الآخرء فالجانب الذى يلى قدم كُل 
منهما هو الجانب الّذى يلى رأس الآخر. ضرورة أن الامتداد الخارج من قدم كُلَّ منهماء يذهب 
الى رأس الآخرء فلو فسّر الفوق بما يلى الرّأس و التّحت بما يلى الرّجلء فاذا اعتبر الفوق بما يلى 
رأس احدهما .كان ما يلى رأس الآخر هو التّحتء لاما يلى رجله و هما يتبدّلان. وان كان المُراد 
منهما ما يلى السّماء و ما يقابله لم يكن ما يتبدّلا بالفرض اصلاً وكان هذا الكلام؛ اعتراضٌ على 
الشيخ حيث اطلق القول بان الفوق و السّفل, من الجهات التى لا يتبدّل. 

اجاب الشارح بانّه لا يراد بالفوق و السّفل ما يلى الرّأس و القدم مُطلقاً و الا ليتبدّل بالاتتكاس و 
كفى هذا القدر فى بيان تبدله ولا حاجة الى الصّورة التى فرضهاء بل المُراد ممّا ورد فى عبارتهم 
ما يلى الرّأس و القدم بالطبع و الجانبٌ ألذى يلى الرأس الشّخص القائم على الطّرف الآخر من 
قطر الارضء ليس الْذى يلى القدم بالطبع. 

-فان قلت: لا شك فى ان الشّخص القائم على طرف قطر الارض رأسه و قدمهٌ على النّحو 
الطبيعى. فيكون الجانب الذى يلى رأس الشّخص الآخر. يلى القدم بالطبع. فيكون سفلاً بالقياس 
الى ذلى. 

- فنقول: قله بالطبع. ليس صفةً للقدم. بل تعلق بالفعل و معنى التَعلّق انّ لرأس كُلّ شخص 
نسبةٌ طبيعيةٌ مع الجهة. فالنّسبة الطبيعية الَتى لرأس كل شخص مع الجهة. ليست هى النّسبة 
الطبيعية لقدم الشّخص الآخر معها و انا لكان قدم الشّخص الآخر لو فرضنا جنب رأس الشّخص 
الارّل كانت على النّسبة الطبيعيّة و ليس كذلك. فلا يكون ما يقرب رأس احد الشّخصين قُرباً 
طبيعياً ما يقربُ قدم الشّخص اتآخر قُرباً طبيعياً. 

وامّاما يُشبه ذلك. فهو اشارة الى يمين الفلى و شماله. فان الجانب الشّرقى منه. يسمّى اليمين, 
لان قوّة حركتة انما يظهرٌ فيه و مقابله بالشّمال كما فى الانسان. و يحتمل ان يكون المُراد بما 
يشبهُ ذلك القدام والخلف. لانّه ذكر من الجهات الفرضيّة اليمين و الشّمال. فلم يبق من الجهات 
الست الا القدام و الخلف, فاذا حملناهٌ عليهما. كانت الجهات الست كلها مذكورة. ومبنى 
الاحتمالين. ان قوله: مثل اليمين و الشّمال فيما يلينا مشتملٌ على امرين. احدهُما اليمين و 
الشمال, و الآخر ما يلينا فذلك فى قوله: «و مثل ما يشبه ذلك». ان كان اشارةٌ الى ما يلينا كان 
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يتبدّل به و هو الاربعة الباقية و ذلك لانّ المتوجّه الى المشرق مثلاً - يكون المشرق 
كُدامه والمغربٌ خلفه و الجنوبٌ يميئهٌ و الشّمال شماله. ثمَ اذا توجّه الى المغربء يتبدّل 
الجميع. فصار ما كان كُدامه خلفه و ما كان يمينه شمالهُ و بالعكس. فهذه تتبدّلٌ بالفرض و 
تنم الفوق : القفل كذ لكيه افان القائم لوها رز متكوسا؛ لذ شير ينا إلى رام رقا ويا 
يل وجله تدا بل ضار اسمن عع و لمن نوق وكان الفوق: و التنيت بحاليهما. 

و الفاضل الشارح جعل الفرض هو أن يصير الجانب القوى ضعيفاً و الضّعيف قويَّاً يعنى 
اليمين شمالاً و الشّمال يميناً و هكذا فى القُدام و الخلف و الاوّل فرض واقمٌ و هذا غير 
واقع. 

و قال: ايضاً الفوق و السّفل؛ يتبدّلان بالفرض. ان جعل الاعتبار بالرأس و القدمٌ فانٌ 
قيام شخصين قطر الارضء يقتضى ان يكون ما يلى رأس احدهماء يلى قدم الآخر. و 
لايتبدّلان ان جعل الاعتبار بما يقرب من السّماء و ما يقابلة. 


اقول: ليس المُراد من اعتبار الرّأس و القدم, ما يلى رأس الشسّخص و قدمه. فانًا بيّنا ان 


الكلام و مثل ما يُشْبهُ ما يلينا هو يمينٌ الفلى. فانّ ما يُشبهُ ما يليناء هو ما يلى الفلك و هو يمينه 
وشتمالة كما ]ان نا تلينا هو مستا وكفالناء و أو كان اقناره الى النفيى :و الشمال وها تشيههما هد 
القدام و الخُلفء الَاانّ تفسيره بيمين الفلك و شماله. انسب لانّه قوله: فيما يليناء يدل دلالةَ اطيفة 
على أن المُراد مثل ما يُشْبِهُ ذلك لا فيما يلينا و الا لكان قوله: فيما يلينا مُستدركاًء و قد شبه 
الفلى بحسب الحركة الشرقيّة بانسانٍ يكون رأسهُ فى جهة القطب الجنوبى و يمينه الى الشّرق؛ و 
وجهه الى وسط السّماء. فيكون القطب الجنوبى علدا والشمالن جْقلاً والفشرئ يمنا و المقرت 
كنبال ونويط الكتياءقداما ونقابله جلنا وكيني الشركة القررية بافنان كور احهافق يجيه 
القطب الشّمالى و يمينهُ الى المغرب, فيتبدّلَ الجهات الاربع بخلاف القدام و الخلف, وما فرضه 
الشارحان: انما هو بحسب الحركة الشّرقيّة لان تسمية المشرق يميناً باعتبار. و اعلم ان الشيخ 
انّما قدّم هذه المسئلة على اثبات محدّد الجهات, لان الكلام ليس فى تحديد الجهات مُطلقاً فانٌ 
لكُلّ جسم حدًاً واحداً و حدوداً انما يتعيّن وضعها بذلك الجسم. فهو المحدّد لتلى الحدود. بل 
5505 التى يشير النّاس اليها. لا فى جميع تلى الجهات. بل فى الجهات الحقيقيّة 
منها و هى جهةٌ الفوق و جهةٌ السّفل. فقد حرّر الدّعوى بهذه المقدمة و لهذا قال: فلنعد عمّا 
بالفرضء م. 
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ذلك يتبدّلٌ بالاتتكاسء بل المُراد ما يلى الرّأس و القدم بالطبع و على هذاء لا يكون 
الطرق الآلأخر من قطرالارض: هو الذى بلى القدء بالطبع: 

و فسّر ايضاً قوله: «و مثل ما يشبه ذلك». بالفلك اذى يسمّى الجانب الشّرقى منه 
ندا والحاقت القريى كبنالاً عدينها بالاقبان الذى: سكن انيه الذع يظهن ننه فده 
حركته يميناً و يحتملٌ ان يفسّر ذلك بالقدام والخُلف, لانّه ذكر الفوق و السّفل و اليمين و 
الشّمال و لم يذكرهما و هُما يشبهان باليمين و الشّمالء لتبدّلهما بالفرض الا ان الشيخ لمّا 
قيّد اليمين و الشّمال بقوله: «فيما يلينا». فتفسير قوله: «و ما يشبه ذلكى» بالفلكي اولى, 
لك اتناف الفلك رذلكم الما يكون نشي تشبيهة الأنتان :و اما الاريعة الباقة للفلى 
على وجه التّشبيه المذكور, فوسط سمائه يشبه قدامه وما يقابله خلفه واحدٌ قطيبه علوّه 
والآخر سفله. و ذلك شىء لا يتصوّر فيه فائدة, ثمٌ لمّا بيّن الشيخ قسمة الجهات الى ما 
بالطّبع و ما بالفرض. قال: «فلنعد ممّا يكون بالفرض». اى فلنتجاوز عنه, لان الامور 
الفرضيّة لا تنضبط. 


* اشارة * 
ومن التحال! ؟ ان انمتن :وضع الجية فى خلا اوتعلاء مايه قاله لسن بعد م 


.١‏ قوله: «ثمٌ من المحال». قبل الخوض فى البرهان. لبد من تمهيد مقدمة و هى انْ الجهتين 
المُختلفتين؛ جهتان متعيّنتان بالطبع, مُتقابلتان بالطب اما انّهما متعيّنتان بالطّبع, فلانًا نرى ان 
الاجسام السّفلية بعضها يتحرك الى الفوق بالطّبع كالثّار و بعضها الى السّفل كالارض. فلو لا ان 
الفوق و التّحت. جهتان حقيقيتان مُتمايزتان بحسب الطبع. لما كان بعض الاجسام متوجهاً الى 
احدهما بالطبع و البعض الآخر الى الآخر بالطبع. و اما انّهما مُتقابلتان بالطبع. فلانٌ الاجسام 
الطالبة لاحدهما بالطبع. هاربةٌ من الآخر الطّبع. و ايضاً احدهُما ما يلى رأس كُلّ احدٍ بالطبع و 
الاخرٌ ما يلى قدمه بالطبع, فهُما طرفا امتدادٍ مُتقابلان و يلزم من ذلك ان احدهما ان كان فى غاية 
القرب من الجسم يكون الاخر فى غاية البُعد عنه بالضّرورة. 

اذا تمهد هذه المقدّمة, فنقول: لمّا كان الموضع خفاء فلا بأس ان يشرح كلام الشيخ اوَّلاً ثمّ كلام 
الشارح, ليتحقّق الفرق بينهماء فلا يعباً بالتكرار أن وقع. اما كلام الشيخ, فهو ان تحدد الجهد 
الحقيقيّة و تعيّن وضعهاء امّا ان يكون فى «خلاء» او «ملاء» متشابه. اى ملاء لا اختلاف فيه اصلا 
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فى الواقع اتيمال كروت يراد باد متها الال لطر تيبي من العلار_ لاه 
القدقابه الالؤانان يكون طني من العد لخن سرورة مقنا يد هو الشاكر الناخ الفساين 
فيج ن بقع تحده الجهة بشى و خارج عن الخلاء الملاء الايد ولا محالة تكو ها اد 
افا لان الجهة ذات وضع و تعيّن ذات الوضع لا يكون انا بذى الوضع. واي ماكان تسد 
الحهة انما يكوه تعس وهو اما أن رركو نحمها واجدا من يت اند واحة اوالأركون يفسا 
واحداً من حيث انّه واحدٌ, لا سبيل الى الاوّل, لان لكل امتدادٍ طرفين؛ هما جهتان. بل الجهات 
الحقيقيّة اثنتان و الجسم الواحدٌ من حيث انه واحد, ان كان محدّد الجهة لم يتحدّد به من حيث 
هو كذلك الا جهةٌ واحدة و المطلوبٌ تحدّد الجهتين فالتّحدّد اذن لايكون بجسم واحدٍ من حيث 
اله والفية ولك انان لذ ركوو ميا واعدا بل تعيشية: أكون صما واعدا لامو هيف 
اه وااحد ؤذلك اما بان لأ يكون < 2 كوو سما والجد ا لانو يت 
انه واحدٌ لا جايز ان يكون التَحدّد بجسمين. فانّه لو تحدّد الجهتان بجسمين. فامًا ان يكون 
احدهما محيطاً بالآخر او يكونان مُتباينين و هما باطلان؛ 
ةل لذن الحوسنة وفنا يسنم اخدهنا حيط بالا حر ست تكن تعد اعد 
العوكين بالتحيطظ و الأشرئ بالتحاط كان المخاظ لآ محالة كالتركن لان الجهة الأخزئ فى 
غاية البُعد عن الجهة الاولى و اذى هو فى غاية البُعد من المحيط؛ ليس الا فى المركز, فحينئذٍ 
يكفى الجسم المحيط فى التّحديد حمّى يكون تحدّد احدى الجهتين و هى غاية القرب بسطجهٍ و 
الجهة و هى غايةٌ البعد بمركزه فيكون الجسم المُحاط واقعاً فى التَحديد بالعرض. حنَّى لو فرض 
المُحاط بحيث لا يكون فى المركز. لم يقدح فى تحديدٍ جهة البُعد و اليه اشار بقوله: «سواءٌ كان 
حشوه او خارجاً عنه» فانٌ الضّمير فى «حشوه» يستحيل ان يعود الى المحيط. لاستحالة ان 
يكون المركز خارجاً عن المحيط؛ بل الى المحاط؛ اى يتحدّدُ جهة البُعد بمركز الجسم المحيط. 
سواءٌ فرض المركز فى حشو المحاط او خارجاً عن المحاط. فلم يكن للمحاطٍ دخل فى 
التحديد بالدّات, فانّه لو كان له دخلُ فى التّحديد. لكان اذا فرض المركز خارجاً عنه لم يحصل 
تحدّد جهة البُعد و ليس كذلك. فلا يكون تحدّد الجهتين بالجسمين معاً. بل باحدهماء لا من 
شيف أنه واعد و التقد زر خلافة: 
وامًا الثّانى. فلوجهين؛ احدهما ان كُلّ جسم يُفرض من الجسمين المُتباينين, انما يتحدّد به جهة 
لقب و امّا جهة البُعد, فلا يتحدّدُ بشىءٍ منهماء لانّ البُعد عن اىّ جسم يفرض منهماء ليس 
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محدوداً. فانّ البُعد اذا كان خارجاً عن الجسم. فالبُعدُ عنه الى اين» فانّ كل حدٍ يفرض انّه غاية 
البُعد فوراءٌ ذلك البعد, ابعد منه بالضّرورة بخلاف ما اذا كان البُعد فى حشو الجسم. فانه حينئذ 
يكو فته بعد معش اهو عازه العدواحتن ان يكو كل جد يفزكن ورائف لا يكون ابعد ملف بل 
يكونٌ من جهة اقرب و اليه اشار بقوله: «ما لم يكن محيطاً». 

و رُبما يوجّه هذا المقام, بان الابعاد من كل جسم الى آخر ابعاد. لا ينحصرٌ و الجسم الاخن لسن 
بواقع فى جميع ابعادوء بل فى بعضه بعض ابعاوه دون بعض و ألا لكان مخاطاء فل يتحدة بذ بعد 
ذلك الجسم, و الوجة الاوّل اشدٌ الطباقاً على المتن. لا يُقال فى التوجهين نظبٌ, اما فى الاوّل, 
فلانهُ ان أريد به ان البُعد المفروض غير محدود فالابعاد المفروضة لا يحتاج الى محدد. و ان 
اينيد |لتيد المويجوو فلا تسلم اله عن محدود. 

اما فى الثّانى, فلائّه ان أريد به ان جميع الابعاد. لا يتحدّدُ بالجسم الآخر. فمسلّمٌ لكن لا يلزمٌ 
منه أن الابعاد الموجودة بينها. لا يتحدّد بل لا يلزم منه ان جهة السّفل, لا يتحدّد به و انما يلزم 
ذلك لو كانت جهة السّفل هى جميع الابعاد من الفوق و هو ممنوعٌ؛ وان أريد به انّ بعض الابعاد. 
لا يتحدّدُ بالجسم الآخرء فلا نُسلّم ان ذلك البعض - جهة التفل لانا تقول قد :عرفت أن جدية 
الفوق و جهة السّفل؛ مُتقابلتان حتّى انا بعد فْرْضٍ من جهة الفوق فى كُلّ جانبٍ يمتدٌ الى جهة 
الشفل.واى بعد أخذ من جهة التّحت: فهر اليجهة التوى ووتدتهذا انددع الاشكال لما ع 
يُعين على ايضاح المقام. ما ذكره الشيخ فى «الشفاء» ان كُل جسم من الجسمين المُتباينين. 
تحدهد تطح جهة جهة اقرب يكون جميع سطحه جهة القرب و يكون حاله الى ما هو خارجٌ عنه 
من جميع الجوانب سواء. لاه سطحهٌ فى نفِسِهِ سطحٌ واحدٌ متشابةٌ فى جسم واحدٍ مُتشابهٌُ نسبته 
الى ما هو خارج عنه نسبة واحدة مُتشابهة فلو كان فى خارجِهٍ من بعض الجوانب جسمٌ جاز ان 
يتوهم فى كل جانب جسم يتحرّك الى ذلك الجسم المُحدّد الحركة المُقرّبة منه. فاذا فرضنا 
جسماً يتحردى الى ذلك الجسم من الجانب الى لا يلى الجسم الآخر. فهذه الحركة حركة 
مستقيمة الى جهةٍ و ليست من مُقابلها. لكنّ الحركة المُستقيمة الى جهة لا يكون الا من مُقابلها 
ضرورة أنّ الحركة الى فوقء لا تكون الَا من تحت و بالعكس. 

وايضاً لوو حدّد جسم جهة واحدة بالنّوع لكونها قريباً منه. وجب ان يكون كُلّ قريب منه. من اىّ 
جانبٍ هو تلك الجهة فيكونٌ الجهة الأخرى كُلَ بعر منه. فان تحدّد جميمٌ ابعادِه بالجسم. كان 
محيطأً به وان لم يتحدّد به. بل به و بالاجسام الآخر, فتلك الاجسام. ان لم يكن واقعةً فى ابعاٍ 
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مُتساويةٍ من الجسم الاوّلء فجهات المُختلفة بالّوع فى مقابلة جهةٍ واحدة بالنّوع و انّه محال و 
ان كانت واقعة فى ابعادٍ متساوية. فجهة عن الجسم الاوّل جهة واحدة بالنّوع و تلى الاجسام 
كجسم واحدٍ محيط بالجسم الارّل. فيكون تحدّد الجهتين على سبيل محيطٍ و مركز. لكنّ 
اليم الراقع قن المر كود ]جل فى الاخر بالتررض و التغط كان قن ارا لحوميو ب 

الوجد الثّانى: ان لكل واحد :من الجهتين: جهات لا تتناهى و الجسم الآخر المُباين: لا يُمكن ان 
يقع فى جميع تلى الجهات, فلابّد من وقوعِهٍ فى بعض تلك الجهات, مع امكان وقوعه فى 
الجهة الأخرى و ذلك لابْدٌ له من مخصّص مؤثر فى التُحديد. فيكون جسماً واقعاً فى بعض 
جهات الجسمين الاوّلين؛ فان كان وقوعه فى ذلك البعض من الجهات الجسمين الاوّلين لزم 
الدوو يقل تسلو دكن اومكزة التحدة حسما ادا لانن نحي السو اث كن الا يظلياً 
بل من حيث الاحاطة, لان جهة القُرب يتحدّدُ به. و امّا جهة البُعد. فلا يُمكن ان يتحدّد بما يكون 
خارجا عنه: لأ الثفد عنه لآ ركون هده خيشد بل الايد من ان يكورن داحلا فيداؤهو المركد 
فيكونٌ المحدّدُ محيطاً كُرياً و هو المطلوب. 

-فان قلت: لا حاجة الى هذه التقسيمات, بل اكثرُ هذه المُقدّمات مستدرك اذ يكفى ان يُقال: 
الجهةٌ لمّا كان طرفٌ الامتداد, فتحدّدها اما ان يكون فى جسم او جسمانيّ, لان تعيّن ذى الوضع 
لا يكون الا بذى الوضع و لابْدَ ان ينتهى الى الجسم لكن كُل جسم يفرض أن يكون محدّداً فلا 
شك انه يتحدّدُ به جهة القُرب, فيجب ان يتحدّد به جهة البعد عنه. لان تحدّد جهة الْبُعد بغيره 
محال اذ البعدٌ عنه غير محدود و الجسم الواحد, اذ حدّد جهتين, لم يحدّد كيف ما اتفق. بل من 
جهة الاحاطة فحينئذٍ يتحدّد بسطجِهٍ جهة القرب و بمركز جهة البُعد و هو المطلوب. 

اقنتز ل لامك اذاهد ا محل البرهان وخلاصئة آنا ان الشين المازاة التسميم الأول وهر ان 
تحدّد الجهة, امّا فى شىءٍ متشابه او فى غيره. لانّهُ اراد اثبات محدود الجهات على تقديرٍ تناهى 
الابعاد و على تقدير لا تناهيهاء فانّهُ لمّا اشار الناس الى الجهات الحقيقيّة و هى لا يتبدّل. علمنا 
انها جهاتٌ موجودة فهذه الجهات لايد ان يتعيّن وضعهاء فتعيّن وضعها اما فى جسم غير متناهٍ او 
معراء لاستبل الى الاث لاق أن جوزنا وعجول ملا معفائد غير معناو ليجو تسرد الحهعين فيداة 
لهذا فرض ايضاً تحدّد الجهتين فى الخلاء, مع انَّهُ تبيّن استحالته. فقد نبّهَ بذلك على ان اثبات 
محدّد الجهات, لا يتوقفٌ على تناهى الابعاد و على استحالة الخلاء. 

و انّما زاد التّقسيم القّانى و هو تقسيم المُحدّد الى جسم واحدٍ و جسمين, دفعاً لما سبق الى 
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الاوهام العاميّة من ان السّماء سطح مستو هو فوق و الارضٌ ايضاً سطحٌ مستو هو تحت, هذا ما 
يتعلق بالمتن. 

وامّا الشّرح فقوله: «و الجهتان المُعيّنتان بالطبع. يكون تعيّن وضعهما», اى تحدّد الجهتين و هو 
تعيّن وضعهما: «امّا فى شىءٍ متشابهٍ خلائاً كان او ملائاً او فى شىءٍ مختلفب» و هذا يوهمٌ انه 
ليس على محاذاة كلام الشيخ, لان قوله: «متشابه». صفة لملاء, فالملاءٌ المتشابه قسم الآخر. 
قسمٌ آخر و قد جعلهما الشارح قسماً واحداً. لكنّ الخلاء ايضاً لما كان مُتشابهاً لان المراد منه 
البْعدُ المفطور و الدّليل على استحالة التحدّد بها مشتركاً صار قسماً واحداً و هو محال لثلاثة 
أوكد: 

احدها ان بعض حدود المُتشابه. ليس اولى بان يكون جهةً من سايرهاء و قد اشار هيهنا اشارةً 
لطيفة الى أن قول الشيخ بان يجعل جهةً مخالفةً لجهةٍ أخرى. فيه الاستدراى. لان اىّ جهة من 
الجهتين يُفرض و ان كان مخالفةً لجهة أخرى بالطبع الا ان الدّلالة ليست تتوقّفٌ على هذا 
الاختلاف. بل لو لم يكن الَا جهة واحدة لا يجورُ ان يجرّد بالمُتشابه. لانّ بعض حدوده ليس 
اولى بان يكون تلك الجهة مطلوبة لبعضٍ الاجسام دون بعض من غيره. لكن قوله: «المفروضة» 
اننا مورك العم تو قن نهذ الؤجه عله ْ 

و ثانيها ان الحدود فى الخلاء و الملاء المتشابه. بحسب الفرض لانّا لا نعنى بالمُتشابه انا ما لا 
اختلاف فيه فى الواقع اصلاً و الجهتان المطلوب تحدّدهما بحسب الطبع. و يُمكنٌ ان يعبّر عن 
هذا الوجه. بان الحدود فيهما غيرٌ موجودة فى نفس الامر و كلامُنا فى الجهات الموجودة. 

و ثالثهاء ان الحدود فيهما. غير متناهية و الجهتان المُتعيّنتان, ليستا الا اثنتين: فقوله: «و كون 
الجهتين بالطبع اثنتين»؛ تفسسرٌ لما قبله. لكن هذا انما يتةٌ بالاستعانة باحد الوجهين الاوّلين؛ بان 
يُقال: الحدود الغير مُتناهية. فرضية او متشابهةٌ فلا يكون الجهتان المُتعيّنتان منها و انا فلا امتناع 
فى أن يكون الاثنتان من الحدود الغير المُتناهية و حينئذ يكونٌ هذا الوجه مستدركاً. و لمّا بطل 
ان يكون تحدد الجهة فى شىءٍ متشابهٍ تعيّن ان يكونّ لشىءٍ مختلفبٍ و ذلك الشّىء لابُدَ ان 
يكون سما أ عننانا. 

- لا يُقال: ان اريد بمحدّد الجهة فاعلها. فلا نُسَلْمُ انّه لابدّ ان يكون جسماً او جسمانيّاً لجواز ان 
يكون مُفارقاًء و ان اريد به قابلها. فمحدَّدٌ الجهتين الطبيعين. لا يكون واحداً ضرورة أن الثُركّب 
لا يقوم بالمحدد. 
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امُتشابه اولى بان يجعل جهة مخالفة لجهٍ أخرى من غيرء فيجبٌ اذن ان يقع بشسىم 
خارج عنه و لا محالة َه يكونُ جسماً او جسمانيً و المحدوٌ الواحد من حديث هو 
كذلك:تقاتما اتققرضة وله رضد اعد ان افتوض بو هوها بلية تونق كز اموداد فضا 
جهتان و هما طرفان, و هو انّ الجهات الّتى فى الطبع فوق و سفل و هما اثنتان. فالتُحدّد 
ان ن يقع بجسم واحدٍ لا من حيث كونه واحداً و اما ان يقع بجسمين و التُحدد 
تس ا ن يكون احدهما محيظاً و الآخرٌ مُحاطأً به. او يكون وضع الجسسمين 
تباي و اذا كان ادها معطا و الا تطاطا نلك دسل لتساك يدان ذلك التا قي 


بالعرض. و ذلك لان المحيط وحده يحدّدٌ طرفى الامتداد بالقرب الذى يتحدّدُ باحاطته و 


- لانَا نقول: المُرادُ به ما يتعيّن به وضع الجهة, و من البيّن ان تعيّن الوضع. لا يكون انا بذى 
الوضع. و كان الشيخ و كذا الشارح. نبّه على هذا المعنى بان وضع تعيّن. وضع الجهة مقام 
تحدّدها فى مورد القسمة. 

قوله: وامّا الجسم الواحد من حيث هو واحدٌ لا يُمكنٌْ تحدّد الجهتين بجسم واحدٍ من حيث انه 
واحد لان الجسم انعد كو حنيت انَد عد لا رده بالا نذهة واخدة شورة أنه لو تخدد به 
الجهتان لم يكن ذلك من حيث انَّه واحدء فهذا القدر كاف, و اما لكل امتدادٍ طرفين و كذلى 
اللتان لم يكن ذلك من حيث انه واحدٌ. فهذا القدر كاف و امّا ان لكل امتداد طرفين و كذلى 
اللتان بالطبع. 

واف ولجنا ميحد يفده ال مح وفيت مها م مستدركٌ لانّا فرضنا تحدّد الجهتين بجسم واحدٍ 
داكو البخة سس سدما راهنا بالفوض روبهةا السهودراك لا روبع قت كلام لقي لذن 
كلامهُ ليس فى تحدّد الجهتين, بل فى تحدد جهة. 

و اذا قيل: يمتنع تحدّد الجهة بجسم واحدٍ من حيث حيث انّه واحد, لانه لكل امتدادٍ طرفين, بل 
لجهتان بالأبع فوقٌ و اسقل و لا يتحدّة الجسم الواحد من حيث هو واحد جهتان. بل جه 
واحدة, انتظم الكلام من غير استدراك. وامًا الشارح فلّما فرض الكلام فى محدّد الجهتين, 
كانت تلى المُقدّمات زائدة قطعاً. و هيهنا استدراكٌ مشترك بين الكلامين و هو تعيين جهة 
القُربء فانّهُ يكفى ان يُقال: الجسم الواحد.من حيث ال واحَدٌ: ان كان محدّداًء لا يتحدد بدالا 
حهد واحية وااثااات تلك التنية تعن عنية الترنيه فلك أن كان كذلك فى نشت نالاس :انا آن 
الدّلالة لا يتوقفٌ عليه م. ١‏ - «ايضا». خ. 
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قبن الى تقهة ة بير كزهة سوا كا و تسوه اواخارها عه هلاه املد 

واذاكان على الوجه الاخر يتحدّد به جهة القرب و اما جهة البُعد. فلم يجب ان يتحدّد 
بن لا لدعم لسن يحت ان ذكرن عه اعد متنا ها لم يكن معطا ول كه 
الثّانى اولى, بان يقع منه فى محاذاقٍ دون اخرئ كيه ا لمانع يجب ان كو اللمعوانة 
فى تن "١‏ الخحهة تكو سانيا وجدوة العلةه عند قرهه و اععار وف فمن التق 
عدر !" الحية وتعددها نّما يتم بجسم واحد. لكن ليس لانّه على طبيعةٍ كيف 
اتفقء بل من حيث هو بحال ما موجبةٌ لتحديدين مُتقابلين وها ليحك اللسمد مفلا 
كجده بالقراباو له تتهدة يدها يقابل 

23 تقر البُرهان مع محاذاة ما فى الكتاب, ان نقول: قد ثسبت ان الجهة ذات وضعء 
فالجهتان المعيّنتان بالطبع يكون تعيّن وضعهماء أمّا فى شىءٍ متشابه «خلاء» كان او 
«ملاء». او فى شىءٍ مختلفٌ و الاوّل محال لعدم اولويّة بعض الحدود المفروضة فيه, بان 
يكون جهة من سائرهاء و لكون الحدود فيهما بالفرض. و غير متناهية و كون الجهتين 
بالطبع اثنتين: فحسب 

فاذن, الثانى حىّ و هوا الراك ريني و ماب شاو نكا ار وازلى 
الشّىء ء لامحالة يكون جسماً اوجسمانياً لوجوب كونه ذا وضع فهو اما جسم واحدٌ 0 
العيقين فعا اوتعسناة يع 5 ولعو هما كر واعناة متهماء والجسمُ الواحد. يكون 
مخناذا اكاامن خرية هو زاحد اول من ميك هن والحث قي افساة كلانه نا سد 
الواحد من حيث هو واحد _فلا يُمكنٌُ ان يكون محدّداً لان كل امتداد. فله جهتان؛ هما 
طرفاء و ذلك لوجوب تناهيه كمامر وكذلك اللتان بالطبع فانهما ايضا طرفا الاستداد 
فالمحدد يجب ان يحدد جهتين معا و الجسم الواحد من حيث هو واحد ان حدد ما يليه 
بالقرب فلا يمكن ان يحدد ما يقابله لان البعد عنه ليس بمحدود. واذ بطل هذا القسم بقى 
ان يكؤن المحدد اما حسما واحرا لامن عي .هو واعد:و انا جسمية: 

ثم نقول: و هذا الثّانى ايضاً باطلٌ لان التّحديد بجسمين, لا يخلو اما ان يكون على 
سبيلٍ احاطة احدهما بالأخر. او على سبيل المُباينة و الاوّلُ يقتضى دخول المُحاط فى 


١‏ -«تقرير». خ. ؟ -«تقرير». م. 
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التحديد بالعرض. لان المحيط وحده كافٍ فى تحديد 000 بالقرب الذى يتحدّد 
باخاطته و التعد الذئ يتحدّدُ بابعد حدّ من محيطه و هو مركزه. فهذا القسم. راجمٌ الى ما 


كان المعذة خسنا واعحد ا لمن ميف هو وعدم ]نا العسم الا كن و هو ان يكدونا 
لُباينة فانّه باطلٌ لوجهين' ''؛ احدُهُما انكل واحدٍ من الجسمين, لا يتحدّة به الا القرب 


.١‏ قوله: «لانّ المُحيطً كاف فى تحديد امتدادين». الأولى ان يُقال: فى تحديدٍ طرفى الامتداد. 
كما هو فى المتن و لعلهٌ جعل الامتداد فى الوسط الى الطرفين امتدادين. م. 

'. قوله: «فائهُ باطلّ لوجهين». تقرير الوجه الاوّلء ان جهة القُرب. يتحدّدٌ لكل من الجسمين و 
جهةٌ البُعد. لا يتحدّدُ بشىءٍ منهماء فالجهتان لا يتحدّدان بهما جميعاً و المفروضٌ خلافه. فقوله: 
«فاذن لا يتحدّدٌ الجهتان معاً بَكُلّ واحدٍ منهما». الصّوابُ فيه ان يُقال: لا يتحدّدُ الجهتان بهما 
عمينا 5 النتروض مده الحياى بالكسعو وف اللعيعن بك الوكين انيدان 
انّ المُحدّد يجب ان يحدّد جهتين معاً فائّما يثبثُ لو امتنع تحدّد الجهتين بجسمين. فكيف صار 
مقدّمة فيه. على ان الدّليل بدونها تام كما قرّرناه - 

وامًا تقريرُ الوجه الثانى, فهو ان لكل واحدٍ من الجسمين جهاتاً و ابعاداً ووقوع الجسم الاخر 
منه فى بعض الجهات و على بعض الابعاد. ليس باولى من وقوعه فى الجهة الأخرى و على البُعد 
الآخر. فيكون المانع مؤثّراً فى التحديد و تعيين وضع الجهة, فالشّىء انما يوْثّرُ فى تعيّن الوضع. 
لو كان ذا وضع لان المُفارق نسبته الى ايقاعه فى جميع الجهات و الابعاد على السّواء و حينئذٍ 
كن وقوغة د يطل جواف الحنيسن رفلى شتت اها دعي ان كا معررقها تماد[ وجاك 
قطان انالك قمعل 

اما الاجمالى. فهو انه ينتقضٌ بالمحدّد. فانَ وقوعه على بُعدٍ من المركز دون ساير الابعاد. بان 
يكونَ نصفٌ قطر اطول او اقصر. ليس باولى من وقوعِهِ على بُعدٍ آخر. مع ان ذلك ليس لمانع. 
وامّا قصال نيز انال نسله ان وقوع الجسم الآخر فى بعض الجهات و على بعض الابعاد. 
ليس باولى من وقوعِهِ فى الجهة الأخرى و على البُعد الآخر و لم يجورٌ ان يكون له صورة نوعيّة 
تقتضى تخصّصهُ بجهة معيّةِ و بُعَدٍ معيّن, او مادّةٍ لا تستعدٌ الا للحصول فى تلك الجهة و على 
ذلك الع 1 

الجوابٌ انّ الجسم الآخر. اذا اقتضى بطبيعته او بمادتِه بُعدأً معيّناً. امكن حصوله فى الابعاد 
المُتساوية لذلك البُعد. بالتظر الى طبيعته و ذاته. فيكون ممكنٌْ الحصول فى ساير جهات الجسم 
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منه ولا يتحدَّةُ البعد عنه. فاذن لا يتحدَّدُ الجهتان معاً كل واحدٍ منهما و قُلنا: ان المُحدّد 
بعت أن مده حيدين ها و الثائى ان لكل وال سعهما تفهات لأ تشداهن نعضت 
فزن ١7‏ الأمتراداك النغارتحة ملف و.وقوع :لاخر متهفى جهةامن تلك العهات وعلى 
بُعدٍ معيّنٍ من دون سائر الابعاد المُمكنة ليس باولى من وقوعه فى جهة أخرى و على بُعدٍ 
آخر, ممّا يمكن. فانٌّ الوقوع فى كل جهة و على كل بعد من ذلك ممكنٌ بحسب العقل و 
ان امتنعٌ فلمانع مؤثرٍ فى التّحديد و هو ايضاً يجب ان يكون جسمانياً ذا وضعء و الكلامٌ 
فى وقوعه فى بعض جهات هذين, دون بعض و على بُعَدٍ معيّنٍ منهماء كالكلام فيهما. فان 
عُلّلَ بهذين. صار دوراً و الّا فتسلسلء و لما بطل هذا القسم. ثبت أن تحديد الجهة, يتٌ 
بجسم واحدٍ لا من حيث هو واحد و لا على اىّ وجه اثفق. بل من حيث الاحاطة وهى 
الخال النوطة لتحد ةي نيا ليخ دكننامة قاذ تخد الشياخء جيه زاحة خط 
بالاجسام. ذوات الجهات. 


* اشارة * 
«كل جسم من شأنه ان يفارق موضعه الطبيعى و يعاوده, يكون موضعه الطبيعى 
اعد الجهة دا را به الالد افك ثقار ادو ورت لقيو هوز يق انثا درن ور و1 تمي 1 
يكون تحداداحية نوضعة الطنيعن بست حمم قيروو هويعلة لاهو قل ا المقارق اذ 
ند اققط د نلك العم لناقد) ماافى .ره الر جوه على هذا تعلة أو على بطرت ا لخر 
نري يناه انضاع الحركة العيي "١!‏ على سحن النهات: بيات هيد على علق 


الاوّل بالضرورة, فالسّؤالان لا يردان على الشيخ. لاختصاره على تسوية النّسبة فى ساير 
الجهات. بل على الشارح حيث ضمٌ مع الجهات الابعاد. على انّهُ امرٌ زايدٌ فى البيان» لم يتوقّف 
عليه اتمام اليُرهان, م. ١‏ - «الفرض»». خ. 

". قوله: «يُريدٌ بيان امتناع حركة المُستقيمة», المطلوبُ فى هذا الفصل امران؛ احدهُما امتناع 
الحركة المُستقيمة على محدد الجهات. و الاخرٌ تقدّم محدّد الجهات على الاجسام المُستقيمة 
الحركة. 

اما بيان المطلوب الاوّل. فهو انّ كل جسم من شأنِهِ ان يُفارق موضعه الطبيعى. فلا شك ان 
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الاجسام التى تجورٌ الحركة المُستقيمة عليها. 
و تقريرُه انكل جسم له موضع طبيعيٌ, فلا يخلو اما ان يكون من شأنه مفارقة موضعه 


مُفارقتهُ بالقسر و يكون من جهة و معاودثُهُ اليه بالطبع و يكونُ الى جهة فلابْدٌ ان يكون موضعة 
الطبيعى بلى نجهةحَتّن اذا قازقة يكون متخب كا من تلك الجهة واذا عاوده يكون متخ كا اليهاء 
والجهةٌ الّتى موضعه الطبيعى واقعٌ بقربها يمتنمٌ ان يتحدّد بذلك الجسم المُفارق عنه المعاود اليه 
لانّ موضعه الطبيعى واقمٌ بقُربها سواءً كان ذلك الجسم حاصلاً فيه. او لم يكن و لم كان تحدّد 
الجهة بذلك الجسم لم .يبق الموضع برها كما كان عند مفارقته:.و ليسن كذلك: .و ايضا لو 
تحدّدت الجهة به. لكان حركتهٌ ع لعي دالو 

ققد ثبت انّ ما من شأنه ان يُقارق موضعة؛ يمتنعٌ أن يكونّ محدٌدُ يمتنع عليه الحركة الاينيّة. 
اعنى الحركة المُستقيمة ينتج ان محدد الجهة, يمتنع عليه الحركة المُستقيمة و هو المطلوبٌ 
الاوّل. 

فر لنووكوة فوطي الى :وانا مقا نلى عدية حكن اذاتحة ف العمه اليه يعال: الس ى 
من تلك الجهة, لانّا نعلم بالضّرورة أنّ كُلّ حركةٍ مستقيمةٍ فهى من جهةٍ و الى جهة» و قوله: 
«فيجبٌ ان يكون تحدّد جهة موضْعُهُ الطبيعى». لا معنى لاضافة الجهة الى الموضع. الا ان 
الموضع واقمٌ بقربها كما فسّرناه - 

وامّا المطلوبٌ الثّانى: فيبائهُ ان محدّد الجهة, يتقدّمٌ على الجهة و الجسم الذَّى من شأنه انّه يُقارق 
موضعهٌ الطبيعى و يعاوده ليس بمتقدّم على الجهة, لانّه لا يتصوّرٌ ان تكون من شأنه الحركة الى 
الموضع الطّبيعى او عنه و الجهة لم يوجد بعد. 

فان قلتَ: اللازمُ منهء ليس انا أن الجسم من حيث انه متح” كى. ليس مُتقدّماً على الجهة و لم 
يلزم منه ان لا يكون متقدّماً عليها بالدّات. 

فنقول: اللازمٌ هو المطلوب و ما ليس بلازم؛ ليس بمطلوب اذا المطلوبُ هو ان محدّدٌ الجهات 
متقدّمٌ على الاجسام المُستقيمة الحركة؛ لا من حيث الذّات. بل من حيث شأنها الحركة و لا 
يتوقّفٌ ذلك الا على انّ الجسم من حيث شأنه الحركة, ليس مُتقدّماً على الجهة و اذا لم يتقدّم 
الجسم على الجهة, فهو امّا متأَخّدٌ عن الجهة او معها و ايأماكان. يكون محدّد الجهة متقدّما عليه. 
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عليه. و الثّانى هو الّذى تجورٌ عليه و يكون مُفارقة موضعه بالقسر و معاودته اليه بالطبع و 
يكونٌ هو فى الحالتين ذا جهة يتحر كُ فيها لا محالة, و مثل هذا الجسم لا يجوز ان يتحدّد 
به جهة موضعه الطبيعى, لان جهته متحدّدة عند وجوده فيه و عند لا وجودهء بل تكون 
متحددة لاجلد حتى يضم مئة ان يخرج عثه مُقارقاً و.يظلبة مغاوداً و يجب أن يكون 
ذلك التُحدّدء بسبب جسم آخر, فذلك الجسم الآخر. هو علّةٌ لجهة هذا الجسم الى 
يُفارق الفوطعرويعا هذى هذا الجسمء لا يُمكن ان يوجد مُتقدّماً على الجهة, لانَّهِ لا 
يتصوّرٌ ان يكون متحرٌكاً فى جهة حالتى المُفارقة و المُعاودة و الجهدٌ لم توجد بعد فهو اما 
اح عن لعي دان ا 

فاذن, الجسم الّذى هو علَّةٌ الجهة, م: متقدمٌ على هذا الجسم. لانّه متقدّمٌ على ما يتقدمه 
اوكلى ها بعاحر مهما هو ميد ١!‏ اغتى الجهة و الننعةة على الننقةء يذ 

وعل المقِخٌ أنضا كما فل دريانه فى بان أن الصوزة لبح عله للمبرلق: فهو منقد” 
على الاطلاق بضرب من التّقدّم اما بالعليّة او بالطّبع و هذا ما فى الكتاب, و ظهر منهُ ان 
العم الجخده السيا كه ايدو أن تارق موعمده اذ رقت وكذ لجرك لاد 

فاواق !"ألو قال الي بعاد عاك له نهو عليه الشركة لا رق اليا عدص 


١‏ - «ما لا يتأخّر عنه ممّا هو معه». خ. 

". قوله «فان قيل». عسى قائلٍ ان يقول: ان للشيخ فى هذا الفصل مطلوبين؛ امتناع الحركة 
المُستقيمة على محدّد الجهات و تقدّم محدّد الجهات على الاجسام ذوات الجهة و هما حاصلان 
من غير تقييد الحركةٌ فى مقدّمات الدّليل بانّها من الموضع الطبيعى او اليه بان يُقال: امّا ان محدّد 
الجهات, يمتنعٌ عليه الحركة المُستقيمة, فلانٌ كُلّ حركة مستقيمة تستدعى جهة. فلو كان للمحدّد 
حركة مستقيمة كانت الجهة متحدّدة له لا به و امّا تقدّمِهِ على الاجسام المُستقيمة الحركة؛ فلانٌ 
محدّد الجهات يتقدّمٌ على الجهة و الجسم الذى من شأنه الحركة الشقيمة: يكلم ان ينتقدم 
عليهاء فما فائدة تقييد الحركة فى مقدّمات الدّليل بالموضع الطبيعى؟ 

و الجوابُ ان الفائدة فى ذلك. التنبيه على انّ الحاجة الى اثبات محدّد الجهات. ليس لتحديد 
الحياة تطلما. فانّ بُرهان تناهى الابعاد. كاف لذلىء بل لتحديد الجهات المُتمايزة بالطبع و 
العهاك انذا تعاردت بالطع لان شن الاججاء الث بعسها ومهرنية عضوو الفض :لاخر 
بالعكس. فانَ الاجسام الخفيفة لما تحرّكت بالطّبع الى فوت والاجسامٌ التّقيلة تحر كت بالطّبع الى 
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وه و الحية اننا تتحدّد به لكفاه. فما القائدة فى تقييد الحركة بان تكون من الموضع 
الطنيعى اليه 
- قلنا: انّ الجهات, لا تتمايزذ ألا بكون بعضها طبيعيّاً لبعض الاجسام و بعضّها غير 
طبيعيٌ و الحاجةٌ الى اثبات المحدّد. هو لتمايز الجهات بالّطبع. لا لاثباتها كيف كان و انا 
لكان البُرهان على تناهى الامتدادات كافياً فى اثبات الجهات التى هى مقاطع 
الامتدادات. وايضا لهذا السّبب خصٌ ما بالطبع من الجهات بالنظر و تجاوز عمًا بالفرض. 
واغلم ان قتنء محده الجهات على ؤؤات العكة!''. يكور ان يكون باللتة لمن 


تحت فلو لم يكن «فوق» و «تحت» جهتين متمايز تين بالطبع. لما كان كذلك. فلسنا نحتاجٌ الى 
اثبات المحدّد انا لتتحديد الجهات المُتمايزة بالطبع و تمايزها ليس الا بتمايز المواضع الطبيعيّة 
للاجسام و لهذا قُلنا ان هيهّنا جهتين مُمتازين. بالطبع هى جهةٌ فوق و تحت فلابْدٌ من محدّد 
يحدّدهما و رفعنا النظر عن الجهات المُعتبرة بالفرض, هكذا وجهه بعض الفصلاءء, و فيه نظرٌ لان 
الكلام هيهّنا فى امتناع الحركة المُستقيمة على محدّد الجهات. و تقدّم محدّد الجهات على 
الاجسام المُستقيمة الحركة. 

ولااشك ان هذا الكلام, انما هو بعد الكلام فى تحديد الجهات. و الكلامٌ فى تحديد الجهات بعد 
الكلام فى تحرير الدّعوى. فالكلامٌ الذى يتعلّقٌ بتحرير الدّعوى. مقدّمٌ على الكلام فى هذا 
المقام بمرتبتين: فايرادة هيهّنا غيرُ مناسب, انما المُناسب ايراده فى مسئلة اثبات محدّدٍ الجهات 
كنا كنات ْ 

و الأولى انّ يوجّه الكلام فى هذا المقام, بان الفائدة من تقييد الحركة بان يكون من الموضع 
الطبيعى او اليه هى التّنبيه على كيفيّة تقدّم محدّد الجهات على الاجسام المُستقيمة الحركة؛ فان 
تمايز الجهات العلويّة و السّفليّة. لما كان بالمحدّد كان المحدّد متقدّما من حيث يتمايز الجهات 
الطبيعية على الاجسام من حيث انها ذوات جهات طبيعيّة لا من حيث ذاته على ذواتها و لهذا 
ذكر بعد ذلك ان المحدد متقدم على الاجسام. من حيث انها ذوات الجهة, م. 

.١‏ قوله: «و اعلم انْ تقدم محدّد الجهات على ذوات الجهة». للشيخ فى هذا الفصل ترددان؛ 
احدهما فى تقدّم محدّد الجهات على الاجسام ذوات الجهة هل هو بالعليّة او بضربٍ أخر. و 
التّانى فى الجهة انّها قبل الجسم المُستقيم الحركة, او معُ؛ فاراد البحث عن الترددين. 

امَا التَرَدُد الارّل. فوجههٌ انّ تقدّم محدّد الجهات على الاجسام ذوات الجهة يحتمل أن يكون 
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حيث كون ذوات الجهات اجساماًء فانٌ الجسم لا يجورٌان يكون علد فاعليّةَ لجسم آخر, 
كما سيجى: بيانه» بل من حيث ذوات جهات, اعتى تكون عله لهذا الوضف اللازء لهاء و 
يجورٌ ان يكون بالطبع. فان رفع المحدّد من حيث هو محدّد ‏ يوجبٌ رفع ذوات الجهة 


بالعليّة و هو ظاهرٌء و ان يكون بالطّبع فان رفع المحدّد يوجبٌ رفعٌ الاجسام ذوات الجهة من 
حيث انها ذوات الجهة, و رفع الاجسام ذوات الجهة من حيث انها ذوات الجهة, لا يوجبٌ رفع 
المحدّد. و لا نعنى بالتقدم الطبيعى ان كون المتقدم بحيث يوجب رفعة رفع المتأخّر من غير 
عكس. 

-فان قلت: المحدد ان كفى فى تحديد هذا الوضف و هو كونٌ الاجسام ذوات الجهة: لم يكن 
تقدّمدُ عليه الا بالعليّة, وان لم يكف فيه لم يكن تقدّمه الا بالطبع. 

- فنقول: لعل التردّد فى الكفاية. 

اما التَدْدَ الثّانى» فاشار اليه بقوله: «و ايضاً لم يذكر الشيخ» و هو ليس وجهاً آخراً لتشكيكى 
الشيخ فى التّقدّم. بل كلاماً آخراً فى البحث التَّردّد. و الثّانى على طريقة الرّياضيّين انهم كثيراً 
ماء لمّا حاولوا ايراد كلام بعد كلام. فصّلوا بينهما بقولهم: وايضاً. اى و نقول ايضاً. 

و قال الامام: هذا ل لد بل الاليق بما ذكره فى التّمط السّادسء الجزمُ بامتناع تقدم 
الجهة على الاجسام من حيث انها ذوات الجهات,. لانْ عدم الخلاء مع وجود الاجسام ذوات 
الجهة من حيث انها ذوات الجهة -فان تأخر وجود ذوات الجهة من حيث انّها ذوات الجهة - 
عن الجهة تأخر عدم الخلاء عنها و المُتأخْر عن الشَّىء ممكنٌ معه ضرورة أنّه اذا تأخَّر وجوبه 
عن :وجوت الشىء لم يكن خاله شعه :الا الامكان فيكو الخلاء تفكا فى 1ان ممما كدر 
انه محال. 1 

و هذا لو صمح لامتنع تقدّم محدّدٍ الجهات على الاجسام ذوات الجهة, لتأخّر عدم الخلاء حينئذ 
عن المحدّد تأَخرٍِ عن الجهة و الشَّبِهةٌ انما هى فى معيّة عدم الخلاء لذوات الجهة, فانّه وان لزم 
من وجود ذوات الجهة عدم الخلاء الا أنهُ ليس يلزم من عدم الخلاء وجود ذوات الجهة. 

غاية ما فى الباب, انّ وجود الاجسام لازم لكنّه لا يلزمٌ ان يكون تلك الاجسام ذوات الجهة و 
فيتقينة الحركة, على ان الصّواب الجزم, بتقديم الجهة على الاجسام ذوات الجهة من حيث 
انها ذوات الجهة ‏ ضرورة ان كون الاجسام ذوات الجهة, يتوقفٌ على الجهة و الموقوف عليه 


َه 


. ٠ متقدم‎ 
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من حيث ارتفاع الجهة, و رفع ذوات الجهة, لا يوجبٌ وفع المحدّد من حيث هو محدّد و 
لهذا لم يجزم الشيخ هيهنا باحد القسمين, و ايضاً لم يذكر الشيغ أنّ وجود الجهة بعد امتناع 
تأخّره عن وجود الاجسام ذوات الجهة هل يجورٌ ان يكون متقدّماً عليه ام لا. 

و ذكر الفاضل الشارح أن الاليق بما ذكره فى النّمط السّادس فى بيان ان الحاوى ليس 
علةً للمحوى. أنه لا يجورٌ ذلك لانّ عدم الخلاء مقارنٌ لوجود ذوات الجهة, فان تأخر 
وننولوها ع وحوة الحية “قا شر عد الخلاء ارضا عنهيواالقساشر عق الكى وميك عه 
فاذن عدم الخلاء. ممكنٌ مع وجود الجهة, لا واجبٌ و يلزمٌ منه كون الخلاء مُمكناً فى ذاته 
ممتنعاً بغيره و هو محال. 


* تذنيت * 
#نيحك أن يكون الجسم المحده للججهات! ١‏ اتا غلى الاطلاق خبطا ليس لدعوظة 
يكون فيه و ان كان له وضع بالقياس الى غيره او ان كان ليس محيطاً على الاطلاق, 
فيكون له موضع لا يفارق.» 
يريد ان يذْنْب اثبات محدّد الجهات و كونه غير ذى جهة ببيان سائر احواله. فنقول فى 
تقريره: الموضع و المكان, اسمان مُترادفان و هما عند الشيخ عبارتان عن السّطح الباطن 


.١‏ قوله: «فيجبٌ ان يكون الجسم المحدّد للجهات». قد ظهر من الدّرس السابقء ان محدد 
الجهات, لا يكونُ له موضمٌ يفارقُهُ و يعاده و ذلك امّا بان لا يكون له موضعٌ اصلاً. فهو محيط 
على الاطلاق و ان كان له وضع بالقياس الى غيره. و امّا ان يكون له موضم» لكن لا يُفارقهُ و هو 
ليس ' يعدا 2 الاطلاق؛ و و لمّا كان هذا نتيجةٌ للبحث المُتقدّم صدره ب«الفاء». 
0500 د تقال كا الحم سطع باط لجسم محيط بذلك الجسم 00 
«الاجسام ينه دضع الى خوط علي اللا حير ميا ار ول نا عدا ما هو مخاطا»: فان عنى 
بقوله: «و الى ما عداه». ما هو محاطً مع انّهُ محيطً لم ينحصر القسمة لجواز ايكون الجسم 
محاطاً غير محيط؛ وان عنى به, ما هو محاطً فقط. لم يصمٌ قوله: «و اما القسم الثّانى, فله الوضع 
واالموضع بالاعتبارات جميعاً». لانّ المحاط. اذا لم يكن محيطاً لم يكن له وضمٌ بالقياس الى 
الامور الدّاخلة النَااان يجعل المُقسم المحيطة, او يشترط فى هذا الحكم شرط الاحاطة. م. 
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لجسم محيطٍ بالجسم ذى المكان و يماسّه بذلك السّطح, و الوضع يطلق بالاشتراى على 
معان ثلاث -كما مر و المُرادُ هيهّنا ما هو احدى المقولات و هو هيئةٌ تعض للجسم. 
حن يش اانه لفطب القن اعبار دواتك الرضيع شيو ةلك الحسبو اتنا 
خارجةٌ عنه او داخلةٌ فيه كالقيام, فانّهُ هيئة عارضةٌ للانسان بحسب انتصابه و هو نسبة 
بعض اجزائهِ الى بعض, و بحسب كون رأسه من فوق و رجله من تحت و هو نسبة اجزائه 
الى الاشياء الخارجيّة عنه و لو لا هذا الاعتبار, لكان الانتكاس ايضاً قياماً. 

اذا تقر هذاء فنقول: الاجسامٌ تنقسمٌ الى محيط على الاطلاقء غير محاط و الى ما 
عداه مما هو محاطً و ظاهد ممّا ذكرنا ان القسم الاوّل, لا موضع له اصلاً وله وضع و لكن 
بحسب نسب بعض احجِرائِهِ الى بعض و بحسب الاشياء الداخلة فيه. و امّا بحسب الاشياء 
الخارجة عنه فلا و اما القسم الثّانى, فله الموضع و الوضع بالاعتبارات جميعاً و اذ تبيّن 
هذاء و قد تبيّن فيما مر انّ محدّد الجهات, محيطً بذوات الجهة, فهو لا يخلو امّا ان يكون 
محيطاً على الاطلاق و يكون حكمه فى الموضع و الوضع ما ذكرناه. و اما ان يكون 
سيفوا لااعلى الاطلة ف فحظا بذوات المية وتاتلا فيزم تكتون ‏ مع الا 
موضعٌ و وضع ألا انّه يجب ان يُفارق موضعه. لانا بيّنا ان المحدّد لا يجورٌ ان يفارق 


موضعه و يعأوده. 


قولة فو لفله'لا يكو المجده الأزل: الا القسو الأول .كان كان لقم الناتقن 


.١‏ قوله: «و لعلّهٌ لا يكونٌ المحدّدٌ الاوّل انا انقسم الارّل». لا شك انّ البُرهان ما دلّت انا على ان 
تحدّد الجهتين بجسم واحدٍ يتحدّةُ بمحيطد جهةٌ و بمركزه جيه الخو كفا اها ف الكمه ار 
المحدّد لايد ان يكون مُحيطأً و اما انه يكون مُحيطاً على الاطلاق. فغيرُ لازم, فاحتمل ان يكون 
محيطاً مُطلقاًء ان لا يكون بل مُحاطاً. 

وايضاً اللازم من الفصل الثّانى. هو انّ المحدّد يمتنعٌ ان يكون له مكانٌ يفارقٌهُ و لم يلزم منهٌ ان لا 
كرو دما افد فجاز ان يكون لهُ مكانٌ وان لا يكون, فلهذا تردّد الشيخ, و قال الشّارح و 
انما حفن اعد العنسين وابت الأمر عق التتمال لالم عر مه نوين الجهات هعاس 
على تقدير ان يكون المحدّدُ شيئاً واحداً و على تقدير ان يكون شيئين؛ احَدهُما محيطٌ بالآخر. 
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وأقؤلةالتشكيك لسن فى ان المسذد عي 2 زاح اهيا وول فى اند يخبط علن الاطلد اذ 
غيره. فالصّواب ان يقول: و ان الغرضّ تحديدٌ الجهات الطبيعية و هو حاصل سواءٌ كان المحدّة 
محيطأً او محاطاً. و اعترض ايضاً بانْهُ قد احال فى البرهان. ان يكون تحدّد الجهتين بجسمين 
يكونٌ احذهُما محيطاً بالآخر. فكيف جوّز هيهنا؟ 

والعهوا ةكامس لا تجو أكون كمنان اسميا قط لاخر وجي القدق 
العيفين بالتحيظ بو الأتذرى :ل النساط دو قا هيوه 'نالقر اوعد (االعوقين كل ين التسطير 
الكحاط فا د الحو ساعن ا للخن؟ وانطاقيلة إن الرذة لبالا بين التسمين ركان اليسده 
نخيط قل التطلاق وان قاط لاله معط فلن الاطلذق وذانة كل واعال فين المتخيط بر 
البحاط 

- فان قلتَ: الشيمٌ لم يتشكّك فى أنّ محدّد الجهات, هو المحيطً على الاطلاق او غيره. بل 
تشككه فى انّ المُحدّد الارّل. هو المحيط على الاطلاق او غيره. فما الفايده فى تقيِيدِه بالارّل؟ 
- فنقول: الامام لم يتعردض لهذا القيد اصلاً. وامّا الشارح فقد فسّرٌ الاوّل بِانّهُ الذى لم يتحدّد جهة 
قبله. حتّى يخرج القتناط الذالقل فى تحديد الحهة حفر اء كانه اذا كات مفيظ ان بالاسياء 
كواك العية وقة قر هنا تن الجهاة الفط كان التحاط انها تكد به الجهات» لكين 
بالترف قليث الثزاد بالمضدة الأول الاعا محتذيه الجهات باإلذات فشككة لين الافى ان 
كن حرات الفوكات اللت مها ارط عق الأطلاف: 

م ان الشيخ لمّا قال: «لعلّ المُحدّد الارّل, هو القسم الارّل» و لم يقل: هو القسمْ الثّانى. فقد 
عرّض بان الحقّ ان المحدّدَ موضعه الى غيره. لان مُحدّد موضعة متقدمٌ على موضعهٍ و هو لا 
يتقدّمٌ على موضعه. فيحتاجٌ الى آخر قبلّه. فلا يكون هو المحدّد الاوّل. 

وي لك لا لكان فى سند البزية: لافى محدّدٍ الموضع ا كي 
محدّدَ الجهات الحركات المُستقيمة, و الأولى ان يُقال: جهة الفوق, يمتنمٌ ان يكون ورائها ذو 
وضع لأنهُ لوكان هناك ذو وضع عند الاشارة اليه و الاشارة لابْدَلها من جهةٍ يمتد فيها و تلك 
الجهة, لا يكونٌ الا جهة الفوق, لانّها مقابلةٌ لجهة التّحت, فما فرضناهٌ جهة الفوق. لا يكونٌ جهة 
الفوق و اما جهة التّحتء فاذا نفد الاشارة منها لا يكونٌُ الى جهة التتحت, بل الى جهة الفوق. 
قال الامام: سببٌ التّردَدٍ هو انّ الّذى يُمكنْ ان يقول عليه فى بيان ان محدّد الجهات, هو الفلى 
الاول؛ ان نقول أنّا لو قدّرنا وجوده من غير ان يحصل فى حشوه ساير الافلاكى. فانهُ يحصل به 
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الحركات المستقيمة.» 

معناءُ لعل الامر فى نفسه, هو أن المُحدّد الاوّل» لا يكونٌ الا المحيط المُطلقء ثم ان كان 
للشينة الثائن وتحوة مقاط بالك لد مد د مو عدو اف ان كاك سهد فحيط بجا ا 
محاطً بما يتحدّدُ به فيجب ان يتحدّد بالاوّل موضع هذا الثّانى و وضعه. ثم يتحدّدُ بالقّانى 
جهات الحركات المُستقيمة, و قد بنى الامر على التشكيى, لان غرضه تحديد الجهات 
كيك كان:و هو ساصل علق تعديوان تكون المعدد شيا واحذا واعلل تقديوان يكون 
كيين اخدهما قل الاخروتخيط يدرو ان كان الققة ق اسيل هو ان التيده الأول الذائ 


وده طرفا القريو الثم عند قاذ كان ود كافيا قن ذلك: لم يكن لغير و تأثيرٌ فى ذلكء فلا 
يكون المحدّد الا هو. و هذا ظاهرٌ الفساد, لانّهُ لا يلزمٌ من ان يكفى الفلى الارّل فى تحديد 
الجهتين على تقدير عدم الثّانى ان لا يكون الثّانى مُحدّداً على تقدير وجوده. و ما نقلهُ الشارح 
من دخول المُحاط فى التحديد بالعرض. على ما مرّ» فهو نقل غيرُ مطابق و مع ذلك غيرٌ مستقيم 
لا مانا قرو جاه الحونية بنضط ويعال وعدن لد ور دن كذ ايفين الا 
بالمحيط. فمن اين يلزم كفاية المُحيط فى الجهتين و دخول المُحاط فى التحديد بالعرض؟ 

ثم قال: «لكن لقائل ان يقول: هذا الكلامٌ نما يستقيمُ لو كان الفل الاوّل مُقدّماً فى الوجودٍ على 
غيرِهِ من الافلاك. حتّى يُقال: انّْهُ متى اجتمعٌ على المعلول الواحدٍ علتان مُستقلتان بالعليّة. فاذا 
كان احديهُما اقدم من الأخرى وجب استناد المعلول الى الاقدم فقط». 

اقول: من الظّاهرٌ انّ المُراد من قوله: «متى اجتمع على المعلول الواحد». ليس اجتماع علّتين 
قيلي يا على سلزل ولخد دا لكان رين العران الداوكاق الجهة ازا وناكو كر 
مهما علة مُسَعَفلة لها برلا عن الاعن سك المل ان يكرن 101ل عله سفقلة اسرد الخيات ‏ 
احتمل ان يكون الثّانى علّةَ مستقلةٌ استند تحدّد الجهات الى الاوّل لانّهُ اقدم. 

ثم قوله: «هذا الكلام». امّا اشارة الى المدّعى و هوانّ محدّد الجهات الفلى الاول. و اما اشارةٌ 
الى الدليل فان اشار به الى الدّليل» لم يتوجّه السَؤْال لان الفلى الاوّل كافٍ فى تحديد الجهتين 
سواءٌ كان متقدّماً على الثّانى او لا لانّ جهة الب يتحدّدة بمحيطه وجهة البُعد بمركزه: وان 
از الل لدعي انول عليه ظاه: كلدي كان تعارضه غير نات انما وله لراكان اسسلزادة 
التحدد الى الفلى الاوّل, لكونه اقدم وهو ممنوع. م. 
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لم جد حنهة قتلهم يك ن يكون محيطأ على الاطلاق و ليس له موضعٌ على ما عرض 
به و ذلك لان المحاط الذى لهُ موضعٌ متحدّد يحتاج فى تحدّد موضعه الى غيره. فانٌ 
يحِدّد موطغةه مَتقده غلى موظعه ولا يجورٌ ان يكون هو متقدما على موطعه القاض به 

و اما بعد تحدّد موضعدء فيجورٌ ان يصيرٌ مُحدّداً لموضع غيره و حيئئذٍ لا يكون هو 
العفد الأو لول فث أكون قله حدة اعون فاذن المسزة الأول هيو التضظ 
المُطلقء و لمّا كا: ن الشيخ غيرٌ محتاج الى هذا البيان» لم يصرّح به و الما قد وجود القسم 
الثاى فى 'قولةءاوفآن كان اليك الثائى ولحو زر انه يتحدة بالازل بوطعم متها علن 
انّ وجوده لا يكونٌ ال كذلكء و كرّر هذا المعنى, بقوله: «فيتحدَدُ به موضع الثّانى». لانّه 
تالى المُتّصلة الّتى اوّلها فان كان. 

و ما العُراد بقوله: «و وضعه», فيتحمل ان يكون الوضع الّذى هو المقولة لان وضع 
الثّائ يحسب الأقياء الشارعةعتة الما تحدد بالاول:و يحتمل ان يكون يشعتى الْتَعبِيَنَ 
لقبول الاشارة. فان هذا المعنى, لا يحصل للجسم الّذى له موضعٌ الا بحصوله فى الموضع. 

وقال الفاضل الشارح: سببٌ التشكيك أنْ الحجّة على كون المحدد. هو المُحيط الاوّل. 
هى أنه كاف فى تحصيل جهتى القُرب و البُعد و دخول المحاط فى التّحديد يكون 
بالعرض على ما مدهو عليه شكّان؛ اؤلهماء ان هذا يسَتقيخ لوكان الأول متقدماً على 
الثّانى. حمّى يُقال اذا اجتمع للجهة علّتان مُستقلّتان بالعليّة و احديهما اقدم, فانّها تكون 
مستندة الى ما هى اقدم, لكنّ الشيخ سيّبيّنُ فى التنّمط السّادسء أن الحاوى, ليس باقدم من 
ميخو يذو انا لكان الخلاغ مكنا لذاقة قاذة لا مكرن الخاوى اولى بالتخدين المخوى د 
تأنيهنا !ا الفحيظ كالفلك لظ صلق تدد ير تتنافداقن الوعوه: لا ركو ددا لجهات 
العناصر, لان النّار ‏ مثلاً اما ان تطلب مقعر الفلك الاعظم, او مقعر فلك القمر و الاوّل 
باطلٌ و انا لكانت النّار فى حيّزها ابداً بالقسر, و الثّانىء يقتضى ان يكون فلك القمرء هو 
التحدّة لمقعره الذى تطلية الثار: 

قال: و لاجل هذين الشّكين. تشكك الشيخ فى كلامه. و لو لا الشّك الثّانى, لكا 
استناد التّحديد الى المحيط المُطلق أولى, لا لكونه اقدم, بل لكونه اعظم و اقوى و لاجل 
ذلك ذهب اليه الشيخ, وامّااانا فلقوة هذا التّكى. لم احكم بتلك الاولوية: 
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وقول جز انا وعتهة النتويط ١١١‏ على التحاطة فقدمة سيا لات اخرودوانا 
الشّكدٌّ التّانى. فليس بوارد. اما اوَلاّ فلانهُ يقتضى ان يكون محدّد جهة الهواء هو الثّار و 
ولاق موة النناة: اهو الهو|درو هذ) مكالم تيقل هقانا «وزاتااناتيا فلذن القصن ل رطايةنا 
هو الجهة بالطّبع. بل يطلبٌُ ما هو مكانه الطّبيعى فى جهة من الجهات, سواءٌ كان مكانه 
خياد عن تاق تلك الحهة كالأرض: اولم يكن كناقن الغناضريو لذلك كالك الجهات 
بالطبع اثنين, و الامكنة الطّبيعيّة اكثر. و ليس يجبٌ من كون فلك القمر, علّةٌ لمقعره الى 


.١‏ قوله: «اقولء اما وجه تقدّم المحيط». هذا جوابٌ للشّى الاوّل و تقريرّ انّ المُحيط و ان لم 
يتقدّم على المحاط فى الوجود الَا انّهُ قد مر انّهُ محتاجٌ اليه فى تحديدٍ موضعِدٍ فيكون مُتقدّماً 
عليه من حيث تحديد الموضع و سيأتى له بيانٌ آخرٌ فى ذيل هذا البحث. حيث يبيّن تقدّمهُ فى 
رتبة الابداع. 

وأمًا الجوا عق الشكف الثاني فينقشين امالك و تفضيلة ,اما التقضن اللعطالى» كتهو انه 
تعطق ان ندكون محدة جهة اليزاء مقس التارنى سحدد الناء اليواء لا الهراة تا ان يطل يفي 
الفلى او مقعرٌ الثّار و الاوّل باطلٌ و الّا لكان بالقسر فى موضعِد الطبيعى دائماً. فيتعيّن الثّانى 
فيكونٌُ مقعر الثّار محدّدٌ الجهة الهواء و لا قائل به و اما النّقضٌ التفصييلىء فهو انا لا نُسِلَمُ ان الثّار 
اذا كانت طالبةَ لمقعر فلك القمر. يلزمٌ ان يكون مقعر فلك القمرء مُحدّداً للجهة. 

غايةٌ ما فى الباب, ان يكون محدداً لمكانها الطبيعى, لكن لا يلزمٌ من تحديد المكان تحديد 
الجهة, ئمَ ان الدّليل على امتناع كون فلك القمر مُحدّداً للجهة, امّا على الاصل المذكور و هو ان 
لكل حركةٍ مستقيمةٍ جهةٌ و انّ الجهتين مُتمايز تان بالطّبع. اذا فرضنا متحرٌكاً يجتارٌ حيّر النّار لم 
يكن متحرّ كأ من جهة الفوق, بل الى جهة الفوق ففلكُ القمرٍ لا يكون محدّداً لجهة الفوق. 
-فان قلت: الثارٌ خفيفٌ مطلق و قد قالوا الخفيف المُطلق هو الّذى يطلب جهة الفوق؛ فيكون جهة 
الفوق مقعر فلى القمر. 

-اجاب بان المُراد به ليس انه بمطلب ان يكون فوقَ جميع الاجسام, بل فوقّ ساير العناصر و لمّا 
كان هذا المكان ممّا يلى جهة الفوق قيل: انه يطلبٌ جهة الفوق على سبيل الاتساع. و نحن نقول: 
ما ذكرة معارض بانّا لو فرضنا متحرٌ كا يجتارٌ الفلى الاعظم. فانًا نحكُمُ جزماً بانّهُ يتحرّكُ الى 
فوت لا من فوق و لو استحال هذا الفرضء لعدم الشّرط و هو الفضاء. كذلك استحال ذلى 
الفرض لوجود المانع, و الأولى الاستدلال بامتداد الاشارة على ما مضى فى الدّرس السّابق, م. 
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هو مكانٌ النّار ان يكونّ علةٌ لتحدّد الفوق. فانّا على الاصل المذكورء اذا فرضنا متحر كا 
يجتارٌ على حيّز النّار و يصعد فى فلك القمر. نحكّمٌ جزماً بانّه ذاهبٌ الى جهة الفوق. 

وقول اله ذاهك مو هيد الفززق الى نما اهبلك قاذ لني فلك التميعتر ا الفيه د 
لجهة الفوق, و اما قولهم: الخفيف المُطلق. هو الّذى يطلب جهة الفوق على الاطلاق. 
فليس المُراد انه يطلبٌ ان يكون فوق جميع الاجسام على الاطلاق. بل فوق العناصر 

و الفاضل الشارح؛ أورد المتن فى هذا الموضع هكذا: «فان كان للقسم الثانى وجود 
فيتحدّد بالاوّل موضعه و يتحدّد به موضع الثّانى و وضعه ثم يتحدّدُ بعد ذلك جهات 
الحركات المُستقيمة» و فسّره بان المُتحدّد. ان كان غير الفلك الاعظم, فيتحدّدٌ بالاعظم 
موضع المحاط الاوّلء كفلك الثُوابت و يتحدّد به. موضع ما تحته كفلى رُحلء ثمّ تتحدّد 
بعد تتحدّد مواضع الافلاى. على الثرتيب جهات الحركات المُستقيمة, و ذلك يقتضى ان 
يكون الثَانى فى قول الشيخ: «موضع الثّانى» ثالثاً فى المعنى. 


قوله : «و نكو الأول انما يخلق يان يكوة متقدماً فى رتبة الابذاع »!7 


.١‏ قوله: «أنّما يخلقٌ به ان يكون متقدّماً فى رتبة الابداع». ظاهئُ هذا الكلام. انّ المحدّد الارّل. 
متقدّمٌ على ما تحتهٌ فى الابداع و الوجود. لكن هذا يقتضى امكان الخلاءء؛ فلا جرم اوّلهُ الشارح 
اوّلدً بعلّة الوسائط, و أخرى بالتّقدّم فى تحديد المكان و اما الامام فقال: انّهُ ليس متقدماً بالرّمان 
ولا بالعليّة وان لم يكن محدّدَ الجهات ساير الاجسام. لم يكن ايضاً بالطبع فتقدّمةٌ اما بالشّرف 
او بالوٌتبة وهو راجمٌ الى ما ذكره الشارح من قلّة الوسايط, اذ لا معنى للوتبة الا الى اذا نزلت من 
المبدأ. يكون وصولك اليه قبل الوصول الى ساير الاجسام. لكن فى قوله: لم يكن فى قوله لم 
يكن بالطّبع, نظرٌ اذ لو كان محدّد الجهات سايرٌ الاجسام. كان متقدّماً بالطبع. اذ لا يلزم من انتقاء 
المقدّم انتقاء التّالى, لجواز ان يكون تقدّمهُ بالطبع من جهةٍ أخرى. فَانّهُ يحتاج اليه فى تحديد 
المكان؛ فيلزمٌ من عدم المحدّد انتفاء ساير الاجسام من حيث انها متمكنة بدون العكسء كما ان 
تقدّمهُ بالطبع على تقدير تحديد الجهات لمثل هذا المعنى. و ايضاً الجهات المُعتبرة. هى جهات 
الحَرَكات المُستقيمة و ليس لجميع الاجسام حركات مستقيمةً فلا يكون الفلى الاوّل, مُحدّد 
الجهات ساير الاجسام, فلم بنى الكلام على الششك فيه دون غيره م. 


جُزء الثانى / علم الطبيعة / النمط الثانى 3-5 


اق خليق بالمحدد الاول: ان يكون فى ترتيت الابداع منتقدباً وهو بان تكون 
الوسائط بينهٌ و بين المبدأ الاوّل ‏ تعالى ذكره اقل ممّا بين سائر الاجسام و بينه. وايضاً 
بان يكون ما دونه مُحتاجاً اليه فى تحدّد مكانه, و لا يلزم من ذلك احتياج ما دونه اليه 
فى تحقق ذاته. فلا يلزمٌ امكان الخلاء لذاته على ما سنذكره فى التمط الشادس. 

و الفاضل الشارح؛ ذكرّ أقسام التقدم و بيّن انْ تقدم الفلى الاعظم, ليس بالزّمان قطعا و 
لا بالعليّة لما سيأتى -فان لم يكن محدّداً لجهات سائر الاجسام. فلا يكون ايضا بالطبع, 
فنبقق انز يكوى تتقدنا انا بالكرق» لاله اعظم اوببالاتية-كماموات 


قوله : ناو يكون مُتشابه نسبة وضع ما يفرض له اجزاءء فيكون مستديراً» ١7‏ 


.١‏ قوله: «و يكونٌ مُتشابه نسبة وضع ما يفرّض له اجزاءٌ فيكون مُستديراً» و ذلك لانْهُ قد ثبت 
ان المُحدّد جسمٌ واحدٌ يتحدّدُ جهة القَُرب بسطحِهٍ و جهة البُعد بمركزه و فيكون فى حشوه نقطة 
يكون نسبة اجزايهِ المفروضة اليها مُتشابهة. حنّى لا يكون بعضها اقرب اليها و بعضها ابعد عنها و 
الاك دكن التعظلةجعارة التعد عن التسيطى لشن ببالكسغديز الا اكه هذا انين قلنا: 

وامًا الشارح, فلمًا اشتمل كلام الشيخ على امرين؛ احدهما ان اجزاء المُحدّد مفروضة. و الآخرُ 
انه مستديرٌ, اراد بيانهما على التّفصيل اما الامرُ الاوّل؛ فبقوله: «المحدّدُ الاوّل لا يجور», اى لا 
يجوز ان يكون مشتملاً على اجزاء بالفعل. سواءً كانت مختلفة او متشابهة. لانها اذا كانت 
موجودة بالفعل؛ كان كُلَّ منها مختصّةٌ بمحاذاة بعض الاجسام الدّاخلة فيه. فكُلٌ من تلك 
الاجزاء. مختصٌ بجهة من الاجسام الدّاخلة, فلا يتأَحَّدُْ الجهة عن تلى الاجزاء لكنّ المُحدّد 
متقدمٌ على الجهة و اجزائه متقدّمة فيلزمٌ ان يتآخْر الجهة عن تلك الاجزاء و لا يتأخر عنها و انّهُ 
وال 

وامًا الام الثانى, فبقوله «و يجبٌ ان يكون» الخ و نحن نقول: المُحَدَدُ لا يحدّدُ ساير الجهات. 
بل جهات الحركات الطبيعية. فان أريد انّهُ يلزمُ اختصاص كُلّ جزءٍ من تلى الاجزاء بجهة من 
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الجهات الطبيعيّة. فهو ممنوعٌ و ذلك ظاهرٌ, و ان أُريدَ الاختصاص بجهة من الجهاتٍ مُطلقاً. 
فَمُسلْمٌ لكن الجهات المتأخّرة عن اجزاء المُحدّد. هى جهات الحركات الطبيعيّة. و الجهات الّنى 
لا يتأخّر هى مطلقٌ الجهات و لا امتناع فيه. و ايضاً الجهاثٌ لا يتأَحَّدُ عن الاجزاء من حيث انها 
ذوات الجهات و يتأخر عنها بحسب الذّات؛ فلا يلزمُ محال. 
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المحدة الاو لال يحور ان يكون مؤلفاً من اجساء مختلفةٍ او متشابهة لان اختصاص 
كُلّ جسم منها ونان يكون فى جبهة من الاغنيا لاقل تمه ون هوم ؛ يقتضى امتناع تأخَّر 
الوه هن العزائة التتقة نوو ,زكر رن لكنقة: الجوة على فادها قاذ وهر قط 
مسن اله الراك الآبالترض :و يعدت انو ركون تة قل الدراء الستروفة تعضتها الو 
بعض و جميعاً الى المركز و هى الّتى يلحقها الوضع بسببها مُتشابهة. لانّها ان اختلفت 
فصار بعض الاجزاء اقرب الى المركز من بعض لزم من اختصاص القريب بجهة و بعد غير 
جهة البعيد يعد اختلاق جهات آجراء المخدد: و يلزة من ذلك ارضاً تقد الجهة على 
محدّدهاء هذا خلفٌ, و تشابه اجزاء الشّىء فى الوضع. هو الاستدارة. فاذن محدّد الجهات 


ل اشارة و 
والعنة السظ يهو الذى طبيفتة واتمدة لبدو فيل تركنب قر وات يا 


وهذان السّؤالان. واردان على دليلٍ الاستدارة. مع مزيدٍ و هو انه لو صم لزمٌ ان لا يكون المحده 
انا سطحاً لانّدٌ لو كان له غلظ, لكان بعض اجزائه اقربٌ الى المركز كالجزء الذى يلى المقعر و 
بعضّها ابعد عنه. فيلزمٌ تقدّم الجهة على محددها. 

ذلا تقال هذا ايض واد على ما ذكرثه من البيان. 

لانّا نقول: لا نعنى بكون المحدّد مُستديراً الا انّ يحبط به سطحٌ مستديرٌ لا يكونُ الاجزاء 
المفروضة فيه بعضّها اقرب الى المركز من بعض و هو ثابتٌ مما ذكرناء اذ يلزمٌ من اختلاف 
الكمزاء ان ل كون اللعزكث قن بغايه اليد من التظم التحخيا» ,انما نقد لوا علته من اتيرام 
اختلاف الاجزاء. اختصاصٌ الاجزاء بجهات فهو مناطً النّقض. لان المُحدّدَ ليس بمجرّد سطح 
بل جسم له سطممٌ فيلزم من اختلاف اجزائه كونها فى جهات و يعودٌ المحذور, م. ْ 
.١‏ قوله: «اشارةٌ الجسحُ البسيطٌ هو الُذى طَبيعيُهُ واحدةٌ ليس فيه تركيبٌُ قوى و طبايع». لما 
توقّفَ هذا التعريف على معرفة الطّبيعة و القوّة. شَرَعَّ الشارح اوّلاً فى بيان معنيهماء فالطبيعة 
يُطلقّ على معان و المعنىّ المقصودٌ هيهنا انّدة مبدءٌ اوّل لحركةٍ فيه و سكونه بالذات لا بالعرض و 
فى قوله: «ما يكون فيه», ضميران؛ ضميدُ مستترٌُ فى «يكون» و ضميرٌ باررٌ فى «فيه». اما 
المُستتر فراجع الى المبدء و امّا البارز. فالى «ما», اى الطبيعة مبدء اوّل الحركة جسم يكون 
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ذلك المتدة فيداو كوه بالذات: واليس العراد من المبدء: العلة الكدامة لامشناع بتكاف 
المعلول عن العلّة التّامّة فلو كانت الطبيعة علد تامّةٌ للحركة يلزمٌ من انتفاء الحركة, انتفاء 
الطبيعة و ليس كذلكء وايضاً قد اعتبر انها عل فاعليّةٌ و يتوّقفٌ فعلها على احدٍ شرطين يقتضى 
الحركة, مع عدم الحالة المٌلائمة, و السّكون معهاء و المُرادٌ بالحركة, انواعها الاربعة؛ اى الاينيّة و 
الكيفيّة و الكميّة والوضعيّة, و بالسسكون ما يقابلها. 

و بالاوّل القرب, اى الذى لا واسطة بينهُ و بين الحركة, و بهذا تخرج النفوس الارضيّة. لان 
النّفوس الارضيّة و هى النّباتيّة تتحرّكٌ اجسامهما المُركٌبة بحسب استخدام طبايع الاجسام و 
الققوى التى فيها من الجذب و الدفع وغيرهماء و لهذا سُمِّيت تلى الاجسام اعضاء ألتِه فيكون 
بين التفوس و الاجسام المُتحرّكة واسطة هى طبايعُها و قواها. مثلاً النّفس الثّباتيّة. تتحرّئ 
العناصر فى الاقطار على نسبة مخصوصة و الثّمار فى الالوان من الخضرة و البياض الى السّواد, 
فيتحر كّ العناصر على تلك التّسبة و الثّمار فى تلك الالوان. و الحركة انما هى مستندة الى 
الشاضن و الثمار اولاً ولق التفبي الثناضة عاننا. 

و اما الكيفيّات؛ فهى الحرارة و البرودة و الرّطوبة و اليبوسة, تخدم القوى فى تحريكاتها على ما 
فصلت فى الكبّبٍ الطبيعية. 

دقان :قلنة: الطببعة ائنا يشاك الجسم بوانيطة الميل: فلا يكن مده اول: 

-اجاب بان الميل؛ ليس بمتوسطء بل آلةَ لهاء فانّ المُرادَ بالمتوسّط هى المتوسّط المح ى. فانٌّ 
النّفس. تحر كّ العناصر فى الاقطار او فى الكيفيّات بواسطة الطبايع وه اماه كه انضا وقول 
لاما يكون» احتراز عن المبادئ الصّناعية كالبتاء: فانّه مَيْدَء لحركات من الاجر والخيضص: و 
غيرهما و كالنّجّار والضّائُغ فانهما مبدئان لحركة الخشب و حركة المطرقة على الذّهب المبادى 
الصّناعية لاد فيها من الشعور. فيكون اخصٌ من المبادى القسريّة. 

واعلم ان الحركة القسريّة. انما تتم بامرين؛ احدهما القاسر. و ثانيهما طبيعة المقسور. فانًا نعلمُ 
بالضرورة ان الحجر. هو الذى يتحرّكٌ الى فوق و ان الحركة صادرة عنه و القاسرُ لا يح كُ 
الحجر بواسطة طبيعتِه فانَ الفاعل و الواسطة, لا يتخالفان فى الفعل. بل القاسر محر كٌ اول و 
كلك بطي اقنور يجيت قيفي القامسر: 

-فان قلت: فاعل الحركة القسريّة. طبيعة المقسور. لا القاسر و الا لزم انعدامهٌ انعدامها. بل هو من 
المُعدات. فهو خارجٌ بقيد المبداً. فما الحاجة الى اخراجه بقيدٍ ما يكون فيه؟ 
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- فنقول: هذا و ان كان هو التحقيق, الَا ان القاسر لما شابه فى الظّاهر المبدأ الفاعلى حبّى سبقت 
اوهام العامّةٍ الى انّ البناء فاعل البناء. مستٍ الحاجة الى الاحتراز عند دفعاً للوهم, و اما قوله 
«بالدّات لا بالعرض». فنقول: فى بيانه: قد اعتبر فى التتعريف امران؛ المُحّك و هو المبدأ و 
المُتحرّكى و هو ما يكون فيه. و قوله: «بالذّات» يمكنٌ ان يتعلّق بالمحكى. حبّى يكون تحريكةٌ 
بالذّات لا بحسب قاسرء و يُمكن ان يتعلق بالمُتحرّى. حتّى يكون تحرّكةهُ بالذّات. لاعن خارج 
و بالجملة هذا القيد احترازٌ عن طبيعة المقسور. فَانّهُ مبدءٌ للحركة القسريّة و ليس بمحرّدكى 
بالدّاتء بل بالتسخير او فى متحرّ كُ بالدّات و لا تُسمّى «طبيعة» بهذا الاعتبار. و كذلك قوله: 
«بالعرض»: يحتمل ان يتعلّق بالمحردى حتّى لا يكون تحريكة بالعرضء وان يتعلّق بالمتحدى 
حتى لا يكون حركته بالعرض. 

وايأما كان. فهو احترازٌ عن مبدءٍ الحركة العرضيّة كطبيعة التتحاس من حيث انها صنمٌء فانّها وان 
كان مبدئاً قريباً لحركته الا انها ليست محر كد له من هذه الحيئيّة الَا بالعرض. فهى ليست طبيعيّة 
من هذه الحيئيّة بل من حيث انها طبيعة جسم او نحاس, و كجالس السّفيئة فانَهُ يتحر كُ بالعرض 
روك محم ع + لج عد لكر فظن لك ا قال علنها الطريئة بهذا لاسا رودو لأقاند واقى مسد 
المثال الا زيادة الايضاح. 

والحافتل, كل جسني ع أ ار سكو افلقة انديكون درك ا وسكي مده فمبدء حركته و 
سكوانه اما شو خط فى عزاو الارعر تل فان كان بتومّط كالنفس الارضيّة يحر كّ جسمها بتوسط 
العناصر. فهو ليس بطبيعة و ان لم يكن بتوسّط فامًا ان يكون ذلك المبدء فى الجسم المُتحرّى او 
لا فيه و الثّانى كالمبدءٍ القسرى ليس طبيعة وان كان فى الجسم المُتحرّّك فامًا ان يكون مبدءٌ 
للحركة بالدّات او لا يكون, فان لم يكن كطبيعة المقسور. فانها مبدءٌ القسريّة للحركة, لكن لا 
بالدّات. بل بتسخير القاسر لم يكن طبيعة. وان كان مبدءٌ للحركة بالدّات لا بحسب تسخير 
القاسر. فامًا ان يكون مبدءٌ للحركة بالعرض او لا بالعرض. فان كان مبدءٌ للحركة بالعرض كحركة 
الصّنم من نحاس, فان مبدأ الحركة فى التنّحاس مبدءْ لحركة الصّنم بالعرض. فهو ليس بطبيعةٍ من 
وان آريد التقسيم باععار االدركة كنال سبد شدرقة السسم: اتا ان يكو ميدثا لجرك الذاني 
او لا و مبدءٌ الحركة العرضيّة اولا فقد اتضح من هذا التتروف :ا فية الشركة هو الطبيية: 
باعتبار انّه مبدءُ الحركة بالعرض او مبدءٌ الحركة بالقسر. بل باعتبار الحركة الدّاتية الغير 
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الفراضكة ولا فك ان لكل جنسه حركة ذاتيةٌ لا بالفرض اوسكون والطبيعة بع ننائر الأجسام 
و رُبما يقيّد التعريف بوحدة الهج وعدم الارادة فيخرج اللثمن: 
-فان قلتَ: قد سبق ان القيد الاوّل. اخرج التفوسء فلا يحتاج الى قيدٍ آخر يخرجها. 
-افيقرل: الشركات النندوية الى التنبنن الارضكة: اماتحركات اينية واهق التمسر كانت الأراد كنة 
للحيوانات. و امّا حركاثٌ فى الكمّ كالانماء. و امّا فى الكيف كحركات الثمار فى الالوان. و 
التفسٌُ لا تفعل الحركات الاينيّة بواسطة طبائع الاجسام, فرٌبما تحرّى الاعضاء الى خلافب ما 
يقتضيه طبيعة الجسم, كما فى الصّعود و لهذا يحدث الاعياء للتعارض بين مقتضى النّفس و 
قتف الطبيعة: فلى كان تخ ركها المكاتج بوائطة الطبيعة كانك مد كد الى حهة مشمىن 
الطبيعة. فان اقل ما فى الواسطة و المبدء. ان يتوافقا فى الحركة. نعم أنّما يتحر كك النّفس 
بالحركات الكميّة او الكيفيّة بواسطة الطبايع. 
فانٌ النّفس تنهض الطبايع للحركة فى الاقطار او فى الكيفيّات فيح كُ و لا مخالفة بين الطبايع و 
بين تلى الحركات. فالتقييدٌ بقيد الاوّليَّة يخرج التفوس بالقياس الى الحركات الكيفيّة او الكميّة 
لا بالقيانى الى الخركات الارتثةفاذا فثد التدريق القبد يم :خرهت بهذا الاعغارايضا وؤلك 
لان الففعة كا المتيدة كن بالد اتن له بالطرطن - اما على نه واحدٍ اولي و على القو وري 
ذاما بازاة 51ل فالشركات متحصرة فى سنّةٍ اقسام و مبادى الحركات الذاتية الغير الارضيّة فى 
اربعة ثم فى هذا الكلام نظرٌ من وجوه؛ احدها ان قسمة الحركات, غيرٌ حاصرة لخروج حركة 
النبض عنها. و الحصرٌ انما يظهر بان يُقال: الحركةٌ اما غير عرضيّة ان كانت حاصلة فيما وصف 
بها بالحقيقة او عرضيّة. ان لم يكن حاصلة فيه. بل فيما يقارئُهُ و غير العرضيّة اما لقوّةِ خارجة 
عن المُتحرّك او غيرُ خارجةٍ و الاولى القسريّة و الثاني الذاتية و هى اما بسيطةٌ اى على نهج 
واحدٍ و اما مركبة, الى ااعاى بعري ايقل قا دروي الزاكت ارب بغير ارادةٍ و هى 
الطبيفة و الشركة تان ن يكونَ مصدرها القوّة الحيوانيّة او لا و الثاني الحركة النّباتية و الاولى اما 
ان يكون معها شعور و هى الحركة الاراديّة الحيوانيّة او لا و هى التّسخيريّة كحركة النّبض. 
و ثانيهاء لو كان هبد الخركة لاعلى نهج واحدٍ من غير ارادةٍ. هو النّفس التّباتية و مع الارادة هو 
التفس الحيوانيّة لكان ن لكل حيوانٍ ن نفسان لوجود الحركتين فيه. 
و ثالثها. ان النفنس الفلكيّة. خرجت بقيد الارّليّة. لانّها انما تحرّك جسمها بواسطة طبيعتِه اذ لا 
مخالفة بِيتّها و بينهُ فلا حاجة الى قيدٍ عدم الارادة ولا فايدة فى قيد التّفوس بالارضيّة فى احتراز 
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يُرِيدُ بيان حال البسائط من الاجسام, و نحن قد ذكرنا فى عدّة مواضع, انّ الطبيعة 
تُطلق على معان و ذكرنا بعض تلك المعانى. بحسب الحاجة, فمنها ان يُقال: انها مبد 
ال عر كديا كو قن رو يكز ند ناد كد لذ ا لدريض. 

و يُراد بالمبدأً. المبدأ الفاعلى وحدة. و بالحركة انواعها الاربعة اعنى؛ الاينيّة و 
الوضعيّة و الكميّة و الكيفيّة. و بالسّكون ما يُقابلُها جميعاً و هى بانفرادها. لا تكونٌ مبدئاً 
للحركة و السّكون معاً. بل مّعّ انضياف شرطين هُما عدم الحالة الملائمة و وجودها. و يراد 
بما يكون فيه ما يتحرّك و يسكنٌ بها و هو الجسم, و يحتررٌ به عن المبادى الصّناعية و 


ولا يندفع الاشكال عن هذا المقام الا تلخيصٌ ما فى «الشفاء» قال: الاجسامٌ انما تتحركُ 
حركات ذاتية عن قوى فيما هى مبادى حركاتها و افعالها. فهى اما ان يتحر كُ و يفعل بالارادةٍ او 
لا يتحر كّ بالارادة اصلاً. فان لم يتحر بالارادة اصلاً. فامًا ان لا يكون مُتفتّنةَ التحريك و 
الفعل, او يكون و الاوّل يُسمّى طبيعيّة كما للحجر فى هبوطه و الثّانى يُسمّى نفسانيّة كما للتبات 
فى تكوّنها و نشوهاء فانّها تتح كُ لا بالارادة حركات الى جهاتٍ شتّى تفريعاً و تشعيباً للاصول 
و تعريضاً وتطويلاً وان حركت بالارادة فى الجملة, فان لم يتفّن تحر يكهاء فهى النّفس الفلكيّة, 
كنا للشمنين :فى واوزانها :ونان :تلقن :فهى التنثن الخبواتة وقد حنيت الطبيقة ينا كر اثلا فقولنا: 
مبدأ المُحرّكة اى مبدءٌ فاعلئٌ يصدّرٌ عنه التحريك فى غيره و هو الجسم المُتحرّى. و قولنا: 
اول احترارٌ عن النّفسء فَانّهُ مبدءٌ لبعض حركات الاجسام التى هى فيها بواسطةٍ و المُراد بما فى 
الحدّ. جميمٌ الحركات الذّاتية و باقى القيود على ما مرّ. 

فلما قسّم القرّة الى اقسام اربعةٍ احدّها الطبيعة, ثم ذكر حدّها فلابد ان يكون حدّها بحيث يخرج 
عنه الاقسام الآخر, فاطلاق النّفس فى الاحتراز, يدل على انّ النّفس الفلكيّة. يخرْج عن الحدٌ, 
كما يخرج النُفوس الارضيّة و لمّا اورد القسمة على القوّة لا على الحركة, كما اورده الشارح. 
اندفع سؤال الحصر, لان النّفس الحيوانيّة وان كانت مبدءٌ لحركات غير اراديّة الا أنها تحرّى 
بالارادة فى الجملة. 

-فان قلتَ: ان اعتبرٌ فى قسمة الطّبيعة ان يكون تحر يكّها من غير ارادة لم يدخل الطبيعة الفلكيّة 
تحت اسهياء لان الحركة انما تضدر عن الفلكتة بالارادة. 

فنقول: صدر الحركات الفلكيّة من نفسه بالارادة و امّا من طبيعتِه التى هى صورته النوعيّة. 
فبغير ارادةٍ و شعورٍ وهى مبدء اوّل. لجميع الحركات الذّاتيّة فهى داخلةً فى الطبيعة لا محالة, م. 
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القسريّة, فانها لا تكونٌ مبادى لحركة ما يكون فيه. 

و بالاوّل عن التّفوس الارضيّة, فانّها تكونٌ مبادى لحركات ما هى فيه كالانماء ‏ مثلاً 
-انَا انها تكون مبادى باستخدام الطّبائع و الكيفيّات, و توسّط الميل بين الطبيعة و الجسم 
عند التّحريي لا يخدّجُها عن كونها مبدأاوّلء لانّه بمنزلة آلةِ لهاء و يُراد بقولهم: «بالدّات» 
احد ععينية؛ احدهما بالقنائن الى المح قو نهو انها تحرّى الجسم لاعن تسخير قاسر 
افاي بد فاسان عو برح العركة نال كتن ما نودي كانهها بالتناس ال 
المتحكتك و هوانها تحرّك الجسم المُتحرّى بذاته. لاعن سببٍ خارج. 

و يُراد بقولهم: «لا بالعرض» ايضا احدٌ معينين: احدّهما بالقياس الى المحرّك و هو ان 
الحركة الصّادرة عنهاء لا تصدّرٌ بالعرضء كحركة السّاكن فى السّفينة, و الثّانى بالقياس الى 
التعدة :وز هوانها التىء الذق لبس حتحة كا بالعرطن» كصتم مق تجانسن :فاه بطعرة كك رخ 
حيث هو صنّم بالعرض. 

و الطبيعةٌ بهذا المعنى .تقارب الطبع الْذى يعم الاجسام. حنّى الفلى و رُبما يزاد هذا 
التعريف قولهم: على ا واحدمن عر ارده ولخد بتخصّص المعنى المذكورء بما 
يُقابل النّفس و ذلك لان المتحكّ يتحركُ اما على نه واحد او لا على نهج واحدٍ و 
كلاهما بارادة او من غير ارادقِء فمبدء الحركة على نهج واخق وضن غير ازادة هر الطيية 
و بارادةٍ هو القوة الفلكيّة و مبدئها لا على نهج واحد سن غير أرادةٍ هو القوة ؛ الثّباتية. و 
بارادةٍ هو القوّة الحيوانية. 

التو التلايض اتتستن ‏ نقوساء فوك انمق الطسيفة رو نميه 1 للا سي 
التّغيّر من شىءٍ فى غيره من حيث هو غيره. و فائدة هذا القيد, انّ الشّىء الواحد ‏ من 
حت حورا هده يمحم ان يكونّ فاعلاً و قابلاً مثلاً الطَبِيبٌ اذا عالج نفسه, فلا يقبل العلاج 
من حيث هو طبيبٌ. بل من حيث هو مريض و الحيئيّتان يقتضيان التّغاير و قول الشيخ: 
«الجسم البسيط. هو الذى له طبيعةٌ واحدة». تعريفٌ للبسيط. و نعنى بالطّبيعة ما يعي 
الأجساءاى هو العتى + الذي تكو الميلة التذكور فيه والهد] ذا الااقعال السادة تعن 
واحدة و ذلك لانّ الطبيعة الواحدة, تتكدّدٌُ افعالها باعتباراتٍ مختلفة, كما ذكرهُ فى هذا 
الفصل و زاده وضوحاًء بقوله: «ليس فيه تركيبُ قوى و 32 ا لا يكو مجتمعا من 
اشياءٍ مختلفةٍ لكل واحدٍ منها طبيعةٌ و قوّهُ أخرى و تركّب من جُملتها شى واحدٌ؛ فانٌ 
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مئل هذا؛ يقابل البسيط: بل تكونٌ طبيعة الاجزاء و الكل جميعاً شكاً واحداً. 


قوله : «و الطَبيعةٌ الواحدة, تقتضى من الاشكال و الامكنة(١)‏ و ساد ما لايد للجسم 
ان :يلزمة واحداً غة مختلفت © 

هيهّنا اعراضٌ لا يُمكّن ان ينفكٌ الجسم فى وجوده عنهاء كالاين و الوضع و الشّكل و 
الكيف و الكمّ و غير ذلك. و طبيعةٌ الجسم لا محالة تقتضى من كُلَّ نوع شيئاً ماء على ما 
سياتى فى الفصل التَّالى لهذا الفصلء فالطبيعةٌ الواحدة, تقتضى من كُلَّ جنس منها شيئاً 
واجنا على نهج واحدٍ و لا يختلفٌ اقتضائها بالاوقات و الاحوال الا اذا 5 مانعٌ من 
ذلى. 


قوله : «فالجسحُ البسيط. لا يقتضى الا شيئاً واحداً غيه مختلف.» 
قدو اتقيفة لقؤلةة الخينة البسيظ: لدطيعة واتعدة نز الطبيعة الوامجوة تتح افيا 
01 


.١‏ قوله: «و الطبيعةٌ الواحدة, تقتضى من الاشكال الامكنة,» الى قوله: «واحداً غير مختلفٍ» 
لقائلٍ ان يقول: قد ذكرثُم انّ الطبيعة يُطلقٌ على معني عام لجميع الاجسام و على ما يكونُ على 
نهج واحدٍ من غير ارادة فالمُرادُ من الطبيعة هيهُناء ان كان هو الامر العام فلا نُسلّم انْ كُلَ طبيعةٍ 
واحدة لا يقتضى الاشياء غيرَ مختلفيٍ فانٌ الحيوان له طبيعة واحدة بذلك المعنى. مع اختلاف 
افاعيله, و ان كان الْمُرادُ المعنى الخاصٌّء فهذه القضيّة هذيانُ لانه يرجعٌ الى ان كل جسم يصَدرُ 
عنه افعاله على نهم واحدٍ لا يقتضى شيئاً غير مختافي و ولامعتى للاقتضاء للشّئء الغير الخعلف 
اناا ن يكون اقتضائه على نه واحد اذ لا معنى للاقتضاء وعلى نهح واحد الا ان يقتضى شيئا غير 
مختلفي ولا يندفمٌ هذا الاعتراض الا اذا اجرى الكلام على الوجه الَذى نقلناه من «الشفاء». م. 
1 قوله: اهز نتيجدٌ لقولة: الجسة البشيط 'لهطبيعة واحدة و الطبيعة الؤاحدة تقتظى:هينا 
غير مختلف». لاشك انّ فى هذا الكلام تساهلاً, لان الحدٌ الاوسط. ليس بمكرّر الَاانَ المُرادَ من 
المقدّمة الثّانية: انّ كل ما فيه طبيعةٌ واحدةٌ لا تقتضى الا شيئاً غير مختلفي و حينئذٍ يكونُ الانتاج 
ننا: 


قال الامام: المُقدّمتان لا ينتجان انّ الجسم البسيط لا يفعل الا شيئاً غير مختلفٍ لجواز ان يكون 
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له قوّة حيوانيةَ يصدَّرٌ عنها اشياءً مختلفة, و انت تعلمٌ انّ هذا المنع غيرٌ موجه لانْهُ انتاجم من 
الشّكل الاوّل؛ و فى بعض الحواشى ان منع الامام على المقدمة الثانيه. وكلامه فى شرحِهٍ لا يدل 
عليه و مع ذلك فهو ايضاً ساقط لانّه سيجىء فى الفصل الثّالى لهذا الفصل. انّ كل طبيعةٍ اذا 
خُلّيت ونفسهاء لم تقتض الا وضعاً معيّناً و موضعاً معيّناً وشكلاً معيّناً ولا يكون ذلك الَا اقتضاءٌ 
دائماً لاافى وقتٍ دون وقتٍ أو فى حالٍ دون حال. 

وقال الشارحٌ: الاحتمال المذكور, لا يساعدٌ عليه وضع 07 لانّه ينتظم مع كبرى القياس 
التذكووقياسا شهكذا: القذ الخنوانه رحد و عنه اعياة مختلنة و الطيعة الواعدة لا فيان هنا 
اشياءٌ مختلفة, ينتج: انْ القوّة الحيوانيّة. ليست بطبيعةٍ واحدة و هذا النتيجة مع صُّغرى القياس 
هكذا: الجسم البسيط. له طبيعة واحدة ما له قوّة حيوانيّة, لا يكون له طبيعة واحدة, يُنتج ان 
الخينتم البسيط لا يكون لدقوة خيوالية. 

و يُمكنٌ ان يُقال فى تركيب القياس: كُلَ ما له قوّة حيوانية, يصدّرٌ عنها اشياءٌ مختلفة” و لا شىء 
دكا لالبيعة واعلاة يعي 3 غم اغبا #متخعلنة و اقش نوكا دميو ائتة مذا لدعلبيعة عله وطن 
مع قولنا: الجسم البسيط ما له طبيعة واحدة, يُنتج المطلوب, و هذا كلام على سند المنع لا حاجة 
اليه. فانّه لما لم يتوجّه المنع لم يحتجّ الى رفع السّندء كذا سمعنا توجيه هذا الكلام من الفُضلاء 
حملة الكتاب و كلام الامام غيرُ ما فهموه. بل ان الشيخ اورد قوله: «فالجسمُ البسيط لا يقتضى انا 
فيئاً غين مكتلف»غلى ان بيكون لازماً غما قبلها والذى قبلها هوان البسيط له«طبيعة واحدة و 
لل ل لل ل 
مقتضى الطبيعة الواحدة, لا يكونُ مختلفاً و امّا ان كل فعل الجسم البسيط. غير مختلف فغية 
لازم لجواز ان يكون الجسم البسيط له قوّة حيوانيّة, كما له طبيعة واحدة حتى يكون الافعال 
قاور عع الك للعو بها لا يعات و عن اونا :الا مدا ود مط بعلن براقا 
القوّة الحيوانيّة: فلا يلزمٌ ان لا يقتضى الجسم البسيط الا شيئاً غير مختلفٍ فعلى هذاء. قول 
الشارح: هذه نتيجة لقوله الخ ان ارادإنه نتيجةٌ لهما من غير تغيير. فقد بان بطلانهُ و ان غير 
المقدّمة الثّانية بقوله: كل ما له طبيعة واحدة. يقتضى الاشياء غير مختلف فهى ممنوعةٌ و انما 
يصدّق لو لم يكن مع تلك الطبيعة قوّة حيوانية, و كذلك المنع واردٌ على قولة: و كُلّ ما له قرّة 
حيوانية لا يكون له طبيعة واحدة او على السّالبة الكلية القائلة لا شىء مما له طبيعة واحدة, 
يصدرٌ عنه اشياءٌ مختلفة كلام الامام لم يندفع بما ذكره الشارح. 
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و الفاضل الشارح قال: هذا الكلام؛ ليس بنتيجة لهماء لاحتمال ان يكون للبسيط قوَةٌ 
حيوانيّةٌ تصدّرٌ عنه بها. اشياءٌ مختلفة لكن لمّاكان الحقّ انّ البسيط العُنصرى ليس ذا قوّةٍ 
حيوانيّة و لا تصدّرٌ عن الفلكى اشياءٌ مختلفة صمٌ هذا الحكم. 

واقول: وضع المُقدّمتين المذكورتين. يُنافى هذا الاحتمال, لانّ قولنا القرّة الحيوانية 
نص 5ضديا امياة معئلنة يهم كر النامن المذكوو :وين ان الطبيقة الرالسيدة لا 
تصدّرٌ عنها اشياءٌ مختلفة, ان القوّة الحيوانيّة» ليست بطبيعة واحدةٍ و هذه النتيجة مع 
صُّغرى القياس المذكور و هو قولنا: الجسم البسيط, لهُ طبيعة واحدة ينتج انّ الجسم 
البسيط, لا يكون ذا قوّةٍ حيوانيّة. 


* اشارة * 
«انّك لتعلمُ انّ الجسم اذا خلّى و طباعه و لم يعرض له من خارج تأثيدٌ غريبٌ, لم 
يكن له بد من موضع معيّن و شكل معيّنء فاذن فى طباعِهِ مبدءٌ استيجاب ذلكى.» 
7 و س 1 ب 5 8 8 5 ّ ١‏ 7 0 8 
يُرِيدُ بيان انّ الجسم لا يخلُو عن موضع و شكل طبِيعيين! وان قد ظيف قفي 


-لا يُقال: لو كان فى الجسم البسيط مع الطبيعة الواحدة, قوة يخالفُها. لكان فيه تركيب قُوى و 
- لانا تقول: ليس المٌراد من انتفاء تركيب الْقُوى و الطبايع» ان لا يكون فى الجسم البسيط طبايع 
مختلفة. حتّى لو قدرنا ان يكون فى الثّار طبيعة تقتضى حرارتها و طبيعة اخرى تقتضى يبوستها 
وأخرى تقتضى خفتها لم يخرجها عن بساطتها المُساواة اجزائها كلها فى جميع تل الطبايع. 
بل المُرادُ ان لا يكون له اجزاءٌ مختلفة الطبيعة. كما صرح الشّارح به و لا مسخلص عن هذا 
الاشكال الا باعتبار عموم الافعال الذّاتية فى حد الطبيعة على ما مره م. 

.١‏ قوله: «يريدٌ بيان ان الجسم لا يخلو من موضع و شكل طبيعيين». خاضله انه اذا حلى و 
طبعه. فهو حاصل فى مكانٍ معيّن و على شكل معيّنٍ و هذا العارض لابْدّ له من سببٍ و ذلى 
السّببٌ ليست الا طبيعة الجسمء فهو مكانٌ طبيعىٌ و شكل طبيعى. 

فان قلت اجزاءً العناصر. م لست تف تفتضى مواضع معينة, بل يقع فى امكنتهاء حيث اتفقت. فان 
الجّزء الهوائى رُبما يتمكّن فى جزءٍ من مكان الهواء و ريما يقع فى آخر. 

ذاعيب ا الثراة الحيهة ليطا الكل اجاء'الشييط هالهية التصيظ الكلي لا تصق 
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موطعاً مدا واشكلا معنا و الكراهتقولةزاراةيهالسيط و الشركت»:والسنيط الكلىر 
المُركّب و مما يؤْيّدُ هذاء ان الشارح سيصرّحٌ بان الجزء العناصر مادام منفصلاً عنه. لا يكون فى 
المكان الطبيعى. 

وفيداظة لذ كوه التميظة اذا خلى وطيعه فلم مكان منتة كما ان كل النسط كلك دكين 
غنا هاا ط ينا وذلك لسن طينئ و قله يقول نع 1 تسمل ان كلى وظهه الا تفل بالكل 


الا يلقن غرناء فهو لم يخل و طبع لكل, لا حاجة حينئد الى ت+ تخصيص الجسم البسيط بالكلى. 
لوانتنس الغرة ات الزاقفةاوى امكل عن الجر انامو دكن اللنطين عالت وو اج ءا رامد 


- فان قلتَ: قوله «اراد به البسيط و المُركّبٍ جميعاً» مُنافٍ لقوله: «الشّكل متشابه». لان الشّكل, 
ليس متشابهاً فى جميع الاجسام المُركبة و البسيطة. 

-فنقول: اعتبارٌ الاختلاف و التشابه. ليس فى جميع الاجسام, بل فى البسايط, فالمُراد ان الشيخ 
اورد مثالين. ا ا ٠‏ عموم الحكم 
بالموضع و الشّكلء و قوله: «و اشترط» يدل على انّه شرطٌ زايدٌ و ليس كذلك. لاله اذا عرض 
تأثير غريب, لم يكن خُلّى و طباعه. فهو عطفٌ تفسيرى, و جعل الامام القضيّة كليةٌ واورة 
الوضع المُعيّن و قال: انما لم يورد الموضع المُعيّن. اذ ليس لكل جسم موضع. بل كل جسم اذا 
افترض خلوّهُ عن جميع الامور التى لا يجبُ حصولها له. وجب أن تخطل لدروضة معتة: اعنى 
لابْدّ ان يكون ذلك الجسم بحيث لو كان هناك جسمٌ آخرء لكان له نسبة الى الآخر بالقُرب او 
البعد. و لابّدٌ له من شكل معيّن اذ لابْدّ ان يكون له حدٌّ واحد, كما للكرة او حدودٌ كثيرة كما فى 
وقال الشارح: المُراد بالوضع على تقدير ان يكون فى النّسخة جزء المقولة, لا المقولة, كما حمله 
الامام عليه لانه ممّا يقتضيه التّأئير الغريب من الخارج الا ان ذكر الشّكل. يُغنى عن ذكر الوضع 
حينئذٍ لان الشكل هيئةٌ الحدود و الوضعٌ بذلك المعنى هيئةٌ الاجزاء. فهو عارض للجسم؛ بعد 
الوضع. 

و اقول: الامام وان حمل الوضع على المقولة الَا انه صريمٌ بارادة الوضع المقدّر لا الوضع المحقّق 
و لااشك ان الوضع المقدّر. لا يحتاجُ الى وجود امر فى الخارجء و ايضاً السؤال واردٌ على 
الموضع. لانْهُ انما يحصل من خارج, فانه السّطح الباطن للحاوى. فوجب ان لا يكون مقتضى 
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ذلك. و انما خصٌ البيان بهما. لان احدهما و هو الموضع مختلفٌ للاجسام. و الثّانى هو 
الشكل مُتشابه. و سائر الاعراض المذكورة, يُمكنّ ان يثبت بمثل هذا البيان. لانها لا تخلو 
اما عن التشابه او عن الاختلاف. 

فقال: «انّ الجسم». و اراد به «البسيط» و «المركّب» جميعاً و لم يقل: كُلّ جسم؛ لان 
محدّد الجهات, لا موضع له و قال: «اذا خُلّى و طباعه». و لم يقل: و طبيعته. لان الطبيعة 
على بعض الوجوه. لا تتناولٌ الفلكيّات و الطّباع تتناولها. و اشترط أن لا يعرض له من 
خارج تأثيرٌ غريبٌ, لان التَأثير الغريب. رُبما يقضى للجسم موضعاً او شكلاً قسريّا كتأثير 
الحرارة و الاناء المُكعب فى الماء, فان احدهما يصعده و الثّانى يكعبه و قال: «لم يكن له 
سورت ب وول سواه ن المُطلق منهما يقتضيه الامر المُشترك بين الجميع 
و1 امسق اننا كشي لطنيفة لكا لني لسطاوتت كنا تيا 

و فى بعض النُسخ, ارك ادبي وسوس وكى احيرا كرون الرض نهنا مر 
الهيئة العارضة للجسم. بسبب نسبة بعض اجِرائه الى بعض الّذى هو المقولة الى يعدْضٌ 
بسبب نسبة اجزاء الجسم, الى غير الجسمء كما حمله الفاضل الشارح على ذلكىء لانه ممّا 
يقتضيه تأئيدٌ غريب من خارج., و على هذا الوجه يكون الحكمُ كليّاً لان محدّد الجهات 
ايضاً له وضمٌ انا انّ ذكر الشّكلء يُغنى عن ذكر الوضع, بحسب ترتيب الاجزاء. فانّه هيئة 
ا امه ارركم الك المي و اما الوضع بالمعنى الثّالث و هو كون الجسم 
حت قبل الأشارة الحسنة كيو اه فيه العبيت العالةفى الفنو لى«علن ما تقو 
ابسن .متا يتعلئ بالطبائع المشتلفة :كان لاوجة لخثل الوضع هنا على ذلك المع . 

ثم قال: «فاذن فى طباع الجسم مبدأ استيجاب ذلك» و ذلك لانّ وجود العارض 
للشّىء. يدل على وجود سببٍ يقتضى ذلك العروض. و السّببٌ كو نا ارين ات 
خارج و فى هذا الموضع والااتيكن ان ركو شارسا عض لان ركنا حلة العيسم مكار 1 
فيه خارخا عنه ولق الس وحد غير متفك عن هذا العارض: لذن لغيه خارج 


طباع الجسم. و اما اغناء ذكر الشكل عن ذكر الوضع فشىءٌ عجيبٌ لان غايتة ان اعتبار الوضع 
سابقٌ على اعتبار الشّكل بل غايته ان الشّكل معلول الوضع لكن ذكر المعلول لم يغن عن ذكرٍ 
العلدية 
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وهو يكون اما امرأًمُشتركاً فيه بين الاجسام, كالصّورة الجسميّة او اموراً مختلفةٌ يختصّ 
كُلَّ واحدٍ منها ببعض الاجسام و الاوّلٌ يقتضى ان يشترك الجميع فى اقتضاء الموضع 
المعيّن و ليس كذلكء فاذن هى امورٌ مختلفة غير خارجةٍ عن الجسم و هى طبائع 
الاجسام. فاذن فى طباع الجسم, الشّىءٌ هو مبدءٌ استيجاب ذل الموضع المعيّن و 
الشّكل المعيّن. 

وانّما قال: «مبدءٌ استيجاب ذلك». و لم يقل: مبدء ذلكىء او مبدٌ وجوب ذلك. لان 
الحصول فى الموضع المعيّن و التشكل بالشّكل المعيّن. رُبما يزيلهما القسر. كما ذكرناء 
لكنّ الجسم, يكونٌ بحيث يعود الى ما طباعه منهُما عند زوال القسر و لو كان الطّباع مبدئاً 
لوها دلويو رهما [زال عله ووازيينا! "ل ركه لعا كاوسيدة الاتعيعان كان قت سهد 
الأعوال مستوهبا ليما 


قوله : «و للبسيط مكانٌ واحدٌ يقتضيه طبعه؛ و للمُركّب ما يقتضيه الغالب فيه اما 
يلها و انا يعسي سكانة ازنا القق وتخودة قيب اذا تساريك الجا اخبصهه كل جيم 
له مكان واحد.» ّ 

لما فرَحٌ من بيان انّ كُلّ جسم يقتضى موضعاً و شكلاً بحسب الطبيعة على الاجمل؛ 
شع فى التفصيل ويد ة احوضو 

وزاعك ار الجن انا سيط وناتا مركاو البصط تكن ان يكشي الأتكانا واد 


ُْ 


.١‏ قوله: «و لو كان الطّباع مبدئاً لهُما او لوجوبهما. لزال عند زوالهما». فيه منمٌ ظاهرٌ فانٌ المبدأ 
هو العلّةٌ الفاعليّة و الفاعلٌ لا يستلزمٌ المعلول, لاحتمال التَخْلّف لوجود مانع او عدم شرطء نعم 
لو أريد بالمبدأ, العلَهُ التّامة. ظهرَ الفرق, فانٌ العلّة الَامّة للاستيجاب و الاستحقاقٌ لا يستلزمٌ انا 
الاستحقاق لا الائر و العلَهٌ التَامَهُ الشَّىءء لا يختلفُ عنها. لكنّهُم لا يكادون يطلفون المبدأ على 
العلّة التّامّة كبا مسوجوا اف قري السحة 

و الأولى ان يُقال: لو قال مبدأ ذلك او مبدأ وجوبه. لاحتمل ان يسبق الى الوهم امتناعٌ تختلفٌ 
الاثر عنه بخلاف مبدأ الاستيجاب. م. 
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نامف "و لق الوك السيظ جوع الا بنك وتجرو الك الم كق ماله نز الاك لك 


اف ولمدنو اعلم ان البق امااسيط انا 514 ةا الشيط له تمك ان شتطن الأمكانا والهذاً 
لما مضى». انّ البسيط له طبيعة واحدة و الطبيعة الواحدة لا تقتضى اغذاء محتلتة و ايا جر 
التستط ففكانة هر مكان الكل وهذاائما تستقيه الو كان المكاتق هو اد النتطور او الخلاءد 
ان كان المُراد به السَطح الباطن. فمكانُ الجزء مكان الكل لا فى جميع الصّورء فانّ شيئاً من 
مكان التّسدير الُذى هو جُرْءُ الفلكى. ليس من مكان الفلى اصلاً. و الابداعٌ يُقال بالاشتراكى 
على ايجاد. لا يكون مسبُوقاً بمادَةٍ و زمانٍ او لاء فان لم يكن مسبوقاً فهو الابداع وان كان 
مسبوقاً بزمان فهو الاحداث و الا فهو التَكوين, فالاحداثُ ايجاد مسبو بمادةٍ و زمان كالاجسام 
المُحدئة, و التكوين ايجاد مسبوق بمادةٍ دون زمانٍ كالافلاك الذكونه بن لبي ع في اير 
هو ايجاد مسبوق بزمانٍ دون مادّة, لان كل محدث فهو مسبوق بمادةٍ و زمان. 

و قوله: «يقتضى وجود الخلاء حالةَ الابداع» فيه نظرٌ, امّا اوّلاً فلانٌ اركب وان كان افراده 
مُحدئة الاآن فطلقالشر كن قدبية قلا زماق الا ويوجد فى الك الفكان هر كن اما انبا فل له 
جور ان سمكن فى الك المكان سقيظ قبيرا ولو كاث القابسن ضوورة العا :واقوله لون 
خلرٌ مكانه الارّل». ممنوعٌ و انّما يخلو لو لم يتخلخل الجسم الذى حواليه وامّا ان مكان 
المُركبٍ ما يقتضيه غالبٌ اجزائه على الاطلاق» او بحسب المكان, فهو ممنوعٌ ايضأ لجواز ان 
يكون الصّورة النّوعيّة التى للمرْكّبٍ مقتضيةٌ لحصوله فى مكان المغلوب. فرُبما يفيدُ الصّورة 
التوعيّة ثقلاً عظيماً كما انّ ثقل الذهب ليس كثقل الاجزاء. بل هو مستفادٌ من صورته الوعية 
دائماً. 

و امّا مكان القسم الثّالث, فما اتّفق وجوده فيه لانّه اذا لم يغلب شىءٌ من الاجزاء اصلاً. كانت 
نسبة جميع الامكنة اليه واحدة فلا ينتقل الى شىءٍ منهاء بل يبقى حيث وجد. ففى احدى 
النسخ: «اذا تساوت المُجاذبات عنه بالجسم» و حينئذٍ يكونُ الضّميرٌ فى «عنه» راجعاً الى 
المكان الّذى اتّفق وجوده فيه و معناهٌ ان جذبات العناصر الكَلية ايّاهُ متساوية كتساوى جذبات 
القطع المقناطيسيّة الصّنم, و هذا مجرّد تخيّل, لا ان هناك جد جتنا تاكيك من ا عضول 
الجسم فى المكان بحسب استحقاق 0 

و فى بعض النسخ: وذ سمارت المناقرات عند ب اتدار قلق فز الكنين الج لكان ذل 
عق لنورل الى التركب وني اذ كتاذ نات سوا القر كب متساززية فلاقد ان تقال من لذ عند: 
التركي متف التحاذياك: لان المجاذ يات متجاوزه عن الم كيوه: 
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والسّببُ الّذى يقتضى تجزئة المُتمكّن. يقتضى تجزئة المكان الجزء هو جزْءٌ مكان الكل 
وامّا المُركّبء فلا مكان يختصّ به فى اصل الابداع, لان التّركيب امرٌ يعرّض بعد الابداع و 
ايجاد مكانٍ على سبيل الابداع, قبل التّركيب يطلبه المُركُبٍ اذا حصل يقتضى وجود 
الخلاء حالة الابداع و هو محالٌ, وايضاً لو طلب البسيط بعد طريان التّركيب عليه ذلى 
المكان المفروضء لوجب خلوٌ مكانه الاوّل و هو محال. 

وايضاً لمّا كان التّركيبُ لا يقتضى زيادة فى وجود الاجساء, فلا احتياج بسبيه الى 
مكانٍ زائدٍ على ما كان للبسيطء فاذن امكنة المُركٌبات, هى امكنة البسائط بعينها و لذلى 
لم يتعرّض الشيخ لذكر اصل امكنتها و ذكرَ وجه تعيّنها. و تقريره ان المُركّبٍ امّا أن يكون 
اخذٌ اجزائه غالباً على الباقية بالاطلاق او لا يكون. و الثّانى لا يخلو امّا ان تكون الاجزاء 
الّتى امكنتها فى جهة واحدةٍ كالارض والماء مثلاً غالبةٌ على الباقية و حينئذٍ تكونٌ تلى 
الأسراءيعا غالنه يعتسي تالت ضية الفكا ره | ولتتكورن فالقر كاتط يه هاا القسسة: 
ثلاثةٌ اقسام و مكانُ السو الاذ لتنا يقتطية الفالب فى المركت مطلفا. 

وامكان القبنم الثان :ما يقتطنيد الغالى افيه نتن شكانه |3 الا غالب افيه تطلماء لك 
قيدغالت بالأغكار المذكورة :وكات لقني التالكتوهو الثى لايفلك فيه هد ة له عل 
الاطلاق و لا مع الغير بالاعتبار المذكور, فهو ما اثّفق وجوده فيه و يكون ذلى عند 
فسارى المتعاذراك قن عق المكاق الذس اتفق.وعووهة فيه كان ذلك تعض قا يقد 
كالحديدة الّتى تجذبها قطع متساوية من المقناطيس عن جوانبها. 

و فى بعض النُسخ: اذا تساوت المحاذيات عنه. و بيانه انّ الجزئين المُتساويين من 
الارض والثّار-مثلاً -ان تركّبا على وجهٍ يكون كل جزءٍ منهما يلى مكانه. فانّهما يتفرقان 

يقصّدٌ كل جزءِ مكاتّهُ ان لم يكن مانعٌ عن ذلك. و امّا ان تركّبا على وجدٍ يكو نكل جزءٍ 

منهما يلى مكانَ صاحبه. فانهما يتحاذيان و يقفان بالضّرورة هناىء فالوقوفٌ فى مكان 
التركيب» انما يكون اذا شساوت المحاذ بات عن المر كت 

والكوانة الاولى» اصح لان على تقدير الاخيرة. كان يجب أن يقول: منه؛ لا عنة. 
فحصل من جميع ذلك. القبيام الجسدم الى اريقة أكياء #وانحة نعبط واتلانه ور كن ون 
مكان كل واحدٍ منها بحسب الطبع او التّركيب. فظهرٌ ان كُلّ جسم من شأَنِهِ ان إيككون فى 
مكانه. فله مكانٌ واحدٌ و انّما حذف القيد المذكور لدلالة الكلام عليه 
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قوله : «و يجب ان يكون الشّكل الْذى يقتضيه البسيط مُستديراً و انا لاختلف هيئتة 
في مادة واحدة عن كوه وأحدة.» 


و لما فرغ من بيان تفصيل المكان. شرّعٌ فى الشّكل(١)‏ و اقتصر على البسيط الُذى 


.١‏ قوله: «شَرعٌ فى الشّكل», المُدّعى ان الشّكل البسيط مستديرٌ لان الشكّل مقتضى طبيعة 
الاجسام و الطبيعة فى الجسم البسيط: واحدة و تأيه القاعل الواحد فى مادّة الواحدة: لا يكونٌ 
الامُعقانهاً. فيكون شكلة كديرا الآ أن الشكل التضلع مختلت يكون عاك جعد.سطعا ر 
الاح خط و اختر نقطة واقية لت آنا لا نسل ان تأتيرالفاغلالواخذ .فى الْقَابل الوابعدة لدان 
يكون متشابها والمالا يجوز أن يكون له جهات و اعتبارات يصدّرٌ عنها فى ماذةٍ واحدةٍ بحسبها 
افعالمشدالة و لانت نا الرالحد ون فيف الفؤاقن لظترمة عند رانس 

ثم انه اورد على الدليل معارضة و نقضا. 

امّا المُعارضة و اليها اشار بقوله: «و ان قيل ان الاماكن المُختلفة». فتقر يها ان البسايط لا يجورٌ 
ان تشترك فى الشّكل المُستديرء لان اشتراكها فى الشّكل. يستلزمٌ اتّحادها فى الطبيعة كما ان 
اختلافها فى المكان, يستلزمٌ اختلافها فى الطبيعة و اجاب بان اختلاف المعلولات. يوجبُ 
اختلاف العلل و اما اتّحاد المعلولات, فلا يستلزمُ اتحاد العلةء فان تبايّنَ اللوازم: يستلزمٌ تبايّن 
الملزومات بدون العكس. 

- فان قيل: الاشتراكُ المعلول؛ اذا لم يستلزم الاشتراك فى العلة. فبطريق اولى. لا يستلزمٌ 
اختلاف العلّة. فحينئذٍ امكن استنادُ الشّكل الى العبيكة التستوكة كنا امكتن انبكنادة الل 
الطبايع المُختلفة, لكن ذهبتم فى الفصل السّابق الى ان الشّكل طبيعئٌ. 

-اجاب بان عروض الاشكال المعيّنة باعتبار عروض المقادير, و عروض المقادير. يستند الى 
الطبايع» فلايدٌ من استناد الاشكال اليهاء نعم الشّكل المُطلق. يُمكن استناده الى الجسميّة المُطلقة 
حتّى يكون الشّكل المُطلق بازاء الجسم المُطلق و المعيّن بازاء خصوصيّة الجسم. اعنى الصّورة 
النوعية. 

و امّا التتقض, فاشارَ اليه بقوله: «و لقائل ان يقول». و تحريرُهُ ان اجزاء الارض بسيطة و هى 
انمث عير المكزير اللجزاث ال مكل الجر الأركى عيذت فتكلا يمنا بل قت يا و 
الكلامٌ فى الاشكال الطبيعيّة. 
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بجبٌ ان يكون شكلهٌ مُستديراً لكون المُقتضى لذلك و هو الطّبيعة واحداً وكون القابل 
واحداً. وامتنع ان يكون تأثير الفاعل الواحد فى القابل الواحد مُختلفاً و لم يذكر اشكال 
المُركّبات لانها تخلفٌ اختلاف انواع التّبات و الحيوان. و الكلامٌ فى ذلك يستدعى بسطأ 
فهو بمباحث التثركيب اليق. 

فان قيل: ان كانت الاماكن المُختلفة للبسائط دالَّةَ على اختلاف طباعهاء فلتكن 
الاشكال المُتشابهة دالّةَ على اشتراكها فى طبيعة واحدة. 

د فنا علل المقل ولاك التحكلفة بحة ان ركون متعطلفة: تاغلل القتشابية يعت 
ان تكون متشابهة, لان العلل المّختلفة قد تكون متشابهة المعلولات. 

-فان قيل: يلزمٌ على ذلك انّ الاشكال كما يُمكنٌ استنادها الى الطبائع الممُختلفة, 
يُمكنٌ ايضاً استنادها الى الجسميّة المُشتركة فيها. 

- قلث: انها من حيث هى مطلقة كذلكء اما من حيث هى متعيّنة. فمتأخَرةٌ عن 
المقادير الّتى تختلفٌ باختلاف الطبائع و لذلك كانت مستندة الى الطبائع. و لقائل ان 
يقول: فما بال اجزاء الارضء ليست مستديرة مع انها بسيطة؟ و القول بان استدارتها زائلةٌ 
بالقسر و يبوستها مانعةٌ من العود اليهاء يقتضى ان تكون طبيعةً واحدة مُقتضيةً لشىءٍ و لما 
يمنع من حصول ذلك الشىء؟ 

و الجوابٌ انّ ذلك انما وقع بالعرضء فانّ الطبيعة, اقتضت بالذّات شكلاً و اقتضت 
ا بن هوم كد دالو خليت واطباغهاء لك القاس لما ازال 
الشكل و لم بزل الكيفثة, ضارت الكنفقة حنافظة للشكل التفشرى: فهى تنائعة عزن الغوه الى 
الشكن طبع ودر ضن بو الما عرض لكك ووالها عن النغالد ليطي فق ويه وبق ني 
عليها من وجه. 


- فان قلت: لو كان شكلها بالقسر. فاذا خُلّيت و طبيعيُها وجب أن يعود الى الاستدارة. 
-اجاب بان يبوستها مانعة من العود. 

-فان قلت: لو كانت اليبُوسة مانعة عن حصول الاستدارة و هى من مُقتضيات الاجزاء الأرطية 
فيلزم ان يكون طم طبيعة والحد؟ متقضية لخو :و ؤهائعا من حصوله ومن الين انعضالة ذلك 
-اجاب المت بالعرض و هو جايز؛ م. 
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١) 1000‏ 
و اعترض الفاضل الشارح ْ 


بان الفلك عندكم, لا يقتضى وضعاً معيّناً مع استحالة 
.١‏ قوله: «و اعترضّ الفاضل الشّارح». اعترض الامامٌ على الدّليل المذكور بطّرقٍ؛ الاوّلُ انا لا 
ْلَه ان الشكل شط طيفة العسم :قا اتلك عندكم لا يمتضى :وطعاً معساً مم اه ل بخان 
عن وضع معيّن. فلم لا يجورٌ ان لا يقتضى الجسم شكلاً معيّناً و موضعاً معيّنا مع امتناع خلوّه 
و الجوابُ ان كُلّ جسم اذا خُلَى و طبعه. يعلم بالضّرورة ان لهُ مكاناً معيّناً و شكلاً معيّناً فيكون 
لكا لفحي عو سعط طني الحم كلاق الفلككونفانة لوه لى ووظ هد اراز زكرن 
له وضمٌ لانهُ الوضع له بالنّسبة الى غيره. و فيه نظرٌ لان لزوم الشّكل و الموضع المعيّن ايضاً ليس 
من طبيعة الجسم., اما الشكل فلانُ لزومه للجسم موقوف على نهاية ابعاده و لا شك ان الجسم لا 
فى امن حبك طبيعتة ان .يكوق متداهياً وما يعدضل الت ودبواييظة لبنت ف بالذات: :لا 
يكون عروضةه بالذّات, و امّا المكان, فلانهُ لما كان هو السّطح الباطن الحاوى. فما لم يلاحظ 
حاوية لا يقتضى ان يكون له مكانٌ فبمجرّد النّظر الى طبيعة الجسم. لا يقتضى مكاناً و هذا قد م 
غير مرّةٍ. 

الطريق الثّانى النّقضٌ بالفلى. فَانّهُ بسيطً مع انّ له اشكالاً مختلفةً, اما اوَّلاً فلانّهُ رُبما ينقسمٌ الى 
الخارج المركز و المتمّمين. و للخارج المركز شكل و لكل من المُتمّمين شكل مخالفٌ له فامًا 
ثانياً فلانهُ مشتملٌ على نقرةٍ فيها تدويرٌ او كوكبٌ و للفلى شكل, و للتّقرة شكل آخرء و للتّدوير 
او الكوكب شكلٌ آخرٌ مخالفٌ له. فهذه الاشكال المُختلفة امّا ان يكون قسريّة و هو لا يجوزون 
ان يكون شىء من احوال الفلى بالقسرء اذ لا قسر دائماً و الا لزم التُعطيل فى الوجود. و امّا ان 
يكون طبيعيّة فيلزمٌ اختلاف افعال طبعةٍ واحدةٍ. 

- فان قلت: لا اختلاف فى الشكلء فانٌ جميع اشكال الخارج و المُتمّمات و جميع اشكال 
التداوير و الثّقرة و الفلك مستديرة؛ غاية ما فى الباب تعدّد الاشكال المُستديرة و لا محذور 
- فنقول: الدّليل هو انّ تأثير الطّبيعة الواحدة فى المادّة الواحدة, لا يختلفٌ فلو صم هذا الدليل, 
ازج ان له تكدلك اشكال البيط :وان كانت عدي :. 

وقوله: «ومتمّمات الافلاى والتّقرة مخالفةٌ لما تقتضيه الاستدارة». ليس معناه انْ اشكالها غيرٌ 
مستديرة فانّهُ ظاهرٌ البطلان: بل معناهٌ ان اشكالها مخالفة لمقتضى الفلى. اى الشكل المُستدير 
اذى للفلىء والجوابٌ انّ اختلاف الاشكال فى الفلى. ليس من صورة واحدةٍ بل من اختلاف 
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الصّور و الفعل كما يختلفٌ باختلاف القوابل. يختلفٌ باختلاف الفواعل و قد حصل للفلى 
صورة نوعيّةٌ تقتضى كرية شكلهء لكن انُصل به صورة أخرى افرزت منه كه أخرى. هى خارج 
المركز او تدويرٌ او كوكبٌ فحصل له اشكال مختلفة. 

-فان قلت: حلول الصّورة المُختلفة لابْدٌ ان يكون لاختلاف الموادٌ او لاختلاف استعدادات مادة 
ولك عر مدكى الفلك 

اجاب بمنع الحصرء فانّ من الجايز ان يتصل صورٌ كمالية ببعض البسايط فى الفطرة الاولى 
لاسبابٍ بعودٌ الى العقول الفعّالة, كما جاز اتصالها ببعض المُركّبات لامورٍ يعودٌ الى القوابل فى 
الفطرة الثّانية و الصّور الكمالية هى التى لا تفارق الى بدلٍ اما انها لا تُفارقٌ اصلاً كالصّورة 
الفلكيّة او انها تفارقٌ بلا بدل, كالصّور الحيوانيّة, فليست اذا فارقت حلّت ببدن الحيوان صورة 
أخرق توعية: بل اتخل التركيب»وكذا التبات»ر الصّور الثمقبة للبدة: كالصّورة الحنوية: 

بقى هنا اشكالات؛ احدها انّ الصّورة التّوعيّة الاولى؛ لما كانت صورة الفلى الكُليَ فلايُدٌ ان 
تسرى فى جميع أجزائهِ و اما الصورة الأخرى. فلاتها صورة الخارج تختصٌ به يكون فيه 
وتان توعكتان زهو محال. 

وجرا الع من اتع اله لك: . فان ججميع صور العناصر فى المُركبٍ ياقيةٌ و حلت فيها صورة 
اخوى توفي شارية فى جميع اجزائه و هى العناصر. فيكونُ فى كل عنصرٍ صورتان نوعيّتان. و 
الآخرٌ انه لو كان فى الفلى صورتان, كان فيه تركيبٌ وى و طبائع يكوة سيط واهوابه أن معت 
تركيب القوى, ان يكون لجزء الجسم قو و لجزء الآخر قرّةٌ أخرى. حبّى اذا كان الجسم من 
جُّزئين كان فيه تركيبٌ قوّتين و هّنا تعلق بالخارج قرّة ليست فى المُتتمين الا انَهُ لا قوّة فيهما 
ليست فى الخارجء فلا يكون فى الفلى تركيبٌ قوى. و الآخرٌ ان الجواب عن التّقض. لا يرد 
على اصل الدليل و هو ليس كذلكء لان اذا جوّز فى الفل ان يتّصل به صورٌ مختلفةٌ هى مبادى 
اشكال مختلفة؛ لم لا يجوز فى البسائط. حتّى يكون صورها مبادى افعالٍ مختلفةٍ فلا يلزمٌ ان 
يكون شكلها مستديراً؟ 

و جوابهُ انّ كل صورة ف يفرض فى البسيط قوّة واحدة تؤثر فى مادّةٍ واحدةٍ فلا يختلفُ تأثيراً فلا 
يقتضى الا التَشكُل المُستدير. 

والاخرٌ ان الصّورة الى يتعلئ بمتسنوع الفلك ىو توعد 5 جميع اجزاء الفلى. فيكون 
الخارج و المُتمّمات افراد من نوع الفلكى. لان صورة الخارج و المُّتمّم التوعيّة صورة الفلى 
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خلوّه عن الوضع المُطلق. فلم لا يجورٌ ان يكون الاجسام لا تقتضى مواضع و اشكالاً 
معيّنةَ مع استحالة خلوّها عنهما؟ و الجوابُ انّ الفلكى. مع قطع النّظر عن غيره. لا يوجبُ 


الكُلّى التوعية, كما نص عليه بقوله: «مع بقاء الصّورة الاولى». فيلزمٌ تعدّد افراد المُبدع و قد 
صرّحوا بوجوب انحصار المبدع فى شخصه. 

-فان قلت: هذا السّؤال لا يرد فى الخارجء لان نوعيّتهُ لم يتحقّق بمجرّد صورة الفلى. بل فيه 
عون أخرة و حينئد توقف نوعيّته على الصّورتين لا محالة. 

- فنقول: نوعيّةُ الخارج, ان لم تتوقّف على الصّورة الأخرى. فهو فردٌ آخرٌ. وان توقّف. كان 
الخارج مخالفاً فى الطبيعة للفلى. فلا يكونٌ الفلى بسيطاً و لو كان يمتنع بساطة الفلى الكُلى 
فما الحاجة الى الجمع بين الصّورتين فى الخارج و التّدوير. و اعلم انّ الامام قيّرَ هذا النّقض 
بوجد آخر وهوان مُتمّم الخارج مختلف الثخن. فهذا الاختلاف ليس بقسري عندهمء بل طبيعىٌ 
فيختلفٌ فعل طبيعة الفلى فى المقدار, فلم لا يجورٌ اختلاف فعلها فى الشكل. و ايضأ الفلى 
المكوكب له نقرة يرتكرٌ فيها الكواكب و تلك الثقرة فى جانب من الفلى, دون جانب فما فعلت 
طبع الفلك اتن عاد عه قعل متها بها والغل الشّارح انما غير هذا التقرير الى اختلاف الاشكال. 
أن التفل التعقنايه ليس فعناء ان لا يكتل حال الفعل أصلا بل معناة | ن يكون من نوع واحدٍ و 
اختلافٌ الثحن و نقرة الفلى, لا يخرُجٌ فعل الطبيعة عن ان امكو نوها انعد ا عاد اذا 
اشتمل الشّكل على الخطّ و السّطح. 

والطريق الثالك, التّقض بالقوّة المصرّرة: فائها قرّءٌ طبيعيّة مبدء لاشكال الاعضاء عندهم. فهى 
انان مكو سمظة اودر نان كان بيط مهيا أن كاو سيط ره ا 
1 راحد | ن كان مُركباً كان الحيوان كرات بعدد السّايط. وا ن كانت مُركبة فامًا ان غ يكون تلك 
الفرق قن نال مجلنة يكن اللفيواة ن ايضاً مجموعٌ كرات و امّا ان كر مع والعر كام 
لم يكن البعض مانعاً عن اقتضاء الاستدارة, كان الحيوان كرة واحدة و ان منع. فلم لا يجوز ا: 
يكون مع طبايع الاجسام ما يمنعها عن ذلك؟ 

الجوابُ انا لا نُسَلَمُ ان القذة الور اق قانك سبيطة وتحزياائر كبا يلقم ايكون الحسيواق 
كراضع وائما يز دلى لكان فل القزة كن المركب قطلها فى راسف راطق وكذايك الال انها 
اذا كانت مُركبةَ فعلت فى مركب يلزمٌ ان يكون الحيوان كرات و انّما يكونْ كذلك لو كان فعل 
ةلكر كناك الشر كت قهز راحيد: والعلاء فى بوانعلو نوكن قمتو + 
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الوضع الّذى هو هيئة تعض بسبب نسبة الاجزاء الى الغير اصلاً. لا مطلقاً و لا معيّناً, 
فلدلكى حكمنا بانّهُ لا يقتضى وضعاً معيّئاً و الجسم مع قطع النّظر عن غيرهء يقتضى مَكاناً 
واشكلاً مكديق:افلذلك حكمنا بذلك: 

واعترض ايض ا بان متّمات الافلاى و التّقر التى يرتكرٌ فيها التداوير و الكواكب من 
الافلاك مع بساطتها. مخالفةٌ بحسب الشّكلء لما تقتضيهِ الاستدارة و انتم لا تجوزون 
حول 3 لك والقسره ورا الهزة التصورة الوكاقف سيظة.فسليا انا سيط انا عرد 
والاوّل يقتضى أن يكون شكل الحيوان كرة و الثّانى يقتضى ان يكون مجموع كرات, 
بعدد البسائط التى فى الفحل الدر كي :وان كانه تركة مو فذق :قان كانف تلك القرفه 
فسا واحدوكاة ابعص« بمنع البعض عن اقتضاء الاستدارة, فلم لا يجوز ان يكون مع 
طبائع عالطا الاعداس :"سرامن الكدواة كاقت. تن تسال مختلفة,. كان الحيوان 
ايضاً مجموعٌ كرات 

واالجواتك غن :الأول ان اتضاك التوو' الكطالتة عفن اللبداتط قن فطرنها الذون 
لاسبابٍ تعودٌ الى العلل الفاعليّة غيرٌ ممتنع كما ان اتُصالها ببعض المُركّبات لاسبابٍ تعود 
الى العلل القابليّة فى الفطرة ة الثّانية غير ممتنعء فانَ الكائق زقانا اورعيوانا قي هه 
الفطرّة: ائما تتصل بهضتورة كمالة انيه كانت اوصيوانة مع يقاء مور اجرائه الندصم :ند 
يخبيب مزائنة كذلك: لابنيقد ان تتضل فى النظزة الاق بتعضن الاسلاك المسكدية 
صورة تفررُ من ذلك الفلى كرة تختصٌ بها هى فلك خارج المركز او تدوير أو كوكب مع 
نقاء الصورةالاول التتضلة يجميع اجراء القلك الال فيها و يكون ذلك بحسب آم فى 
كله العتعتة لورجوة ذلك القلك و راز من ذلك انياش !!!من القلكن ا لحو نكن ار 
نقرة متّصورة بالصّورة الاولى فقط. على ما يشهدٌ به علم الهيئة. 

و عن الثّانىء أن القوّة المصوّرة على تقدير بساطتها و تركب محلّها و على تقدير 
تركبها و تعلق اجزائها باجزاء المحل. لا تقتضى كون الحيوان مجموعٌ كّرات, لانّ حكم 
الشّىء حال الانفراد. لا يكونٌ حكمه حال التّركيب مع الغير و نحرٌ ما ادّعينا الا ان القرّة 
الواحدة فى المحل المُتشابه. تفعلٌ فعلاً مُتشابهاً و لم يلزم من ذلك انّها تفع فى اجزاء 


١‏ -«ينتفى»؛ خ. 
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المحلّ المُختلف فعلها فى المحلّ المُتشابه. لان المُنفعل منها. ليست هى الاجزاء افراداً, 
بل المُرككب الّذى هو المحلٌ, و كذلك لم يلزم انّ القوّة المُركبة تفعل فعل بسائطهاء لار” 
المجموع فاعل واحدٌ كثيرٌ الاثار بحسب البسائط الّتى هى كالالآت لها. ليس عدّة فاعلين 


متشابهى الافعال. 
* تنبيه » 
«الجسمُ له فى حالٍ تحرّ كه ميل يتحرّك به و بحس به المُمانع و لم يتمكّن من المنع ال 
فيما يضعف ذلك فيه.» 


و فى بعض النَّسخ: و ان تمكّن من المنع الا فيما يضعّف ذلك فيه. 
اقول ترد ائنات الخل ١!‏ وزييان احوالكه والقيل هو الذى ستعيد المتكامون اعتعادا 


.١‏ قوله: «يريدٌ بيان اثبات الميل و هو الُذى يسمّيه المتكلّمون اعتمادأً» الاعتمادُ عندهُم الميل 
اما الى الفوق و هو «الخفة». او الى السّفل و هو «الثقل» و محرّى الجسم انما يحركُ الجسم 
كر قط تاق كانت الطبعة تعد سنها يعدت اول العيل الي البو مووانة ب انها 
الحركة بواسطتِه و القاسر يحدثٌ ميلاً فى المقسور, فيحرٌ كه فانًا نعلم بالضّرورة ان الرّامى يحدث 
حالة فى الجسم يتح ى بجسمهاء وسبب احتياج الحركة الى الميلء انّ الحركة تختلفُ بالشّدة و 
الضّعف و الطّبيعة لا تختلف بهما و حينئذ لا يكونٌُ اختلاف الحركة من الطبيعة بالدّات بل بتوسّط 
امر يقبل الشّدة و الضّعف. 

0 مقدّماتٌ ثلاثةٌ؛ اما ان الحركة يقبلّ الشَّدة والضّعف. فلان كل حركةٍ انما تقع فى زمانٍ 
يُمكنُ ان يتصوّر وقوعها فى زمانٍ اقل فتكون اسرع. أو فى زمانٍ اكثرء فتكون ابطاء. فهى لا تخلو 
عو كد عن القوغوتى الطزوى القرعد و انطو تقل الكدير لتم لا الى عد بطر ضر امن 
السّرعة, فقد يتوهّمٌ حدٌ آخرٌ اسرع منه و حدٌ آخرٌ ابطأ منه. 

و قوله: «هو شىء واحدٌ بالذّات» معناءٌ ان الحدّ الى هو السّرعة, عين الحدّ الْذى هو البطؤ, و 
انما صار ذلك الحدٌ سرعةً بالاضافة الى حركة و بطؤ بالقياس الى حركة أخرى. و اعترض بان 
الحدّ اذى هو سرعة و بطؤٌ باضافتين ليس الا هو نوع السّرعة و البطؤ و هو ليس بقابل للشدة و 
الضّعف وائما القابلٌ لهما مطلقٌ السّرعة و البطؤ. فكيف قال: و هو كيفيّة يقبل الشّدة والفتحقك: 
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وايضاً انواغٌ الكيف اربعةٌ و «السّرعة» و «البطؤ» ليستا من الكيفيّات المحسوسة. لان 
النحسوسن الذاة نهر الاطتواء و الألزاننز لنت القيعة و الطوءسهاء بل الشركة يتنهال 
يحسٌ بهاء و لا من الكيفيّات المختصّة بالكميّات. لان الحركة ليست من الكمّ و لا من الكيفيّات 
التّفسانية و الاستعداديّة و ذلك ظاهرٌ. بل السّرعة و البطوء. اضافتان عارضتان للحركة:؛ لا انهما 
كيفيّتان يعض لهما الاضافة و انت خبيرٌ بان هذين القضيّتين اللتين ورد الاعتراضٌ عليهما. 
مُستدركتان لا حاجة اليهما فى البيان. 
و اما انّ الطبيعة لا يقبل الشّدة و الضّعف. فلائها جوهرٌ فسيتّضحٌ ان الجوهر لا يقل الاشتداد و 
التَضمّف. و اما انَهُ يلزمٌ من هاتين الْمُقدّمتين استناد الحركة الى الطبيعة بتوسّط الميل. فلانٌ 
الطأبيعة لما لم يكن قابلةٌ للشّدة و الضّعف, كانت نسبتها الى : جميع الحركات على السّوية؛ فصدورٌ 
حركة معيّنةٍ ليس اولى من صدور حركة أخرى. فلابْدَ من امر متوسّطٍ بين الطبيعة و الحركة, 
قبل الشد ةو العه وهو الميلفانه يكجلت اما بحست اختلاف احوال الجسم فى المقدار, 
ا يكونٌ الميل فيه اكثر من الجسم الصّغير. او فى التّخلخل و التّكائف كما انّ 
من الجمد. يكون الميل فيه اكثرٌ من الميل فى شبر من الماءء او فى الاندماح و الانتفاش 
له يكون الميل فيه اكثرٌ من الميل فى شبرٍ من العهن المنفوش 
انا جيني الحلات البووينا رهز عن امسر كال القاء علطي للقن املق الل ندا 
اليه الميلء امّا ان يكون قابلاً للشّدة و الضّعف او لا فان لم يقبلهماء امكن ان يستند ما يقبلهما الى 
غير القابل؛ فلم لا يجورٌ استناد الحركة الى الطبيعة بالذَّات, و ان قبل الشّدة والضّعف. فلايْدٌ له 
من سببٍ أخرىء فاما ان ينتهى الى غير قابلٍ للشّدّة و الضّعف او يتسلسل. 
وبغبارة أخرى: لو لم يجز استناد الحركة الى الطبيعة بالذّات, لانّها قابلةٌ للشّدة و الضّعف. لم يجز 
انضا تياد العبل الى الطبنعة «الذات لكونه قابلاً هما فلاثد من ميل آخير: 
- لا يُقال: اصل الميل من الطبيعة و امّا اشتدادهُ و ضعفه, فبحسب اختلاف الأنحوال الذانفاة 
والخارجة. 1 
-لانا نقول: فلم لا يجورٌ ان يكون كذلك فى الحركة, ثم ان وقعت المُساعدة على انّهُ لبد له من 
امر متوسّط. فلا نُسلْمُ انّهُ هو الميل. لم قلتّم انه كذلك. فنقول: ليس المقصودٌ من هذا الكلام 
اثباث الميل فان الميل بديهئٌ الوجود. محسوسٌ و من المبيّن الواضح. ان له مدخلاً فى حركة 
الجسم. فانا نحس بالميل فى الرّق المنفوخ المسكن, تحت الماء و فى حجر المسكن فى الهواء. 
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و محراك الجسم انما يحرّ كه بتوسسطه. و سبب احتياجه الى ذلك. انّ الحركة لا تخلو عن 
عد مارامن الشرعة و البطوء» لان كل جركة الما تق فى ع ءا يتتحد كك العععة كن فيد 
مسافة كان او غيرها و فى زمانٍ ماء قد يمكِنٌ ان يتوهّم قطع تلك المسافة بزمانٍ اقلّ من 
ذلك الرّمان. فتكون الحركة اسرع من الاولى. او باكثر منه. فتكون ابطأ منها. فاذن الحركة 
لكوك عن عن مالع الشرضة و الل 

والعراد مق الشرعة و الط قوق #واحد بالذات وهو كينكة قابلة للشدة و العف 
نما يختلفان بالاضافة العارضة لهماء فما هو سرعةٌ بالقياس الى شىءٍ هو بعينه بط 
بالقناس الى اخن.ق لكا كانت الخرّكة تتعتعة الانفكاى عن :هذه الكيفكة و كانت الطينة 
الى »هن مد الشركة فنيعا لا يقل الشدة :و العيق: كان ته جنع الحركات التعدلنة 
بالشّدة و الضّعف اليها واحدة. وكان الصّدور حركةٌ معيّنةٌ منها دون ما عداه. مُمتنعاً لعدم 
الآؤالوثة قفصت :51لا امرا يقعد وا يكف يحدي اختلاقات الحس 'ذى: الطبعة فين 
الكمّ, اعنى الكبر و الصّغر او الكيف, اعنى التّكائف والتُخلخل او الوضع. اعنى اندماج 
الاجزاء و انتفاشها او غير ذلك و بحسب ما يخرّجٌ عنه كحالٍ ما فيه الحركة من رقّة القوام 
وغلظة, وذلك الامر هو الميل. 

قوقع عه العركة وقد | الام سيو اف النعر وملا 312 رعق القفام 
و يعلم بالضّرورة انّه يتتضى صعود الزّق و نزول الحجر و لهذا عنون الفصل ب«التّنبيه». بل المراد 
اين لم اسشاحت الطببمة ف تحروررك الحيم الى اليل وها الحكنة فى :ذلك ؟ 
فقد اشار اليه فى اوّل كلامه بقوله: «و سبب احتياجه الى ذلك»». و غاية توجيهه ان الطبيعة غير 
قابلة للشّدة و الضّعف والحركة غيرٌ قار الات و قابلةٌ للشّدة والضّعف و من قواعدهم المشهورة 
ان العلّة لابْدٌ ان يُناسب المعلول, فلما كانت الطبيعة فى غاية البُعد عن الحركة, لا يُمكن أن يصدر 
عنها الحركة بالذّاتء فاقتضت اؤّلاً الميل و هو قار الذّات قابلٌ الشّدة و الضّعف, فناسب الحركة 
تو جعية اتفدلافد بالتدة و اليف واناسب الطبهة مو نديد اله كا الاك فامكن ان نضيدر 
الحركة عن الطبيعة بتوسْطِهء فهذا مجرّدُ بيان مناسبةٍ ما. م. 
.١‏ قوله: «و هذا الام محسوسٌ فى الحركة الاينيّة». الميل محسوسٌ فى حال الحركة و فى 
خال قشني اكااقن خال الشركة اذاهودى الحد الى الانفل: والاقاء الب فى مسافة جر كته 
فلا شك ان الحجرّ يوْئّكُ فى اليد و ليس ذلك التأئير بمجرّد مُلاقاة الحجر الليد. اذ لا معنى 


جُرْء الثانى / علم الطبيعة / النمط الثانى 3-5 


و .يوجد مع عدم الحركة, كما يجده الانسان من الرّق المنفوخ فيه. اذا حبسه بِيدِهِ تحت 
العاءو كما يعد ين الحهرء اذا سكلة فى الهواة: انشغ اشر الى وكوردة يقولة ةلبه 
له كى جنال تق كداميل 6و لل بوورة حكة على وتفووق لكو ند يوسا بل إغبان الى كوانة 
محسوساً بقوله: «و يحسٌ به المُمانع» و اشار الى كونه قابلاً للشّدة و الضّعفء بقوله: «و لن 
يتمكّن من المنع الا فيما بضعف ذلك فيه». اى بضعفي بالقياس الى قوّة المُمانع. 

و اما بالرّواية الأخرى: فيكون قوله: «و ان تمكّن من المنع». اشارة الى وجوده 
والاحساس به عند عدم الحركة و ذلك مما بِدّلَّ على مغايرته للحركة, و قوله: «الَا فيما 
يشكف ذلك :فيه« اغارة الى :انه قابل للشد ةو الشعف: 


لملاقاة الحجر الا اتتصال سطجه الظاهر لسطح اليد الظاهر و من البيّن انّ مُجرّد اتصال السّطحين, 
لان ةف الندودو كلك إذا رقا عدر عر لواو عفرو و لجن اكد جف لضان 
السّطحين. بل بحسب ثقل الحجرء فانّ المؤثّر و الكاسر. ليس سطمٌ الحجر و لا حركته بل شىءٌ 
اخرندز هو الفتل ذو الن ذلك اشنا ريقو له: «و يحسٌ بها المُمانع». 

وامّا فى حالٍ عدم الحركة, فكما يجدهٌ الانسان من الرّق المنفوخ و الحجر المسكن. و اليه اشار 
بقوله: «وان تمكن من المنع». لان الميل اذا احسٌ به عند التّمكن من منع الجسم من الحركة 
كور تحنيوضا عا عدم الحركة, و اما الرّواية الاولى. لن يتمكّن من المنع الا فيها يضعّفٌ ذلك 
فيه. فليس فيها اشارة الى ذلك. لان غاية ما فيها اذا ضعف الميل فى الجسم, تمكّن المانع من 
المنع الحركة و امّا الاحساسٌ بالميل فى هذه الحالة. فلا دلالة للكلام عليه. فلهذا خصّص 
الشّارح الاشارة الى الاحساس بالميل عند عدم الحركة بالرّواية الثّانية. و قوله: «الا فيما يضعّفٌ 
ذلك فيه» على الرٌواية الاولى استثناء من قوله: «و لن يتمكن من المنع». و على الرّواية الثّانية 
من قوله: «و يحسٌ به المُمانع» و تقدير الكلام حينئذٍ انّ المُمانع يحسٌ به الميل مطلقاً سواءٌ لم 
يتمكن به المنع او تمكّن منه الَا فيما يضمّف الميل فيه. فانّه اذا كان الميل فى الجسم فى غاية 
الضعف, فرُبما يفوت عن الحسٌ ادراكه. 

دفان قلت: قلعا ثبت أن الغيل موجودٌ فى الحال الخركة و تحال غدمها؛ فلا يكون آله للطبيعة ف 
الحركة فقط. بل و فى السّكون ايضاً. 

- فنقول: من احسٌ بالميل حال عدم الحركة, علم بالضّرورة أنه مقتضى للحركة و لا معنى لكونه 
آل للحركة انا هذا المقدار. م. 
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قوله : «و قد يكونُ من طباعه و قد يحدث فيه من تأثير غيره. فيبطل المُنبعث عن 
طباعه ألى أن يزولء فيعود انبعائه ابطال(١)‏ الحرارة العرضيّة التى يستحيلٌ اليها الماء 
للبرودة المُنبعئة عن طباعه ان يزول.» 

لقاكا د الحا سه نكيب القرين!؟! الشركة وها كا فيا الى اللطانها قسانا 


١‏ - « كابطال»؛ خ. 

". قوله: «و لمّا كان الميل هو السّببُ القريب». لا شك انّهُ يمتنعٌ ان تتحرّك جسم واحد 
حركتين مُختلفتين بالدّات كُلّ حركة يقتضى توجهاً آخر. فالحركاتٌ متنافيةٌ و تنافى 
المعلولات. يستلزمٌ تنافى العلل» فحينئذٍ يمتنع ان يجتمع فى جسم واحدٍ ميلان الى جهتين 
دتسلتييج لان مهما قد الدفاء لسع الى مدوعه و ران من الح ترجه الى توفيق دفقة 
هال 

- ثم كأنٌّ قائلاً يقول: الجسم اذا تحرك بالقسر الى خلاف جهته. فلا شك انّ فيه ميلاً قسريّاً الى 
جهة حركته القسريّة, و فيه ميل طبيعيٌ الى جهة حركته الطبيعة, فقد اجتمع فيه ميلان مُختلفان. 
-اجاب بان القاسرّ اذا قسر جسماًء فما لم يصر الطبيعة مقهورة بالقياس الى القاسر لم يتحرّك 
القن ا نضنا وت مقيور غنات قبهع تمي انندم اميل اللي رهد قب العدة ان 
جهة القسر. ثم يأخذٌ الميل القسرى فى التناقص و الضَّعف بحسب معاوقة الطبيعة وما فيه 
الحركة من الملاء و امور أخرى ككبر المقدار الى ان تعادل الطّبيعة الميل القسرى و حينئذٍ ينعدمٌ 
الميل القسرى. فهناك يسكن الجسم زماناً لوجوب تخلخل السّكون بين الحركتين الصّاعدة و 
الهابطة, ثمّ يحدثٌ الطّبيعى ضعيفاً و يزداد قوّتهُ الى ان ينتهى الى موضعه الطبيعى. 

-فان قلتَ: سكونٌ الجسم ليس بلازم و انّما يلزمٌ لو لم يكن المُعادلةُ بين الطبيعة و الميل القسرى 
آنيٌ فانّها اذا وقعت فى آن لا يلزم سكون قطعاً. 

-فنقول: سيثبث هذا برها قن لتك السافى. 

-و قيل: لا شك انّ الجسم اذا تصاعد بالقسر. حدث فيه ميل شديدٌ فاذا اخذ فى الضّعف ينتفى 
نوعٌ منه و يوجدٌ آخر اضعف الى ان بلمَّ الغاية, ثم يوجد الميل الطبيعى نوعاً بعد نوع فهل الانواع 
صادرة من القاسر و الطبيعة او عن الفاعل الفيّاض؟ 

-اجيب بان التّحقيق يقتضى ان يكونّ انواع الميول القسريّة صادرةٌ عن الفيّاض الا انّْهُ قد يُطلق 
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يحدثٌ من طباع المتحرّك و ينقسمٌ الى ما تحدثه الطبيعة, كميل الحجر عند هبوطه, و الى 
ناتتحدكة التفى كميل الثبات عند تب زؤمن الآرطن وميل الحيوان عند الدفاغه الآزادى 
الى جهة و منهُ ما يحدث من تأثيرٍ قاسر خارج من الجسم فيه كميل السّهم عند انفصاله 
عن القوسين :و اتا تختلقُ الأجسام فى قبوله و الامتناع عن ذلك بحسب الامور الذّاتية 
و غيرهاء فالاختلافٌ الذّاتى هو الّذى يكونُ بحسب قوّة الميل الطّباعى و ضعفها و هو ان 
يكون الاقوى بحسب الطّبع. كالحجر العظيم اكثرٌ امتناعاً من قبول القسرى, و الاضعفٌ 
اقل امتناعاً. 

وماعدا هذا الاختلاف: .كرون بالتباف اللفارة ذلك ككون الأقيسف: اقش 
امتناعاًء اما لعدم تمكّن القاسر منه كالرّملة الصّغيرة: او لعدم تمكنه من دفع الموانع كالتبنة, 
او لتخلخله الّذى لاجله تتطرق اليه الموانع بسهولة كالرّيشة: او لغير ذلك. و لمّاكان الميل 
هو السّبب القريب للحركة و كان من المُمتنع ان يتحرّك الجسم حركتين مُختلفتين معاً 
بالدّات لان الحركة الواحدة, تقتضى توجهها الى مقصد ما و يلزمّهُ عدم التّوجه الى غير 
ذلك المقصد و الحركتان المُختلفتان معاً يلزمهما التّوجه و عدمه الى كل واحدٍ من 
المقصدين معأ و يمتنع ان يقتضى الّىء شنا وخدمه معا فكان .من العمتتم أن يوجيد 
ميلان مُختلفان فى جسم واحدٍ بالفعل, بلى كما يجوز ان يجتمع فى جسم حركتان 
اعد هنا الدات بو لاخر القركن: درك التقس :فى الشونة نس ال نمويه 
الشقئنة بالعر كذلى يجو رٌ آن يوج ف مبلان: كحجر يحَملة الاتسان يمكنى قائة رخن 
تنقله و قوميله بالذاك و يتخرق مته القواءوهوميلة بالترضن الذى. هو للاتسان: بالذات» 

فاذا طرءَ على جسم ذى ميل بالفعل, ميل قسرى, تقاوم السَببا 0 
الطبيعة» فا وغلت قاس وضارت اطي متهوزة سدات ون تسرف وبطل الطأنيقى ان 


على المعد النَامُ انْهُ فاعل, فلمًا كان القاسر اعدّ الجسم لحدوث الميل اعداداً ما. يُقال: انّ القاسر 
احدث فيه الميل؛ و امّا انواع الميول الطبيعة. فمن الطبيعيّة و ذلك ظاهٌ, و شبه التّقاوم المذكور 

بين القوة الطبيعة و الحيل التسيرى بالتفاعل بين البرودة الطبعة و الدرارة العرضجة ف القادو 
رجه الخد رمزان اسدطلا اهالحا :9 وعد فى الما ردروا يدا كا ادا 
الطبيعة المائية الخ م 
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تأخذ الموانع الخارجية و الطبيعية معأ فى افنائه قليلاً قليلاً و تقوى الطبيعة بحسب ذلكى, 
و يأخذ الميل القسرى فى الانتقاص و قوّة الطبيعة فى الازدياد الى ان تقاوم الطبيعة الباقى 
مرو االقيل الموف فك العدم عذى الميل, تم ههزة اطي مله امقيويا باكار الدتيك 
التأفرة فيه و يتقف اليل يزوال العتنقففبكون الامة مين :قذة الطبيعة و السيل الفبنر2 
قريباً من الامتزاج الحادث بين الكيفيّات المتضادة. 

واذا تقرّر ذلك. فنقول: قول الشيخ «و قد يكونٌ من طباعه». اشارة الى الميلين؛ 
الطزغى :و التشناتى مو وله اززوقليحدت فيد من تاثتر تود اقارة الى السرى نوقزله: 
«فيبطل المُنبعث عن طباعِهٍ الى ان يزولء فيعود انبعاثه». اشارة الى امتناع اجتماع 
الميلين و ابطال القسرى للطبيعى و عوده عند زوال القسرى. كما يشاهدٌ فى الحجر 
المرمىٌ حالتى صعوده و هبوطه. 

وتكل ف "ذلك الماعدو عو قو له :زا بطال الخرارة العوطخة الى ستل النها الغاء»: 
لتصوّر كيفيّة التّقاوم المذكورء فانّه كما لا يجتمعٌ فى الماء حرارة و برودة, بل يكونٌ ابداً 
مدكتنا بكرن بع خط ينغا شن «الخرارة القريية و الزيوؤة الذاتيناره امهل الى عداو 
لكو عران: وتناو أل الا الكادو تسقن روروة واقاوه متراقطة مهناب لا سم 
ناواو الك يسع تذاعل الخرانة الطا رةه الطنيعة الفتوفة و تداك ا" 
يجتمع فى الجسم ميلان» بل يكونٌ ابداً ذا حال بين الميل القسرى الشّديد و الطبيعى 
الشّديد فتارة يسمّى بالميل المنسوب الى القسر و تارة بالميل المنسوب الى الطبع و تارة 
بعدمهما معاً و ذلك بحسب تفاعل الميل القسرى و الطبيعة. 

وكما كان فغل الطبيعة المائة عند وجود العرض الْذى تقتضيه و هوالبرودة حفظه.و 
عند وجود ما يضادّه كالحرارة و عند الخلرٌ منهما ايجاد البرودة, كذلك فعل الطبيعة فى 
الجسم, مادام مفرقاً لحيّزه عند وجود الميل المُنبعث عنها حفظه. و عند وجود ميل غريبٌ 
يخالقُه افنائه. و عند خلوٌ الجسم عن الميل ايجاد الميل الطبيعىء فهذا ما ينبغى ان يتحقق 
لتندفع الاشكالات الّتى توردُ فى هذا الموضع كما يُقال لو لا اجتماع ال" 
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الحجران المُتساويان اللذان يرميهما قوىٌ و ضعيفٌ مُتساويين فى الصّعود, و لكان وقوفٌ 
حبل ,يتجاذبٌ طرفاه بقوّتين متساويتين ممتنعا. 


قوله : «و انّما يكون الميل الطبيعى لا محالة نحو جهة يتوحّيها الطبع.» 

لما كانت الجهات بالطُبع اما فوقٌ و اما تحت فالميل الطبيعىء اما يتوحّى الفوق و هو 
الخفة, و اما يتوخى السّفل و هو الثّقل و هما بسيطان, و ما تقتضيه التّفوس النّباتيّة و 
الحيوانيّة يكون كحركاتها و جهات حركاتها. 


قوله : «فاذاكان الجسم الطّبيعى فى حير الطبيعى لم يكن له و هو فيه ميل!١!‏ لاه لا 


صعود الحجر الّذى رماهٌ القوى اسرع من صعود الآخر. فلو انعدم الميل الطّبيعى لحدوث الميل 
القسرى. فلا معاوفة للميل القسرى فى الحجرين, فيلزم ان يتحر كا حركة متساوية. 

واالجواث ان التعاوق هو ميد الميل الطبيعى وهو الطبيفة ل الميل الطبيغى ,ف لهذا يح 
الجسمٌ الكبير بالحركة القسريّة اقل من الصّغير لان مبدء الميل هناك اكثرٌء لا انّ الميل اكثر. و 
ايض المُعاوق الخارجى قائمٌ و الميلٌ فى احدٍ الحجرين ضعيفٌ فجاز ان يعوقهٌُ عن الحركة 
بخلافٍ الحجر الآخر. 

الثانى» اذا جذب جاذبان طرفى حبل بقوّتين مُتساويتين. فلا شك انّ ذلك الحبلء لا يختلفٌ 
وعد و لايق ولا يات املا هلو لا الداء المتلين المتباريين لناعا دلاو العرانة ات 
عدم اختلاف الوضع. لا لاجتماع الميلين: بل لانتفاء الميلين فانّ كُلَّ واحدةٍ من القوّتين. لو 
انفردت. احدثت فى الجبل ميلاً واذا اجتمعتاء انتفى الميلان فلا يتحر كُ الحبل اصلاً م. 

.١‏ قوله: «فاذا كان الجسمٌ الطبيعى فى حيرو الطبيعى لم يكن له و هو فيه ميلٌ» لانّ ذلك الميل 
اما ان يكون الى الحيّز الطبيعى او عنه و الاوّل ظاهبٌ البطلان. لان الميل الى الحيّز الطبيعى طَلبُهُ 
و طلب الحاصل محال. و الثّانى كذلى و الا لكان المطلوب بالطبع مهر و باعنه بالطبع. و فى نقل 
جواب الامام سهوٌ؛ فانَهُ قال: الحجرٌُ انّما يكون فى موضعه الطبيعى. لو كان مركز ثقلِهِ منطبقاً على 
مركز العالم. و هذا هو جواب الشارح, و جملةٌ الكلام هيهّنا انّ المكان الطبيعى للارضء ليس 
معناة ان تكو انل العام و الهوافقظاء :يل فعناة ان دكؤن داكن الناءو الهو ام مففنف نشل 
مركز ثقلة على مركز العالم. و مركز الثقل ما لو حمل الثقّل عليه. لم يترجّح جانب من الجسم 
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محالة انما يميل بطبعه اليه لا عنه.» 

لمّاكان الميل الطبيعى الى جهة انّما يُوجد عند الخروج عن المكان الطَّبِيى و هو حالٌ 
غيرٌ طبيعيٌ كالحركة وجب انعدامه عند العود اليه و هو حال السّكون بالطّبع فانٌ الواصل 
الى امكان الطّبيعى يجب ان يبطل ميله اليه و لم يكن له ميل عنه. فاذن هو عديم الميل. 

و اعترض الفاضل الشارحٌ على ذلك بان الحجر اذا وضع اليد تحتهُ و هو على الارض 
فقد يحسٌ ميله, و اجاب عنه بانّه انما يكون فى مكانه الطبيعى حين يكون فى مركز 
العالم. و الحققٌّ فى ذلك انّ المكان الطبيعى للارضء ليس هو مركز العالم الّذى هو نقطةٌ ما 
وال فلاشى؛ من الارض فى المكان الطبيعى بل كونها فى مكانها الطّبيعى هو كونها بحيث 
ينطبقٌ مركزها على مركز العالم؛ و الحجرٌ المُنفصل عنها بالفعل مادام منفصلاً فهو ليس فى 
مكانه الطبيعى لان مكانهٌ ليس جزائاً من ذلك المكان و اذا صار مُتصلاً بها بالفعل انعدم 
مله كنار مكانة عن ونا مق :مكانها 


قوله : «و كلّما كان الميل الطّبيعى اقوى كان امنع لجسمِهِ عن قبول الميل القسرى و 
كانت( الحركة بالميل القسرى 7" افتر و ابطأ.» 

لما ذكر الميلينء اعنى القسرى و غيره و بين امتناع اجتماعهما و بين حال الطبيعى 
منهما ارادان: يبين حالهما عند تعارض السّببينء فاشار الى الاختلاف الذّاتى المذكور 
لبناء ما يجىءٌ من الكلام عليه, و اشار بقوله: «وكانت الحركة بالميل القُسرى افتر و ابطأ». 
الى الحال الحادثة, عند تقاوم السّببِين كما قرّرناه. 


على جانب آخر و لا شك ان بعض الارض المُنفصل عنه ليس فى داخل الماء و الهواء بهذه 
الحيدة عن رفون مكانهُ جزءٌ مكان الكل بخلاف ما اذا كان متّصلاًء م. 

١‏ - «فكانت». خ. 

". قوله: «و كانت الحركة بالميل القسرى»؛ قال الامام: دل هذا الكلام, على جواز اجتماع 
الميلين المُختلفتين فى الجسم الواحد. لان البطوء فى الحركة القسريّة, اذا كان بسبب الميل 
الطبيعى, جامعةٌ لا محالة, لكنّ المُراد مبدأ الميل الطبيعى: على ما قرّرهٌ الشّارح. م. 
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* اشارة »* 

«الجسمٌ الُذى لا ميل فيه لا بالقوّة و لا بالفعلٌ لا يقبل ميلاً قسرياً يتحرّكٌ به. و 
بالتعيالة للا رعده كن فسرا اذا فلتعده كه قثيرا فى وماق عا مسانة عابو لتده كن .معاد ف 
تلك الأسنافة اغبي اأخرافيه ميل ما وفاتنة فتن اند يشروكها فقن :زنان اطول واليكن 
تافهن ذلكك العيل تقطن فى امكل الكت رفاح يعن ١ ١!‏ ذلك لمن عيذ 
ينها ال السنافة الاولى تبة زما ةق الميل الأول وعدي القيل» فيكرة فى سكل 
زمان عديم الميل يتحر بالقسر مثل مسافته فتكون حركتاً مقسورين ذى مُمانع فيه و 
غير ذى مُمانع فيه مُتساويتى الاحوال فى السّرعة و البط و هذا محال.» 

يُرِيدٌ بيان انّ الجسم القابل للحركة القسريّة. لا يخلو عن مبدء ميل ما بالطّبع("' و قبل 


١‏ - «غير»؛ خ. 

.١‏ قوله: «يريدٌ بيان انّ الجسم القابل للحركة القسريّة, لا يخلُو عن مبدء ميل ما بالطبع» قدم 
على الخوض 'قن .زان التزهان ابعناناً ارجة,البعث الأول كر تخزكة فلها قلامة اعبار زمناة. 
مسافةٌ وحدٌ من السّرعة و البطوء. و كل حركتين مُتفقتين فى واحدٍ من هذه الامور لو اختلفا فى 
الامر الثّانى. اختلفا فى الامر الثّالث على التّناسب اى يكون النّسبة بين المُختلفين فى الامر 
الثالث كالنّسبة , بين المُختلفين فى الامر الثّانى, و سواءٌ كانت الحركتان من جسم واحدٍ او من 
نجي افقولة::«اذا تلق كل واعد من :هذه الأموردو اتفتلق الباقياة»: لسن بضواب لان اثفاق 
كُلّ واحدٍ مع اختلاف الباقيين تناقض. و الصّوابُ اتّفاقٌ واحدٌ و اختلاف الباقيين و اذا اختلف 
الباقيان. فعروض التّناسب واجبٌ متيقن, فقد فى قوله: «فقد يعرض» للتّحقيق و هو كثيرُ الوقوع 
فى كلام القوم. و بيان ذلك انّ الحركتين اذا اتفقتا فى واحدٍ من تلك الاشياء و اختلفتا فى 
الباقيين. فامًا ان يكونا مُتفقتين فى السّرعة و البطوء. مُختلفتين فى الباقيين و امّا ان يكونا 
مُتفقتين فى المسافة و المُختلفتين فى الباقيين, او يكونا مُتفقتين فى الرّمانء دون الباقيين؛ فان 
اتفقتا فى السّرعة و البطوء و اختلفتا فى الباقيين. كان لاحدى الحركتين مسافةٌ طويلةٌ و زمانٌ 
طويل و للأخرى مسافة فصيزة و مان قضية:«فنسَةٌ المسافة الطويلة الى المسافة القنصيرة, 
كنسبة الرّمان الطويل الى الرّمان القصير, لانّ تلك الحركة كُلّما كان زمائها اطول, كانت مسافئها 
اطول و كلما كان اقصرء كانت مسافتها اقصر. 

وان اتفقتا فى المسافة و اختلفتا فى الباقيين, فاحدى الحركتين سريعةً و الأخرى بطيئةٌ وكلّما 
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كانت الحركة اسرع. كان الرّمان اقصر و كُلّما كان ابطاء. كان الرّمان اطول. فقصر الرّمان بازاء 
الترضة ووطؤلة جازاء النطوم اميه الحرقة الكريعه الي الاحركة البطيتة: كنسبة لمان القصيد 
الى الرّمان الطويل, لأن النَسبة هو اثية اند المقدارين الكتجاسيين من الآخن: و الشركة كله 
بالعرض اما بحسب كميّة المسافة او كميّة الزّمان و لمّا فرض اتّفاق الحركتين فى كميّة المسافة, 
فاختلاف الحركتين فى الكميّة و تناسبّها انما يكون بحسب كميّة الزّمان لكن كميّة الحركة 
الشريعة هن الدّمان الفصير و كمئة الحزكة الطيتة هن الرّمان الطويل:فنسبة العركة الشريعة الى 
البطيئة كنسبة الرّمان القصير الى الرّمان لطويل. و اذا اتفقتا فى الرّمان و اختلفتا فى الباقيين. 
الشركة التزيعة متسافة طؤيلةٌ و الشركة الطكة شنافة قضير ‏ لائد :اذا انحن ال مان: فكلما كالق 
الحركة اسرع. كانت المسافة اطول قطعاً و كميّة الحركة المُختلفة هى كميّة المسافة. فنسبة 
الفركه الخريفة:اك الشركة النطكةنسية القسافة الطويلة الي النسافة القضيرة: 

واق:ظية هق هنا ان طول الشافة واقضن التناوزياقاء الشركة وهم الما طول الردماة 
بازاء البطوء و قوله: «المتحرّ كى» فى الاقسام الثّلائة, اعد من ان يكون واحدأًاو متعدداً واواوهم 
الوتهوة لذن معدن كيهان ذا اااقائك المي كتا زع الحسيةة 

البحث الثانى. الحركة لا يقتضى الرّمان و المسافة بنفسها بل بحسب السّرعة و البطوء لانها لا 
ينفكٌ عن السّرعة و البطوء. فهى منفردة عن السّرعة و البطوء غير موجودة و ما لا وجوده له لا 
يستدعى شيئاً فى الخارج, فالمُستدعى للرّمان هو الحركة مع حدّ من السّرعة و البطوء. 

و فيه نظرٌ من الجهتين؛ اما اوّلاً فلانه لو صمٌ ذلك يلزمٌ ان لا يقتضى شىءٌ شيئاً بحسب نفْسِهٍ لان 
كُلّ شىءٍ يفرضء فهو لا يخلو عن احد النّقيضين؛ اى التّقيضين كاناء فهو منفرداً عنهما غير 
موجود. بل كُلّ شىءٍ فرض. فله لازم لا يكون وحدهٌ موجوداً بدون اللازم و ما لا وجود له لا 
يستدعى شيئاً فلابُدٌ ان يكون لاحد النّقيضين او اللازم دخل فى اقتضاء الشّىء. و اما ثانياً فلانَ 
المُراد بالافراد اما الماهيّة لا بشرط شىء فلا نُسَلَمُ انها غيدُ موجودة و اما الماهيّة بشرط لاشىء. 
فمسَلّمٌ انها ليست بموجودة لكن لا يلزمٌ ان يكون للسّرعة و البطوء دخل فى اقتضاء الحركة. 
و يُمكن التّفضى عن التّظرين بان يُقال: ليس المطلوب انّ للسّرعة و البطوء دخلاً فى اقتضاء 
الرّمان, بل ان الحركة لا تقتضى الرّمان الا مع وصف السّرعة و البطوء لابه فانٌ الحركة لا تقتضى 
الرّمان انا اذا وجدت فى الخارج و لا توجدٌ فى الخارج الا اذا كانت سويعة أويطئة هذا القذر 
كافٍ فى تحرير البُرهان. 
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البحث الثّالك. اختلافٌ السّرعة و البطوء فى الحركات التفسانية. يكون بحسب اختلاف التخيّل 
والأزادة كن أن التقى :ان تصيل محركة سرعة يتبعت منها مل يجدعة عيب تلك الحركة 
الصريغة: وان تغيّل حركة بطيثة. ينبعثٌ منها ميلهاء و اما ان كانت طبيعيّة اواقسرية فاختلاف 
الحركة سرعةً و بطئاً ليس من الطبيعة اذ لا تفاوة فيها و لا شعور لها و لا من القاسر, لانّه مفروضٌ 
على اتمّ الاحوالء لان المفروض تحريكه بقوّةٍ واحدة. 

-فان قلتَ: سيقرٌرُ فى التّمط الرابع. للطبيعة شعوراً ماء فسلبٌ الشّعور عنها يُنافيه. 

- فنقول: المُرادُ الشّعور الموجب لاختلاف الحركة؛ فانّ الطبيعة وان قدر ان يكون لها شعورٌ الا ان 
تحريكها بطريق الايجاب. لا بالاختيار. ضرورة انّ الحجر لا يمك ان لا يتحراى الى اسفل فلا 
يُمكن و لا يتصوّر ان يختلف اقتضائهاء و انما يكونْ اختلاف السّرعة و البُطوء فى الحركات 
الطبيعيّة و القسريّة من المُفارق لانّ الطبيعة و القاسر, لا يقتضيان بالذّات انا الحصول فى المكان 
اطع او القنبرئ: لكو شاكان المكان خارها عنيما والحصول نيعا ل5 يكوى اذا بالخركة 
فهُما لا يقتضيان الحركة انا لانتقضائهما الحصول فى المكان الطّبيعى او القسرى. فلو لا مُعاوقة 
عنها لكانت الحركة واقعة لا فى زمان فلا يختلف بالسّرعة ولا بطوء فلا حركة, و لمّا كان المُعاوق 
قسمين. اما داخليّاً او خارجيّاً والمُعاوق الدّاخلى؛ يمتنعٌ ان يُوجِدَ فى الحركة الطبيعيّة فلا يُمكن 
الايد لال اختلاف العركات الطيعة عن الشاوق الداكنت نل بسنفة ن عن المنشاوق 
اسار و يهان النشارتف لاقل شرك ةا لت 

البحث الرّابع. المُشار اليه بقوله: «و وجهٌ الاستدلال». قد ثبت انّ الحركة لا توجدٌ فى الخارج ان 
مزيعة اوبطينة وال توجد شريقة اونظطقة الاين السنازق والقا كر اخدلاف الشرعةا و البطوء 
لأجل اختلاق التعاوقة كانتت التحاوقة القليلة بازاء الشرغة: نز الشاوقة الك تيازاء التطوم: 
فيكون نسبة المُعاوقة القليلة الى :معاوقة الكفيرة نسبد الحركة الى الخركة البطيئة وكذلك نسية 
المُعاوقة الكثيرة الى المُعاوقة القليلة نسبةٌ الحركة البطيئة الى الحركة السّريعة. و ايضاً نسبة 
المعوقة الى المُعاوقة فى القلّة و الكثرة. نسبة المسافة الى المسافة على تكافؤ. اى على ان يكون 
القلّة فى المسافة بازاء الكثرة فى المُعاوقة و الكثرة بازاء القلّة. حتّى يكون نسبة المُعاوقة القليلة 
الى المُعاوقة الكثيرة, نسبة المسافة الطويلة الى المسافة القصيرة: لاله قد تصوّر انّهُ نسبة المُعاوقة 
القليلة الى المُعاوقة الكثيرة نسبة الحركة السّريعة الى الحركة البطيئة و انّ نسبة الحركة السّر يعة 
الى الحركة البطيئة نسبةٌ المسافة الطويلة الى المسافة القصيرة. اذ عند اتحاد الرّمان يكونٌ طول 
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الخوض فيه. نقول: قد ذكرناة انّ الحركة لايد لها ثلاثة اشياء؛ و؛ مسافة و زمانٍ و حدٌ معيّن 
من السّرعة و البط. 

فنقول هيهنا اذا انفق كلّ واحدٍ من هذه الثّلائة و اختلف الباقيان. فقد يعدْضٌ بين 
الفكتافية تناب ما ناته بالكفضيل؛ ان التعبدة كن بالنهد الواس مح الشرعة ولط 


المَسافة بازاء السّرعة و قصرها بازاء البطوء. فيكونٌ المُقدّمة الثّالئة نسبةٌ المُعاوقة القليلة الى 
التعاؤقة الكقير #نينية المشناقة الطويلة آل المكافة القصيرة؛ و كذلك ننية السعاوقة الكتيرع 
الى القغاوفة القئيلة: نسي المشافة الققنيرة الى الشيافة الطريلة: اما اذل فلاتة كدي تلك 
الية و اعا ثانا فلا نسنة الشركة اليظنة الى الشركة الشرينة: تسنة العسافة القضيزة ان 
المسافة الطويلة -كما ذكرنا - 
وايضاً المُعاوقة الى المعاوقة فى القلّة و الكثرة نسبةٌ الرّمان الى الرّمان فى الكثرة و القلة على 
التناوق حت ان نسية المشاوقة التليلة الى التفارعة الكفيرة تيه الزمان الفضير الى :الرّمان 
الطر يل الآ قسبة المكاوقة القليلة الى الكعاوقة الكثير تنه الشركة الشريعة الى النطنية واقسة 
الحركة السّريعة الى الحركة البطيئة نسبةٌ الرّمان القصير الى الرّمان الطّويل اذ عند اتّحاد المسافة 
يكونٌ قصر الرّمان بازاء السّرعة و طوله بازاء البطوء و كذلك نسبة المُعاوقة الكثيرة الى المُعاوقة 
القليلة نسبة الرّمان الطّويل الى الرّمان القصير بالوجهين المذكورين فى المسافة فهزِه ست 
مقدّمات فى البحث. 
و فى مُقدّمتى المسافة نظرٌ لان نسبة المُعاوقة القليلة اذا كانت بالنّصف كيف يكون نسبةٌ المسافة 
الطّويلة و نسبةٌ المعاوقة الكثيرة اذا كانت بالضّعف. كيف يكون نسبةٌ المعاوقة القصيرة. 

من الفضلاء من سمعتّهُ يقول: النّسبةٌ على عكس ما ذكر فَانْهُ اذا رمى واحد بقوّةٍ واحدةٍ حجرين 
مُختلفتين بالعظم و الصّغر فلا شك انّ الحجر العظيم لكثرة المُعاوقة فيه يقطعٌ مسافة قصيرة و 
الحجد الصّغير لقلّة المُعاوقة فيه يقطمٌ فيه مسافة طويلة فنسبةٌ المُعاوقة الكثيرة وخر قد 
القليلة. نسبةٌ المسافة الطّويلة الى المسافة القصيرة. حبّى ان كانت المُعاوقة الكثيرة ضعفٌ 
التُعاوقة القصيرة كانت المسافة الطويلة ضعفُ القصيرة. 
و على هذاء نسبةٌ المُعاوقة الكثيرة, نسبةٌ المسافةٌ القصيرة الى مسافة الطّويلة. فلو كانت الاولى 
بالنّصفء كانت الثّانية بالنّصفء كانت ثانية بالتصف, و هكذاء و حينئذٍ فلابْدٌ من القدح فى احدى 
مقدّمتى الدّليل. و كأنّ فى المقدّمة الثّانية قدحاء م. 
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يقطعٌ مسافة طويلة فى زمانٍ طويلء و قصيرة فى زمانٍ قصيرء فتكونٌ نسبة المّسافة الى 
المسافة, كنسبة الرّمان الى الرّمان على التّساوى. و المُتحرّك فى المسافة الواحدة قطعها 
بحدّ اسرع فى زمان اقصر و بحدٌ ابطا فى زمان اطولء فتكون نسبة السّرعة الى البط. كنسبة 
الرّمان القصير الى الرّمان الطُويلء و المُتحرّكُ فى الرّمان الواحد, يقطمٌ بحدّ اسرع مسافة 
اطول و بحدّ ابطا مسافة اقصر فتكون نسبة السّرعة الى البط. كنسبة المسافة الطّويلة الى 
التصير وى عن حبق ذلك الطول “فى النسافة و القسر قن الزمنا و ميا زا السترهة و 
مقابلهما بازاء البط. 

واعلم انَّهُ لا يُمكنَ ان يُقال: الحركةٌ بنفسها تستدعى شيئاً من الّمان و المسافة, و 
بسبب السّرعة و البط. تستدعى شيئاً آخر, لانا ينا ان الحركة يمتنعٌ ان توجد الا على حد 
ما منهما فى مفردة غير موجودة و ما لاوجود لهء لايستدعى شيئاً اصلاً و الحركةٌ تنقسم 
الى نفسانيّة و غير نفسانيّة, و النّْفسانية تحدّدُ النّفْس حالها من السّرعة و البط المُتخيّلين 
لهاء بحسب الملائمة و ينبعثُ عنها الميل بحسبها و من الميل تتحصّل الحركة السّريعة 
والبطيئة, و امّا غير التّفسانية التى مبدئها طبيعة واحدة, او قسر فتحتاجٌ الى ما يحدّدُ حالها 
تلىء اذ لا شعورٌ ثمة بالمٌلائمة و غيرهاء فهى بحسب ذاتها تكادٌ تحصل فى غير زمانٍ لو 
لكؤيو اذ ال تنك لكي سناجت الو نا اوقد ما شهدا بعال تعد يار 
يتصوّرٌ ذلك الَا عند تعاوق بين المحرّ و غيره. فيما يصدّرُ عنهما و ذلك لان الطبيعة لا 
يتصوّرٌ فيما من حيث ذاتها تفاوة. 

و القاسرٌ اذا فرض على اتدٌ ماء يمكنٌ ان يكون لا يقع أيضاً يسببه تفاوت, و الميل فى 
ذاتِه مختلفٌ فالتّفاوت الُذى بسببه يتعيّنُ الميل و ما يتبعه. اعنى الحدٌ المذكور من السّرعة 
اليل ٠‏ يكون بشىءٍ آخرء اما خارج عن المتحرّك او غيرٌ خارج يكوه لمعاو 

اما الذَى ليس من خارج ذاته و هو كاختلاف قوام ماء ب ده انل كا ليو لل العاة 
لق و الفلظة, و ام اذى ليس من خارج. فهو لا يُمكنُ ان تتعاوق التفركة الطبيفية 30 
ذات الشىءئ: لا يمكن ان تقتقى شبنا و سني ما نوق ةغن اقتساء.ذلك: بل هو الذى 
يعاق القرية وهو الطدة ٠‏ أو النّفس اللتان هّما مبدءٌ الميل الطباعىء فاذن يلزمٌ من ارتفاع 
هذين المُعاوقين؛ اعنى الخارجى و الدّاخلىء ارتفاع السّرعة و البط من الحركة و يلزْمٌ منه 
انتفاء الحركة, و لاجل ذلك استدل الحكماء باحوال هاتين الحركتين تارةً على امتناع 
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عدم معاوق خارجيئء فبيّنوا امتناع وجود الخلاء و تارك على وجوب وجود معاوق 
داخلى. فائبتوا مبدء ميل طبيعىّ فى الاجسام التى نود أن قمعا قير | وفرسيملتا 
هذه. 

ووحة الاستولال فى السالين ا اختلاق التعاوقة: لكأ كان مفب الاق 
السّرعة و البطء كانت المُعاوقة القليلة بازاء السّرعة و الكثرة. بازاء البط. فكانت نسبة 
الفا 33 الى المُعاوقة فى القلّة و الكثرة. نسبة المسافة الى المسافة فيهما على التّكافق 
اعنى القلّة فى احدهما بازاء احدهما بازاء الكثرة فى الأخرى, و كنسبة الرّمان الى الرّمان 
على التّساوى. اعنى القلّة بازاء القلّة و الكثرة بازاء الكثرة, و اذا ثبت ذلكء فلنقرض. )١(‏ 


:١‏ قوله: ناو اذا ثبتَ ذلك فلنفرض» بغد تقديم الابحاث. سلكت فى اثبات الدعوى الطر يقين: 
طريقاً يعد المعاوقة الخارجيّة و هى الملاء و الدّاخليّة وهى الميل و طريقاً يختصٌ الميل. 

اما الطَرِيقٌ العام, فهو انا نفرضٌ جسماً عديم المُعاوقة يتحرّكُ فى مسافة فامًا ان يكون حركتهُ لا 
فى زمان و هو محال او يكون حركتة فى زمان فلنفرض جسماً آخر. مع معاوقة يتحر ك فى 
تلى المسافة. فيكون حركتهُ فى زمان اطول؛ لان الحركة اذا كانت مع المُعاوقة, تَكُون اظامن 
الحركة لا مع المُعاوقة. 

وقد تقرّر فى البحث الاوّلء ان الحركتين اذا اتفقتا فى المسافة و اختلفتا فى السّرعة و البطئه. 
اختلفتا فى المان ايضا وبيكون طول الدّمان:بازاء الطوع: و لسك ان بين الرمائين تنيبة. 
فلنفرض جسماً ثالثاً له مُعاوقةٌ اقل من الاولى على نسبة الزّمانين اى يكونُ نسبة مُعاوقته الى 
معاوقة كثيرُ المعاوقة نسبة زمانٍ عديمُ المعاوقة الى زمانٍ كثير المُعاوقة, فهو لا محالة يقطعٌ تلى 
المسافة فى زمان عدي المُعاوقة لما تقرّر فى البحث الرّابع انّ كثرة الرّمان بازاء كثرة المُعاوقة و 
قلّة الدمان بازاء قلّة المعاوقة. حبّى ان المُعاوقة, كُلّماكان اكثر, كان الرّمان اكثر و كُلّما كانت اقل 
كان اقل فاذا كانت حركةٌ عديم المعاوقة فى ساعةٍ ‏ مثلاً و حركة كثير المُعاوقة ساعتين. كان 
حركةٌ قليل المُعاوقة ايضاً فى ساعةٍ لانّ نسبة المُعاوقة الى المعاوقة, نسبة الزّمان الى الرّمان و 
مان عو ابن رقت لسن زعان كير النا راق فيكون معاوقة قليل, معاوقة نصف معاوقة كثير 
اللتعازقة: فيلزه ان »يكن التمركة مع الدائق الشركة الاسم القائق :هذ جلت 

و قوله: «الّا ان يجعل حركةً عديرٌ المُعاوقة». استثناءً من قوله: «و يلزمٌ من ذلك الخلف». اى 


حركة قليل المعاوقة اقصر و لا يلزم الخلف. 


واعندة بق واعدة شرتو وز لوأف على نات البلات قرحت احباء تمده قن الطسيعة :م 
المقدار, يتحر كُ فى مسافاتٍ متفقةٍ فى المقدار مختلفة خلاء و ملاء غليظاً و رقيقاً. و لو فرض 
جسة واحد يتددى فى تلك المسافات كا كذ لكنايضا. 

و اعترضوا بانه ليس يلزم من كون المُعاوقتين على نسبة الرّمانين؛ كون الزّمانين على تلى 
النّسبة و انّما يكونٌُ كذلك. لو لم يكن زمانُ الحركة الا بازاء المُعاوقة و هو ممنوع. فانّ من الجائز 
استدعاءٌ الحركة بنفسها قدراً من الرّمان و بالمُعاوقة قدراً آخر. و حينئذٍ لا يلزمٌ الخلاف المذكور 
و هو كون الحركة مع العائق. كهى لا مع العائق. و لا المحال المذكور و هو وقوع الحركة فى الآن, 
ففى الفرض المذكور. لما كانت حركة عديمٌ المعاوقة فى ساعةٍ كانت السّاعة بازاء الحركة 
بنفسهاء فلا يكون بازاء المُعاوقة الكثيرة الا ساعة واحدة و حينئذٍ يكونُ قليل المُعاوقة فى ساعد 
و نصف ساعة فلا محذور. 

والجوابٌ, ما ثبتَ فى أن الحركة لا يخلو من السّرعة و البطوء و هُما لا يتحققان الا بحسب 
المُعاوقة. فلا حركة الا مع المُعاوقة, فاذا كان الرّمان بازاء الحركة. يكون بازاء المُعاوقة لا محالة, 
و قد زاد هيهنا ايضاحاً بان الحركة لو وُجدت لا مع السّرعة و البطوء فى زمان كانت فى ذلك 
الزّمان اسرع و فى ضعفِهِ ابطأ و كانت مع السّرعة و البطوء. هذا خلفٌ. 1 

واعلم انّ هذا البُرهانء لو اورد على اثبات المُعاوقة المُطلقة او على اثبات المعاوقة الخارجية, 
انَجَهَ وجهٌ التَخلْص عن هذا الاشكال فيه بما ذكر. و امّا لو اورد على اثبات المُعاوقة الدّاخليّة و 
فى الميل: لم'يؤل الاشكال؛ لحواز ان يكون حركة عديمُ الميل مع المُعاوقة الخارجيّة, و حينئذ 
حدقي قدرا مل الأما ووو اتوى المال» تسن :زمانها ريا اخرما زاء الفتل طعت اليل 
زماثها وقدراً آخر من الزّمان بالتسبة, فلا يلزمٌ المحذور. 

وامّا الطّريقٌ الخاص. فهو انّهُ لو امكن ان يتحرّك بالقسر. ما لا مبدأ ميلٌ فيه بالطّبع لزمَ ان يكون 
الحركة مع العائق كالحركة, لا مع العائق و الثّالى باطل؛ بيان المُلازمة انا لو فرضنا عديمُ الميل 
يتحرٌكُ فى مسافةٍ بالقسر و جسماً آخر فيه ميل بتلك القرّة القسريّة بعينها فى تلك المسافة 
فلابْدٌ ان يكون زمانُ حركته اطوء. 

ثم اذا فرضنا جسماً ثالثا فيه ميل اقل. فهو يقطمٌ فى الرّمان الاطول, منافة اطول م المنناقة 
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الاولى. لما ثُبتَ فى البحث الرّابع. ان طول المسافة بازاء قلّةَ المُعاوقة و قصرها بازاء كثرة 
المُعاوقة, فلنفرض ان المسافتين على نسبة الزّمانين؛ اى يكون نسبة مسافة ذى الميل الضّعيف 
الى المسافة الاولى كنسبة زمانٍ ذى الميل القوى الى زمانٍ عديم الميل؛ فاذا قطع الجسم الثّالث, 
فالمسافة الاطول فى الرّمان الاطول. فلا محالة تقطمٌ المسافة الاقصر فى الزّمان الاقصر, لان مع 
وحدة المُتحرّك نسبة المسافة الى المسافة كنسبة الرّمان الى الزّمان مثلاً لو تحر عديمُ الميل 
فى ساعةٍ ذراعاً و قوى الميل ذراعاً فى ساعتين؛ فلو فرضنا ضعيف ميل يقطمٌ مسافةً أخرى 
يكون نسبتها الى المسافة الاولى كنسبة زمانٍ قوى الميل الى الرّمان عديم الميل؛ يكون حركته 
فى ساعتين ذراعين؛ فيكونُ حركتهُ فى ساعدٍ واحدةٍ ذراعاً. فالحركةٌ مع العائق كالحركة لا معه. 
فلنا فى هذا البُرهان زمانان و مسافتان. بخلاف البُّرهان الاوّل. فانهٌ كفى فى تصوير مسافة 
واحدةٍ و زمانان و قوله: «على نسبةٍ يقتضى مسافة اطول من المسافة الاولى على نسبة 
الرّمانين». يشتمل على امرين؛ احدهما انّ الجسم الثَّالتَ يقطمٌ مسافةً اطول و هو بالدّلالة, و 
الاخر ان تلى المسافة الطويلة بالقياس الى المسافة الاولى على نسبة الرّمانين و هو بالفرض. 
وامّا قوله: «لانّ مع وحدة الرّمانٍ يكونٌ نسية المسافة القصيرة الى المسافة الطُويلة, كنسبة الميل 
القوى الى الضعيف», فاعلم انْهُ لابْدّ لنا ان نبيّن اوّلاً هذه القضيّة. ثمّ نبيّنُ وجه تعلق الحجّة بها. 
امّا الاوّل فهو أنّهُ تبيّن فى البحث الرّابع. ان نسبة المُعاوقة الكثيرة الى المُعاوقة القليلة. نسبة 
الحينافة القضينة الى النشنافة الطويلة قدكون نسي المسافة التضيرة الل الطويلة)خنسة الفا وق 
القليلة الى المُعاوقة الكثيرة, لانّ هذه التسبة عي تلى التسبة. و المعاوقة الكثيرة و القليلة 
هيهنا: هما الميل القوى و الشّعيق. فيكون3 نسبة المسافة القصيرة الى المسافة الطويلة: نسبة 
الميل القوى الى الميل الضّعيف. 

وما وجهٌ تعلّق الحجّة بهذه القضيّة. فهو انّه لمّا فرض المسافتين على نسبةٍ الزّمانين» فرّبما يمنع 
امكان ذلك. فقال: لا شك انّ بين الرّمانين نسبة. و الميل كلما كان اضعف, كان مسافتُهُ اطول, 
لآ تشبة المسافدين: كنسية السلتن و لكا كانت شراتتٌ حتعقف الميل الى .ها ل" يشناهى + وجند “فى 
نران التتمن .ما رقتضي سنافة الول يمي الأول على نسية الثمائين قطما. 

وَافدعرفَت أن التملك فضت لذ نشد التينافة القضيرة اذا كانتت بالتضق د مقلا تلا يكون 
نسبة الميل القوى بالتّصف. بل بالضّعف, على انه لا حاجة فى اتمام اليُرهان اليه اصلاً. لانّه كما 
قطع ذو الميل القوى _مثلاً ‏ فى ساعتين ذراعاً و كُلّما بضعف الميل يزيدٌ المسافة, فلا شك ان 
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متحر كا عديم المُعاوقة, يقطع مسافةً ما فى زمانٍ ماء و آخرٌ مع معاوقة ما يقطعها و يكون 
لا محالة فى زمان اكثر. و ثالثاً مع معاوقة اقل من الاوّل على نسبة الزّمانين؛ فهو لا محالة 
يقطعها فى زمان مساو لزمانٍ عديم المُعاوقة و يلزمُ من ذلك الخُلف, لتساوى وجود 
المُعاوقة و عدمها الّاان تجعل حركة عديم المُعاوقة لا فى زمانء بل فى أن لا تنقسمٌ و هو 
انض مغال لنا نت فهذا تقوية مقا ضداف فى هذا البانه. 

واعترض على ذلكء طائفةٌ من المتأخّرين, كالشيخ ابى البركات البغدادى و غيره؛ بما 
دك الفاسل الشارع هون الغرقة تلتتها لدعي وماناً وسيب اللتاوقة زفاناء 
فتجمعهما واجدة المعاوقة و تختصٌ باحدهما فاقدتهاء فاذن زمان نفس الحركة, غيرٌ 
مختلفٍ فى جميع الاحوالء انما يختلفٌ زمان المعاوقة بحسب قلتها و كثرتها و يختلفٌ 
زمان الحركة بعد انضيافيٍ ما يجب من ذلك اليه و لا يلزمٌ على ذلك الخُلف و لا المحال 
المذكوران. 

و اقول: الحركةٌ بنفسهاء لا يُمكن ان تستدعى زماناً لانها لو وجدت. لا مع حدّ من 
الشرعة و البْط. فى زمانٍ كانت. بحيث اذا فرض وقوع آخر فى نصف ذلك الرزّمانء او فى 
ضعفه, كانت لا محالة ابطأ او اسرع من المفروضة و كانت مع حدٌ من السّرعة و البط. حين 
فرضناها لّا مع حدّ منهماء هذا خلفٌ. و لنرجع الى المتن: 


زيادة الذراع يصل الى ذراعين بحسب ازدياد ضعف الميل, و حينئذٍ يكونٌ نسبةٌ مسافة ضعيفٌ 
اليل الى البسنافة الآولن علو 'تسة الدنانين: واتسا عن الفرضن الذى :فى طر يق الاولى ال هذا 
الفرض جسماً لمادّة الاعتراض بالكُلية و لمحاذاةٍ ما فى الكتاب. و غفل الامام عنه حتّى اورد 
الاعتراض عليه. 

و وجهٌ ثالث. و هو ان ضعيف الميلء لو فرض حركتهٌ فى زمانٍ قوىء كان يقطعٌ مسافة اطول و 
على :القاعدة الى نهد نا نيه الميدافة الطويلة النالكننافة القضيرة شية اليدل الشعب الل 
الميل القوى. فلو فرض أن نسبة الميل الضّعيف الى الميل القوى. كنسبة الزّمان القصير الى 
الرّمان الطويل؛ لكان نسبةٌ المسافة الطّويلة الى المسافة القصيرة, نسبة الرّمان القصير الى الرّمان 
الطويل جل انما ل ققد كلس أن فررطن القرلين علق تسبي الهايو تر متعا زا على القاعنة 
المذكورة. م. 
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فالدّعوى المذكورة فى الكتاب. انّ الجسم الّذى لا مبدء ميل فيه بالطبع. لا يُمكن ان 
يتحر ك بالقسر, و البُرهانٌ أنه ان امكن. فليتحر ى مع عدم مبدء الميل الّذى هو المُعاوق 
الدّاخلى مسافة ماء فى زمانٍ و ليتحرّك مثلاً فى تلك المسافة جسمٌ آخر فيه مبدءٌ ميل و 
معاوقة ما“فظاهرٌ انه يتحرّكها فى زمانٌ اطول و ليكن جسم ثالث فيه مبدءٌ ميل و معاوقة 
اقل على تبيية تقظى :ان يفطا فى ذلك لمان من ذلك المحدى جسافة اطول مدن 
المسافة الاولى. على نسبةٍ زمانى ذى الميل الاوّل و عديمُ الميل؛ لان مع وحدة الرّمان 
كو تنية النسنافة التسر إلى الالريلة كتبية النول التو الى الضفيب: دكن فى 
زمانٍ مدل عدي المنااه نتحو ك مقل مسافتف لأن نسية الزمان الى الآمان: كنس الكسيافة 
الى الكينافة فيزم الخلت: 

وأا الخال بسبب الرّمان١١١,‏ فنتذكره من بعد و اعترض الفاضل الشازع! ") يعد ذلك 


.١‏ قوله: «و اما المُحال بسبب الزّمان». و هو وقوعٌ الحركة فى الان, فنذكرة من بعد. 

دقان اكه لدف الطريق لاه دوهي محال لقا هك و رسكنا مقو بجني هن يقد فنا 
مشالفة: 

وافققو افر لد ونس و اأعارة الى التذكين انا الذى ته مذ كه ماك فى القمط الأول هق يخال 
احتمال المقادير قسمة بغير نهاية, فلا منافاة, م. 

". قوله: «و اعترض الفاضل الشارح». منع الامام اوَّلاً المّلازمة القابلة. لو كان الجسم قابلاً 
للحركة القسريّة بلا مبدء ميل كانت مع العائق كهى لا معه. بنائاً على انّ الرّمان. ليس كله بازاء 
الغول بواالتركر نوكته ر تع نسحا اللزره راو اكز نالآ لوتكان اليل كلما شتف 
يبقى اثرهُ بنسبة الميل القوى و هو ممنوعٌ لجواز ان ينتهى فى مراتب الضّعف الى حيث. لا يبقى 
له اثْدٌ معاوقة حتّى تكون الحركة مع العائق. كهى لا معه و ذلك كما انّ قطرات الماء اذا سالت و 
تكثرت. اثرت فى نقر الحجر ولا تأثير اصلاً لقطرةٍ من الماء فى النّقرة. وكذلك جزءٌ من الحجر 
الهابط. يكسر ما يلاقيه و ليس لاصغر جزءٍ منه اثرٌ فى الكسر. 

-لا يُقال: القوّهٌ الحالة فى الجسم. لايد ان ينقسم بانقسامة, فالذى يخصٌ الجزء الصّغير منه. ان 
كان قوّه مؤثرة فقد حصل المطلوب وان لم يكن قوّة مؤثرةكان حال حصّة كل جزءٍ من الاجزاء 
الصّغيرة الى لذلك الجسم. كذلك فعند اجتماع تلى الاجزاء. ان لم يحصل القوّة المؤثّرة لم 
يكن للجسم الكبير قوّة على ذلك الفعل و قد فرضناهٌ كذلك هذا خلف, وان حصلت القوّة 
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بان نسبة اثر المؤثر الضّعيف الى اثر القوى, رُبما لا تكونٌ كنسبتهماء قال: فان قيل قُوى 
الجسمء ينقسمُ بانقسامه, قُلنا: لعل القوّة المؤثّرة, انّما تتحصّل عند اجتماع الاجراء و لا 
تتورّعٌ عليهاء بل تنعدمٌ عند التّجزئة. و ايضاً قال: فان دل ذلك على احستياج الحركة 
القسريّة الى معاوق, فقد دلّ ايضاً على احتياج الطبيعة اليه و اعاد ما ذكروهُ بعينه. 

ته قال و نيلزة منه اذديكون فى الأجساء الطيعية ميدثان: لفيلين متخالفين يعوق كل 
واحدٍ منهما الآخرء ثمّ قال: فان قُلتّم: معاوقة القوام, كافيةٌ هناى. قلنا: فلتكن ايضاً كافية 


المؤثرة, انقسمت بانقسام المحل و حينئذ يعودٌ الكلام المذكور. 
- لان تقول: حصّة كل جزء من اجزاء الجسم من تلك القوّة. اما تكون مؤثرة بشرطٍ انّصال 
ارا اكات الاتنها له واتنا نو عد العم فلن لشن ارح لا رش ل ا 
من القوّة. فلا يُمكن القطع بصحّة وجود الميل المؤثّر على اىّ نسبة يُراد. و عندى ان ذلى 
السّؤال غيرٌ موجه فانٌ السّؤال انما يتوجّه لو اشعر بمحذور و ذلك السّؤال, قد انتهى الى عود 
الكلام المذكور و لا معنى الا تكرر ذلك الكلام, فانٌ قوّة الحاصلة المؤثرة عند اجتماع اجزاء 
تلكت القؤة الحتووضة اول و جلها هوا الجدمه المتروضق :ورهن متتسية باشياء الجرد فار 
الشؤال رجع الى الاوّل و لا محذور فيه. 
ثم نقض الدّليل بالحركات الطُّبيعيّة و بالحركات الفلكيّة, و اما قوله: «الزم منه محالات». فالمُراد 
فيه اعد المكالين فاته قال لو توقف الحركة الفلكيّة على ميل عائتي. فذلك الميلء ان كان 
طبيعيًاً كانت الصّورة الفلكيّة علّةٌ للحركة, و للميل العائق عنها و ذلك محال وان لوايكن طبيعتاً 
كان جايز الرّوال من الفلى و هو شر ط للحركة الفلكيّة و جوازٌ زوال الشّرط. يستلزمٌ جواز زوال 
المشروط. فيلزم جواز السّكون على الفلى و هو محال. 
و اجاب الشارح بان الكلام فى القوّة. المُنقسمة بانقسام محلها و المفروضٌ تجريد القرّة عن 
الموانع الخارجيّة. و قوّة الجزء. اذا جرّد النظر اليها من غيرٍ مانع خارجي من الصَّغر و غيره. لابد 
ان يكون مؤئّرة و الَا لم يكن قوّة. و عن النّقض بالحركات الطَبيعيّة بالفرق من حيث أنّ ن معاوقة 
الخارجيّة. كافية فيها دون الحركات القسريّة لقيام الحجّة بعينها. مع فرض الحركات فى الملاء 
المُتشابه. و المُراد بالحجّة ما هى المبنية على نسبة المسافتين لا ما بنى على نسبة الميلين؛ لاله 
غيرٌ تام على ما وقفت عليه. و عن النقض بالحركات الفلكيّة بان اختلافها. ليس لاختلاف 
الممُعاوقات بل لاختلاف التخيّلات _كما مر -م. 
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فى القسريّة م قال: و يلزمٌ من ذلك بعينه ان يكون فى الفلى ايضاً معاوقٌ لانّه مستمٌ 

و الجوابٌ عن الاوّلء انّ من القوى الجسمانى, ما يحل فى موادّها و ينقسم بانقسام 
الجملة, كالقوّة الحيوانيّة. فانٌ الجّزء و الكل فيها و هى كالصّور و الطبائع. و منها ما يحل 
فى جملة منها ولا ينقسم بانقسام الجملة, كالقوّة الحيوانيّة: فانٌ الجزء من الحيوان, لا 
يكونٌ حيواناً. و ما نحنٌ فيه من الصّنف الاوّل, و الاعتراض بالممنوع عن التّأثير بسبب 
الصّغر, غيرٌ واردٍ لانّه بسبب مانع خارجيّ و قد اشترط فى الفرض المذكور, عدم الموانع 
الخارحية. 

و عن الثّانىء انا حكمنا باحتياج الحركة الطبيعيّة ايضاً الى معاوق و لم يلزم من الحجّة 
المذكورة ان يكون المُعاوق داخل الجسم البتة. بل هو محال فى الطبيعة -كما مرّ ‏ فهو 
هناك من خارجه. فاذن معاوقةٌ القوام كافية هناى. و امّا فى القسريّة. فلا لانّ الحجّة 
بعينهاء قائمة مع فرض التّساوى فى القوام, و اما الفلكيّات, فلا يلزمُها ذلك لما بيّنا من 
الفرق. 


* تذكيرٌ * 
«يجبُ ان تُتَذْكْرَ هيهناء انّهُ ليس زمانُ لا ينقسم, حتّى يجورٌ ان تقع فيه حركة ما لا 
ميل له و لا تكون ن له نسبةٌ الى زمان حركةٍ ذى ميل.» 
لو كان زماق لآ يتقتبي: لمااكان له الى الرمان الأتهبي عه كناالة قن باتقطه الى 
الخطّ. و حينئذٍ ان كانت حركة عديم الميل واقعةً فيه و حركة ذى الميلء فى الرّمان 
المُنقسم لمّا تكت هذا الحجّة. لانّها مبنية على التّناسب. 


# وهم و تنبية!١)»‏ 


.١‏ قوله: «وهمٌ و تنبيةٌ». تقرير الوهم انا لا نُسلّم انّ لزوم الشّكل و الوضع او الموضع للجسم. 
استحقاق طبيعيٌ. ولم لا يجوز ان ن يكون بتخصيص محدث الاجسام أو غيره من ن أسسباب 
خارجيّة اتفاقية فانه كنانعاذ مركو اعروادة العو كا وك اتناف لحمب ينه 


جُزْء الثانى / علم الطبيعة / النمط الثانى 7 


«و لعلّك تقول: ان الجسم ليس يلزمٌان يكون له موضعٌ او وضعٌ و لا لكل من ذاتهء بل 
يجورٌ ان يكون جسم من الاجسام, اتّفق له فى ابتداء حدوثه من محدثه. ان اثفق له من 
اسباب خارجة لا يتعرّى من تعاورها ايّاه وضعٌ او شكلٌ صار اولى به. كما عرض لكل 
جره افيعيير نكا نيا يكس بلا اجون يكال الأعرم بسب ختر انها وان كنا 
بمعونة من ذاتها. م لا تنفكثٌ مع اختلاف احوالها عن مكانٍ طبيعي جزئي يختص بها لا 
التشمتاقاً ملعا تك للك :قينا سحزة فيه النكان مطلقاً وأو لم يكن طبيكا لكك متيو 
ان لم يكن استحقاقاً مطلقاً و كذلك الكلامٌ فى الشّكل, لكتّى يجب ان تعلم اوَّلاً انّ كل 
شىء فقد يُمكنٌ فرضه مبرئاً عن اللواحق الغريبة الغير المقومة لماهيّيِه او وجودو. 

فافرُض كُلّ جسم كذلك و أنظر هل يلزمهٌ وضمٌ و شكل» و اما المحدث, فالّه ان 
يخصٌّ ذات الجسم عند الحدوث بمكانٍ دون مكان انا لاستحقاق بوجدٍ ماء من طبيعةٍ او 
لداع مخصّص: او انّفاقِء فان كان عاك فذلك ال وان كان لداع غريبٍ غيرٌ 
الاستحقاق. فهو احدٌ اللواحق الغير المقبّمة وقد نفضناها!١)‏ عن الجسم و ان كان اتّفاقاً 


جاز ان يكون مكان كل الجسم او شكلهٍ كذلك. كما ان المدرة اذا انفصلت من الارضء. حصلت 
فى بعض الامكنة لا باقتضاء طبعهاء بل بالاتّفاق. فلم لا يجورٌ ان يكون مكان الارض كذلك؟ 
وأمًا قوله: «صار اولى به»؛ فلا دخل له فى السّؤالء بل جوابٌ لسؤالٍ مقدرٍ وهوان يُقال: لو كان 
حصول الموضع او الوضع او الشّكل للجسم بالاتّفاق. لا بحسب الطبع, لم يبق الجسم عليه و 
ينتقل عنه لا بسببٍ ناقل و ليس كذلك. اجابٌ بِانْهُ اذا حصل للجسم. صار اولى به. فلهذا لم 
ينتقل, ما انتقل منها الا بسبب ناقل, و انّما قال: «فافدض كلّ جسم كذلك». لان كلام السائل. 
ينتظمٌ فى بعض الاجسام فناقضهٌ فى الجواب. 

وما قوله: «فاقتصر على الوضع. لان الموضع يختلفٌ باختلاف الاجسام». فيه نظرٌ لاله ان اراد 
الموضع المعيّن. فالشّكل و الوضع المعيّنان يختلفان ايضاً باختلاف الاجسام و ليسا لزمان 
الجسميّة كما تقدّم و ان اراد الموضع المطلق. فهو لم يختلف. باختلاف الاجسام, كما ان 
الشكل و الوضع المُطلقتين كذلك. بل ذكر الوضع. ليصمٌ القول بالكليّة, و الاثفاق سببُ طبيعيٌ 
بالعرض. ليس دائمُ الايجاب و لا اكثريّاً. فانٌ تأدية الاسباب الى المسّببات, ان كانت دائمةً او 
اكثرية. سمّيت «اسباباً ذاتية». و ان كانت اقليّةَ سميّت «اتفاقيّة», م. 

١‏ - «رفضناها». خ. 
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فالاثفاق لاحقٌ غريبٌ. و ستعلم ان الاثفاق يستندٌ الى اسباب غر يبة.» 

ريا ناليع رششى الطبع موضماً كك معنا هذا اليه تشكيك قن 
ذلكى. و انما اخره الى هذا الموضع. لانّه لما ذكر استيجاب الجسم للموضع و الشّكل. اراد 
ان يذكر الامور الطبيعيّة معاء فذكر الميل بعقبه. ثم لمّا فرغ من ذلك. عاد الى ذكر الاشكال 
على حكمه الاوّل. 

واتقريرٌه بحسب ما فى الكتاب. ان يُقال: ليس يجب | ن يكون ذات كُلّ جسم هى 
المُقتضية, لان يكون له موضمٌ او وضمٌ و شكل, و الوضعٌ هيههنا ليس بمعنى المقولة. بل 
بالمعنى المذكور. و انما قال: «موضع او وضع». ليكون الحكم كلياً ولم يورد مع الشكل 
لفظة «او» لانه يعم الاجسام كلها. 

قال: «و ذلك». لانّ من الجائز ان يخصّص محدتٌ الاجسام كُلّ جسم فى ابتداء 
حدوثه بمكان او وضع و شكل على سبيل الاتّفاق, او لاجل اسباب خارجة اتّفَاقيَةَ لا 
يتعدى ا ياك #0 التعدت أو منسطلحة ذلك [الجسه: او ترتيثُ و نظام للاجسام 
كلّهاء ثم صار ذلك المكان او الشّكل بعد الحصولء اولى بالجسم للوجوب اللاحق بما 
بوجدٌ بعد وجوده -كما مرّ فى المنطق ‏ ثم لم ينتقل بعد الحدوث ما اتتقل منها الا بسبب 
اقل عمّا كان : علبيه الى موضع او شكلٍ خصّصة الثاقل به. و ذلك كما . عرض لكل مغدرة 

فى كرضي ان سر تكانها الخري مهعتض] لناعها دون يمكال شزرة اشرق بش دانها 
وهوما يوجبٌ انفصاله عن الارض و حصولة فى موضعهٍ على ما هو عليه وان كان ذلك 
بمعونة ذاتهاء لانّها لولم تكن قابلة للفصل فى ذاتهاء لما امكن لذلك السّبب ان يفصّلها من 
الأرض.: 

ثم انّ تلك المدرة, مع اختلاف احوالهاء لاتنفك عن مكان طبيعيّ جزئيٌ يختصٌ بها 
لا بحسب استحقاقٍ تقضيه طبيعتّها. فلم لا يجوزٌ ان يكون المكان فيما نحن فيه كذلك. 
اى يكون المكان المُطلق وان لم يكن لكل الجسم طبيعيّاً فهو غيرٌ منفي عنه لا بحسب 
الامتحقاق المذكور مظلعاء بل سمت الامون المكونرة:و كذلك الشكلء فتهذا فقريد 
الوهم. 

و التَنبِيهُ على الجواب. بان كل شىءٍ فقد يُمكنٌ فرضه مُنفرداً عن كُلّ ما يلحقهٌ من 
خارج بحسب ماهيّته و وجوده. فافض كل جسم كذلىك و انظر فيه؛ تجدهُ مُحتاجاً الى 
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وضع معيّنٍ و لكل معيّنٍ و يلزمك ان : تحكم بان لذاته يقتضيهماء و أنّما قال: «كل جسم» 
ولم يقل: الجسم مُطلقاً. ليكون الحكم كُليَاً مُناقضاً للتشكل. 

و لما قال: كل جسم لم يذكر الموضع و اقتصر على الوضع؛ لان الموضع يختلفٌ 
باختلاف الاجسام و ليس مما يلزمه لجسميّته. ثم قال: «و اما المحدث». فقد خصّه 
بالذّكر لامكان ان يقع التشكيل به اكثر فانّهُ لن يخصّ الجسم بمكانٍ دون مكان انا 
لترجيح يرجعٌ امّا الى الجسم, كاستحقاق بوجهٍ ما لبعض الامكنة و الاشكال دون غيرها 
من طبعهء و اما الى المحدث كداع مخصّص؛ ناقتا ال عحرهنا كنا نفام نوالا امد 
المطلوب. و الثّانى و الثّالث من اللواحق الغريبة الّتى اشترطنا قطع التّظر عنها. 

واشار مع ذلك الى ان الاتّفاق» ليس على ما يظنّ انّهُ لا يستندٌ الى سبب. بل هو اذى 
ستند ان نيت غريب يدر وجوده والاترتفطن لنافيضيت الى الاثفاق:و,ستغلم ان كل 
تدك اقبت 77 


الجا ا 


*# اشارة * 
«الجسمٌ اذا وجد على حال غير واجبة من طباعِه. فحصوله عليها من الامور الامكانيّة 
والقلال جنا علة ييل التديل فيها من طباعه الا لعانه :راذا كاك هده اللحال فى الابوشع د 
ارطع امكن الاتهال تهنا يعنت اهار الطع مكان قتدسئل »+ 
احوال العنن' ١‏ لا تخلوامّا ان تجب بحسب طبعد او لا تجب: بل تمكن و الواجبة 


.١‏ قوله: «احوال الجسم». حال الجسم امّا ان يكون له بحسب طبعهء او بحسب غيره؛ فان كانت 
واجبةٌ له بحسب طبعه. فلا يُمكن ان تتبدّل اصلاً. وان كانت واجبةً له بحسب الغير. فهى بالتّظر 
الى الغير ممتنعة التبدل و بالنّظر الى نفس الجسم ممكنةٌ الزوال, والموضع و الوضع. كانا من 
قبيل القسم الثّانى, امكن زوالهما باعتبار طبع الجسم. فيُمكن ان يزيلهما القاسر عنه. فيقبل 
الشركة الفسرية: و قد ثبت بالحجّة المذكورة أن كلما يقبل الحركة القسريّة, ففيه سبدء ميل 
طبيعيٌ فيكونْ فى الجسم ميل طبيعىٌ ؛ فيكون فى الجسم ميلء و انّما يشترط فى الحكم ان يكونا 
من قبيل القسم الثّانىء اما الموضع. فلانّه واجبٌ للجسم الفلكى. مستحقٌ للجسم العُنصرى 
باعتبار طبعه لا واجب و الا امتنع خروجه عنه. و امّا الوضع. فلانَهُ اذاكان بمعنى قبول الاشارة أو 
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بحسب طبعه لا تمكنء ان ا ا يي 
فاعليةٍ تقتضيها و تلك الاحوال قابلةٌ للتّدِيل و الرّوال. بالتّظر الى طباع الجسم و ليست 
بقابلة لهما بالتظر الى عللهاء ما دامت مانعة على التّبدِيل و الرّوال فاذا كانت الحال فى 
الموضع و الوضع هذه. امكن انتقال الجسم عنهما باعتبار طبعه. فامكن ان يلزيله قاسرٌ 
عن ذلك الموضع و الوضع. فكان فى ذلك الجسم مبدء ميل الطّبع للحجّة المذكورة, و 
اباو بويا بكاوي او لو 
فانتقالها عنها غيرٌ ممكن. و اما جُْئيّات العناصر, عضر لياق امكنانها الجزئيّة 

واجب و لذلك كان :الا نا مكابل وات اوضع بسى «التوة»الذلى ع 
واجبٍ فزوالة عنه ممكن, وهذا اضل مفيد فى نقضة 19 يتبيّن عليه ما يتلوه. 


لي اشارة »* 
«الجسمٌ المحدّد للجهات, ليس بعض اجزائه التى تفرض اولى بما هو عليه من الوضع 
و المحاذاة من بعض. فلا يكونٌ شىء من ذلك واجباً لشىء منهاء فهى لعلَّةِ والّقطدٌ عنها 
جائزة. فالميل فى طباعها واجبٌ و ذلك بحسب ما يجورٌ فيها من تبدّل الوضع. دون 
الموضع و ذلك على الاستدارة, ففيه ميل مستديرٌ.» 


جء المقولة فهى واجة, و أن كانت ينعت المقولة فهو عية واحتب 

و فيه نظرٌ لان زوال الوضع عن الجسم. لا يجبُ | 000 بلعو أن كو 
بحسب حركة الغير. فلم لا يجوز يمتنع حركته و يزول وضعه بحسب حركة غيره؛ م. 

.١‏ قوله: «حصول كليّات الاجسام فى مواضعها الطبيعيّة واجبةٌ لعلل تقضيها الاصول». و المُرادٌ 
بالاصول العقول المفارقة. ٠‏ 

- فان قلت: لمّا كان وجوبُ حصولها بحسب العلل امكن انتقالها بالنظر الى طبايعها. فلا فرق 
بينها و بين الجزئيات. 

- فنقول: انتقال الكُليّات ممتنمٌ بحسب الغير. لا يتحقّقٌ اصلاً. و اما انتقال الجّزئيات. فهو ممكنٌ 
بل واقع. و الفرق بينهما حاصل. و قيل: المُرادْ «الاصول الحكميّة» و ذلك انّ خروج العُنصر الى 
مكانٍ آخرء اما ان يكون الى مكانٍ طبيعيٌ؛ فيلزم ان ن يكون للجسم مكانان طبيعيان و هو محال» 
وامّا ان ن يكون الى مكانٍ قسرى و هو ايضاً محال اذ لا قاسر هناى. م. 
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يريد اثبات مبدءٌ ميل مستد يرا / لمحلدّد الخوات: فقال لت سنس انراق الى 
تفر ض»: لالد كدض فنا نشى: بما يدل على امتناع أن يكون لمحدد الجهات اجزاءٌ 
بالفعل, و قال: «اولى بما هو عليه من الوضع و المُحاذاة». ليُعلم ان الوضع الْذى هو ممكنٌ 
له. هو بالهيئة الّتى تعرضٌ بحسب نسب اجزائه الى ما هو داخل فيه و هو مُحاذاتها له. و 
الحجّة ان هذا الوضع, انّما يعرض من تأثير غريبء فاذن ليس بواجبٍ بحسب طباعِهء فهى 
هله اناق ون المتطةاسو جاتر تال ل فى ولتباعها را حك وهنو السيستد در لا 
المستقيم. 

و اعلم انّ وجود مبدءٌ ميلٍ مستديرٍ فى جرم بسيط يدل على امتناع صدور ما يعوق 


.١‏ قوله: «يريدٌ اثبات مبدءٌ ميل مستدير». المطلوبُ ان فى محدّد الجهات, مبدءٌ ميل مستدير» 
لذ لوجع اند ويب لك ومن الوزاء الروك كله ولعو 11111 قار وص ير بس يب 
محاذاته لبعض الاجسام الداخلة فيه و هى محال له بالغير. و كان ذكر المُحاذاة مع الوضع فى 
كلام الشيخ اشارة الى هذا التّوجيه. و امّا ثانياً فلانٌ بعض اجزائه؛ ليس باولى بالوضع من بعض 
لبساطته. فبطريق الاولى ان لا يكون واجباً له فيجورٌ انتقاله من ذلك الوضع و يكونُ فيه مبدء 
ميل لما تقرّر فى الدّرس السّابق. لكن ذلك الميلء لا يكون الى الاستقامة. لامتناع الحركة 
التقية عاد القيات: بل إلى لاقتنا ره مكرن قدب امال معدي اك اتاهية ل 
فى المحدّد ا ري اي 0 بالفعل, ار فده لمكيل 
المُستدير. يقتضى الحركة المُستديرة. فيكون المقتضى للحركة المُستديرة موجوداً. و العائقٌ 
فيها معدوماً لان العائق فيها امّا عائقٌ طبيعئ, او خارجيٌ فلانّ العايق الخارجى. اما جسمٌ ساك 
او متحرّك و الجسم السّاكن لا يعوق اذ مُماسة السّاكن, المتحرّك غير ممتنعة, و امّا الجسم 
المُتحرّىء فلانٌُ حركته امّا ان يكون حركة مستديرة و عدم منعه للحركة المُستديرة ظاهرٌ, او 
حركة مستقيمة أو مركبة. 

اما يعوق المخدد لو كان حركتة: حركة سشقيمة او فركبة كما خالا على المحده ققد 
ثبت أن العائق عن الحركة المُستديرة معدومٌ و متى يوجد مقتضى الحركة خالياً عن وجود 
العائق. وجب الحركة, فثبت القطع بكون المحدّد مُتحر كا بالاستدارة, هكذا سمعتٌ هذا الموضع. 
و فيه من النظر لا يخفى. على انه لا يلزم من وجود مبدأ الميل, مع عدم العائق وجودُ الحركة 
لخواز تخلنقا عنة؛ لعدم الشّرط, كعدم الحالة الملايمة, م. 
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عن ذلكىء بحسب الطبع عنه ولا يُمكن ان يعوق عن الحركة المُستديرة من خارج الا ذو 
ميل مستقيم أو مركب يمتنع وجوده عند المحدّد. و وجود مبدء الميل و عدم العائق. 
بدلّان على وجود ذلك الميل بالفعل المُستلزم لوجود الحركة ألا ان الشيخ لم يتعرّض 
الك فى هذا الموضع و سيشيرٌ اليه فى موضع اليق به 

و الفاضل النشّما )١(-‏ “زوه نا حي نيك قود وكو ان سه العدا ف نحا 0 


.١‏ قوله: «و الفاضل الشارح»؛ اعلم ان الامام فصّل هذا الفصل الى ثلاثة ابحات؛ الارّل فى 
امكان الشركة المتعديرة الجحذد: ومحطل كلانه فى مانت أن طن أسرائه الفتروضة فياه 
الغ الاتححاء :و اليسن :ذلك النهزم أو لىبوتلكن المهاذا امن اتن الاجراء لكنا بها بل 7 
لهاء لسيار الاجزاء ولا يُمكن حصولها لساير الاجزاء بالحركة المُستديرة: فقد امكن على محدّدٍ 
التعوات الجر كة التمهديزة: 

و الشارح اعترض بقوله: «اورد حجة من نفسه», بان شرحه لا ينطبقُ على المتن, و ذلك لان 
الشيخ لم يتعدّض الا لجواز الانتقال على المحدّد. لا الانتقال بالاستدارة و لا حاجة له فى برهانه 
الى ذلكى. فانّه لما صمح انتقاله ٠‏ كان فيه مبدء ميل لا د سششقلة دل سعد “كيان الاماع يعوقئ 
على امكانين؛ امكان زوالٍ الوضع و امكانٌ حصول ذلك الوضع لساير الاجزاء. وكلام الشيخ لم 
يتوقف الا على الامكان الاوّل؛ فلا مُطابقة بينهما. 

- فان قيل: زوال الوضعء لا يجب ان يكون بحركته. و حصول الوضع لساير الاجزاء. لابْدٌ ان 
بكون بحركته لانا نفرض الكلام فى وضعه مع ما يمتنع حركتة بالاستدارة, كجزءٍ من الارضء 
فانٌ امكان تبدّل وضعه. اما ان يكون بامكان حركته او بامكان حركة جُرْء الارض. و الثانى 
محال لان ما فيه مبدءٌ الميل؛ مستقيمٌ يمتنع ان يتحرّك بالاستدارة بالطبع ذكعا وح الكت 
- فنقول: ما فيه مبدءٌ ميل مستقيم يمتنع ان يتحرّى بالاستدارة بالطبع لا مُطلقاً. و كفى فى جواز 
تبدّل اوضاع اجزاء المُحدّد. جواز حركة جُرْء الارض فى الجملة و لو قسراً. 

والثائى وجوه الميل فته لنا ثيك ان مالة فل فته لذ يقب الحركة: وهذا الكلام فخ الاماء يدل 
على انّ قبول الحركة مُطلقاً. كاف فى الاستدلال. 

و الثا لت هوه العركة الكتقدوة له بالتعل» ع و 
الشيخ فى «النجاة». من الاستدلال بوجود الميل؛ على حركته بالاستدارة, و ذلك لانّ الميل قوّة 
ا يي ل ا 
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وضة العركة ولا يي اننا فى الالة يذل الا على ضوع العائق الطبيعي لهذ الا لمااذ ختىة 
الشارم. 

واعترض على ذلكىك:بان المعلول له امكانان؛ الامكان بحسب ذاته: و الامكان الذى هنو 
الاستعداد التَام و لا يحصل الا عند حصول جميع الشّرائط و ارتفاع الموانع, و ان اريد بقوله: 
لفلكُ يصمٌ عليه الحركة المُستديرة, الامكان الاوّل؛ فهو ممنوع؛ لكن لا يلزمٌ منه وجود مبدء 
الميل فيه. فان امكان احتراق القطن, لا يلزمٌ وجود المحرق, و ان اريد الامكان الاستعدادى, 
فهو غيرٌ معلولٍ لان العلم بحصول الامكان الاستعدادى, يتوقفٌ على العلم بان فيه مبدءٌ ميل 
مسد يرءاقان كان الغلم بان فيه ميد ميل مدير ينوكف على العلم بالامكان الامنتعدادى: لم 
ل ا 0 

و فيه نظرٌ لان العلم بان الجسم مستعدٌ للحركة المُستديرة:؛ لا يتوقّفٌ على العلم بان فيه مبدءُ ميل 


2 


لان الاستعداد. يرجع الى القابل. لا الى الفاعل؛ و مبدء الميل علّةٌ فاعليّةُ الحركة, على انه لا 
حاجد قن اتنا التؤال الى :هذه المقدمة تل ركنن اق تقال لز اريد بضيكة الحركة الخيتكداة 
النّام, فهو ممنوعٌ و ليس بلازم من المقدّمات المذكورة فى الدّلالة. 

5007 ات آخر». فالّذى فى حكم المكرّر. اعتراضه على قوله: «الاجزاء ليا 
تشابهت فى الماهيّة. صم على كُلّ منها. ما يصممٌ على الآخر و هو انّ الجّزئين وان تساويا فى 
الداحتة الا اند يحتمل ان تكون فتحصية احذهما عرطاً لذلك ومخمية الاح ماعة عتف وق 
مرّ مثل هذا فى التّمط الاول. 

زالاق نس لضو الالعوره مر عة عي ور درا عت ربوا الجلطرب دوو كنرك 
وجب أن يكون متحرٌ كا على الاستدارة». بان قال: قبول الحركة القسريّة. لا يدل الا على ميل 
عائق عن الحركة؛ و الميلٌ العايقٌ عن الحركة, لا يلزمٌ ان يكون مقتضياً للحركة و قد تحقّق فى 
الاصول المدكورة ان العيل اله الطبيعة فى الحركة, و ان وجد حالَ سكون الجسم. فلابُدٌ ان 
و الجوابٌ عن اعتراض الاوّلء بان المُراد. الامكانٌ الذّاتى و هو كافٍ فى ثبوت المطلوب. 
لامكان فرض التحريك القسرى. و حينئذٍ يطردٌ الدّليل المذكور على وجود الميل الطّبيعى فى 
الحركة القسريّة. و عن الاعتراض الثانى بان العناصر. ليس فيما مبدءٌ الميل المُستدير لوجود 
الميل المستقيم فيها و هو مانع بخلافيٍ المحدّد. فانّه لا ميل مستقيم فيه. فلا مانع فيه. 
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المُركّبٍ يصح عليه الانحلال. و تنعكسٌُ هذه القضيّة الى قولنا: و مالا يصمّ عليه 
الانحلال. فليس بمُركٌب و محدّد الجهات. لا يصمّ عليه الانحلال. ثمّ اضاف الى هذه 
الصّغرى قوله: وكُلٌ بسيطٍ لا يصممٌ عليه الحركة المُستديرة, لتشابه اجزائِه فى الماهيّة . ثم 
قال: وكُلّ ما يصممٌ عليه الحركة المستديرة» ففيه ميل. 

باغترض :عل لكنه يان الأمكان اتا ان يكون يحسب ذات التى ققط و أعااك 
يكو بخسيث حتصؤل الاستعداد التامرو الأول لأ "يوحت وفوه الميل التشكدين: لان 
امكان احتراق القطن, لا يقتضى حصول سبب الاحتراق فيه, و الثانى غير معلوم لان العلم 
به يتوقفٌ على العلم بان فيه مبدءٌ ميل مستد ير. ْ 

واعترض ا رض بان العامر بسيطةٌ فاذن يتحت أن معدة على الاستدارة: و 
اعترض ايضاً بان الاجزاء الّتى يدور الفلى عليها كسائر الاجزاء التى لا يدورُ عليها ممّا 
لا يتناهى, فلو لزم من تشابه اجزائه صحة الحركة عليه لزم صحة حركته بحركاتٍ 


وكأ سائلا يقول: الميلٌ المستقيم, مانعٌ على الحركة المُستديرة. و امّا ان كل مانع. ميل مستقيمٌ. 
فهو ممنوعٌ و لا يلزمٌ من انتفاءٍ الميل المُستقيم فى المحدّد. انتفاء المانع عن الحركة المُستديرة. 
فاجاب بان المانع عن الحركة المُستديرة, منحصرٌ فى الميل المستقيم و الميل المركب. لان 
الميل البسيط, امّا ميل مستقيمٌ او مستديرٌ. لانحصار الحركات فى الثلاثة. و على هذاء ينحصرٌ 
المانع فى واحدٍ و هو الميل المستقيم. 

-فان قلت: المانعٌ البسيط, ينحصيٌ فى الواحد و اذا انضمٌ اليه المُركُبء يكون المانع اثنين: فثبت 
ان المُركب انْما يمتنمٌ لاجل الميل المستقيم, لا لاجل المُستديرء فيكون المانع فى الحقيقة 
والحدا: 

د واحاضل الجواب: أن الجركة القسرئة: ل تقتضى الا ميلاً طبيغئاء لكن :هذا الميل فى العناصرء 
ميل مستقيمٌ لا مستديرٌ؛ و اما فى المحدّد. فهو ميل مستديرٌ لا ميل مستقيمٌ» فاندفع النّقضء و 
عن الاعتراض الثَّالث بالتزام صحّة حركته بحركاتٍ غيرٌ متناهية, و أن فيه مبدءٌ ميولٍ غير 
متناهية و لا يلزمٌ منه تحريكه بحركاتٍ غير متناهيةٍ بالفعل لجواز ان يكون اختصاصه ببعض 
الحركات» دون بعض. لامر عايدٍ الى محر كه. 

والقادل أن شزل: لجان هذا قلاخر ان يدك المضنة مركا ستعي ايكون فيه جيل 
مستديرٌ و لا يتحر كٌ اصلاً لامر عائدٍ الى موجده و معشوقه. م. 


جُرء الثانى / علم الطبيعة / النمط الثانى 5 


مختلفةٍ غيرُ متناهية و ان تكون لها ميولٌ لا تتناهى بحسبهاء و اورد اعتراضات آخر. 
بعضها فى حكم المكرّر و بعضها ينحل بما يتحقّق من الاصول المذكورة. 

و اقول فى الجواب عن الاوّلء ان الامكان بحسب ذات الشىء يكفى فى هذا 
المطلوب. لان مع ذلك الامكان و قطع النْظر عن الموانع الغريبة» يُمكن فرض التتحريك 
القسرى المقتضى لوجود الميل الطّبع. 

و عن الثانى, ان : العناضر لسن فيها ميد ميل متعدرر لماع ذانى غير عر ينه بو اهو 
وخوة الميل الميتتعيم فنها و لعا كانت الشركة المستتعقيمة من المحدّد الخهات تتتيعة ل 
يكن هُناك مانم ذاتى من الحركة المُستديرة» و انّما انحصر الموانع فى هذين. لان 
الحركات البسيطة منحصرة فى ثلاثة؛ حركةٌ من المركز و حركة اليه و حركة عليه؛ فالميول 
البسيطة ثلاثة؛ اثنا ن مستقيمان و واحد مستديرٌ. 

و عن الثّالثء انّ اختصاص احد الاوضاع الفلكيّة بان يستدير عليه الفلى من 
سائرهاء يجبٌ ان يكون بحسب مخصّص عائدٍ الى محرّكه اذا المُتحرّكُ بسيطٌ فهذا حكمٌ 
يوجبه العقل وان لم يعرف وجه التخصيص بالتفصيلء و لمّا وجدهُ متحركاً على وضع ما 
حكم بجود ذل المخصّص بالاجمالء و حكم بان ذل المُخصّص بعينِهِ يجب ان يكون 


فانعا عن الاستدارة على سائر الاوضاع, لامتناع وجودٍ حركتين مُختلفتين فى جسم 
واحد. ْ 
* تنبيه » 


«وانت تعلم ان هذا التَبدّل المُمكن. ليس يجب ان يكون بحسب تبدّل حال الاجزاء 
بعضها عند بعض, بل بحسب نسيةٍ ما الى شى و من خارج و اما الى شىء من داخل و اذا 

كاززذلك العسم اذلا لبس نا تمده جهنه و .وضع جدومن غارح مقط بق أن 
كرو يب عم بطل 

اوها 3 كرثاء سار ونه ا الؤضع الكدل ياف تعلق بهو . 


© تنبيه *» 
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نوات تفلم ان يدل اقم عبد العددى ١!‏ قد ركو الشا كو و للد كم فيواة 
ان يكون عند ساكن.» 

تبدل نسبة محدّد الجهات, يكون عند المتحرّكى كفلكي من الافلاك المُتحركة تحته. 
على تقدير كون محدّد الجهات ساكناً على الاطلاق, وو كذلك على تقد ير كونه متحرّكاً و 
لكن لا على الاطلاق. بل بشرط ان يتخالفا فى شىءٍ من الحركة أو القطبين او المركز , و 
اما ذا توافقا فى الجميع فلاء و يكون عند السّاكن كالارضء على تقدير كون محدّد 
الجهات: مُتحد كا على الاطلاق ولا يكو على تقدير كونه سا كناً البثةء و لما ثبت امكان 
تحرّك محدّد الجهات, فاذن تبدّل نسبته. لا يجبٌ عنده متحرّك على الاطلاق. بل 
بحسب شرط ماء و يجب عند ساكن على الاطلاق. 


* اشارة * 

«الجسم القابل للكون و الفساد. يكون له قبل ان يفسد الى جسم آخرء ييكوّن عنه 
مكان, و بعده مكان لاستحقاق كُلّ جسم مكاناً بحسبه. و يكونٌ احد المكانين ا 
عن الاخرء فا و كان حضول الضور» الات لاش نكا غرين له تحبنها: اقتضى ميلاً 
مسقني ان الكان اذى لديقيعها :و1 كات قن اليكان الذى ليه ميا ققدفان انه 
قبلء ليس هذه الصّورة ما هذا المكان مكانه فزحمه. فجوهر متمكّن هذا المكان بالطبع: 
قابلٌ للنقل عن مكانه فهو ممّا فيه ميل مستقيمٌ. فكلٌ كائنٌ و فاسدٌ, ففيه ميل مستقيم.» 

اقول: يُريد أن كل ما يجورٌ عليه الكون و الفساد. ففيه مبدءُ ميل مستقيم, و الكون و 
الفساد. هما حدوثٌ صورة و زوالٌ أخرى عند تبدّل الصّور الُختلفة بالنّوع على الهيولى 


ااقزلك رارك اتملة ان عدل اشم ةعيه الميعة كل كون الم مركا ينقلوم قدل ضيه 
الى غيره و بذلك لا يحسٌ بالحركة, ما لم يحسٌ بتبدل نسبته. لكن المُتحرّك اما ان ينسب الى 
الشاكن وال الكهده ك»فان نست الى الشاكن: وت تيدل:نسيعة غلى الاطلاقة وان نشب الى 
الُتحكى. لا يجب تبدّل نسبته مُطلقاً. بل بشرط الاختلاف فى الحركة, او فى المنطقة. هذا هو 
حاصل الكلام فى هذا المقام م. 
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الواحدة. و سيجىء بيان اثباتهما فى جزئيّات العناصرء و تقرير المطلوب. ان الجسم 
القابل للكون و الفساد. يكونُ قبل الفساد نوعاً آخر و بعد الكون نوعاً آخر, و كل نوعٌ 
مجظاء يقلتي مكانا كاك بعس تلبسةه اللوسية علق انه و تحمل ا مقطن 
بسيطان مُختلفان بالنوع يكانا واتهد ا و على هذه المسئلة, بناءً هذا المطلوب. و هى فى 
الاجنناء المفقتنة للنيو ل التقتانة خا ".فال الفيل اللسيط» ركو انا نحو العكان 


.١‏ قوله: «و هو فى الاجسام المُقتضية للميول ظاهرة». نبّه على المسئلة المذكورة بالاستقراء, 
فانا لمّا تتبعنا الاجسام. وجدنا فيها ميولاً مُختلفة فى بعضها ميل حصول وضع و هو ملانمٌ 
لمكانه. و فى بعضها ميل صاعدٌ؛ و فى بعضها هابطً؛ و الميلان لا يتوكيان الى مكان والعوريل 
الور مكاتن: فنجدٌ الانواع المُختلفة فى المكان. م قرن هذا البيان بوجدٍ كلّي و هو انّ الطبايع 
التشتلنة لا فطق دم شيف كن معخالنة كينا واحداء افيه تله لجواز اف اك التقباء 
الفختلية فى 1 زم واج 

اذا تق رتهذاء.فتقرل: الكون اناا ن يكون فى مكانٍ غريب. او فى مكانٍ طبيعي. فان كان فى مكان 
5 ةا م رشع وان مكانه اين سرك مسيم ليه لمم أن كان 
نكانه الطبعى كاو افق ذلكه النكاقء قبل الكون لامعالهه حول زه الب الذدى تدر 
اخرجه من مكانه. و الخروج من المكان. يكون لحركة مستقيمة. و الكائنٌ من جوهر ذلى 
الحسو فهو اا نضا قابن الخركة التسقييه: 

و اما قوله: «فان تشككت». فهو معارضة, تقريئها انّ الجسم الكائن. لا يجبُ عليه الانتقال 
لجواز ان يكون مُلاصقاً بالنّوع الذى يُفِسدُ اليه. فاذن كان اتّصل به من غير انتقال: و الجوابٌ ان 
المجاور للمكان الطبيعى فى المكان لبط لزي الاتعنا لو الينام :ركه الشكه عل 
المُنفصلة القايله ان حصول الصّورة, امّا ان يكون فى مكانها الطبيعى. او لا يكون فى مكانها 
الطيعى يان تقال ليشن كتالك مل :فى توظع لاقن لفكانة الطيعى. 

الك كيوك يان هذا الس عد مرير تدك القضعة الذارة بين التَى و الاثبات. وكان الشارح 
اشارَ الى ذلك بقوله: «و القسمة مترددة» و اعلم انّ هذا الدّليل, انما يجرى فى الاجسام التى لها 
مكان 1 ؤ اما الخدم الذى :لا مكان له كاليطةو ل شري فين غلن أ المقصوة من اثيانت اند 
ليس بكائن فاسد. نعم يُمكن ان يُستدل به على انّ ساير الافلاكى. ليس بكائنة و لا فاسدقٍ اذا 
تبان امس فيه ميل مستت م 
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الطبيعى. او نحو الوضع المطلوب. مع ملازمة المكان الطبيعى. و اما على الوجه الكَُلّى 
فبيان هذه المسئلة, بان يُقال: الطبائعٌ المُتخالفة لا تقتضى من حيث هى مُتخالفة شيئاً 
واحداًء وااتشيع غرئن: بذلك فى قوله:«الاستحقاق كُل جسم مكاناً خاضا يحسة و 
يكون احد المكانين خارجاً عن الآخر». ْ ْ 

و نعود الى تقرير المطلوب. فنقول: ثمّ حال هذا الكائن لا يخلو اما ان يكون بحسب 
الصّورة الثّانية التى هى الكائنة فى مكان غريب او لا يكون. بل يكونٌ فى مكانها الطبيعى, 
و على التّقدير الاوّل. يلزمٌ ان تقتضى طبيعة الكائن ميلاً مستقيماً الى مكانه الطبيعى. و 
على التّقدير الثّانى يلزم انه قد كان فى هذا المكان قبل ليس هذه الصّورة بحسب صورته 
الاولى الفاسدة غريباً مزاحماً للجسم الى مكانه هذا المكان, و أنَّه قد زحمه و غلبه. و 
اخرجةه من مكانه بالقسر حينئذٍ حتّى حصل هو فى مكانه هذا. 

فاذن. الجسم المتمكّن فى هذا المكان بالطبع قابلٌ بجوهره للتّقل من مكانه. و يلزمٌ من 
ذلك ان يكون فيه ميل مستقيمٌ و الا فكيف يخرجة عنه. و أنّما قال: «فجوهر متمكّنٌ هذا 
المكان. قابلٌ للنقل» و لم يقل: فهذا المتمكن. لانّ هذا المتمكن من خيث الشّخص. لم 
ينتقل. بل انتقل قبل تكوّنه ما هو من جوهره و نوعه. فقد بان انّكُلّ كائن و فاسد. ففيه 
مبدء ميل مستقيم. 


* وهم و تنبيه * 

«فان تشكّكتّ و قُلتَ يكون ذلك المتكوّن(١)‏ الصق الجسم الذى انتقل الى صورته 
بالكون. فقد اوجبت لنوعيّته ان يقع خارج مكانه. فان اللصيق, ليس هو المكان بل 
الجار.» 

الوهج هوان يُقال: انتّم اوجبتُم الانتقال على كل كائنٍ فاسد. و ذلك ليس بواجب. لان 
التَكوّن يمكنٌ ان يقع على وجهٍ لا يحتاجٌ فيه الى الانتقال و هو ان يكون الجسم الكائن 
قبل تكوّنه مُلاصقاً للنّوع الذى صار منه بل تكوّنه. كالجّزء من الماء المُماسٌ لسطح الهواء. 
فانّه اذا صار هواء. صار مُتصلاً بالهواء. فلا يحتاجٌ الى ان ينتقل. 
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و التّنبيه على الحقّ بان يُقال: اللاصقٌ هو اذى يكونُ فى مكانٍ يجاورٌ مكان 
الملصوقء, و مجاور الشّىء غيره. فهو لم يكن حينئذٍ فى ذلك المكان, فاذن انتقاله اليه 
واجبٌ و يتحقّقٌ ذلك بان يُقال: مكان الملصوقء اما طبيعئٌ للكائن او غيرٌ طبيعيٌ للكائن, 
والقشمة يعر ددهو المان التذكوو ننه علتهما عاتد. 


* اشارة »* 

«الجسحٌ الْذى فى طباعه ميل مستديرء يستحيلٌ ان يكونّ فى طباعِه ميل مستقيمٌ» لان 
الطبيعة الواحدة, لا تقتضى توجّهاً الى شىءٍ و صرقفاً منه. و قد بان ايضاً ان المحدّد 
للجهات, لا مبدء مفارقة فيه لموضعه الطّبيعى, فلا ميل مستقيمٌ فيه. فهو ممّا وجوده عن 
صانعه بالابداع ليس مما يتكوّن عن جسم يفسدٌ اليه او يفسد الى جسم يتكوّن عنه. بل 
ان كان له كونُ و فسادٌ فعن «عدم» و اليه. و لهذا فانّه لا ينخرق و لا ينمى و لا يستحيل 
استحالةً توم فى الجوهر كتسخُن الماء المؤدّى الى فساده.» 

اقول: هذه الاشارة. مشتملةً على مسئلتين؛ احديهما كليّة. و الثّانية جزئيّة 

فالآوك ان الم السيظ! كه اد يع فى طاعدملا مكدرة وكيز 
برهانهُ ما مضى. و هو ان الطبيعة الواحدة, لا تقتضى امرين مُختلفينء و عبّر عنه بعبارةٍ 
اخصٌّ بهذا الموضع و هو قوله: «لان الطّبيعة الواحدة, لا تقتضى توجّهاً الى شسىء» اى 
بالحركة المستقيمة: «و صرفاً عنه». اى المستد يرة. 

و علئه سوال كتهو" ؟ وهو ان الحم الذى فى طباطةه ميل مسفية قد قط 


.١‏ قوله: «الجسمٌ البسيط». اى الجسم الذى فى طباعه ميل مستديرٌ يمتنعٌ ان يقتضى ميلاً 
منتقيما سؤاء كان ذلك الاقتضاء :فى خال وتعود اليل السكدير اوقى عي اله لما مقرو ان 
الطبيعة الواحدة. لا يجورٌ ان تقتضى امرين مُختلفين. و استدلّ الشيخ عليه بان الميل المُستقيم 
يقتضى توجّههُ الى جهة والميل المُستدير يقتضى صرفهٌ عن تلك الجهة, و من المحال ان يكون 
الشّىء مُصرفاً بالطبع عمّا يتوجّدة اليه بالطبع, م. 

". قوله: «عليه سؤال مشهورٌ». يمكنٌ ان يورد على دليل الشيخ, بان يُقال: المحذورٌ و هو 
الانصراف بالطبع عما يتوجّهُ اليه بالطب _انْما يلزمٌ لو اجتمع الميلان فى الجسم فى حالةٍ واحدةٍ 


3 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


ولو اقتضى ميلاً مستقيماً فى حالةٍ و ميلاً مُستديراً فى أخرى. فلا يلزم المحذور. 

و يُمكن ان يورد على دليل الشارح و يقال: الطبيعةٌ الواحدة: انما لا تقتضى امرين مختلفين 
بانفرادها. و اما بشرطين, فرّبما تقتضى كما ان الجسم يقتضى الحركة عند الخروج عن مكانه و 
السكون عند حصوله فيه. فلم لا يجوز ان يقتضى ميلاً مُستقيماً فى حالةٍ و مستديراً فى أخرى. 
واجاب عن هذا الايراد ولم يجب عن الايراد على دليل الشيخ لانْهُ مندفٌ بما ذكره من الدّليل 
بالد اواقتط حسم ولخد ميلا تسعديرا فى ادق الحالتين وملا سيعقيما ف الأخرف: لزم أن 
يختلف مُقتضى الطبيعة الواحدة و ذلك غير جايز. فالايرادُ يبق الا على دليله. 

و تقريرٌ جوابه انْ اقتضاء الحركة و السّكون. يرجع الى شىءٍ واحدٍ و هو اقتضاء الحصول فى 
المكان الطبيعى. و امّا اقتضاء الميل المسعدين:و التشعيم فلا رجهم الى فى واد وهق 
اقتضاء الخضول. فى المكان الطيسى. 

اما اوّلاً. فلانٌ اقتضاء الميل المُستديرء مغايء لاقتضاء الحصول فى المكان. اذ قد ينفكٌ الحصول 
فى المكان عنه فى محدّد الجهات. و بالعكس فى العناصر. و قد يجتمعان معاً كما فى ساير 
الافلاك. 

وامًا ثانياً. فلانٌ المطلوب بالحركة المُستقيمة هو المكان. و المطلوبُ بالحركة المُستديرة هو 
الوضع. و المكانٌ يمكن ان يكون طبيعيّاً يقتضيه الطبيعة, بخلاف الوضع. فانّه لا يجورٌ ان يقتضيه 
الطبيعة. لانّ كل وضع يُفرض ان يكون مطلوباً بالحركة المُستديرة. يكون مهروباً عنه بالطبع. 
الشركة اللمعية سس ال الطبيعةى التشكتيرة الى الطبيعة بل الى التفيى الفلكتة فاقتطاء 
العمل المتسهيي لاهو اقتضاء ميل القتجع نر لنقا بر المبداليخ: 

و اقول: السّوال بالحقيقة منع, امّا المنع بان يُقال لا نُسَلّمُ ان الطبيعة الواحدة, لا يجورٌ ان تقتضى 
امرين مُختلفتين, و انما لا يجورٌ لو كان اقتضائها بانفرادها. امّا اذا كان مع شىءٍ آخر. فعدمٌ جواز 
اقتتضائها امرين ممنوع لد لتم يتنه وام التقفن: الشركة و الشكزئ فلات الطيفة الرالحده 
تقتضيهما حالتين ونا انراق تكتلفان :بارضا آذاالم سنفنة الثيل الستعدير الى الطيفة فلا 
بلزم من اجتماع الميل المُستدير و المُستقيم اختلافٌ مقتضى الطبيعة و لا الانصراف و التُوجه 
بالطبع. فيبطل الدّليلان بالكلية. 

- لا يُقال: نحن لا نقيّدُ الَدليل بالطبع. بل نقول: الميل المستقيم. توجّهُ نحو جهة. و الميل 
المُستدير انصرافٌ عن تلك الجهة. و يمتنمٌ ان يكون الجسم الواحد فى الزّمان الواحد. متوجهاً 
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الحركة عند حصوله فى مكانه و قد يقتضى السّكون عند حصوله فيه. فلم لا يجوز ان 
يقتضى جسم اا يها علد احدى حالتيه و ميلاً مدير عند الحالة الأخرى؟ و 
ولف لذ الطيعة ال اشلة الما للد مضي انون بالقزادها اما سي السعاريو فود 
يقتضى الجوابٌُ عنه انّ اقتضاء الحركة و السّكون بالحقيقة شى؛ واحدٌ تقتضيه الطبيعة 
الواحدة و ذلك الشّىء هو استدعاءٌ المكان الطبيعى فقط. فان كان غير حاصلء. فذلكى 
الاقدهاءة نيعار حركة تحضلة وان كان حخاضااً فهو شيعه رستلزم شكوناء و معناء انه 
لا يستلزمٌ حركة, فهو اذن ليس بشىء آخرء غير ما اقتضته اوّلً. و اما الحركة المُستديرة 
فى اناسنا زة اوها والمقان الطيهى: اذاقه وعد القند هما كا عن ما جيه وقد 
يوجدٌ معه. و ايضاً فى الامكنة مكان طبيعيّ يطليُهُ المتحرّى على الاستقامة, و ليس فى 
الأوضاع وف طعية كالقةا عه عن عار الانطلا قرو لذفكك:! نوق انوي الدر فيه 
الى الطبيعة, بخلاف الأخرىء فاذن ليس مبدثهما شيئاً واحداً. 

وامّا المسئلة الجزوئيّة. فهى ان محدّد الجهات. لا ميل مستقيمٌ فيه. و ذلك لوجهين 
اهيا ان فبشعيلاً مسقديرا قيطت ان يكزق قيدرية ديل مسيققية!" امإو القاتى أنه مين 
الى جهة وامتضر فا عتها: 
لان نقول: امّا ان يقيّد التوجه و الانصراف بالطبع. او لا. فان قيّد لم يزال الاشكال. و الا انتتقض 
بالحركة المُركبة حركة الكرة المُدحرجة. و العجلة؛ م. 
.١‏ قوله: «و ذلك لوجهين. احدهما انّ فيه ميلاً مُستديراً فيمتئمٌ أن يكون فيه ميل مستقيمٌ», 
اقول: اثبات وجود الميل المُستدير فيه. كان موقوفاً على امتناع الميل المستقيم. فلو توقف 
عليه. لزم الدّور, و انْما اوقعهُ فى هذه الورطة لفظة «ايضاً». حيث تخيّل بما انّهُ استدلال ثان و 
لون كذلك: 1 
والشيخ يريد ان يثبّت احكام المحدد لساير الافلاك. كونها متحرّ كّ بالاستدارة ثابتٌ بشهادة 
الأرضاةء فاذا'ثيت ان مافي ةفيل ممقديه لأيكون فيه ميل معفقية اعبت ان لا ميل سعفية فيهاء 
كما ان المُحدد لمّا تقرّر ان لا يُفارق موضعة, تقرّر ان لا ميل مستقيمٌ فيه. 
فتولدا« يطاءو قار الى الكن ةو الخماء انضا حدق ان اتناك النيل الكتيفه ين فتى التعلة 
لائبات هذا المطلوب و ليس كذلك. بل لاثيات كونه متحرٌ كا بالفعل. فانّ الارصاد لا يدل على 
حركتِهِ بل على حركة الافلاك المكوكبة, م. 


مفارقة فيه لموضعه الطبيعى, و لفظة «ايضاً» فى قوله: «و قد بان ايضأ». تدّلٌ على ان 
الاستدلال بهذا الطريقء استدلالٌ ثان. 

وقد تفرّع على هذه المسئلة, عدة مسائل؛ الاولىء ان ايجاد محدّد الجهات من 
موجده. انما يكون على سبيل الابداع, اى لاعن شىءٍ لا على سبيل التُكوين عن شىع. 

و الثّانية, انه لا يُفسد الى شىءٍ آخرٍ يتكوّن عنه, و ذلك لامتناع الكون و الفساد عليه 

ثم قال: «بل ان كا ن له كونٌ و فسادٌ فعن عدم و اليه» و الفائدة فيه ان الكون و الفساد., قد 
لقان بامشراقن الخرى ١!‏ على العذوك و الننانة] بق ا ءادغلل الو شويع لمن الغدء 
بعد الوجود. من غير ان يكون هناك هيوليٌ قبل الوجود و بعده. فبيّن الشيخ أنّه لا يمنعٌ فى 
هذا الموضع اطلاق السّكون و الفساد. بهذا المعنى على محدّد الجهات, بل يمنع على 
اطلاقهما بالمعنى الاوّل. 

الثالئة انْهُ لا يجورٌ الخرق و الالتئام عليه و ذلك لانهما يستدعيان حركة الاجزاء 
على الاستقامة و اشارَ الى ذلك بقوله: «و لهذا لا ينخرق» واشار بلفظة «هذا». الى قوله : 
«لا ميل مستقيم فيه». لا الى قوله: «لا يتكوّن و لا يفسد». فانٌ امتناع الخرقء لا يتعلق 
بامتناع الكون و الفساد! ". من حيث الاصطلاح. 


.١‏ قوله: «ان الكون و الفساد. قد يُطلقان باشتراى لاسم»؛ يُطلقان على معنيين على حدوث 
صورة و زوال صورةٍ لخر وعلى جود يه هدم وعدم بعد وجود المع من المعنى الاوّلء لا 
الثانى فان المُحدّد كائن بمعنى لد 000 بعد عدم, لد عدت حدوثاً ذاتياً ول" يمتنع عليه 
العفو بع الوجوو الالهمدكن بحيب الذاك اه 

'. قوله: «فانٌ امتناع الخرقء لا يتعلّقٌ بامتناع الكون و الفساد». قال الامام: ظاهرٌ الكلام هيهّنا 
مشعرٌ بان يكون قوله: «لهذا» اشارة الى امتناع الكون و الفساد. و وجههٌ بان الخرق عبارة عن 
الانفصال واذا انفصل الجسم يفسد الجسميّة التى كانت و يتكوّن جسميّتان اخرريّان فهو يتضمن 
الكون و الفساد, و كذلك النموٌء لما كان بحسب نفوذ اجزاءٍ فيه يقتضى زوال اتصاله ذلى. وكذا 
الاستحالة المؤدية الى فساد الجوهر 

فهذه الاحكام, متفرّعةٌ على امتناع الكون و الفساد. و اشار الشارح بقوله: «لا يتعلّقٌ بامتناع 
الكون و الفساد من حيث الاصطلاح». الى انّ هذا التفريع. ليبس بصحيح لان الاصطلاح فى 
الكون و الفساد على حدوث الصّورة النُوعيّة و زوالها لا على حدوث صورةٍ فطلها وإزرالينا: 
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الإابعة: ائّد له تجَورٌ عليه الخركة الكشتة: لانها له توت الا بعد حركة الاجراء على 
الاستقامة, و اشار الى ذلك بقوله: «و لا ينمى». فانّ التّماء هو الازدياد الطبيعى للجسم, 
نسب كول أجراء شبنية به بالقؤة فيه::ى الذبول:ضده.و كذلك التسلحل :و التكائف: 
فائهما يقتضيان خروج الجسم عن مكانه او تخليته عن بعضه. 

الخامسة, انّه لا تجورٌ عليه الحركة الكيفيّة, واشار اليه بقوله: «و لا يستحيل». ثم قيّده 
بقوله: «استحالة تؤئّكِ فى الجوهر. كتسخن الماء المؤدّى الى فساده», وكون الهواء منه, لا 
لان سائر الاستحالات جائزة عليه. بل لان امتناع سائر الاستحالات لا يتبيّن بامتناع 
الحركة المستقيمة فى ظاهر النّظرء فاقتصرٌ على ذلك و اعرض عمّا يحتاج فيه الى بيانٍ 
ابسطء لانّه داخل فى كلامه بالعرض . 

و الغرض من ايراد هذه المسائل, التّنبيه على انّ محدّد الجهات, لا يجورٌ عليه من 
اغتناف الشركاف الا العرقة الطعكة و دعق عن ذلك انها ان المركة الايةة 
المستقيمة, اقدم من الحركة فى الجوه رأ ١‏ الذى هو الكون و الفساد بحسب الصّورة 
النوعية, الخرق و الالتيام بحسب الصّور الجسميّة عند القائلين بهاء و اقدم من الحركة فى 
الكمّ. و الحركة فى الكيفء لانّ امتناع وجود المستقيمة, مستلزمٌ لامستناع وجود كل 
والعدوامن فلك و فذاتكع من قل أن الوضة المبضدية اعد من التسعيية! 'ليقاذن 


فقوله: «لهذا» اشارة الى انتفاء الميل المستقيم, لا الى امتناع الكون و الفساد. م. 

.١‏ قوله: «انّ الحركة الاينيّة المُستقيمةٍ اقدمٌ من الحركة فى الجوهر». اى بالطبع لانّه تبيّن 
الحركة فى الجوهر. و هى لهُ «للكون و الفساد», او «الخرق والالتيام». يستلزمٌ الحركة 
المُستقيمة فانتفاء الحركة المُستقيمة يستلزمٌ انتفاء الحركة فى الجوهر و لاا عكس فيكونُ الحركة 
المُستقيمة متقدّمةٌ عليها تقدماً بالطبع. لان التّقدّم الطبيعى؛ هو ان يكون المتأخّر بحيث يلزمٌ من 
انتفاء المُتقدّم انتفائه من غير عكس. كما قالوا: الجنسٌ مقّدمٌ الطبع على الفصلء لانّه يلزمٌ من 
انتفاء الجنس انتفاء الفصل و لا ينعكس. و كذلك هيهناء و امّا قوله: «عند القائلين بها». فهو 
احترازٌ عن قول المحققين, لا حركة فى الجوهر. فانٌ المادّة لو كانت مُتحرٌكة فى الصّورة لكان 
لخركاتها اول ووسط واخكر الشؤر انما تتحصّل فى انتهاء الحركة فيكون المادّة فى الاوّل و 
الوسط خالية عن الصّورة هذا خلفٌ. م. 

". قوله: «و قد تبيّن من قبل ان الوضعيّة المُستديرة اقدم من المُستقيمة» الّذى سبق انّ المُحدّد 
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صممٌ ان اقدّم الحركات كلها هى الوضعيّة المُستديرة. 

و اعلم ان جميع الاحكام المذكورة. ثابتة لما توجدٌ فيه الحركة المُستديرة من 
المساويات وان لم يتعرّض الشيخ لذلى. 

* تنبيه * 

«الاجسامٌ التى قبلناء نجد فيها قوى مهيّأة نحو الفعل, مثل الحرارة و البرودة واللذغ و 
التخدير. و مثل طعوم و روائح كثيرة.» 

لما تكلم على الاجسام المُطلقة و الاجرام الفلكيّة. اراد ان يتكلم ايضاً على 
الفضرية! ''. فبدء بايتضاح اخوال الكيفئات الاريع التى تفعل واتنفعل هذه الابنساع بها: 
ولا توجدٌ خالية عن اجناسها. و هى اوائل الملموسات, و وسم الفصل ب«التنبيه» لانّه 
اعال ينات ذلك طق "الاك امبو اععنان اغا ليا القدركة الس و التعرة 


تقدّمٌ على حركات الاجسام ذوات الجهة, و امّا ان يكون حركته متقدّمةٌ على حركاتها. فلا غاية 
ما فى الباب انّ حركتهُ مع بالرّمان لكن تقدّم ما مع المُتقدّم معيّةَ زمانية غير لازم؛ م. 

.١‏ قوله: «اراد ان يتكلم ايضاً على العُنصريّة». لما ذكر الشيخ انا نجدٌ فى الاجسام العُنصريّة 
قُوىّ مهيأة نحو الفعل و قوى مهيأة نحو الانفعال, و عدد منها قوى. وجب البحث عن ثلاثة أمور, 
عفني القوق موعن فنتى المهياةاتندو القغله وا الاتتعال» ورعن اتلك القرى المعدومة. 

فشرع الشارح و قال: المُراد بالقوى هنا الكيفيّات. و بالمهيأة اعداد موضوعاتها للفعل او 
الانفعال. فان الكيفيّات ليست هى الفاعلةٌ للفعل و لا المنفعل. بل الفاعل موضوعاتها. اى 
الاجسام التى قامت الكيفيّات بها. و كذا المنفعل, فالمحرّق هو الثّار لا الحرارة و المُحترق هو 
الفطن لا القوّة القائمة به. لكنّ الاجسام انما تتهيأ و تستعدٌ للفعل و الانفعال. لاجل الكيفيّات 
القائمة بها فهى معدّة للاجسام نحو الفعل و الانفعال و مبادى التَغيير و التغيّر. 

ثمّ من قوله: «و الحرارةة و البرودة. كيفيّنان ملموستان», شروع فى بيان قوى المعدودة, و اما 
قوله: «اى من المُركّبات» انّما قيّد التَعريف به لان الحرارة قد تجتممٌ المختلفات و تفرق 
التكناريات ون الببدا :فاق الثار اله اعرت تن الما ساعد مله كارا لسع هن الا 
الاجزاء المائيّة مع الاجزاء الهوائيّة فان بعض الماء تفسد و يصيرٌ هواء و اذا تصاعد استصحب 
طن الاخنداء المافتة الخلوطة يقوء: 
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فقوله: «الاجساءٌ الّتى قبلناءواى الغنصريّاتء و قوله: «نجدٌ فيها». اى تُدركُ بالاعتبار 
والاستقراء و قوله: «و مهيأة نحو الفعل». فالقوى. قد مرّ انها مبادى التّغيّرات. و هى 
بحسب ماهيّاتهاء قد تكون ضور واقذتكون كيفتات : و العراد هيهنا الكينتات: و تهياها 
نحو الفعل, هى ان تجعل موضوعاتها معدّة للفعل» فانّ الفاعل بهاء هو موضوعاتهاء فالقوٌة 
المهيأة نحو الفعل, كيفيّةٌ يصيدُ بها موضوعها معدا للتأثير فى شىءٍ آخرء فهى مبدء للتغيّر , 
و القوّة المهيأة نحو الانفعال, كيفيّةٌ يصيرُ بها موضوعها معدا للتتأئّر عن شىءٍ آخرء فهى 
مبدء للتغير. 

و الحرارة و البُرودة: كيفيّتان مملوستان. و قال القُدماء فى تعر يفهما: أن الحرارة كيفية 
من شأنها احداث الخقّة و التخلخل , و جمع المُتجانسات و تفريقٌ المُختلّفات. اى من 
المُركبات دون البسائط. و البرودة كيفية من شأنها ان تفعل مقابلات هذه الافعال. 

واذهب انسوفن «القناءة واعرة من الكثن :ان التحبيونات: لآ يعور ان مرت 
بالاقوال الشّارحة, لانّ تعريفاتها('', لا يُمكن ان تشتمل الا على اضافات و اعتبارات 
اتقو له«رلان تعر يقاتهاة اى لان تعريفات المتخسوينات: ل يمك الا با لتشافاك: هله 
قبول الاشكال فى تفسير الرّطوبة, و اعتبارات لازمة, كما من شأنهِ احداث الخفّة و التَخلخل فى 
تغريك التاره واهيهنا نظ لاله لبن يدل الاعلق انالك عفري اكرات من التجحدوبات :2 
التعريفٌ انتما هو للماهيّة الكليّة. 

و الجوابُ ان الاحساس بالجزئى, كافبٍ فى ادراى الكلى, فانّ الحامَّةَ اذا احّت بالجُرزئى و 
انطبع صورته فى خزانة الخيال؛ تصرّف الئّفس فيهاء حتّى تصير تلك الصّورة الجُّرْئية 
المحسوسة مُعدة لفيضان الصّورة الكليّة من واهب الصّور. فحصول الجزرْئيَات كافٍ فى تصوّر 
الكلى, فلا يحتاج الى التعريف. 

اما «اللذغ», فكحرارة الماء المُفرط الحرارة اذا صب على عضو تفرق انّصَالهُ تفارقاً مُتقاربٌُ 
الوضع. حتّى لا يحسنٌ الا بالم الجملة. 

و أما «التخدير». فهو تبريدٌ العضو. و هذا يُنافى قوله فيما بعد: «فظاهرٌ ان هذه الكيفيّات». لان 
التبريد من مقولة ان يفعل, لا من الكيف. و لعل المُراد البرودة المُخْدّرة, كما ان المةراد باللذغ, 
الحرارة اللذاغة. 

و اما «الطعوم». فبسايطها تسعةٌ لان الجسم الحامل للطّعم, اما ان يكون لطيفاً. او كثيفاً. او معتد لا 
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لزنه لهناه لذ يذل عىم ينها على مالعكاتها بالتحقيفة: .واه لا تفية فى تمرارفهانما تيه 
الاحنابييها. 

و ذلك هو الحقّ وامّا اللذغ, فقد عرّفهُ الشيحٌ فى «القانون» بانّه كيفيّةٌ نفاذة جد لطيفةٌ 
تحدثٌ فى الانّصال تفرّقاً كثير العدد. مُتقارب الوضع. صغيرُ المقدار, فلا يحسٌّ كُلّ واحدٍ 
بإلفزا ديو يخ بالعحطلة كالوجيع الرالحد. 

وامّا التخديرء فقال: هو تبريد العضو. بحيث ,يصيرٌ جوهر الرّوح الحاملة؛ قوة الحسٌ و 
الحركة اليه. بارداً فى مزاجه غليظاً فى جوهرء. فلا تستملها القوى النّفسانيّة و يجعل 
مزاج العضو كذلك. فلا تقبل تأثير القُوى التفسانيّة, و ظاهرٌ انّ هذه الكيفيّات, فعليّةٌ وأن 
اللذغ يفعل ما يفعل لفرط الحرارة المُقتضية للتّفوذ و اللطف. و انّ التُخدير. يفعلٌ ما يفعل 
بفرط البُرودة المُقتضية لجمود الرّوح؛ و هما تبعان للحرارة و البرودة؛ و انما خصّهما 
بالذّكر, لانّهما ابلعٌ الكيفيّات المنتمية الى الحرارة و البرودة فى بابهماء ليّقاس سائر ما 

و اما الطّعوم. فقد قيل: انها تسعةٌ هى الحلاوة, و الدّسومة» و الحموضة. و الملوحة؛ و 
الخو افق روزا نموا ر زرو العقوضة بو النشن» و التقاهة و انها تعورة من اتير لحان النارة 


و الفاعلٌ فى الثلاثة امّا الحرارة, او البرودة, او القرّة المُعتدلة, فالحرارة ان فعلت فى اللطيف 
عدت الحرافة ).و في الككديق ا حدقت الغرازة وف التتعدل حدقت العلوحة: 

البُرودة ان فعلت فى اللطيف حدثت الحموضة. و فى الكثيف حدثت العفوصة. و فى المُعتدل 
حدتت القبضن: والقؤة التعتدلة ان قعلت فى اللطيف حدثت الدسومةة وق الكفيق تحسدتت 
الحلاوة: و فى المُعتدل حدثت التّفاهة الغير البسيطة, و نحن نقول: لاشكٌ ان العفوصة قبض اشدٌّ 
لان القابض يقبضٌ ظاهر اللسان و العفصٌ ظَاهرُهُ و باطنةٌ, فاختلافٌ الطّعوم يحسب الشٌّدة و 
الضّعف, اما ان يقتضى اختلافهما بِالنّوع او لا. فان كان مُقتضياً اختلاف النُوع, فالطعوم البسيطة 
غير متناهيةٍ لان كُلّ نوع من هذه الانواع, له مراتبٌ غير مُتناهية فى الشّدة و الضعف, كما فى 
الخلاوة و العموطة عر هنا ان لم يكن مُقتضياً للاختلاف التّوعى. فلا يكون العفوصة و 
القيض توعينه بل توعا واخدا اذ لا اخعلاف ينما الا بالقدة و الضفف: 

وامّا قوله: «و على ما هو المشهور فى كُتّبٍ الطّب». مشعرٌ بان من المباحث الطَبيّة و ليس كذلك 
بل من المباحث الطَبيعيّة على ما هو مذكورٌ فى الكُتْبٍ الحكميّة. م. 
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والترمط مساق الكتت و اللايكيو الس قط كهما بصي الأتزواجات ادكه 
بينها على ما هو المشهور فى كُتَّبٍ الطّب. 

و اما الرّوائح» فكثيرة بخيث لا يُرجى حصرهاء و لذلك لم يتعرّض لهاء لكنّهما جميعاً 
فعليّتان لانفعالٍ مُشعرى الذّوق و الشَّمّ عنهماء و التَأْمَل فى الطبائع المُمتزجات. يحقّقة 
استناد الجميع الى الكبتكات الأول 

وانّما قال الشيخ: «و مثل طعوم و روائح كتيرة». و لم يقل: و مثل الطعوم والروائح: لان 
التفاهة من الطعوم, لا يحسس بتأثيرها فى الذوق. و قيّد الرّوائح بالكثرة لانها غيرٌ منحصرة. 


قوله : «و قوى مهيأة نحو الانفعال السّريع أو البطىء مثل الرّطوبة, و اليبوسة. و اللين, 
والصّلابة. واللزوجة. والهشاشة. والسّلاسة.» 

قسّم الانفعال الى السّريع و البطىء. لئذّا تتشكك فى الصّلابة و امثالها فى اسنادها الى 
الانشفال انها نيك كا للا لكل موشوع دابل .هوامنا نقد تطعا التطوية قد فتوها 
الشيخ/ ١‏ بانّها كيفيةٌ تقتضى سهولة التفرق و الاتّصال و التُشكلء و اليبوسة يما يُقابلها و 


.١‏ قوله: «الرّطوبة قد فسّرها الشيخ». قال فى «الشفاء»: بعضٌ الاجسام الرّطبة الجوهر. كالماء 
اذا فتشنا احوالهُ نجدٌ فيه التصافاً بما يمسّهُ, و سهولة التشكل بغيره. فالجمهورٌ ظَنّوا انّ الرّطوبة 
هى الالتصاق, و ليس كذلك و الا لكان ما هو احد التصافا ارطب فيلزمٌ ان يكون الدُهن و العسل 
الإط من الفاء: 

فقال الامام: هذا انما يلزمٌ لو عرف الرّطوبة بنفس الالتصاقء لكنّها عبارة عن سهولة الالتصاق 
بالغير مغ سهولة الانفضال غنهء و لااشك ان الماء فى.هذا المحتى اكمل من الدهن :و العسل؛و 
نقول: الاكمليّةٌ فى سهولة الالتصاق ممنوعة بل انها مُتساويةٌ فى سهولة الالتصاق, و اما سهولة 
الانفصال, فغيرٌ متحققةٌ فيها قطعاً. بل الدُهن و العسل اعسر انفصالاً من الماء. 

و الحاصل ان الرّطوبة ان فُسّرت بالالتصاق, يلزم ان يكون الدّهن و العسل ارطب من الماء. كما 
ذكر الشنيخ روان فشرت بسهولة الالتصاقء لز ان يكو مُعساويين الناء فى الطوية لتنا وعهنا 
فى سهولة الالتصاقء فلم يبق الرّطوبة الا سهولة التشكل. فالرّطوبةٌ هى الكيفيّة الَنى بها يكون 
الجسم سهل التَشْكل بالغير سهل التّرك له. 

وامّا قوله: «فليس ذلك تعريفاً لها». فهو جوابُ سؤال: انَكُم نقلتّم عن الشّيخ انه نا 
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ليس ذلك تعريفاً لهما. لانّه لو اراد التعريف لذكراوّلاً تعريف الحرارة و البرودة؛ بل 
السَببٌ فيه انّ الجمهور يفسّرون الرّطوبة بالبلّة. و لذلى لا يُطلقون الطب على الهواء و 
يطلقونه على الماء و تكون اليبوسة بحسب ذلكى. هى الجفاف, و قد طال البحث بين اهل 
لعلو فة. 

وذكر الشيخ فى «الشفاء» ان البلّة هى ال طوبة(١)‏ الغريبة الجارية على ظاهر الجسم: 
كما انّ الانتفاع هى الغريبة النّافذة الى باطنهء و الجفاف عدم البلّة فيما شأنه ان يبتّلَء ولم 
يذكر البلّة و الجفاف فى هذا الموضع. لانّه لا يُرِيدُ هيهّنا يتعرّض للبحث, و لذلك يأمر 
بالتامل ولأ يشهل باتراد الزبانات القنانيية و الفكاتضات التععارية' واقا اليد 0 


الكينكات المحسونبة بالأقرال الشارحة فكت فر فك التطوية وهى نى المجنعريتاثة: اضات 
لكك لد تعورقا لذبل تفسديرا الفط و التيث ف ذلك ان العمهور تطلتوئ هذا اللفظ على 
الالتصاق. حتى لا يُطلقون الرّطب على الهواء. اذ ليس فيه التصاق بالغير, فنبّه الشيخ على 
خطاهم بتفسير اللفظ, و لا يُنافى ذلك بداهة مفهومه. 

وامّا قوله: «و الجمهور يفسّرون الرّطوبة بالبلة». فهو خطاءٌ فى النقل؛ لان الشيخ بعد ما عرف 
البلة بما نقلة الشارح قال: الرّطوبةٌ قد يُقال للبلة و قد يُقال للكيفيّة وكلامُنا فى الرّطوبة الكيفيّة, 
ثمّ نقل مذهب الجمهور و ليس كلامه الّاانّ رطوبة الكيفيّة عندهٌم, كيفيّةُ الالتصاق, و عندنا كيفية 
التتشكلء م. 

.١‏ قوله: «و ذكر الشيخ فى «الشفاء» انّ البلة هى الرّطوبة». فى «الشفاء» ان هيهنا رطباً و مبتلاً 
و منتقعاً. وفالرّطبُ الجوهر, هو الجسم الى يقتضى صورتة النّوعية الرّطوبة, و المبتل ما يكون 
هذا الجسم جارياً على ظاهر, و المُنتقع ما يكون نافذاً فى باطنه. و الجاف بازاء المبتل, كما ان 
البابين بازاء الطي: 

وامّا قوله: «و لم يذكر البلة و الجفاف فى هذا الموضع لانه لا يُرِيدٌ هيهنا ان يتعرّض للبحث». 
فهو مبنيٌ على انّ الجمهور ذهبوا الى انّ اللّطوبة و اليبوسة هى البلة و الجفاف. فلم يذكرهما 
لانهما مذهبهم وهو لا يريد البحث. م. 

؟. قوله: «و لا يشتغل بالبيانات القياسيّة و المُناقضات الاعتباريّة». تفسير الامام انه اشتغل 
بذلك فى هذا الموضع مع انّ الشّيخ يِأْمُرُ بالتّأمل فيما مرّ من قوله: «نجدٌ فيها». لان الوجدان لا 
يكون الا بالتَأمل, و فيما يأتى فى قوله: «مٌ انّى اذا فتشت واجدت التَامّل» اما البيان القياسى, 


جزء الثانى / علم الطيحة /(التمط الفائق 3-5 


فمثل ان قال انّ النّاس اتفقوا على ان الرّطب اذا اختلط باليايس افاد الاستمساى عن التّشتّت و 
لو لا انّ الدّطوبة كيفيّة الالتصاق بالغير لم يحصل ذلك فانٌ الهواء اذا اختلط بالتّراب لا يُفِيدُ 
النعينا كا عه التفعف:و ان الكناقضة:ذكها قال ثر كانت ال#طؤية كيفتة ستهولة التشكل» لكان 
الّار رطباً لسهولة قبولها التشكّل الغريب. 

و هما مزيفان؛ اما الاوّل فلائهم لم يتَفقوا على انّ الكل رطبٌ يختلطً باليابسء يفي الاستمساى. 
بل ذلك الماهو يعي الاجناء الوطبة و اليابنيةورو اما الثائق: فلا نسلة أن التارشسهل التشكل 
بالاشكال الغريبة, و الشيخ قد صرح فى «الشفاء» بذلى. ثم انْ ما يدّل على ان الرّطوبة لا يجوز 
ان يكون كيفيّةَ سهولة الالتصاق انّ اتاب المسحوق, غاية السّحق سهل الالتصاق بكل شىءٍ و 
ليس بر طبء م. 

*. قوله: «و أمّا اللين». كما فى العجين: «فينتقل عن وضعه» بالتّصبء اى لا يكونٌُ لقوامه 
سيلان حتّى ينتقل عن وضعه: «و لا يمتد كثيراً». احترازٌ عن اللزج, كما فى النّاطف. 

قال الامام: الجسم اذا كان يتطامن و ينغمرٌ تحت الاصبع اوها عورف كر اها قال انه لين 1 
كناك انون الاتفماز .وهو الحركة الحاصلة فى تطح وشكل التتغير الى تحدث فيه مقارناً 
تلك الحرفة :و اتسواد الهماة. 

واذا لم يتطامن الجسم تحت الاصبع. يُقال: انه صلبٌ. و هناك ايضاً امور؛ عدمٌ الانغماز, و بقاء 
شكل سطحِهٍ _كما كان و استعدادٌ عدم الانغماز, و ليس اللين و الصّلابة الا الاخيرين؛ فرجع 
حاصل البحث الى ان اللين. هو الكيقية التى بها يكون الجسم مُستعداً للانفعال عن الشّكل 
الحاضر. و الصّلابة هى الكيفيّة الّتى بها يكون الجسم مُستعدا لعدم الانفعال عن الشّكل الحاضر, 
و هو الذى ذكره الشيخ فى تفسير الرّطوبة و اليبوسة, فلا يكون بينهما فرق 

واجاب بان الفرق من وجوه؛ احدهما انّ الرّطوبة و اليُبوسة من الكيفيّات المحسوسة الملموسة, 
و اللين و الصّلابة من الكيفيّات الاستعداديّة. و الاستعدادات ليست بمحسوسة فضلاً عن انها 
ملموسة. و فيه نظرٌ لان «اللين» و «الصلابة». ليسا نفس استعداد الانغماز و عدمه. لان استعداد 
الشىء من مقولة الاضافة و ليستا منها. بل هُما معروضا الاستعداد. و اد ان معروضه ليس 
بمحسوسٍ لجواز ان يكون كيفيّة محسوسةٌ يفرضها هذه الاضافة. فلهذا عدَّهُما بِعضّهُم. من 
الكيفتات الملموسة: 

و ثانيهاء ان اللين و الرّطوبة و اليُبوسة. حقايق متغايرة مدركةٌ بالحسنٌ و التجربه. و ما ذكر فى 
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فقال: انه كيفية تقتضى قبول الغمز الى الباطن و يكون للشىء بها قوامٌ غيدُ سيّال. 

فيتطقل عن وضعها ولا سعد كثرا و لآ يعندقسهولة:و اتما ركوق قبول الفشين سق 
الرّطوبة . و تماسكه من اليبوسة و الصّلابة ما يقابلها. 

و قال الفاضل الشارح: قيل اللينُ ما ينغمرُ تحت الاصبع ‏ مثلاً ‏ فهُناك امورٌ ثلاثةٌ؛ 
احدّها الحركة, و الثّائى التتشكلء و الثّالت استعداد قبول الانغماز. و ليس اللين الا الاخير, 
وكذلك قيل: الصَّلِبٌُ هو الذى لا ينغمز, و هُناك ايضاً امورٌ ثلاثةٌ؛ الاوّلُ عدم الانغماز. و 
الثّانى بقاء الشّكل. و اثالث المقاومة. 

وليس الصّلابة هى المُقاومة, لان الهواء المنفوخ فى الرّقء يقاوم و ليس بصلب, فاذن 
الصّلابة هى الاستعداد الشّديد. نحو اللاانفعال. فرجعّ حاصل البحث الى انّ «اللين» و 
«الصّلابة» كيفيّتان يكونٌ الجسم بهما مُستعدًاً للانفعال و عدمه, عن الشّكل الحاضر, و 
هذا هو الذى ذكره الشيخ فى تفصير الرّطوبة و اليبوسة, فاذن لا فرق بينهما بحسب 


مهو * 


بفسير 6. 


تعريفاتهاء انما هو آثارهاء لتعقل ماهيّاتها ممتازاً بعضها عن بعضء و ليس اللين هو قبول 
الانغماز, و لا الرّطوبة سهولةٌ الشّكلء بل هُما لازمان لهماء يُفسّران بهما على ضرب من التّجِوّز 
فاتحادهما فى اللازم, لا يستلزمٌ اتحادهما فى الحقيقة, و اليه اشار بقوله: «و الشيخ انما ذكر 
آثارهما الخ». 

و ثالثهاء ان معنى الرّطوبة جزءٌ من معنى اللين, لان معنى اللين, اعتبر فيه قبول الانغماز من 
الشّكل. و القوام الغير السَّيّال وان لا يمتدٌ كثيراً ولا يتفرّق بسهولة و قبول الانغماز. هو معنى 
الرّطوبة و الفرق بين معنى الكل و الجُزء ظاهرٌ. 

و رابعهاء ان معنى اللين. مشتملٌ على عدم التّفرق بسهولة, و معنى الرّطوبة على سهولة التفرق و 
الاتّصال, فظهر الفرقء و انّما معنى اللين» يشتمل على عدم التفرق بسهولة. لان اللين عبارة عن 
استعداد الانغماز مع وجود القوام الغير السّيّال و عدم التفرق بسهولة, و هذا المعنى يتضمّن عدم 
سهولة التفرّق. 

و فيه نظرٌ لان احد الفرقين. غير صحيح لان سهولة التفرق و الوصل امّا ان يعتبر فى مفهوم 
الرّطوبة اولاً فان اعتبر لا يكون مفهوم الرطوبة جزئاً من مفهوم اللين. فلا يصح الفرق الثّالث. و 
ان لم يعتبر لم يصمٌ الفرق الرّابع لاه مبنئٌٌ على اعتبار سهولة التَفرّق فى مفهوم الرّطوبة م. 
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و اقول:«الرّطوبة» و «اليبوسة», تنتسبان من حيث الماهيّة الى الكيفيّات الملموسة, و 
«الصّلابة» و «اللين» لا ينتسبان الى المحسوسات. بل الى الكيفيّات الاستعداديّة: و 
الانتعداذات ل تكون محسوسة فخ عدف هى اسعدادات» 

و الشيعٌ انّما ذكر آثارهما فى تفسيرهماء لتعقل ماهيّتهما عند تصوّر جميعهاء وامّا 
الرّطوبة و اليبوسة, فما عرّفهماء لكونهما محسوسين, بل ذكر معنى الفاظهماء لكلا يقع 
الاشتباه بينهما و بين ما يجرى مُجراهماء و قد صرّح فى «الشفاء» بان الرّطوبة ليست هى 
سهولةٌ التشكلء لانّها غيرٌ اضافية, و سهولة التشكل اضافية, و انّها انما يفسّرٌ بها على 
ضرب من التّجوز ء و ايضاً اسمٌ الشَّىء الذى يتركّبُ مفهومه. لا يُطلق على بعض اجزاءِ 
مفهومه اطلاق الاسم على المُسمّىء و استعداد الانغماز مع وجود القوام, غير السّيّال و 
عدم التّفرق بسهولة, غير استعداد قبول التّفرق و الاتّصال بسهولة, فمعنى اللين عند الشيخ. 
ليس هو معنى الرّطوبة على ما ذكره هذا الفاضل. 

و اما اللرّوجة, فعلى ما ذكره الشيخ كيفيّةٌ تقتضى سهولة التشكل, مع عسر التّفريق» و 
الشَّىءٌ بها يمتدّ متّصلاً. و تحدثٌ من شدّة امتزاج الطب الكثير باليابس القليلء و 
«السّلاسة» و «الهشاشة». اسمان لما يُقابلهما( ١‏ و ظاهبٌ ان هذه الاربعة. ينتمى الى 
الرَطوبة و اليُبوسة, و هما تقتضيان كونٌ الشّىءِ معدا نحو انفعال ا 


.١‏ قوله: «و السّلاسة و الهشاشة, اسمان لما يُقابلهما» و هى كيفيّة يقتضى سهولة التَشكّل و 
سهولة التَرّقَء و ذلك لكثرة اليابس و قلة الّطب, مع ضعف المزاج, م. 

". قوله: «و هما يقتضيان كون الشّى مُعدَاً نحو انفعالٍ ما». لقايلٍ ان يقول: المزاجُ مبنئٌ على 
تفاعل الكيفيّات الاربع و ليس معناهٌ كما علمت انّ نفس الكيفيّة فاعلةً او منفعلةٌ بل الفاعل و 
المنفعل الجسم بتوسّط الكفيفيّة. فيكون الجسم بتوسّط كُلْ كيفيّة منها فاعلاً و بتوسّط الآخر 
مُنفعلاً. و كل منها كيفيّة فعليّةٌ و انفعاليّة فتخصيصٌ الحرارة و البرودة بكونهما فعلتين, و الرّطوبة 
و اليُبوسة بكونهما انفعالتين. تخصيصٌ بلا مخصّص. 

فنقول فى جوابه: نعم. كذلك الَا ان الفعل بتوسّط الحرارة و البُرودة. اظهر كما انّ الانفعال بتوسّط 
الرّطوبة و اليُبوسة اظهر, و لهذا لم يفسّر الحرارة و البُرودة الا باللوازم الفعليّة من احداث الخفّة و 
التخلخل و الجمع و التفريق. و لم يفسّر الرّطوبة و اليُبوسة الا باللوازم الانفعالية من قبول الشّكل 
والتفرق و الاتصال. م. 
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قولة:: رانم 1ذاافتفت و احَدت التَأمل وجدتها قد تعرى عن جميع القوى الفعّالة» انا 
اللغرا رو البراةة و التعرقط الذى بسعرة بالقامن الى عار و يتحيفة بالقاسن :ان 
البارد. و اعنى بهذا انَى تجد فى كل باب منهاء اذا اعتبرته ان جسماً يوجد عد يما لجنسه 
مثلاً يكون و لالون فيه.و لا رائحة و له 0 وومانة نيا الى العرا ريو الدروية 1 
مثل اللذغ و التّخدير. و كذلك الحال فى الهيئات المُعدّة للانفعال. فانّ التفنتيش. يلزمٌ 
اجسام العالم الّتى تلينا رطوبة او يبوسة.. لانّها امّا ان يسهل تفرّقها واتصالها وتشكّلها و 
تركبها للشّكل من غير مُمانعة. فتكون رطبة؛ او يعصبء فتكون يابسة. 

وامًا التى لا يُمكن فيها ذلك اصلاً. فكغيرها من الاجسام., و امّا سائدُ ما يشبهُ ذلك. 
ققد ينارق عنه حنسة او ,نتم الى بقاكيق اتماء الليق:والكلاية و اللووعة و اليشاعةو 
وم 

التيياء اضر "اف ع عن الكتعات القصرة و الستسرعة و التسيتومةاو 


.١‏ قوله: «أو وجدثَّهُ مُنتمياً الى الحرارة و البرودة». عطفٌ على قوله: «انى تجد فى كُلَّ باب 
منها اذا اعتبرتّهُ» يعنى: اذا اعتبرت كُلّ باب من القُوى الفعّالة غير الحرارة و البرودة, 1 
يما يوعد ويا لحني ذلك اتنا اعد لك فنا الى النسراز و الترودة. فالمُراد بكل 
باب. باب منها كل كيفيّةِ فعليةٍ غير الحرارة و البُرودة. حتّى انّ كُلّ كيفيّة غيرٌُهماء فامًا ان يكون 
تلك الكينتة متسيا الهاو يوجد جسم بعاى عنهاءم. 

". قوله: «الاجسامٌ العُنصريّة». الكيفيّات المحسوسة بحسب عدد الحواسٌ خمسة, و الاجسام 
قد تخلو عن اربعة اقسام, منها حتى يوجدذ جسمٌ خالٍ عن الكيفيّات المُبصرة, و جسمٌ خالٍ عن 
الكفتاك امسوم و خالٍ عن الكيفيّات المشمومة؛ و جسمٌ خالٍ عن الكيفيّات 
المذوقة, بخلاف الكيفيّات الملموسة. فانّهُ لا يوجدٌ جسمٌ خالٍ عنياوة لانن اساي كل من 
اراق الخزودة: ال نشت الال ممه قراط ينها وازين النعبدوسن كاليو ايفان الانتضاررر 
السّمع و الشّم بتوسطه و الماء. ْ 

فأنٌّ الذوق يتوسطه و ذلك الجِس المتوشّط يحتتم ان يكون متكيفاً بتلى الكيفيّة المحسوسة 
لامتناع ان يتوسّطً الشىء بين نفسِهِ و غيره مثلاً الواسطةٌ بين الذائقة و الذوقٌ يجبُ ان تكون 
خاليةً عن ساير الكيفيّات المذوقة و الَا لكان الشَّىءٌ آله لنفسه, و اما الملموسات. فلا تحتاجج الى 
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العذوقة و القيث فى :ذلك ان الحسان الحوات الاريعة هذه الحسوسات: انما يكون 
بتوشط جسم ما .كالهواء و الماء ولا تمكن :ان نتوشط المتوسشط بين نفسية واغيزهء فاذن 
كر واخد سح قله الغواني: ل تدر الاسرفط الدين كرسط ليايلن قد كال عنما 
تدركه هىء و تلك الاجسام. لا تخلو عن الملموسة. لانها لا تحتاجٌ الى متوطط و واايضا 
قن تلن العتراق هن تلكم الفا عر بو هلز ضن اللعمن فلد لكك شقيت الملسوضات 
ب«اوائل المحسوسات». 

ثم الثّأمل و الاستقراء. يقتضيان انها لا تخلو عن جنسين الملموسات؛ احدهما جِنسٌ 
الحرارة و البرودة و ما يتوسّطهما وهو الفعلىء و الثانى جِنسٌ الرطوبة و اليُّبوسة وما 
ل ل ع ا ا 
الاعتبار الى هذين الجنسين. فلذلك سمّيت هذا الكيفيّات «اوائل الملموسات». و هى 
التى بها تتفاعل الاجسام امهو تتاو يك مها من يفن فتتولد منها المُركبات. و 
الفا الكقاب لاسو القراك فق قو لنستنوو اتا الى و" تسكن ,فنها لكت نهو الفلكتات: 


* تنبيه * 

«فالجسم البالغ فى الحرارة بطبعه هو «الثار», والبالغ فى البرودة بطبعه, هو «الماء». و 
البالغ فى الميعان» هو «الهواء» و البالغ فى المجمود هو «الارض».» 

اراة ان يكبي الى ان العناضد اربعة و يشيئيا:و لكا كان ليا نزعد كوتها اناما طلبيفة 
اعتبارً منها أنّها اسطقسات المُركّبات, و منها أنّها اركانٌ يتحصّل بنضدها عالم الكون و 
الفساد. 

و بالاعتبار الاوّلء يبحثُ عن احوالها بحسب ما يجرى بينها من الفعل و الانفعال 
اللذين كداسوت الث كيبو و ينهد بذكن علق عتتها ١١!‏ وبالاسعار الثائى يبحت عن 


متوسّط فلا يخلو الاجسام عنها. واما قوله: «وايضا» فهو اشارة الى حكم آخر : ان الحيوان قد 
علوفن المقاعن الاوسة و لكر عن اللمس. فلدلى. اى لما ذكر من الحكمين و هما ان 
الملموسات : ار وان اللعسن * يعم الحيوانات. سمّيت ب«اوايل المحسوسات». ا 

.١‏ قوله: «و يستدل بدلى على عدتها». فيُقال: العنصّرُ اما ةقاعا روك نوماانا رطبٌ 


ع الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


اعراليا بحسب انكهها الثد تاوما جعرى معرافانيى معن بذك عليها ارق ار 
هذا الفصل. يشتملّ على الاستدلال باعتبار الاوّل. 

وقد حاذى فى ذلك كلام الشيخ الفاضل. ابى نصر الفارابى؛ فانهُ قال فى مختصر له يُعرفٌ 
9 ا 
البرودة بطبعه هو الماء. و الجارى هو الهواء و الشّديد الانعقاد هو الارض. فنقول فى 
تقريره: قد ظهر ممّا مرّء انكل واحدٍ من هذه الاجسام. لا يخلو عن كيفيّتين احديهُما 
فعليّة. و الأخرى انفعالية, و بيان الحصر بانتساب الكيفيّات الاربع اليها بحسب 
الازدواجات المُمكنة مشهورٌ. لكن لمّا كان اثبات بعض تلك الكيفيّات لبعض هذه 
الاجسام صعباً كالحرارة للهواء و اليُبوسة للنّار على ما صرّح به الشيخ فى «الشفاء» وكان 
المؤثّرُ عنده فى هذه الموضع بناءٌ الكلام على المشاهدة و الاحكام التى لا تدفع. لا على 
التّعمّق فى البحثء. اقتصر على الاستدلال ما لا شبهة فيه من هذه الكيفيّات, و اذا وجد 
الفعليّتين فى الجسمين الّلذين هُما اشدّ تعادياً من الجميعء اعنى النّار و الماء اظهر و 
الانفعاليّتين فى الباقيين اظهر. ظ 

ميّرّ بينهُما باسناد كل واحدةٍ من هذه اليهاء و بدء بالنّار فنبّه بقوله: «البالغ فى الحرارة», 
على كون الحرارة كيفيّة تشتدٌ و تضعفء لا صورة تقوم بجوهرها الذى لا يختلفٌ واشار 
بقوله: «بطبعه» الى مصدر تلك الحرارة, اعنى الصّورة المنوّعة, و اورد القضيّة فى صيغةٍ 
ذل علق سناو ا طزفيا يدلو الأ هذا القول يق الثاد غك ا سواها وعدت المامكها او 
كذلك فى الثّلائة الأخرىء و انّما عبّر عن الرّطوبة و اليّبوسة بالميعان و الجمود. لوقوع 


او يابسٌ. فضرب الاثنين فى الاثنين اربعة م. 

.١‏ قوله: «و يستدل عليها ايضاًكوراى على عدّتها ايضاً بانّ العُنصرَ اما خفيفٌ او ثقيل و الخفيفٌ 
اما خفيفٌ مطلقٌ و هو الثّار, او بالاضافة و هو الهواءء. و الثّقيل امّا ثقيل اما ثقيل بالاطلاق و هو 
الاوسن او بالاشنافة عن الماء: 

وقال:رروهدا النَضِل يشعل على الأسج لال بالاعفيار الأوّل)»:و ثانا اققضر على :الاسعد لال.و 
القرا نظا انيدل على مافكانت القناصر :نز الاسدت اغعبان تقل [خو:فان لاضع الال انتئ 
المُتعارف هو استثبات التّصديق. و المُرادٌ هيهنا هو استثبات التصوّر, م. 
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التنازع فى مفهوم الاوّليينء دون الاخريين, مع انّ المُراد عنده واحد. 

قال الفاضل الشارح: و أنّما قال بطبعه فى النّار و الماء. لا فى الهواء و الارضء. لان من 
الاين مع ذهب الى انّ صنورة الثاررو الماءحهن الغرارة و البزودة: و لم بيذهت ذاهية الى 
ان صورة الهواء و الارضء هى الرّطوبة و اليبوسة, فازال ذلك الاشتباه به و لم يحت اليه 
هيهناء قال: و انّما اختار هذا التّرتيبء لانْهُ اراد تقديم الكيفيّتين الفعليّتين على 
الانفعاليّتين. و تقديم الاشرف من كُلّ جنس على الاخس اولىء و قال: و هذه الاحكام؛ 
ليست مما لا اختلاف ها قن عضن الف مين ذهبوا الى انّد الّار البسيطة فى حيّزهاء لا 
تكونٌ فى غاية الحرارة, و رد عليهم الشيخ بان وجود القوّة والمسخْنة والمادّة القابلة لها و 
عدم الموانع حاصلة ثمّة. فالسّخونة الشّديدة موجودة, و امّا برودة الماء. فقد ذهب قومٌ 
كثيرٌ منهم الشيخ ابوالبركات _من المتأخّرين الى ان الارض ابردٌ من الماءء لانّها اكتف وان 
كان الاحساس ببرودة الماء لفرط وصوله الى المسام و التصاقه بالاعضاء اشد, كما ان 
الثّار اسخنٌ من النّحاس المُذابء مع انّ الاحساس به اشد. 

وامّا الميعانء فان كان هو البلة, فالمائع هو الماء لا غير و ان كان هو سهولة التشْكل, 
فالمائعٌ هو الثّلاثة غير الارضء و النّار اولى به من الكل لان الاسخن الطف و ارق قواماًء و 
ليس سهولة التّشْكّل الا لرقّية القوام و اللطافة. 

و اقول:انّ الشيخ يروم البناء على الوجدان الظّاهر كما مرّ-و لا شك انّ احبٌ الاجرام 
فى النظر الأول :هو التارهو اززدلها هو الماء:وافتدهااميحآناً هو الهواء: و له بناذعة فى ذل 
من نازعه الا لقياس او استدلالٍ و ذلك باب آخر, اعرض عنه هيهنا واطنب القول فيه فى 
«الشفاء». 


قوله : «و الهواءٌ بالقياس الى الماء. حارٌ لطيفٌ يتشبّهُ به الماء. اذا سخن و تلطف.» 

لما قَرِعْ من تعريف العناصر بالكيفيّات الظاهرة و تعيينهاء اراد بيّن انصافها بالكيفيّات 
الخفتة انضاءو هن خلائة سرازة الهواء:وتروفة الاوض :و قوس الثاد. 

اما رطوبة الماء. فظاهرة كبرودته. و راعى الثّرتِيبٍ المذكور, فابتدء لذلك بحرارة 
الهواء. و انّما قال: «و الهواء. بالقياس الى الماء حارٌ» و لم يقل: انَهُ حالٌ مطلقاً لانه 
بالقياس الى النّاره ليس بحار اذا كان البالغ فى الحرارة هو النّار. و لم يُمكن ان يقول 


2 الأشارات و السيهات حك برعل امنا 


الفناش :الح اللأرطى لاقتنال ايك بين كلدت النعلئة افك[ تطل عور از الوزاديين ” 
«الماء كفي به اذااميطوو تلطن اق بلكل 

واتية د بكر واها نان 1١1‏ فى عون لوا تكونها عاد لا ذلك لذ كو يا 1 
البخار هو اجزاءٌ صغار مائيّةٌ كثيرة مختلطةٌ بالهواء و وجه الاستدلال انّ الحرارة تقتضى 
الخفة و اللطافة, و البرودة تقتضى التّقل و الكثافة للتّجربة, فما اسخن فهو اخفّ و الطف, و 
ما هو ابردء فهو اثقل و اكثف, و لو لم يكن الهواء اسخن من الماء. لم يكن اخفٌ و الطف 
منه. لكنّه اخفٌ و الطف فهو اسخن. 


قوله : «و الارض اذا خلّيت و طباعها ولم تسخن بعلَّةِ بردت.» 
اقول: و هذا استدلال على برودة الارض. و هو ظاهد و العلّةٌ المخنة. هى اشعّة 
العلويات, ثم المُسخنات السفليّة كالرّياح الحارّة و غيرها. 


قوله : واذا خمدت النّار وفارقتها سخونتها تكون منها اجساءٌ صلبة ارضيّةٌ يقذفها 
السشحاب الصّاعق.» 

اقول: يريدٌ اثبات يبوسة النّار واستدلٌ عليها بالصّاعقه, فائّها على ما قال هيهنا تتولد 
من اجسام ناريّة من اجسام ناريّة فارقتها السّخونة و صارت لاستيلاء البرودة على 


.١‏ قوله: «و تشبّهه به تبخره و تصاعده». النَارُ اذا اثرت فى الماء. يرتفع منه بخار و ليس ذلك 
الاانٌ الثّار تلطفٌ اجزاءٌ مائية و يخنّفها. فيختلط باجزاءٍ هوائية كامنة فى الماء و يتصاعدٌ الى 
ليها ان ققفسة الواح الوا مهو ضير وري اطبا خننا ونم عد الى ل لوده وله 
الووا امتعهع هن القاء لتقيو يه كردا مسن: 

قال الامام فى شرحه: لمّا اقتضت سخونة الماء تبخّره. و فى البخار اجزاءٌ هوائيّة. فسخونة الماء 
بعت لأنقلات العاتره را 1ق 111 لشفو انه كنيد للهوا لناقادت التكولةنيها لانقلات 
الماء هواء. و هذا الكلام و ان كان جيّداً فى الاستدلال. الَا انْهُ لم ينطبق على كلام الشيخ, لان 
الأمهن لذل يعفقه الماءابا لوو اعوو تعتيه يلين يكوندبهوا ضقان الشئ ءالا يكو كسيها تفسف:و 
اليه اشار بقوله: «لا بكونه هواء»؛ فانٌ ذلك ليس تشبيهاً, م. 
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حو اف نضا فتكا فة. بو قن :كلك لان أيضا قلا قال فى يكن :افر الف انها تكو لد عق الالو 
الأدتهنة الذرشكة اللتمعدة عن الأردن الس 'فن السعايم و الدشاونن لمعلل 
النانسن بن اللارضن كما ان التشارهو المتغلل التطو وهو احزاء ارقي قاذ اكسية 
حرارة. فتصاعدت لاجلها و خالطت الهواء., و هذا اظهرٌ قوليه فى الصّاعقة, و ايده الفاضل 
الشارح بان الصواعق على ما حكى الشيخ تُشْبهُ الحديد تارة و التتحاس تارق و الحجرٌ 
كار 

فلوكاتت مادتهنا الثان لما اتختلقت هذا الاختلا فيل كانت ماذتها الآدحنة والارهرة 
الشينية بمواد هذه الاجسام فى معادنها. 


قولة : قهذة الازبعة:فختلفة الصون و لذلك لا شيشةة الثان نيت تستقه فية الهواء و 
لاالناء شوك نه نه اليزاء نو 5 الوواء اسيك وتهة فيه اليواةو لذ الهو اتسيف ضيه 
فيه الماء و لا الماء. حيث تستقر فيه الارض.» 

اقول: لما بين كيفيّات هذه الاجسام, انتج منها تبايّن مصادرهاء فانٌ البسيط لا يصدٌث 
ف الاش #واحد :و اخعلاف الا نار يدل على قاين مشادرهاء ف ارقي الى جا كينها 
يححه حرق فاسسن اقتضانها للامكبة الفتخالفة على .ما تعاهذد الى اخملا الصور وهو 
لميّةٌ هذا الاختلاف فى نف سالامر لكن لمّا كان اختلاف الامكنة واضحاً واختلاف 
الور خنة واضع كان :طزيق الاستدلال يشهلى ذلك واهحاء و اتنا اتنيت اتعضانيا 
للامكنة التتخالنة باختلاف ميولها الطبيعة لان الاسترلال بهد على .مامه د اوطية 
الأبسة الات على العدلاك الامكمة والقراوس بريه البتاهز القعاوةة تركو بك 
لكنّ الشيخ اقتصر منها على ثلاثة هى صعود النّار من حيّز الهواء. و نزول الماء منه, و 
صعود الهواء من حّز الماء. و بقى هبوطٌ الارض من حيّز الماء. و صعود الماء من حيّز 
الارض و هُما ايضاً ظاهران و هبوط الهواء من حيّر الذار و هو خفىٌ. 


قوله : «و ذلى فى الاطراف اظهر.» 
اقول: الميلٌ الطبيعى. يزدادٌ شدة بازدياد الجسم الى مكانه الطّبيعى قُرباً و ذلك لان 
المعاوق مع ذلك برينتقض حجماء فتتنتقض هنا وقة:فلذ لكك ركو طلين الامكبة الطنة:< 


١‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


الهربٌ عن الغريية فى الاطراف اظهر. 


* تنبيه * 

نامرد أظرة ان اليؤاء يظقو قوق الماى الضحط تقل القن :|ثاء مشدمعا تحت مقا لد 

لا بطبعه, كذّبهُ ان الاكبر. يكونٌُ اقوى حركة و اسرع طفواً. و القسرى يكون بالضّد من 
هذاء وكذلك الحال فى الحركات الآخر.» 

اقول: لما كانت الحجّة الاخيرة! ١‏ فى الفصل المُتقدّم المشتملة على الاستدلال 
باختلاف الامكنة على تبايّن الصّور مبنيةٌ على اختلاف الميول الطبيعة, وذلى لم يتبيّن 
لا فى جزئيّات العناصر دون كُليّاتها. و كان من المُحتمل ان يُقال: جُزئيات العناصر, لا 
تميل الى امكنة الكليّات بالطبع. بل بالقسر, اما بجذب ممّا يتحرّككُ اليها. او بدفع مما 
حو كت تنه كا ومن ال انع اطالهة | التجفما زو الف نبطلة ان السرقة اللسية 
الجسم الكبير اجون اشر مها اللصحير يو الحريه يخادنها. وذلك لان الاكبرَ اقوى 
طعا اع ماد وآكر بطاوعة للتاسرويو الدصرة معي ناله الكيوعسن اسراء الفا صر 
يتحرك امكنتها اسرع, فهى اذن انّما تتحرّك بالطبع لا بالقسر. 

و الشيجٌ خصٌ بيانهُ بان الطافى من العناصرء ليس طفوه لضغطٍ ما تحتة ايّاهُ مجتمعاً 
تحته مغلاً اياهُ لانّ قوماً ذهبوا الى ان العناصر كلّها طالبةً لمركز العالم, لكن الاثقل الاخفٌ, 
فيضغطه الى فوق, و لذلك يطفو الاخفٌ فوقه. و احتجاجه عليهم يتضمّنٌ ابطال جميع 


.١‏ قوله: «لمّا كانت الحجّة الاخيرة». اى الحجّة الاخيرة فى الفصل المُتقدّم المُشتملة على 
الاستدلال. باختلاف الامكنة على تباين الصّورء لما توقف على ان الجُّزئيّات العناصر حركات و 
فيولاً طنيفئة يختلنة: لكن هيهّنا احتمالان: احدّهنا ان ثعال:خزتتات العتاصض ل احهيل الى 
امكنة بالطبع بل بالقسر, و ذلك لمّا يحدثُ من العُنصر الكُلَى الذى يتحر كُ اليه. او يدفعٌ من 
العنصر الّذى يتحرك فيه مثلاً حركةٌ جزء الهواء من مكان الثّار الى مكانه. اما لان كل الهواء 
يجذبهُ او كل الثّار يدفعه. 

و الآخرٌان يُقال: العناصٌ كُلّها طالبةٌ للمركزء الا ان الاثقل يضغطً فيرسبٌ, و الاخفٌ يدفع فيطفو, 
وما ذكرهٌ الشيخ, يُبطل هذين الاحتمالين جميعاً م 
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الاحتمالات المذكورة, و لمّا كان بيانهٌ خاصّاً بالهواء و الماء. اشار الى الباقية بقوله: «و 
كذلى فى الحركات الاخر». 


* تنبيه * 

تزواقك يبر الأناء امه اشتركنة دق فى الوواك كلها [لفنكة! الى ادبع عقت 
ولا يكونُ ليس الا فى موضعه الرّشح., و لا يكون عن الماء الحارٌ و هو الطف واقبل 
للرّشحء فهو اذن هواءٌ استحال ماء. وكذلك قد يكون صحو فى قلل الجبال فيضرب الصّرّ 
هواهاء فيجمد سحاباً لم ينسق اليها من موضع آخرء و لا انعقد من بخارٍ متصمّدء ثم يرى 
تلك اعسات ريف ساق رشع تيده 

اقول: يُرِيدٌ اثبات الكون و الفساد فى العناصرء و الاستدلال به على اشتراكها فى 
الهيولى؛ فنقول: تغيّرات الاجساء!" بصورهاء لا تقعٌ فى زمانء لانّ الصّور لا تشتدٌ و لا 


١‏ - «لفظته». خ. 

". قوله: «فنقول تغيّرات الاجسام». الاجسام يتغيّدُ اما فى الصّور او فى الكيفيّات, و تغيّرها 
فى الصّورة كونُ وفساد انى؛ و تغييرها فى الكيف استخالة زمانية, وذلى لأنّ الصّور له تشتد و 
لا تضعّف, بخلاف الكيف. فانّ الصّورة لو كانت تشتدّ, لم تكن الصّورة حاصلة فى اوّل الاشتداد 
و فى وسطِه لان حصولهُ حينئذٍ تدريجيٌ فهى لا تحصل الا فى انتهاء الاشتداد. فيكون المادة 
خاليةَ عن الصّورة فى الاوّل و الوسطء وانّه محال و هذا المحال لا يلزم فى الكيف, لجواز خلدٌ 
المادة عن الكيف. 

و فيه نظرٌ لان الكيفَ لا يتحر كُ بنفسه و انما الحركة للجسم, فلو خلا الجسم عن الكيف فى اوّل 
الاشتداد او وسطه, فلا حركة له فى الكيف ضرورة انتفاء الحركة بانتفاء ما فيه الحركة, و تمام 
الكلام سيجىء. ثم ان انواع الكون و الفساد فى العناصر اثنى عشرة, و الشيخ اقتصر منها على 
اربعة انقلابات؛ انقلاب الماة هواء ناراً. و انقلاب الارض مائاً. و بالعكس. 

فورد السّؤالات؛ احدهما ان الشيخ لم اختار هذه الاربعة. دون غيرهاء و الثّانى ان المقصود من 
الفصل. اثبات الكون و الفساد بين العناصر و اشتراى الهيولى على ما سيصة 0 
هذا الفصل بقوله: «فهذه الاربعة قابلة لاستحالة بعضها الى بعضء فلها هيولى مشتركة» و اثبات 
الثّالئة الاوّل كافية فيهما. امّا الارّل فلانْهٌُ يثبت الفساد فى بعضها و الكون فى الباقى و اثبات 
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تضعّفء بل تقع فى آنء و تسمّى فساداً او كوناً كما مرّ و تغيّراتها بكيفيّاتها تقع فى 
زمانٍ لانها تشتدٌ و تضعّف, و تسمّى استحالة؛ و الفساد و الكون. انّما يقعُ بين جسمين 
يُفسد احدهما و يكون الآخر. 

و لما كانت العناصر اربعة و كان من الممكن ان يُفرض هذا التَغيّر بين كل واحدٍ من 
الثّلائة الباقية, كانت انواع الكون و الفساد اثنى عشرء الحاصلٌ من ضرب الاربعة فى 
لثلاثة, لكن الواقع منها اوَّلاً هو ما يكونٌ بين عُنصرين مُتجاورين. لا على سبيل الطفرة. 


الكون و الفساد فى جميع العناصر. لاثبات الكون و الفساد فى العناصر, و اما الثّانى فلانهُ متى 
قنت انثلاب الهواء نار لقان القيوكن الخاء عن شيرق اليواج اش تفلن الوم اانا 
تيف او يول الهواءقى فبوك الما ومع ثيك انقلات الأر سن ناا تنك ان هبولى الماهن 
هيولى الارضء فثبت اشتراك الهيولى بين الكل فلمًا كفى الانواع الثّلاثة فى اثبات المطلوبين. 
فما الفايدة فى ايراد النّوع الرّابع؟ 

فاشار الشارح الى جواب السّوْالِين بان قال: انواغٌ الكون و الفساد و ان كانت اثنى عشرة انا 
انّ الانواع الاوّليّة سنّةٌ اذا الاطراف. لا تتكوّن من الاطراف. فكان قصد الشيخ اثبات الانواع 
الست الاوّليّة لكن النّوعين منها مشهوران ظاهران, فتركَهُماء فبقى اربعة انواع فى ثلاثةٍ 
ازدواجات. 

-فان قيل: لم اختار الاربعة؟ 

- فيّقال: لانها اوّلِيةَ و الباقية بتوسّطها فكان اولى بالاثبات. 

فاذا قيل الارّلِيّات ستةٌ فلم اقتصر على الاربعة, فيٌقال: لشهرة الباقين. 

- فان قُلت: عدم كون الاطراف من الاطراف, يناقضّهُ ما قد سلف فى الصّاعقة من انها اجزاءً 
ناريةٌ فاحترقتها التخونة: فهى اجزاء ثاريّةٌ تفسد و تكون اجزائاً ارضية صلبة. 

- فئقول: المُرادان الاطراف, لا تكونٌ من الاطراف فى الاغلب. و هذا كافٍ فيما قَصدهُ الشارح 
من بيان المُناسبة, و لو كان حديثُ الصّاعقة واقعاً لكان فى غاية التّدرة. 

غلم اند لؤزيين اانثلاك الاوك مادورو الناءشوايوو انقلاننا الهؤاءاتاراء :و بالمكين كان فيد 
حسنٌ ترتيب, و لو اثبت انقلاب النّار هواء. و الماء هواء. و انقلاب الماء ارضاً كان البيان باظهر 
الانواع؛ ابا الايّل فلظهوره فى انتفاء النّار. و اما الثّانى فلظهوره فى البخار, و اما الثّالث فلظهورِه 
فى انقلاب المياه الى الاحجار, م. 
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4 آنل أف ل تتكةة ند الذظر انتما الا اند تكزنها اوساطة اعنى له يتكوق اليو اسن 
الارطن لسن كونها ماج و كد يكو ذلك« التكوبالحطمة ركنا بن كاين 
يتقدّمانه. 

و العناصرٌ المتجاورة, تقع بينها ثلاثة ازدواجات؛ احدها بين النّار و الهواء و الثّانى بين 
البواف و الماءة: و القالك بين الماء و الاررضنء تعمل كل الذواج على توعين متها كسيى ين 
الكون و الفساد. فاذن الانواع الاولى ستةٌ و هى بسائط و اربعةٌ من الباقية تتركّبُ من 
معطت ونه تكون البو تسن الا رط دن كوه الحا مق التازونن عكنا هما تو اتفاة 
مُركٌبان من ثلاثِ بسائط وهما تكوّن الارض من النَّار و عكسه. 

و الشيخ بدأ بالازدواج الّذى بين الهواء و الماء. لان الكون و الفساد بينهما اظهر من 
الباقية و هو -كما ذكرنا ‏ يشتمل على نوعين؛ احدهما تكون الهواء من الماء. و الثّانى 
عكسه: و كان الاوّلُ مشهوراً لكثرة المُشاهدة. فان انفصال الآخرة عن الاجسام الدطبة, 
تأثتر العرارةتو انققاضها سبي ذلك اهمه 

- فان قيل: البُخار يشتمل على اجزاءٍ مائية. 

- قُلنا: نعم, و على اجزاعٍ هوائية ايضاً لم تكن فيه لانّ الهواء لا يستقدٌ فى الماء. بل 
حدث و انفصل بالغليان و غيره. فلشهرة هذا التوع, لم يذكره الشيخ. 

وايضاً ثبوت نوعٌ واحدٌ من النّوعين مُتعاكسين. يكفى فى اثبات كون الهيولى مشتركة 
وهو دل على جواز وجود التوع الآخرء فلذلك اقتصر شيخ من هذا الاازدواج. كيه 
واعخويو هونيان تكو اليو طانافاتسعجيو اسم 50 


١‏ قولهةزاز الشعهد عليه يشتين»: اى اعدل على :تكون الهواء انا بدليلية السد كنا 
الاناء الفضى او التحاسى او ما اشبههما. اذا وضع فيه الجمد. حنّى برد جدًاً. فانّهُ يحدث على 
ظاهره قطرات لا يخلو عن ثلاثةٍ اقسام. امّا ان يكون من داخل الاناء. او خارجة؛ فان كان من 
داخله فهو على سبيل الرّشح؛ و ان كان من خارجد, من الهواء المطف نابا فاك كنوه 
بطريقٍ الكون منه اوّلاً كما ذهب اليه ابوالبركات. فانّهُ زَّعمَ ان فى الهواء المطيف بالاناء. اجزاءً 
لطيفة مائيّة لكنها لصغرها و جذب حرارة الهواء ايّاها لم يتمكّن عن صرف الهواء و النّول الى 
الاناء. فلمًا برد الاناء الهواء الّذى يليه. زالت تلى السّخونة من الاجزاء المائيّة لصغره. فثقلت و 
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احدّهما التَدى الحادث على ظاهر الاناء اذ برد بالجمد, و اشار اليه بقوله: «قد يبرد 
الاناء بالجمدء فيركبهٌ ندى من الهواء». و ذلك لان التّدى الُذى يوجدٌ هناى؛ اما ان يتكوّن 
من الهواء و هو المطلوب . و امّا ان لا يتكوّن منه. بل اما ان يجتمع من الهواء المطيف به. 
على ما ذهب اليه منكرٌ و الكونْ و الفساد بين الهواء و الماء. كالشيخ ابىالبركات و غيره؛ او 


كثفت فنزلت واجتمعت على الاناء. و هذا باطل لان الهواء المطيف بالاناء, لا يتمكن ان يشتمل 
على اجزاءٍ كثيرة سيّما فى الصّيف. فانُ حرارة الهواء تبخرُها و تصعدهاء و على تقدير بقاء شىءٍ 
من تلك الاجزاءء يلزم احدٌ امور؛ امّا بقائها. او تناقضهاء او تباعد ازمنة حصولهاء لكنّ الموجود 
بخلافٍ جميع ذلكى. 

اما الرّشح, فباطل ايضاً لانّهُ لوكان التندى بطريق الرّشْح. لم يوجد النّدى الا فى الموضع الرّشح 
و ليس كذلكء و اليه اشار بقوله: «لا يكونٌُ ليس الا فى موضع الرّشحء فقوله: «ليس الا فى موضع 
الرّشح». قضيّة قصد نفيهاء بقوله: لا يكون و انما لم يقل: ولا يكون اا فى موضع الرّشح. لان 
قوله: ليس ألا فى موضع الرّشح. يُفِيدٌ انحصار التدى فى موضع الرّشح و قوله: «فى موضع 
الرّشح». لا يُفِيدٌ انا وجود النّدى فى موضع الرّشح و ليس المقصود نفى وجود التدى فى موضع 
الّشحء لاله رُبما يوجد فى موضعدء بل نفى الانحصار, و هذا معنى قول الشارح: «فدل على لم 
يمتنع وجود النّدى من الرّشح». 

و لمّا انحصر الاقسام فى الثّلائة و بطل القسمانء ثبت القسم الثالث و هو قوله: «فهو اذن هواء 
يُحال مائاً». و تقريرُ سؤال بعض اصحاب الامام, انهم يجوزون الاستحالة فى الكيف. مع بقاة 
صورته التنّوعية. فلم لا يجورٌ ان يُقال الهواء, اذا صار مائاً. فليس ذلك لان صورتهٌ الهوائيّة: قد 
زالت بل لانّ الكيفيّة من الحرارة, قد زالت الى البُرودة و البلة و ان كانت الصّورة الهوائيّة باقية: و 
هكذا القول فى ساير الانواع. 

قال الشارح: هذا انكارٌ للحسّء فانًا نُشاهد قطرات الماء على اطراف الاناء. فكيف يُقال: انها 
هواءٌ. ثم لو جوّز ان يتكيّف بكيفيّة الماء مع بقاء جوهر الهواء. فليجز ان يكون جميع العناصر 
جسماً واحداً يكيّف بعضهٌ بكيفيّة الا و بعضهُ بكيفيّة الهواء. و بعضّه بكيفيّة الماء و الارض, 
فلا يكونٌ شىءٌ من العناصر موجوداً لان ذلك الجسم غير العناصر. على انّ الهواء اذا استحال 
الى كيفيّة الماء بسبب البُرودة و زال ذلك البرد. لم يزل تلك الكيفيّة عنه. فبقاءُ تلك الكيفيّة مع 
زول القبب الذى يقضيهاء ذال على حذوت صورة ستحنظها:م 
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يتشرّح ممّا فى داخله. 

و الاوّلَ باطلٌ لانّ الهواء المطيف بالاناء. لا يُمكن ان يشتمل على اجزاءٍ كثيرةٍ من 
البا خضوضا فن القيك افا لجرا النائقة ان كانت افيد فقن ساعد بدا لفرط 
حرارة هو انهة :و لذتيتق جاور اللاناء: 

و على تقدير بقائها هناك. يلزم احد ثلاثة اشياء؛ امّا نفاذ تلى الاجزاء. اذا تواتر 
حدوث النّدى بعد تنحيته من الاناء مره بعد أخرى, فينقطعٌ حصولهٌ على الاناء مع كون 
الأناء تفال الأول:و اغا تتاقصهاء فقون حصولة فى كل مزه انقض نكا كان قلها؛ انا 
تراخى ازمئة حصولهاء فيكون بين كُلّ حصولين زمان اطول ممّا بين حصولين قبلهماء و 
ذلك على تقدير ان تجتمع الاجزاء الح كو قن هاه اد من اانا اليه. مع انّ ذلك 
بعيدٌ جداً لان تلك الاجزاء الصّغيرة. مع جذب حرارة الهواء ايّاهاء لا تتمكّنُ من خرق 
حجم كبيرٍ من الهواء. و لكنّ الوجود يُخالف جميع ذلك لانا نرى حدوث التّدى مرة بعد 
اشر على وهر واه يشرط أن تع يمن الانا رجن تدك علله زكرن الاناء لين 
حاله من التّبرد واشار الشيعٌ الى ذلك بقوله: «كلّما لفظتهٌ مدّ الى اىّ حدّ شئتَ». 

دو قل غلى ذلك ان كاثث يرودة الاتاء معتضنية لفساد الهواء النتفيط بوالاثاءقوجن 
ان شكر كز ذلك الووا مانا والاحالة سيل الناء عدو كص ب#هواء اوبرض 
ايضاماناً ال ان يشر الماء جرياناً ضالعاءو اذ لبس كذلك: :قعل اله جنات من اجزاء 
مائية قليلة المدد. 

-أجين عله با جرم الاناء الصلابته له يتكيف بالكيقيات الغتربية سريعاً. و عنثه 
التَكيّف تحفظٌ الكيفيّة بطيئاً فاذا المّ عليه القرّة المكيفة, اشتدٌ تكيّفه بها. فوق ما يشتدٌ 
كيك غيرى: و لذلك تماتوهل الأوائن التضاضته الكفكيلة على الماتغات الحياءة 
اسخن .من تلك الناعات::قالكياة المذكون لكنته تذوو تند اليواء النظيفت :يد الناء 
لسرعة تكيّفهِ بالكيفيّات الغريبة يحيل الهواء المطيف به ظاهرهٌ عن برودتِهِ الشّديدة 
سريعاء فلا تقد الهواء: ما دام على سطح الانام ماء: نا أذااشصى متددواتصل الوا 
بالسّطح عاد الى افساده. 

و الثّانى. هو ان يُقال: النّدى يترشحٌ ممّا فى داخل الاناء. و هو ايضاً باطلّ لوجوه؛ 
احدهما انّ الندى قد يوجدٌ من غير ان يكون فيه ماء. بل بسبب وجود الجمد الّذى لم 
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يتحذّل بعد. و الثّانى ان ذلك يقتضى ان لا يوجد الا فى موضع الرّشح. لكن ليس الحكم 
بانَهُ لا يوجد الا فى موضع الرّشح مُطابقاً للوجود. فانْهُ يوجد فوق ذلك الموضع 

و اشار الشيخ الى هذا الوجه بقوله: «و لا يكونٌ ليس الا فى موضعه الرّشح». فدلّ قوله 
على انْهُ لم يمنع وجود الندى عن الرّسْحء بل منع اختصاصه بكونه من الرّشْح فان هذه 
الصيغة تُفيدٌ هذه الفائدة. 

و القّالثء ان الماء اذا كان حارًاً وجب ان يوجد الرّشح ايضاًء بل ينبغى ان يكون اشح 
اكثرء لانّ الحارٌ الطف و اقبل للرّشح لرقّة قوامه. و ليس كذلك. و اشار الى ذلك ايضاً 
بقوله: «و لا يكون ذلك من الماء الحارٌ و هو الطف و اقبل للرٌّشح». و اما ابطل الوجهين 
صرّح بالتّتيجة و قال: «فهو اذن هواءٌ استحال مائأ». 

والأنفقضهاة الثاتى بالشجات النقو ان فى :فلل الجبال :ناقعد مق صو اليتو الى لا 
اليا ق السّحاب الى ذلك الموضع من موضع آخرء و لا من انعقاد بخارٍ صعد اليهء ثم ينزل 
ذلك التتعاب قئنا نيت رلنو لفقي اق تلد مره خرف هن الثرا نقوالةة نزو كذ لك 
قد يكون صحو فى قلل الجبال فيضرب الصّرٌ هواها». و هو المُراد بقوله: «و كذلى قد 
يكون صحوٌ فى قلل الجبالء فيضرب الصّرٌ هواها». الى قوله: «ثمٌ يعود» و يُرِيدٌ بالصّر 
البرد الشديد. و هو فى اللغة على ما قال صاحب الصّحاح برد يضرب الثبات و الشيعٌ قد 
حكن أنه شاهد ذلك تجبال طبرستان و:طوس :و غيرهماءةؤ قد يشاهد اهل المساكتن 
الجبليّة امثال ذلك كثيراً فهذا بيان الازدواج الاوّل. 

و اعترض الفاضل الشارح على ذلك بان تبريد الاناء للهواء. ليس باعظم من تبريد 
الاراضى الجمديّة ايَاهُ فى صميم الشّتاء بل فى المواضع الّتى تخفى الشّمس عنها سمّة 
اشور ذلك يعتنتى.: انقللات اكت الوواء هاناءبونايضا لو كان انقلات الهواء ماه للتروذة: 
فبعد نزول الثلج. يصيرٌ الهواء ابرد ممّا كان قبله. و يوم الصّحو ابرد من يوم المطر. فاذن 
يلزمٌ ان يستمرٌ الثلج و المطرء الى ان يتغيّر الفصل و الهواء. 

والعواة ان هذا الاعتراض ليس بقادح فى غرضناء و ذلك لانا لم ندع ان الكسن فى 
ذلك اى برودةٍ هوء و لاانّها على اى : شرط ينبغى ان تكون. و لاانّ المانع ايّاها عن ذلك 
اى شىءٍ هوء و اذا لم ندع حصر الاسباب الموجبة للكون و الفساد, فلا يلزمنا النقض بعد 
الكون و الفساد عند حصول برودة ماء بل انما ادّعينا امكان وجود الكون و الفساد, 
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بمُشاهدة ما يقتضى حصوله؛ فمهما ثبت ذلك لمن شاهد و اعتبر. علم بالجملة انّ للكون 
و الفساد سبباً موجباً هو البرودة -مثلاً ‏ بحالٍ فان حصلت البرودة ولم يحصل الكون و 
الفساد. حكم يعدم ذلى. اما لفقدان شرط او وجود مانع بالجملة وان لم يعرفهما 
بالتّفصيل فان الجهل بتفصيل ذلك لا يقدحٌ فى علمه بامكانّ وجودهما. 


قوله : «و قد تخلقّ الثار بالثفاخات من غير نار.» 

لما فرغ الشيخ من تفصيل الازدواج الاوّلء اشتغل بالثانى و هو بين الهواء و النّارء امّا 
ضيوورة التا وان فاده لذن لشفل الكذ قفة اتتتعيد د فى لوو ام علق نا اتناف وال" 
تبقى لها حرارة محسوسة و لذلك لم يذكرها الشيخ و امّا عكسه. فهوَ المُراد من قوله: «و 
قد تخلق النّار بالتّفاخات من غير نار» و يكونٌ ذلك بالحاح النَْْ على الكير و سد الطرق 
الع نظا فيه الهو اء الحد نه كنا 2 مخ يراول ذلك 


قولة ا ززوقذ تعل الالحسياد الضّلية المجرتة مياه ستالة. يعرف ذلك اضحات اليل 
كما قد تجمدٌ مياه جاريةٌ تشربٌ حجارة صلدة, فهذه الاربعة قابلة للاستحالة بعضها الى 
بعض. فلّها هيولى مشتركة.» 

و هذا هو الازدواج الثّالث. وهو بين الماء والارض. و بدأ بصيرورة الارض ماء فقال: 
«و قد تحل الاجساد الصّلبة الحجريّة مياهاً سيالة يعرف ذلك اصحاب الحيل». يعنى 
طلاب الاكسير. و يكونٌ ذلك بتصييرها املاحاً اما بالاحراق, او بالسّحق مع ما يجرى 
مجرى الاملاح كالتُوشادرء ثمّ اذابتها بالماء. كما يُشاهد فى الاجزاء الارضيّة النّدية 
المُحترقة كيف تصير ملحاً و تذوبٌ بالماء. و الاجساد هى الاجساء الذّائية بحسب 
مصطلحاتهم, و لمّا ذكر اشار الى عكسِهٍ بقوله: «كما قد تجمدٌ مياه جاريةٌ تشرب حجار 
صلدة». 

وذلك مشاهدٌ من بعض المياه التى تنعقدٌ حجراً بعد خروجها من منابعها. و أنّما ذكر 
هذا العكس, بخلاف نظريه. لانّه اندرٌ وجوداً بالقياس اليهماء و لم يستأنف قوله له. بل 
وصله بالحكم الاوّل لانهما من تدوج واحدء ثم انتج المطلوب من الجميع و هو كون 
العناصر قابلة. لان يستحيل بعضها الى بعض. و المُراد بالاستحالة هيهّنا غير المُصطلح 
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عليها. اعنى الحركة الكيفيّة. 

و السّؤال الُذى ذكرهُ الفاضل الشارح ممّا اقتضتهُ قريحةٌ بعض اصحايه انّ هذه التّغيّرات 
المُشاهدة يحتمل ان تكون استحالة فى الكيف, مثلاً الهواء الْذى صار مائاً استحال فى 
حرارتِهِ الى البُرودة» فهو هواءٌ فى جوهره. لكنّهُ متكيّف بكيفيّة الماء. و مع هذا الاحتمال. 
لا يبت الكون و الفساد. فليس بشىء لانه يقتضى الانكار لامور محسوسة,. و على 
تقديره فيحتملٌ ان تكون العناصر جميعاً جسماً واحداً متكيفاً بهذه الكيفيّات. و مع ذلى 
فبقاء التى استحال اليها العُنصرء مع زوال السّبب المُقتضى ايّاها دل على حدوثٍ صورةٍ 


» اشارة و تنبيه * 

«هذه هى اصول الكون و الفساد فى عالمنا هذاء وهى الاركان الاوّلء و بالحرّى ان تتمّ 
عدّة ذوات الحركة المُستقيمة حين يوجدٌ خفيف مطلقء, ينحو نحو جهة فوق كالثّار و 
ثقيل مطلتي كالارض؛ و خفيفٌ ليس يمطلقي كالهواء تقل لبن بمطلتٍ كالماء.» 

اقول: قد مر انّ لهذه الاجسام اعتبارات؛ منها انها اصول الكون و الفساد. و منها انّها 
اركانٌ العالم, و منها انّها أسطقساتٌ تتركّبُ المركّبات منها و عناصرٌ تنحلّ المُركبات اليها. 
وذكرنا ان الاستدلال عليها من حيث الكون و الفساد و التّركيب و التُحليلء ينبغى ان 
يكون باعتبار الفعل و الانفعال, و انّ الاستدلال عليها من حيث انها اركانء ينبغى ان 
يكون باعتبار امكنتها. 

فلا ذكر من الصّنف الاوّل طرفاً صالحاً. اراد ان يذكر الصّنف الثّانى. فبيّن فى هذا 
الفصل حال امكنتها فى التضد و التّرتيب, و بيّن بذلك انها منحصرة فى اربعةٍ و انّ العالم 
يتدٌ بهذه الاربعة, فقوله: «و هذه هى اصول الكون و الفساد». اشارة اليها باحد اعتباراتها. 
و قوله: «فى عالمنا هذا». اشارة الى عالم الاجسام العُنصرى. و قوله: «هى الاركان 
الاوّل». اشارءٌ اليها باعتبار كونها اجزائاً ذاتيةٌ للعالم, و قيّد بالاوّل ١!‏ لان بعض 


.١‏ قوله: «و قيّدَ بالاوّل. لان بعض المُركبات ايضاً اركانٌ للبعض», هذا انما يتم لو كان المُراد 
بالاركان انها اجزاءٌ المركبات. و ليس كذلك. بل انها اجزاءٌ العالم, و هى باعتبار جزئيّة 


جُرء الثانى / علم الطبيعة / النمط الثانى خضنا 


المُركٌبات ايضاً اركانٌ للبعض كالاعضاء للخيوانء لكنّها لا تكون اول. 

فالاوّل للجميع هى 2 و قوله: «بالحدّى ان تتم بها عدة ذوات الحركة المُستقيمة». 
اشارة الى انحصار الاركان فى هذه الاربعة, و قوله: «حين يوجدٌ خفيفٌ مطلقٌّ ينحو جهة 
فوق كالنّار» اشارء الى الحصر. و هو ان ذوات الحركة المُستقيمة امّا خفيفة, و امّا ثقيلة 
على ما م( وكُلّ واحدٍ منهما اما مطلقٌ و اما ليس بمطلقء فاذن الَّربِيعٌ واجبٌ. 

وامّا الفرق بين المطلق و الذى ليس بمطلق, منهما على ما ذكرهٌ الشيخ فى «الشفاء», 
هوا الخفيف المُطلق, هو الُذى فى طباعه ان يتحوّك الى غاية اعد عن المركز, و 
يقتضى طبعهٌ ان يقف طافياً بحركته فوق الاجرام كلّها. و التٌّقيل المُطلق ما يقابلّهُ فى ذلكى. 

واعلم انّهُ يريد بغاية البُعد عن المركزء غاية البعد الْذى يُمكنٌ ان تصل اليه الاجسام 
المُستقيمة الحركة, و لذلك فسّرهُ بالطّفو فوق الاجرام كلّهاء اى الاجرام العُنصريّة. 

وَالْعَففٌ بالاضافة: لداسكتدان 1" احَدمنا الذى قن طباعه أن بعد كفن أكدر 


المُركبات اسطقساتٌ لا اركان, م. 

.١‏ قوله: «ذوات الحركات المُستقيمة امّا خفيفة او ثقيلة على ما مرّ». اشارةٌ الى ما ذكر من انّ 
الخفّة هى الميل الى فوق. و التّقل هو الميل الى تحت. و اعلم انّه لا يُراد بالخفيف ما يكونٌ طالباً 
لجهة الفوق فى الجملة و الَا لزم ان يكون الماءٌ خفيفاً لانهُ اذا حصل فى حيّز الارض تحرّك عنه 
بالطبع ليطفو عليها و ليس ذلك توجهاً الى جهة السّفلء بل الى جهة الفوق بالضّرورة. و انما 
المُراد به ما يكون اكثر حركاتِه الى جهة الفوق, و حينئذٍ اما ان يكون جميعٌ حركته الى جهة 
الفوق و هو الخفيفٌ المُطلق او لا يكون و هو الخفيفٌ الغير المطلق. 

وكذلك التقيل» ليس معناء نا يكون:طالبا لحهة الكفلهفن الجملة: فان الهواء|ذا خضل فن عيذ 
الثّار نزل عنه بالطبع و هو توجّههُ الى جهة السّفل. بل المُراد ان يكون اكثر حركته الى جهة السّفل 
و حينئدٍ فلمًا ان يكون جميعٌ حركته اليها و هو الثقل المُطلق او لا و هو الثّقل الغير المُطلق 
فانحصار الخفيف فى القسمين و الثقيل فى القسمين ظاهبٌ. و اما انحصار ذوات الحركات 
المُستقيمة فى الخفيف و التّقيل. فليس بظاهر. م. 

ا قرلة وو لحو بالحفافة لدسك اه تدكا الذى فى طباعه اذا تحرّى فى اكثر المسافة 
القن المخيط: يكون فيه ميل ضَاغدٌ: :و الميل السّاعد هو الفئة. فيكرن حففا بهذا الرجدم و اذا 
تحر ك فى بعض الاوقات عن المحيط. ففيه ميل هابطً. و الميلٌ الهابط. هو الثّقل. فيكون ثقيلاً 
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من هذا الوجه. فهو خفيفٌ بالاضافة. 

- فان قلت: فعلى هذاء يكون للهواء حركتان صاعدة و هابطة, و الحركة الصّاعدة و الحركة 
الهابطة متضادتان. فيلزمٌُ ان يقتضى جسمٌ واحدٌ بالطبع حركتين مُتضادتين و انه محال. 
عات نار تاذ الجر كعان :اما نامسا تاد امه وما النده اما بالدات كالشركة من الكو ادال 
اناهن وين لاضن الى التراه يو اغا با تيان عالعركة من الثلة الى الكل وجالفكى , 
هيهنا ما اليه الحركتان واحد.ء فلا يتضادان. 

والتاتى: الذي ذافن الى الثار كانك ساقة عليه الى النشيطء فهو عند التحيط تفيل الى لنا 
تسلف نغ التآن. يكو تقزلاً بالتسينة البهاء لكنه لقاكان متريتياً الى النسيط فهو عند البحيط 
كان خفيفاً. فيكون خفيفاً بالاضافة, و انما قال خفيفٌ ليس بمطلق. و لم يقل خفيفٌ مضافٌ 
ال ا ا ا ل ا 00 
الاباك فكو جام يخلات العسة اك عقيل لوحتي ضاق 

التائن زان الخفت الدى لينين بمطلتي مُتناول للمعنيين اوري وال العف و تن 
التحقيق الاعلي التم 'الاشير لان النعت الأول» هو اند لا يزيد حقيقة المحيط: و لبمووفيه 
كن فقن نض الاشافة إلى فيوة بغلاف الحنتى الثانن:افانه مقي الى الثاز4التجحلن عا 
-فان قلت: فالهواءٌ خفيفة بالاضافة الى الثّار و ليس كذلكى. 

جشرلة اننا كان خقناً بالاطافف لاله نقي بالقنائن الخ الثان فيكون خنينه الاضافة بالنسة 
الى النّار فقوله: «فانٌ الخفيف المُضاف, لا يقع على الهواء انا بالمعنى الاخير». يقتضى ان 
الخفيف المُضافء لا يقعٌ على الهواء بالمعنى الاوّل. و ليس كذلك. لكنّ المُراد ان الهواء ليس 
بخفيفٍ مضاف الا بالمعنى الاخير. لان المعنى الارّل لا اضافة فيه الى غيره. 

و فيهما نظرٌ؛ امّا فى الاوّل فلانٌ الانفصال الحقيقى, كما يكونٌُ بين السّلب و الايجاب. يكونُ بين 
الايجابين, اذا كان احدهما فى قوّة سلب الآخر. و الخفيفٌ المضاف فى قوّة سلب الخفيف 
المُطلق لما ذكرنا ان الخفيف و هو ما يكونٌ اكثر مسافةٍ حركتهُ الى جهة الفوق, امّا أن يكون جمع 
مسافة شتركئة الن جنهة القوق: اول يكون: هذه منفصلة تتيقة قطها. 

و اما التّانى. فلانّه ان أريد بتناول الخفيف اذى ليس بمطلق المعنيين شمولهاء فذلك ظاهرٌ 
البطلان. و ان أريد انه يحتمل ان يكون كُلَّ واحدٍ منهما على سبيل البدل, فالخفيفٌ المُضاف 
ايضاً كذلك. كما صرّح به من انّه مفسّرُ المعنيين, و لعل المُراد مجرّدٌ عبارة السّلب و الاضافة, 
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المسافة المُمتدة بين المركز و المحيط. حركة الى المحيط, لكنّهُ لا يبلغُ المحيط. و قد 
يعرضٌ له ان يتحر ك عن المحيطء و لا يكون تلك الحركتان متضادتين -كما ظنّ بعضهم 
-لانّهما تنتهيان الى نهاية واحدة و هذا مثل الهواء. فانّهُ يرسبُ فى النّار و يطفو على الماء. 
والثّانى اذى اذا قيس الى النّار نفسهٌ كانت الثّار سابقة الى المحيط فهو عند المحيط ثقيل 
و خفيفٌ بالاضافة, و هذا الوجه يقربٌ من الاوّل و ليس به فبهذا الاعتبار يُشارك الثار, 
لكنّه يختلف عنه. و بالاعتبار الاوّل, لا يُريد من المحيط ما تريده الثار. 

قال الفاضل الشارح: و أنّما قال: «خفيفٌ ليس بمطلق», ولم ,يقل: خفيفٌ مضافٌ. لتكون 
الفدة ها فرة ور عرو يفطا رلا لعن العذكوررين :ذا 6 التدفيك القشيا ف لا به عل 
القواء آلا بالتعتى اللخير: 

واعلم انْهُ انما قال: «خفيفٌ مطلق كالنّار». و لم يقل: فالتَارٌ خفيف مطلقء لان الاوّل 
فى وا بخضر الاركان كاف! ١7‏ على إماامرة انا لقال قالتاة حميت تطلق: لكان علا 
ان يكون مع الثّار شىءٌ آخْرٌ هوايضاً خفيفٌ مطلق. و احتاج حينئذٍ الى بيان مساواتهما 
بمثل ما ذكره الفاضل الشّارح و هو أنّ المكان الواحد. لا يستحقّه جسمان بسيطان. 


قوله : «و انت اذا تعقّبت جميع الاجسام التى عندناء وجد نّها مُنتتسبة بحسب الغلبة الى 


حتى ان الحصر فى عبارة السلب ظاهرٌ بخلاف الايجاب؛ و عبارة الخفيف المضاف كه عن 
الاضافة الى الغير و انما هى فى المعنى الاخير. و كان الامام يشيئُ الى هذا فى شرجه. م. 

.١‏ قوله: «لانْ الاول فى بيان حصر الاركان كافيٍ». اى لو قيل: الجسم العُنصرى. اما خفيفٌ 
مطلق اوالنس واانا تقيل مطل ان لنسن وركني ف ينان التتضاوء: فى الأريفة :اما لو قيل انا 
خفيف مطلق وهو النّار. لم يكف فى الانحصار. ما لم يبيّن انحصار الخفيف المُطلق فى النّار. و 
الاقسام الباقية فى العناصر الباقية, و حينئذٍ يحتاجٌ بيان الحصر الى مقدّمةٍ أخرى. كما ذكره 
الامام و هو ان المكان الواحد. يمتنع ان يستحقه جسمان بسيطان. 

و اقول: هذه المُقدمة لابْد منها هيهنا لان الشيخ: لم يزعم ان الاجسام ذوات الحركة المُستقيمة 
منحصرة فى الخفيف المُطلق و التّقيل المطلق و غيرهما. بل زعم انها منحصرة فى العناصر 
الاربعة بقوله: «و بالحرّى ان يتم بها عدّة ذوات الحركة المُستقيمة». فلم يكن بُدَ من بيان انحصار 
الخفيف المُطلق فى الثّار. و غيره فى الثّلاثة الباقية, م. 
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واحدٍ من هذه.» 

اقول: هذا بيانٌ أنه هى الّتى تنحل اليها المُركّبات و تتركبٌ منها. و اشار فيه الى 
الاستقراء و تتبع احوال التّركيب و التحليل على ما يذكرٌه الاطباء. و فيه تعريضٌ بان 
المُركب من الاجزاء المُتساوية منها غيرٌ موجود. 

قال الفاضل الشارح: أنّما سُمَّى الفصل ب«الاشارة و التّنبيه» لانّ الاشارة هى بيانُ حصر 
الاركان بالبُّرهان, و التَِّبِيهُ هو بيان انها اسطقسات المُركبات لا غير بالاستقراء. 

و تشكّك الفاضل الشارح فى ميل الهواء بعد الاحساس, و التّمثيل بان الحجرّ اذا 
وطنسا يدانا تلحكة اتسنا بنقلة لين بقوى لان الحسر جر فصول نين كل الارضن 
لعل دج مور بالفبلم و الهو لمقطل كله فالعيل فيه لبد الابانتو انا المقضول 


قوله: «و تشكّك الفاضل الشارح». اعلم انّ فى هذا الفصل بحثين؛ احدهما ان ذوات 
الحركة المُستقيمة منحصرة فى الاربعة. و بيّن هذا بحسب خفتها و ثقلهاء و الثّانى انها اسقطسات 
التركانة يفنت الى الاعل نتهاء ويتق هذا ينب الالضفراك فتكلم الامام على كل واد 
من البحثين؛ اما على الاول. فلانٌ الهواء. لا ميل صاعد فيه و الا لكنا اذا مددنا يدنا الى الهواء 
احسّنا منه بمدافعةٍ منه الى فوق. كما اذا وضعنا يدنا تحت الحجر وجدنا منه مدافعة الى سفل. و 
لما لم نجد فيه المُدافعة الى رو ليا اله له ته عنافه: وجرانة1 0 العبير زعا كباج 
منفصلاً عن الارض. لا يكونٌ فى حيرو الطبيعى. لانّه انما يكون لو انطبق مركز ثقلِه على مركز 
العالم. و ليس كذلك, اذا كان منفصلاً و الهواء متصل بكليّته. فلا ميل فيه بالفعل. 

وامًا على الثّانى. فلانٌ النّار. ليست جزئاً من المُركّبات لوجهين؛ احدهما ان الثّار العظيمة, اذ ورد 
عليها الماء او الارضء ينطفى و التّقيلان غالبان على البدن. فيكون الاجزاء الثَاريّة مغمورة فى 
الاجزاء الارضيّة و الاجزاء المائية. فكيف لا تنتقى؟ و جوابه ان حافظ البدن. يحفظ الاجزاء 
على حالهاء كما يحفظها عن الانفكاك مع تداعيها اليه و فيه بعد. 

و ثانيهماء ان حدوث الثّارية فى المركّب. اما بالنزول عن حير وهو باطلء اذ لا قاسر هناى. وامّا 
بطريق الكون فى المُركّبء و هو ايضاً باطلّ لان مادّة كل جزءٍ من المركب. يفرض بكونه 
مخلوطاً يغيّر الثّار من ساير العناصر, يكون استعدادها لغير الصّورة الثّارية اقوى من استعدادها 
للصّورة الثّارية. فيمتنمٌ ان ينقلب نار و جوابه. انه رُبما يصير استعدادها للنّاريّة اقوى بواسطة 
اسخان الشمس واشعّة الكواكب. م. 
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منه. كما يكون فى الرَّق المنفوخ تحت تحت الماء فيخرج ميل الى الفعل و يح يدوو النشفاذه 
ايضاً الاجزاء الثّاريّةَ فى بدن الانسان, مع كونها مغمورة فى الاجزاء الارضيّة و المائيّة, 
ليس بقوىء لانّهُ بالنظر الى ما يحفظه ليس ببعيدٍ على ما سيأتى. 

وانكادة وجوه التارقى القركبات بانها لاتتول عن الثثير انا بالقسترء ولا قاسر هناكو 
اتكون عن عيره لا اداه الجر ه المخلوط بغير الثار لقيول التازئة اضيعف.ميق 
اود اذه لقو 1 كيوها] بها لنضى عان ما ب 0 القكد كاشكا ن الشممين وعدرها اذا 
ناف خا اسار الجيراء رس الايسيواة فول النارفة اقرض: 


* تنبيه * 
«هذه يخلقٌ منها ما يخلق بامزجةٍ يقع فيها على نسب مختلفةٍ مُعدةٍ نحو خلق مختلفة 
المعزكاتك بو الشات:و الحيوان واختانسها والزاعها » 
اقول: يريدٌ بيان كيفيّة تولّد المُركّبات من هذه الاصول الاربعة, و المركبات ثلاثة ؛ ذو 


لز لضوروو القذ كاك تلذتة«الصووة لايور السيظ اوضتووة المر كو تور النسيظ انا 
ان يكون من الشعور والارادة, و هى الصّورة الفلكيّة, او لا. و هى الصّورة العنصرية و امًا صورة 
المُركُبٍ امّا ان لا يكون لها نشوٌ و نماءٌ و هى الصّورة المعدنيّة او يكون. و لا يخلو امّا ان لا يكون 
لها حسٌ و حركة و هى التّباتية: او يكون و هى الصّورة الحيوانيّة, و جميعٌ هذه الصّور كمالات 
ادلى. فان الكمالات اما منوّعٌ او غيرُ منوّع و الكمال المنوّع هو الكمال الاوّلء فانّه اوّل شىءٍ 
جر اق الفادة: 
و ينقض بالمزاج, فانْهُ يحل اوّلاً بالمادة. ثم يستعد به الممتزج. لحصول صورةٍ منوعة, و قد 
صرّح به فى اوّل الفصل. بان الامزجة مُعدّة نحو خلق مختلفة. و الجوابُ ان الاوّليّة بالقياس الى 
الكمالات الغير المنوعة المُترتبة على الصّورة. ْ 
وقيل: قالوا النَفِسٌ كمال اول لجسم طبيعي لي وتشكهوا التق نالفي التاق 
كان الكمال الاوّلٌ شيئاً يحل فى المادّة, كانت القين الاتنجائة جالة فى النادة و لنس كذ لك 
- و يمكن ان يُجاب بان المُراد انه اول شىءٍ يحل فى المادّة ان كان ماديا و المُراد بالحلول 
المتعلق بالناذةاغة من الخلو لبو شروو لعافتل اله اذا أسوع النقاضر وشاعده سمل 
للمُمترج بعد ذلى صورة بها يصيرٌ ذلك المُمتزج نوعاً من الانواع. و حقيقة من الحقايق مغايرة 
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ضووة لآ لقان لدو لبك اننا وذو ضور و فى تك اد به ونائية ومولدة للمئزة :انه 
خوى يو لكي كه زان ا دور لنت ابا نونو ضورق فى ا قاد ونا عولد 
العتز و شوقات :ليوك كد بالاار لديو شيك حتاو انا . 

و جميعٌ هذا الصّور كمالاثٌ اولى؛ فانّ الكمال, ؛ ينقسمٌ الى منوّع هو صورةكالانسانيّة 
وهو اوّل شىءٍ يحل فى المادّة. و الى غيرٍ منوّع, ٠‏ هو عرض كالضّحى. و هو كمال ثانٍ 
يعرّض للنّوع بعد الكمال الاوّل» فهذه الصّور كمالات مختلفةٌ الآثار يصدٌ من الحيوانى ما 
تصدامن الثباتى.:ونن الثباتق ها يصدة من المعدتى:«من غير عكس» و كل واحدضن 
وبائااة عس الراك ١‏ حور بمها قرو بعد وكذلى يشتمل كُلّ نوع على 
اصنافيٍ و كُلّ صنفٍ على اشخاصء لا حصر لها. بحيث لا يتشابة اثنان من الانواع و لامن 
الامتاف و لأ الاشخاض: 

وليس هذا الاختلاف بسبب الهيولى الاولى, ولا بسبب الجسميّة. فانهما مُشتركتا 
ولا بسبب المبدأ المُفارقء فانّهُ كما سنبيّنُ موجود احدى الذّات مُتساوى النّسبة الجميع 
الناذتات» فهو ادق يسبب :انور مشكلفة:ى الامو التختلفة فى الببيولى بعد الورة 
اميق ته جد الخو الازه الترعيه الى اتعيانها بزل القر كاك كيان 

والاختلافٌ ليس يسبب هذهو الصو رانفسهاء لان الاختلاق الذئ يكون يسببها لا يِرَيِدُ 
على اربعة فهو اذن بحسب احوالها فى التّركيبء و فيما يعرّض بعد التّركيب. و التّركيبٌ 


للعناصر. ثم يترتّبٌ عليها كمالات آخر. فتلك الصّورةٌ المتعلّقة لذلك المُمتزج الّذى جعلته 
نوعاًء هى الكمال الاوّل: م. 

. قوله: «و ليس هذا الاختلاف». اى اختلافٌ الاشخاص و الانواع و الاجناس. لابْدّ ان يكون 
له سببٌُ فسبِيهُ اما الهيولى او الجسميّة او المعاوق. و هو باطل؛ او الصّورة النُوعيّة للبسايط. و 
حينئذٍ يكونٌ الاختلافٌ امّا بحسب نفسهاء او بحسب احوالِها. و الاوّلْ باطل والألم يعد 
الاختلافٌ عن اربعة, لاد ضورة التوعتة اربعة: و اذاكان واحدٌ منهاغلة لاختلافهاء لم .يرد على 
اربعة اختلافات. فبقى ان يكونّ الاختلاف بحسب احوالها فى التَركيب. و فيما يعرُض بعد 
الركيب. اما فى التّركيب. فلا يختلفٌ باختلافي مقادير الأسطقسّات, و اما فيما يعررُضٌ بعد 
التركيب و هو المزاج. فان الامزجة المُعدّة لفيضان الصّور. تختلفٌ بحسب ذلك. م. 
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تعلق باتعلاق عابر الاطسنات فى القلد والكثرة. بقياس بعضها الى بعض اختلافاً 
قبي لسو يشعلنة ها يخوظ :نقد لتر كم باختلاف ذلك لا محالة. فتلى الاختلافات 
الغير المُتناهية هى اسباب اختلاف المُركّبات, فقوله: «هذه». اشارة الى الاسطقسات 
الأريطة ردقو له ريا مها ها ميلف واقارة إلى الك كناك الممخرونة امنيا قر له 
«بامزجة» اشارة الى الاختلافات العارضة بعد التّركيب, و قوله: «تقعٌ فيها على نسبٌ 
مختلفةٌ» اشارة الى اختلاف التّركيب لاختلاف مقادير الاسطقسات بقياس بعضها الى 
يفطل او قو له؛ (امغدة لدو خلق مختلفة» اشارة الى انّ الاسطقسات, انما تصيرٌ بهذه 
الاختلاف مُعَدَة لقبول الصّور المختلفة عن مبدئها الُفارق. 

و الخلقة تقال للهيئة العارضة للجسم بسبب اللون و الشّكلء, و تنسب الى الكيفيّات 
المختصّة بالكميّات. و المٌراد هيهّنا مبادى تلك الهيئات الّتى هى الصّور النّوعية. و قوله: 
«بحسبه المعدنيّات و النّبات و الحيوان اجناسها و انواعها». اشارة الى المُركبات 
المذكورة, فلكُلٌ جنس منها مزاج جنسئ , له عرض بين حدين؛ لا يحتملٌ ذلك جنس 
التتجاوز عنهماء و هو يشتمل على الامزجة النُوعية بين حددين. و كذلك المزاج نوعىٌ 
على الامزجة الصّنفية» و الصّنفى على الامزجة الشخصيّة. و هذه الامزجة, كلها تكون 
بحسن التي التخهلفة الوافة لضن الأسطيات الى بعض فى المقادير. 


قوله : «و لكل واحدٍ من هذه صورة مقوّمة, منها تنبعثُ كيفيّاتهٌ المحسوسة. و رُبما 
تبدّلت الكيفيّة و انحفظت الصّورة مثل ما يعرّض ان يسخن,ء او ان يختلف عليه الجمود و 
الميعان و مائيتُهُ محفوظة, و تلك الصّورة مع انها محفوظةٌ فانّها ثابتةٌ لا تشتدٌ و لا تضعّف. 
و الكيفيّاتٌ المُنبعئة عنها بالخلاف. و تلى الصّور مقوّمات للهيولى على ما علمت و 


. قوله: «لكل جنس منها مزاج جنسيٌ». لمّا كان المزاجٌ يختلفٌ بحسب اختلاف مقادير 
الأسطقسات و فى كيفيّاتها فلكُلٌ مزاج من امزجة الجنس و التو و الكو اال ص 1 
افراطٍ و تفريط. اذا خرج عنهما بطل التّركيب. و يُسمّى الامتداد المُتوهم بينهما عرضاً و هو غير 
مُتساوٍ فيهاء فعرض المزاج الشخصى جزءٌ عرض المزاج الصّنفى. و هو جزءٌ عرض المزاج 
التوعى. و هو جُزء عرض المزاج الجنسى. م. 
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الكتنتاك اغراف والاغراين كانه با كنات لواح اسلدلك كنم التتروسيد 
الاعراض.» 

اقول: يريدٌ بيان ان يفرق بين الصّور الّتى هى الكمالات الاولى و بين الكيفيّات التى 
هى من الكمالات الثّانية وانّما احتاج الى ذلك. لكون الامزجة من الكمالات الثّانية 
ااه راع الكبالات الأر قل "١!‏ ,فقال دو لكل واعل مهدو صورة متومة و اى ضور 


.١‏ قوله: «و انما احتاج الى ذلك لكون الامزجة من الكمالات الثّانية الصّادرة من الكمالات 
الاولى». و لقائل ان يقول: هذا مُنافٍ لما صدر الشيخ, الفصل به. من انّ الامزجة مُعدّة نحو الصّور 
الّوعية, فائها حينئذ يكونٌ صادرة عن الصّور لني هى كمالات اولى. و يُمكن ان يُجاب عنه بان 
الامزجة كمالاث صادرة عن صور البسايط. فانٌ الكيفيّة الممُتشابهة الحاصلة. بعد تفاعل 
العناصر. اعنى المزاج, ان قُلنا انها هى الكيفيّات الضّعيفة بالكسر و الانكسار. كما يقولّها 
الاطباع, فظاهرٌ حصولها من الصّور التوعيّة و ان قلنا: انها حادثة بعد زوال كيفيّاتها بالمرّة -كما 
يقولها الحكماء _فامكن ان يكون حصولها من واهب الصّور بتوسّط الصّورء وامكن ان يكون من 
الكوون ان ذلك من الاشكام الى ليت على سبيل الحرف و كفن هذا القدر فى :بان متاسبة. 
والانسبٌ ان يُقال: انّما احتاج الى الفرقء لان المزاج انما يحصل اذا استحالت العناصر فى 
كيفيّاتها مع بقاء ضورها:: الو لة القعاينة ينها لما كان كذلك :و استدل على الثقايرة بغلات 
حجج! الحجٌّ الثّالئة منها اعد لانّ الحجّة الاولى. يختصٌ بكيفيّاتها الملموسة الاربع الّتى هى 
الحرارة و البُرودة والرّطوية و اليُبوسة. 

والحجّة الثّانية. يعن الكيفيّات, فانّ الكيف مطلقاً. يقل الاشتداد و الضّعف. و الصّور لا يقبلهما. 
لكونهما مخنّصة بالعناصر. لانّ كيفيّاتها تقبل الاشتداد و الضّعف و كيفيّاتٌ الافلاى لا تقبلهما. 

و الحجّة الثّالئة, اعم منهماء لانّها يشتملّ العناصر و الافلاى. او لان الحجّة الثّانية. تختصٌٌ 
بالكيفيّات و الثالثة يعم الكيفيّات و ساير الاعراض. 

و تقرير الحجّة الاولى: ان الكيفيّات رُبما تزول مع بقاء الصّورة النّوعيّة. فانٌ الماء قد يسحن, 
فيزول البرد عنه. وقد يجمد, فيزول الميعان عنه. مع ان ماهيّتهُ محفوظة فى الحالتين. قال 
الامام: وهذه الحجّة. لا تتمشّى فى ساير العناصر. فانٌ الثّار لا تبقى ناراً بعد زوال الحرارة عنها. 
قال الشارح: ان اراد بقوله «هذه العناصر, لا تبقى بعد زوال كيفيّاتها». انّها لا تبقى مطلقاء سواءٌ 
كان فى حال البساطة او التركيب». فهو ممنوع. وان اراد انها لا تبقى فى حال البساطة. فمسلم 
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نوعيّةٌ يصيد ذلك الواحد بها هو هوء على ما بيّن فى النّمط الاول: «منها كيفيّانه 
لمحيو نا وو ابقا على تالا لت نه ؛انيّتان و لميّة؛ الحجّةٌ الاولى. قوله: «و 
رُبما تبدّلت الكيفيّة و انحفظت الصّورة مثل ما يدرطن للما ءا يسخن» و هذا تبدّل 
الفعلتة: زاونان كلق عليه الجموةو الميعاة :هذا تيدّل الكيفته الانتعالتة: :وو مائيته 
محفوظة» و هى صورنهُ النّوعية. 

قاذ فالنشذلة عي المحفوظةتف الاتحؤال» :وقول انفاضل اتشنارع: الثار لاا ادبن نار 
بعد زوال الحرارة عنها و لا الهواء و الارض بعد زوال الميعان و الجمود عنهما ان حكم 
بذلك مُطلقاً فغيكُ مسلّمء وان قيّد الحكمُ بحال بساطتها فمُسلّم و هو لا يقدحٌ فيما قاله 
الشيخ؛ لان استلزام الشّىء كيفيّةٌ ما حال البساطة, لا يدل على استلزايِه ايّاها حال 
التركيب, و قول الشيخ: «و رُبما تبدّلت الكيفيّة». يدل على انه لم يحكم بذلى حُكماً كلا 
شاملاً للجميع: فى الجميع الاحوال. 


الحجّة الثّانية!'' و هى اعمٌ من الاولى, قوله: «و تل الصّورة مع انّها محفوظةٌ, فانّها 


لكن لا يلزم انها لا تبقى فى حال التّركيب لجواز ان يكون العُنصّر مُستلزماً للكيفيّة حال 
ابساطة. حتّى يلم من انتفائها انتفائه, و لا يكور مستلزماً اياها حال الثركيب. 

و هذا الكلامٌ عند التتحقيق استفسارٌ و منعٌ على المنع, فانّ قول الشيخ: «و لكل واحدٍ من هذه 
صورٌ مقومة ينبعثُ منها كيفيّاتها المحسوسة». يقتضى محاولة الفرق بين صورها و كيفيّاتها. و 
قول الامام: هو أن الحجّة لا يظهرٌ الا فى الماء. فانٌ بقاء صور ساير العناصر مع زوال كيفيّاتها 
ممنوع؛ فانه لا معنى لعدم تمشى الحجّة الا منع بعض مقدّماتها. م. 

.١‏ قوله: «الحجّة الثّانية». تركيب القياس هكذا؛ الصّورُ لا تشدٌّ و لا تضمّف. و الكيفيّات تشتدٌ و 
تضعّف. فالصّورٌ ليست بكيفيّات. و الشارح نبّه على المُقتدّمتين بمثالين و هُما انّ انساناً لا 
يُمكنٌ أشدّ انسانيّة من الآخر. و جاز ان يكون اشدٌ حرارة. كأنْهُ يدّعى انّهما بديهيّتان, حتّى لا 
يتوقن الحك فيهماء الاعلئ تصَوّرالصّورة :و الكيفتات: و ضور اللاسكداه. و العيعف» كيما 
واستدل الامام على حقيقة الصّغرى بان الصّور لو اشتدّت او ضعّفت. فعند الضّعفي لا يخلو امّا ان 
يكون نوعٌ الصّور باقياً او لا. فان لم يبق نوعٌ الصّورة, كان ذلك بُطلانا للصّورة لا ضعفها. ان كانت 
باقياً كان الضعفٌ بزوال عرض. فالضّعفُ لا يكون فى ذاته. 
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اعد لتقت وال تسكل و الكقتات القتة عنها بالخلاقة و ذلك نه اق ني 
كوو اعد العاف من اخ وجاز ليكوو امد حرارة من آخرء قال الفاضل الشسارح: 
الذليل على أن الصّورة تمعد ولأ تسعف» ان العدر العقدير فى الثقؤم ال زال: ققة يط 
المتقوّم و لا يكونٌ ذلك انتقاصاً للصّورة, بل بُطلاناً لها. وان لم يزل. بل زال ماوراء ذلك 
لم يكن الاشتداد فى ذاتِهِ. بل فى عوارضه. 

ند قال:هذا الدليل بعينه قائمٌ فى الكيفئات:» لأن القدر المعتبر فئ توعية الكيفية ان 
زالء فقد بطلت الكيفيّة. و ان لم يزل. لم يكن الرّائل مُعتبراً فيها. فان صم الدلّيل. فقد 
بطلت احدى المُقدّمتين وان لى يصمٌ فقد بطلت الأخرى. 

و اقول: معنى الاشتداد. هو اعتبار المحلّ الواحد الثّابت الى حال فيه. غيرُ قار يتبدل 
نوعيّته, اذا قيس ما يوجد منها فى ان ما يوجدٌ فى أنٍ آخر بحيث يكونٌ ما يوجد فى كل 
آنِ متوسّطأً بين ما يوجد فى آنين يحيطا: لوقع عدا عل 343 الع 
المتقوّم دونها من حيث هو متوجّه بتلى التّجددات الى غاية ما. و معنى الضّعفبٍ هو 
ذلك التق بعيقة. الا انه سد ممق ضيه هى فيرف بوااغن تلك الغا نةباقا لخد فين 
الشّدة و الضّعف. هو المحلء لا الحال المتجدّد المُتصرّم. و لا شك انّ مثل هذا الحال. 
يكونٌ عرضاً لتقوّم المحل. دون كُلّ واحدٍ من تلك الهويّات. و اما الحال الى تتبدّل 
هويّة المحل المتقوّم بتبدّله و هو الصّورة فلا يتصوّرٌ فيه اشتداد و لا ضعفٌ. لامتناع تبدّله 
على شىءٍ متقوّم يكون هو هو فى الحالتين» و لامتناع وجود حالةٍ متوسطةٍ بين كون 


فقوله: «لم يكن الاشتداد فى ذاتِه» اى الاشتدد الُذى كان فى ذات الصّورة, لانّه زال و بقى ذات 
الور كما كا تقوو الاافقو لشنرلة يكو ذلكك أنعقاضا التقورنة وستروضن فقن شع العو ةقلق 
كان المُراد بالاشتداد هيهنا الاشتداد الكائن. كان المفروض اشتدادهاء فاجتمع الضعف و 
الاشتداد فى حالةٍ واحدةٍ وانّه محال. و قد صرّح بذلك فى شرح. 

وكذا يقال عند الاشتدا: ان بقى. كان الاشتدادُ فى العوارض و الا لزم بطلانها. و نقضّ هذا الدّليل 
بالكيف. ثم قال: فان صم هذا الدّليل» بطلت الكُبرى. و ان لم يصمح فلا نُسلّم صدق الصّغرى, 
فقوله: ان لم يصمٌ بطلت الأخرى. تساممٌ فانه لا يلزمٌ من بطلان الدّليل؛ بطلان المدلول: فالآولى 
الاقتتصار على المنع, م. 
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الشّىء هو هو و بين كونه ليس هو. 
و الحجّة الثّالئة و هى اعم من الاوّليينء تشتمل على الفرق بين الصّور و الاعراض, 
بحسب الماهيّات و هى قوله: 
«هو تلك الصّور مقوّماتٌ للهيولى, على ما علمت, و الفلكيّات اعراض. و الاعراض 
كائنةٌ ما كانت لواحق. فلذلك لا تُعدٌ الصّور من الاعراض». 


قوله : «و ايضاً فان حركاتها بالطبع و سكوناتها بالطبع. منبعثةٌ عن تلك القّوى 
الطيعكة اللخفيه ) 

اقول: قد ذكرنا فيما مرّ: ان الطَبِيعةَ هى مبدءٌ اوّل للحركات و السّكونات التى تكونُ 
بالطبع. و ذكر فى الموضع: انّ الكيفيّات المُشتدّة والضّعيفة الّتى يكونٌ الاشتداد و الضّعف 
فيها احدٌ انواع الحركات. مُنبعئةٌ عن الصّور التّوعية, فنبّه هيهّنا على انّ الصّور التّوعية. هى 
الطبائع بعينها بالّذات, فهى باعتبار كونها مبادى للحركات و السّكونات «طبائعٌ». و 
باعتبار كونها مقوّماثٌ للهيولى «صورٌ». و باعتبار كونها مبادى للتغيّرات فى غيرها 
«قوى». 


قوله : «و اذا امتزجت. لم تُفِسدٌ قُواها و الا فلا مزاج.» 

اقول: قال الشيحٌ فى «الشفاء»: لكنّ قوماً قد اخترعوًا فى قرب زماننا مذهباً غريباً و 
قَالوا: ان السائطا اذا امتزجت و انفعلَ بعضها عن بعض. تأدّى ذلك بها الى ان تخلع 
صورهاء فلا تكون لواحدٍ منها صورته الخاصّة, و لبست حينئذ صورة واحدة فتصيدُ لها 
شولك و اده واضؤرة واحدة. قننق ون يتعل تلك الصنووة امرا متومطا بيو ضووهاو 
منهم من جعلها صورة أخرىّ من النُوعيات, فقوله هيهنا: «لم تفسد قواها» اشارةٌ الى 
ابطال ذلك المذهب. و الحجة بانّه لا مزاج حينئذٍ. بل هو فسادٌ ما و كون. لان المزاج انّما 
يكون عند بقاء الممُمتزجات باعيانها. 


قوله : «بل استحالت فى كيفيّاتها المُتضادة المُنبعئة عن قواها مُتفاعلة فيها. حبّى 
تكتسى كيفية متوسطة توسّطأً ما فى حدّ ما مُتشابهٌ فى اجزائها و هى المزاج.» 
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يريد تحقيق ماهيّة المزاج. فالعناصرٌ اذا امتزجمت!١)‏ و تفاعلت, فلا يُمكن ان يفعل 
كُلّ واحدٍ منها فى الآخر من حيث ينفعل عن ذلك الآخرء لان الفعل ان كان متقدّماً على 
الانفعال. صار الغالب مغلوباً عن مغلوبه. وان كان متأخَّراً عنه صار المغلوب غالباً على 
غالة .و ان عسلامعاً كان الى + الواخةعاليا ومغلوياً معا عن عتى ءواحد. 

و كُلّها محال. فاذن يفعلٌ كُلّ واحدٍ منها بصورته. و ينفعلٌ فى كيفيّته. و لا يُمكن 
بالدكنن: :لا الأشعال فى التورةه يتعتضى الانتعال قن الكيدتة الكتادرة عفهاء:اذ 
المعلولات تابعة لعللها و لا ينعكس, بل انما تكسر الصّور و تنكسرٌ الكيفيّات. و هُناى 
تستحيل العناصر فى الكيفيّات المُتضادة المُنبعئة عن تلك الصّورء حبَّى تحصل بينها 
كيفيّة متوسطة تستبرد بالقياس الى حارّهاء و تستسخن بالقياس الى باردهاء وكذلك فى 
الرّطوبة و اليُبوسة, و يتشابه الجميع فى تلك الكيفيّة. فتلك الكيفيّة المتوسّطة هى 
المزاح. 

فقولهُ: «بل استحالت فى كيفيّاتها». اشارء الى حركة الأسطقسّات فى الكيفيّات لان" 
الكيفيّة نفسهاء لا تتحرّك و لا تستحيل؛ بل تتبدّل و محلها يستحيلٌ فيهاء و قوله: 
«المتضادةعراى المُتخالفة. 


.١‏ قوله: «اذا امتزجت». العناصبٌ لو امتزجت لما كان للعناصر كيفيّاتٌ متضادة فاذا امتزجت. 
تفاعلت فيكون كُلّ واحدٍ منها فاعلاً و ممنفعلاً. فلا يمكن ان يكون فعل كل واحدٍ منها و انفعاله 
من حيئيّةٍ واحدةٍء كما ذكرء بل كُلَ واحدٍ منها يفعل بصورته و ينفعل بكيفيّته. 

و لقائل ان يقول: سيجىء ان فعل الصّورة التّوعية فى مادتها بذاتها. و فى غير مادتها بتوسّط 
الكيفيّة. فلو فعلت صورة عنصريّة فى كيفيّة عنصر آخر. كان بتوسط كيفيّةٍ فيعود المحذور 
ضرورة الكيفيّة المتوسطة الفاعلية تكون غالبة و الكيفية تكون معلولة. 

-لا يُقال: سيقرّرٌ ان المنعفل. ليس هو الكيفيّة, بل المادة المُستحيلة فى الكيفية. 

- لانا نقول: نحن نعلم بالضّرورة ان الكيفيّة تنكسرٌ فى حد نفهسا. او لا يرى ان الماء البارد, 
ينكسرٌ حرارة الحارٌّ ببرودة البارد. فاذا كان الكسر بتوسّط كيفية كانت تلك الكليفيّة المنكسرة 
مغلوبة, وايضاً اذا كانت المادّة منفعلة فى الكيفيّة يكون الكيفيّةٌ مغلوبة بالضّرورة و حينئذٍ يعود 
المحذور المذكور, و لعل المحيصٌ عن هذا بالتزام ان كيفيةٌ واحدة تكون غالبةً مغلوبة فى حالةٍ 
واحدةٍ من جهتيه, غالبةَ من جهةٍ الصّورة و مغلوبة من جهة المادة. فتأمّل. م 


قال القاضفق انسار و تحمل :هذا التضاده على الحقهة! ١‏ الذى يكوة نين فين فى 
غاية الخلاف. لمّا كان هذا الحدّ متنا و لا للمزاج الثّانى الواقع بين أسطقسات مُمتزجة, قد 
انكسرت كيفيّاتها بحسب المزاج الاوّل» فاذن ينبغى ان يحمل على التخالف فقط. حبّى 
يتناولهما معاً. 

و قوله: «مُتفاعلة فيها». اى الاستحالةً تكونٌ فى حال تفاعل الصّور فى الكيفيّات. و 
قولدة ونح تكتندى كتفتة متوسطة تويشطاً م41 اق :ذا كان الحادٌ دملا -عتشرة اجواء .و 
الباردُ خمسة اجزاءٍ كانت الكيفيّة المتوسّطة اقرب الى الحرارة منها الى البرودة» على نسبة 
الثّلث و التّلئينء فلا تكون الكيفيّة متوسطة على الاطلاق دائماًء بل توسطاً ما. 

قوله: «فى حدّ ما مُتشابهة فى اجزائها»: اى فى حدّ من الحدود التى لا تتناهى بين 
الأطراق يو ذلك الد يكو نعشابها فى ا حذاء الأسظعياكه او الكيفتة الى فى :ذلك 
الحدّ .تكون متشابهة, فتكون حرارة الجزء النّارى, كحرارة الجزء المائى, فهذا بيانٌ ما فى 


.١‏ قوله: «قال الفاضل الشارح, لو حمل هذا التضاد على الحقيقى». خرج المزاج الثانى. 
كمزاج الذّهب الحاصل من امتزاج الرّيبق او الكبريت, عن حدّ مُطلق المزاج, لان مزاج الرّيبق, 
ليس فى غاية البُعد عن مزاج الكبريت, لتشابهما و حصولهما عن كليّات منسكرة. فلابُد ان يُراد 
بالتضاد التخالف, و هذا حمل الكلام على غير مصطلح المُتكلم صَرَوَرَف فان المركبات بعضها 
حارٌ و بعضها بارد. و بعضها رطب و بعضها يابس. 

وكماانّ بين نفس السّواد و البياض تضاداً وغاية خلافي. كذلك و بين نفس الحرارة و البرودة و 
الرطوبة و اليُبوسة, ثمّ قال: حاصل الاقول فى المزجاج الى بقاء الصّور النُوعيّة واستحالة كيفيّة 
كُلَّ واحدٍ منهما. فيكون مبنياً على اثبات الاستحالة فى الكيفيّات الاربع. لكنّ الشيخ لم يبيّن 
الانفضالة الاك الحرازة و البرنودة نان الناء العاد ضيه ياردا أوبالتكتن. و آم ابعال الثارن 
الارض فى اليُبوسة و استحالة الهواء الماءَ فى الميعان, مع انحفاظ صورها النّوعيّة. فلا. 

و الجوابٌ انّ تحليل المُركبات يدل على انها ممتزجةٌ عن العناصر فانّه اذا قطر المركّب فى القرغ 
والانبيق حصل الارض و ماء و هواء و ذلك يدل على انها كانت موجودة فيه و اما النّار. فلابُدٌ 
منها اذ لابد من حرارةٍ طابخة للمُركبء وهى حرارة النّار. فلمًا اشتمل المُركبات على العناصر و 
لاشك انها متشابهة الاجزاء فى الكيفيّة و لا يكونٌ كذلك الا بعد استحالتها فى جميع الكيفيّات 
ثبت جميع الاستحالات. م. 


شف الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


الكتاب. و قال الفاضل الشارح: امرٌ المزاج مبنىٌ على اثبات الاستحالة, و الشيخ لم يثبتها ألا 
فق الخَار والبارة. 

اقول: وجود المركبات المُتشابهة الاجزاء التى ليست فى ميعان الهواء و جمود 
الارزفن: ذليل على وجوه الكيفية التنعوشطة بيتهماء.وهى لا تخضل الا بالاستحالة فيهنا: 
و هيهنا بحثٌ هو ان يُقال: انَكّم حكمتّم ‏ فيما مرّ ‏ انّ الصّور انّما تفعلٌ فى سائر المواد 
بالكيفيّات الفعليّة, و هيهّنا جعلتّم الصّور فاعلةٌ و الكيفيّات منفعلةً, فقد ناقضتّم كلامكم 
بوجهين؛ احدهما انّكم جعلتّم الصّور هيهنا فاعلةً بذاتها. لا بتلى الكيفيّات و الثّانى انَكُم 
جعلتّم الكيفيّات الفعليّة منفعلة. 

و الجوابٌ انا لم نجعل الكيفيّات انفسها منفعلة, بل المُنفعلة هى المادّة. لكن انفعالها 
هى استحالتها فى تلك الكيفيّات, و ايضاً لم نجعل الصّور فاعلة فى غير موادّها بذاتها 
بتلى الكيفيّات. 

وشا ذلكن: ان الصووة الثازتة دنعلا هن المندا لحصول الخرارة كفن ناذتها. فيان 
اتقردت::فعلت قعلها ذلك بذاتها و انفعلت المادة عنهاء فحضلت الحرارة فى المادة 
شديدة, وان امتزج الماء بها اثرت هى ايضا بتوسّط حرارتها تل فى مادَةٍ الماء الباردة 
بسببٍ صورة المائيّة, فكان تأثيرُها فيها نقصان برودتهاء كما ذكرنا فى الميل سواءء. و لو 
كانت :تلك الناذ تغالية عن الزيودة لقعلك :فا حرارةه و قعلت نضا صونة العام قن 
النادة التازتكل ذلك حت انتعقةت الكيفته القترصطة فن الكدضق متسابية. 

و الذلنا عل القوره "اننا تمل فى د عاذنها شيل الكيوة, ا الناء الحا 
اذا امتزج زالغاء النارة انففلت ماد البارد م الحرارق كنا مفلل ماد ة الها من البرودةو 
ان لم تكن هناك صورة مسخنّة. فاذن ظهر انّ الفاعلة هى الصّورة بتوسّط الكيفيّة. وان 
المُنفعلة هى المادّة المُستحيلة فى الكيفيّة لا الكيفيّة. 


.١‏ قوله: «و الدّليل على انّ الصّورة» و الدّليل على انّ الصّورة تعفل فى غير مادتها بتوسّط 
الكيفية. ان الماء الحارٌ اذا اختلط بالماء. البارد. ينفعلٌ كل منها عن الآخرء و انفعل البارد من 
الحار انّما هو فى الصّورة المائيّة وهى مُبرّدة بالذاتء فلو لاانّ تأثيرها فى البارد بتوسّط الحرارة 
لم ينفعل البارد منها. م 
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* وهم و تنبيه * 

رو لتك تقو الامتحا ف الكت وقن الكوو ابشادو لمرقهة الما نت 
جوهرة بل فشت فيه أجزاء ئارية داخلتة, و لاما يظنّ انّه برد برد بل فشت فيه اجَِاء 

اقول: قد تبيّن ممًّا مضى.ء أنّ القول بالمزاج مبنىٌ على القول بالاستحالة» فان الكيفيّة 
المُسمّاة ب«المزاج»» انّما تتحصّل بعد استحالة الاركان: و هو ايضا مبنيٌ على القول 
بالكون. فانٌ الاجزاء النّاريّة المُخالطة للمركبات, لا تهبط عن الاثير -كما مرّ بل تكون 
هناك. 

وكان فى المُتقدّمتين من ينكرهما معاً. كانكساغورس و اصحابه القائلين الخليط, 
فانّهُم كانوا ينكرونَ التَغيّر فى الكيفيّة و فى الصّورة!'2. و يزعمونٌ انّ الاركان الاربعة لا 
يوجد شىءٌ منها صرفاًء بل هى مختلطة من تلك الطبائع ومن سائر الطبائع التوعيّة وانّما 


١‏ - قوله: «فائهم كانوا ينكرون التَغيّر فى الكيفيّة و فى الصّورة» القائلون بالخيلط قالوا: فى 
الاجسام أجزاءٌ على طبيعة اللحم. و اجزاءً على طبيعة العظم, و أجزاءً على طبيعة الحنطة, و 
أجزاء علي طبيعة الشعيره و .هكذا ونهن مختاط جداً. فاذا اجتمع منها اجزاءً كثيرة لانجذاب 
التوفابهات بعضها: الن عض احنك بهاعق تلك اطيعة:وكذلك الكتويات الس معد 
للاجسام: ليس بطريق الاستحالة, بل لان الاجزاء الى لها تلك الكيفيّة كانت كامنة فى الجسم 
فبوتا حت أن الماء اذا كن :لم ستفخل فى كتفتةبل لذن اعراء نارئة كفنت فيه ديرت 
سين ملاقات: التان.و اخرونة زعموا ان اجزاءٍ ناريّة. نفذت فى الماء من الخارج, فاختلطت 
بالاجزاء الباردة. فاحس بالكل كأنهُ حار انّما دعاهم الى ذلك الحكم اما انكار التغيير فى 
الصّورة؛ فامتناعٌ كون شىءٍ عن لا شىي. فانّ اللحم ‏ مثلاً كان معدوماً. فكيف يكون عن لا 
شىء و اما انكار الاستحالة فى الكيف, فامتناع صيرورة شىءٍ شيئاً آخر. فانّ الماء لم يكن 
جاذافكيل يفيه تاذ |؟ 

و الجوابُ عن الاوّل بان الهبولى, مشتركةٌ فيزول عنها صورة و يوجِدٌ فيها أخرى بحسب 
استعدادهاء و ليس هذا وجودٌ شىءٍ عن لا شىءٍ محض. و عن التَّانى بان الماء كان بارداً فاستعد 
بواسطة مجاورة النّار لزوال البرودة عنها و التّكيّف بكيفيّة الحرارة و هذا ليس ببعيد, م. 


نضس الآشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


يسمّى بالغالب الظاهر منهاء و يعرض لها عند ملاقاة الغيرء ان يبرّز منها ما كان كامناً فيها. 
فيغلب و يظهر للحس بعد ما كان مغلوباً غائباً عنه. لا على انّهُ حدث. بل على انَّهُ برز و 
يُمكنٌ فيها ما كان بارزاًء فيصيرٌ مغلوباً و غائباً بعد ما كان غالباً و ظاهراً. 

و بازائهم, قومٌ زعموا انّ الظّاهرَ ليس على سبيل «بروز». بل على سبيل «نفوذ» من 
غيره فيه, كالماء ‏ مثلاً ‏ فانّهُ انما يتسخَّنْ بنفوذ اجزاءٍ ناريّة فيه من الثّار المُجاورة لقيو 
المذاهبان متقاربان. اهما يشتركان.فى أن الماء.مفلاً لم يحل خارا لكن الغعاانا” 
تقالطة و رنترقان نال احدهها تيوس ا الثار تروت هود داكل المادمبو الثانن برض انها 
وردت عليه من خارجه. وانما دعاهم الى ذلك الحكم. بامتناح كو و القن دعق لا د 
وامتناع صيرورة 50 

فالشيعٌ لما فرّعْ عن تقرير المزاج اشتغل بالتّنبيهِ على فسادٍ هذين المذهبين. فانٌ 
القول بالمزاج, لا يُمكنُ مع القول بهماء و قدّم الرَأَى الاخير, لانّه اشبه بالمُمكن. فقرّر اوَلاً 
مذهبهُم. و هو ظاهرٌء ثم اشتغل بالتّنبيه على فساده و استدل على ذلك بخسمة امور من 
المشاهدات. 


قوله : «فان قَلتَ ذلكى. فاعتبر حال المحكوى و المخلخل و المخضخض. حين 
يحمى من غير وصول ناريّة غريبة اليه.» 

اقول: هذا اول استد لالاته واه الخدخدلال يدوت التتحوتة علد الحركة العنتقة فنما 
يغلبٌ عليه احد العناصر الثّلاثة الباقية. من غير وصولٍ نار غريبةٍ يُمكن نفوذها فى 

قبالتتكوكة هو الكل و انامس التشلت الذي باق مكل ايه فده كع فين 
يابستين, فانٌ المحكوكة منهاء تحمى بل تحرّق من غير نار. و هو ممّا تغلب عليه 
الأرضنة 

و «المخلخل» هو الّذى يجعلُ قوامهُ بالقسر رقيقاً متخلخلاً كهواء الكير بالحاح التفخ 
عليه و منع الهواء الحار من الدّخول اليه. فانّهُ يتسخْنٌ لا محالة, و ذلك لان التتخونة 
تستلزمٌ التخلخل, فالحركةٌ الشّديدة المُقتضية لرقّة القوام. تقتضى السّخونة ايضا. 

ووالنخفخض» هولعي الطب 4الاءو تخوء ادق يعدي تحرركا هيدا فال 
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قوله : «و اعتبر حال المُسّخْن فى مستحصف و فى متخلخل؛ هل يمنع الاستحصافٌ 
تقوقها عم ة باللشو فيبرو على سد قوايةة ْ 

اقول: و هذا استدلال ثانٍ و هو انّ المائعين المُتشابهين, اذا سّخِنا فى انائين احدهُما 
ستحضلف آى مستحكم الجرم كالنّحاس _مثلاً ‏ و الثّانى بتخلخل: اى متخلخلٌ فى 
الوضع بمعنى الاشتمال على الفرج و المُسامات الصّغيرة كالخزفء فلو كان النَّسحَن بنفوذ 
انار و فشوها فى المائع. لوجب ان يتسخّن الُذى فى المُتخلخل قبل الآخر على نسبة 
القوامين. لسهولة النفوذ فيه دون الأخرء و ليس الامث كذلك. 


قوله : «و هل الامتلاء من مصموم مفدوم يمنع البلاغ فى النَسخّن لمنع الفشوا ١‏ اذا 
كا لذ وخر مه شق 2 يعتد بغ يختلتٌ مكآنه فآ يعتد يه.» 

صمام القارورة: شدادهاء فدامها: ما يوضع فى فيهاء و هذا استدلالٌ ثالث و هو ان 
امتلاء الاناء المصموم. يجب بُ - على تقرير ذلك المذهب -ان يمنع عن تسحّن ما فيه 
تسخّناً بالغا لامتناع دخول شىءٍ يعتدٌ به فيه الَا بعد خروج شىءٍ عنهٌ اذا لتداخل محال و 
لوق كذلكك. 


قوله : «واعتبر حال القماقم الصّياحة.» 

اقول: هذا استدلالٌ رابع وهو ان القمقمة اذا ملئت ماء. و شد رأسها شداً مُحكماً و 
وضعت على نار قويّةٍ فانّها تنشقّ بعد صيرورة اكثر مائها ناراً. و تصيح صيحةً عظيمة 
هائلة تقر غتها الدذواب: والهائى»وهن من كيل الفتجازنيق فحدوث التخونة: و الثاز 
داخلها مع امتناع دخول النّار فيها و خروج الماء منها يدل على الاستحالة و الكون معا 


قوله : «و انظر ما بال الجمد يبرد ما فوقهٌ و الباردٌ من اجزائه لا يصعد لثقله.» 


١‏ - و فى بعض النسخ «ممتنع الفشو». 


ع الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


وهذااستدلال خامسٌُ و هوانّ الجمد يبرد ما وضع فوقه, و الاجزاءٌ الباردة لا تتصعد 
بالطبع» و لا قاسرها هناى. فاذن هو الاستحالة, و قول الفاضل الشارح: انَّ الجسم البارد 
بالطبع. اذا وضع فوق الجمد فلَعلَةِ يتبرّدُ بالطبع. مردودٌ لاله يقتضى ان يتبرّد مثله من غير 
وضع على الجمد. مثل تبرّده. 1 


* وهم و تنبيه » 
ذاو لك تقول: انّ التّارية كامنة يبررُها الحكّ و الخضخضة. من غير تولّد سخونة و 
لا نارئة.» 
هذا هو المذهب الاخر::و. هو القول بالكمون و البروز: و اثما اقتضرعاى الحفو 
الخضخضة!١'.‏ لانّكونٌ النّار فيما يغلب عليه الباردان بالطّبع اغرب. 
و قال الفاضل الشارح: و ذلك لان لهُم ان يقولوا: الهواء حارٌ بالطّبع و تأثير الخلخلة فيه. 
تصفييٌهُ عمًا يخَالطُهُ من الارض و الماء. حتّى تظهر كيفيّتهٌ ولا تلزم على ذلك استحالةٌ. 


قوله : «فهل يسع ان تصدّق بوجود جميع الثّاريّة المُنفصلة عن خشبة الغضاء فيها 
مخلّة لبقي منها فاشيةٌ فى ظاهر الجمرة و باطنهُ و تحسٌ فاشيةٍ فى جميع جرم الرّجِاج 
الذائب عند استشفاف البصرء قلو لم يكن فى الخشب من الثارية انا الباقى فيه عند التَجَمَر 
لكان اسك ان تضدق ركموت كهودا لأ در زه ررد و لاتق وو لا بالحقة لبن ولا 
نظر فكيف و لوكان هناك كمون و بروزء لكان اكثر الكامنٌ برز و فارقء ثم الكلام بعد هذا 
ريل ا 0 

نبَهَ على فساد هذا المذهب. بان النّاريّة الكثيرة التى تنفصلٌ عن خشبة الغضاء منها ما 


١‏ - قوله: «وائما اقتصرَ على الحك و الخضخضة». و ما ذكر الخلخلة, كما ذكر فى بيان ابطال 
المذهب الاوّل, لان الكمون و البروز فيهما اغرب. و قال الامام: لان الحاجة الى القول بالكمون 
الحا كان نيما ليما يسحنان حمما راردا توه الناء.و الأزدئ: اما السلغلة: فانها تمدن 
الهواء و هُّم غير محتاجين الى الكمون فيه: لانّ الهواء حارّةٌ يصفو بالخلخلة عمًا يخالطّهُ من 
الأزضعة :و المائية فيكو فقل الطبعة كن الحزارة قدو لتحتاكقن أن هذا التو جيه اوليية. 
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ينفصل و يبقى فى ظاهر جمرها و باطنهاء ما يبقى لا يمكن ان تكون موجودة بالفعل فى 
باطنها على سبيل الكمون, غير محرقةٍ ايّاها. وكذلك الثّاريّة الفاشية فى الرّجاجٍ الذّائب, 
لو كان قبل ذلك فى الرّجِاجٍ موجوداً. لكان مُبصراً كما كان بعد البروز مبصراً. اذ هو 
شفافٌ لا يمنعُ البصر عن التّفوذ فيه و الاحساسٌُ بما فى باطنه, بل لو لم تكن فى الغضا ال 
التَاريّة الباقية بعد التَجِمّرء لامتنع التصديق بوجودها بالفعل» فيه وجودا لا يبرزة الررّضٌّ و 
السّحق و لا يدرك باللمس و النْظر فكيف يُمكن ان تصدق بوجود جميع تلك الثاريّة 
الت انفضلت عتها خالة الامتتعال 9 هذه الباقية؟ 

و المُراد من قوله: «ثمٌ الكلام بعد هذا طويل». انّ لابطال احتجاجات اصحاب هذا 
اللاهيىة كرما زر عله من منائن الوصره ولمعي وان لكن لعا #اونهنا رونا 
كفاية, كان الكلامٌ فيما بعد ذلك يقتضى طويلاً. 

واعترض الفاضل الشارح بان حرارة الادوية الحارّة كالفرفيون. انما تكونُ لكثرة 
الاجزاء التّاريّة اَتى فيها مع انها غيرُ ظاهرةٍ للحسٌ عنذ السّحق و الرضٌء فلم لا يجورٌ ان 
يكون هيهنا مثله؟ 

فان قيل: ليس فيها اجزاءٌ ناريّةٌ لكنّها تسخنُ بدن الحىّ عن انفعالها عنه بالخاصيّة, 
كا وقول بانها تمتخو الشامقة لا بالكتفكة وهل قلاف نا عله الاعتاء. 

و الجوابُ ان الاجزاء النَاريّة التى فى الفرفيون, انّما لا تظهرُ الحسّ لكونها منكسرة 
الكيفيّة للمزاج فان قالوا بمثئله ناقضوا مذهبهم, و الا لزمهم ما مرّ. 


ل نكتةً لل 
«اعلم أن استتضانة الثار التاتر» لما وراهادانيا يكز ذلك :يناذا علقت فعا ارضعا 
ينفعل بالضّوء عنهاء و لذلك الاصول الشعل و حيث النّار قويّة هى شقَّافةٌ لا يقع لها ظل و 
بقع لما فوقها ظلّ عن مصباح آخر.» 
اقول وريد يان الثار الثر كة, اتبيه ييديطة ١١!‏ زايط سقافة لاون ييا 


1 قوله رويد نيان أن الثار: التراكة الست متنيطة و ماصلة أن الثان الصوفةة تاقد فثير 
مرئيةٍ. و انما تكون مرئية ملونة لتعلقها بأجزاءٍ ارضيّة تستضىء بضوئهاء فهيهّنا دعويان؛ اما 
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فالمُراد باستضائة النّار شعلتهاء و قيّدها: «السّاترة لماوراها». ليستدلٌ بذلك على كونها 
مُشتملة على اجراءٍ ارضيّة, ثمّ ذكرٌ علّةَ كونها مُستضيئةً و هو انفعل الاجزاء الارضيّة عنها 
بالضّوء, فنبّهَ بذلك على ان التار الصّرفةَ شفّافةٌ لعدم ما يقبل الضّوء عنها 

ثم استدلٌ على ذلك ايضاً بانّ انار القويّة المُتمكّنة من الاحالة التَّامَة للاجراء 
الارضيّة كما فى اصُول الشّعل. و حيث تكونٌ الثار قويّة من سائر اجزائها. انّما تكونٌ 
شفّافة ينفذٌ البصر فيها عديمة الظَّلّ غيدٌُ ساترةٍ لما وراهاء ثمّ قال: «و يقعٌ لما فوقها ظلٌ», 
اى لراس الشعلة 


قوله : «و ريما كان انفراجُهُ و تحجمٌّه و انتشارّهُ اكثرٌ من حجم الشّفاف, حتّى لا يكون 
لقائلٍ ان يقول: ان الشّفيف للانتشار و خلافهٌ لاستحداد الصّنوبريّة: مُستحصفة النّار.» 

هذا جوات عن سؤال ذكرة بعذءه.وهوان ن إيقال: لج ضر 
الشّعلء كانا لانتشار اجزاء الثّاريّة و تفدّقُها هناك و عدم الشّفيف و الظَّلّ فيما فو 
لاكتنازها و اجتماعها و ذلك لانّ شكل الشّعلة يكونٌ فى الاكثر مخروطاً 0 
فالاجزاءٌ تنتشرٌ فى قاعدة المخروط و تجتمعٌ فى رأسه. 

واجاب بانّهُ رُبما لا يكونٌ شكلهٌ كذلك. بل كان بالعكسء فكان انفراجٌ رأس الشّعلة و 
تحجمه. اى عظمهٌ و انتشارُهٌ اكثر من حجم الشّفاف الذى هو اصلّهاء و مع ذلك. يكونُ 
الشفيف وعدم الظَلّ فى الاصلء دون الرّأس 


قوله : «فبيّن من هذاء انّ الثّار البسيطة شقَّافةَ كالهواء.» 
فهذا هو النّتِيجةٌ لما مضى. 


قوله : «و اذا استحال اليها النّار المُركّبة التى تكون منها الشّهب استحالة تامّةَ شفت, 


الأولى فلانٌ التّار حيث تكون قويّةَ متمكنةً من احالة الاجزاء الارضيّة الى نفسهاء كما تكون فى 

اصول الشّعل, تكونٌ شَفَّافةَ لاظلّ لها. وامّا الثّانية فلانٌ النّار اذا كانت ضعيفة لا تتمكَنٌُ من احالة 
. 7 8 باس 

الاجزاء الارضيّة, كما فى رأس الشّعلة يقعٌ لها ظل و الظل انما يكون للاجسام الارضيّة: م. 
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فظن انها طفئت.» 
اقول: المُتحلل اليابس المُتصعد لاكتساب الحرارة(١).‏ اعنى الدّخان المُرتفع من 
الازفنئ اتنا عل بغار لآل الات |كنة حنظ للكيفية الفعلية راكد اقزاطأ فيها لذلك: 


١‏ - قوله: «المتخلخل اليابس المُتصعّد لاكتساب الحرارة»» لابُدٌ من تقديم مقدّمتين؛ احديهما 
انّ الحرارة اذا غلبت فى الجسم الرّطب كالثّار فى الماء. فما ارتفع منهُ يُسمّى «بخاراً» و اذا 
غلبت فى الجسم اليابس كالثّار فى الحطبء فما ارتفع منهٌ يُسنّى دخاناً. فالبُخار اجزاءٌ لطيفة 
مائيةٌ تلطفُ بالحرارة فتصاعدت مُختلطة باجزاءٍ أرضيّة هوائية, و الدّخان اجزاءٌ أرضيةٌ تلطفٌ 
بالحرارة مختلطة بها. 

الثانية ان البُخارات لغلظها. لا تصعدٌ الى غايةٍ كرة الهواء بل تقفٌ دونها فلايْدٌ من هواء لا بخار فيه, 
لكو شدها يلن كرة الثاز فكو ناذا بعزازة التارو تمه ما لة ناد فيد وها قثب التغار فضة نا 
يجاورٌ الارض و يسرى اليه سخونة الارض. و فيه ايضاً أجزاءُ هبائيّةٌ ارضيّةٌ يستضىء باضواء 
الكواكضيو يسح ووو متدهنا لأاميرئ البدسكونة الارهى :وا لتيكون فنالا متسضن لفان لذن 
هو ادا ءهاثية: فيكون ثمّة برودة عظيمة فلهذا كان للهواء اربع طبقات؛ طبقة الهواء الحارٌ بالنّار 
و طبقة الهواء الصّرف. و طبقة الباردة التى ينزل منها المطر و الثلج الى غير ذلى. و الطبقة 
المجاورة للارض. ثمّ الدّخان اذا ارتفع من الارضء يعلو البخار لان حفظه للحرارة المُصمّدة 
اكثرء فاذا بلغ الطبقة الحارّة من الهواء وقع فيه شعلة من النّار و انعكست الى آخرو فى سمته اينما 
وقع فيرى كأنّ كوكباً انقض وهو المُسمّى ب«الشهاب». و اذا استحال ما فيه من الاجزاء الارضية 
نارأًء صارت شقَافة وغابت عن الحسٌ فظن انها اتطقت. فانطفاء النّار يقمُ على وجهين؛ احدٌهُما 
هذا وهو احالة الثّار الاجزاء الارضيّة التى تعلقت هى بها ناراً. فيزول الضّوء و يصيث شقّافة و 
الثّانى استحالةٌ النّار هوائاً و انفصال الاجزاء الارضيّة عنها وهو السّببٌ الاكثرى فى انطفاء الثّار 
عندنا. 

عاق لالد كلما قويت التازاقلوقدبية ايقا على ان الثاررق نتيا هتاف لذن الدعان 
أجزاء أرضيّة, و كلما كان الْدّخَان اقل؛ كان الضّوء و الحمرة اللهيبية اقل فالصُوءٌ انما يحصّل 
نسب مخالطة الاجراء الارضة ئاراً. 

و اعلم انهُ قد صرّح فى ثلاثة مواضع من هذا الفصل بان النّارَ القويّة يجعلُ الاجزاء الارضيّة ناراً. 
و هذا مخالفٌ ما قد تقدّم من ان الاطراف لا يكونٌ من الاطراف. م 
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فاذا بلغ الجرّ الاقصى الحارٌ بالفعل. لبُعدِهِ عن مجاورة الماء و الارض و مخالطة ابخرتهما 
و قربهٌ من الاثير. اشتعل طرفة العالى اوّلاً. ثمّ ذهب الاشتعال فيه الى آخره. فرأى 
الافتفال تمعد على سمت الدحان الىعظرقه لاخر :وهو السك بدالتنيات )قاذ 
انشالت الانغراء الآرضتة ثارا حرفة. ضارت غير مرقتة لعدء الايتضانة فنظة انها 
طكت: فلبين ذلك تطفو. 


قوله : «و لعلّ ذلك من اسباب طفوها احياناً عندنا.» 
اقول:و هو اذا القينا شيحة فى تور سلا لفارت الثار فيه قاقد 
لقؤتهاء:فان الشيحة تعقع خط 


قوله : «و الاشبهُ انّ اكثر السّبب فى ذلك عندنا. استحالة النَاريّة هوائاً و انفصال 
الكقاقة الارسية دهانا. الذى كلما قوية التارهز لانها تكون اقدر عن اخالة الارضعة 
بالكماء زرا كلم يها ركوق دخان كاتدق الثار العية» 

اقول: و ذلك لان النَارَ عندنا. تكونٌ فى اكثر ضعيفة لاحالة اضدادها بها. فتستحيل 
هواء. و تنفصلٌ الارضيّة عنها دٌُخاناً. ثم بيّن حال احالتها الارضيّة بحسب قوّتها وضعفها. 


قوله : «و هذه النَكتة غير مُناسبةٍ بحسب النّوع للغرض. و مُناسبة بحسب الجنس.» 

اقول: الكلامٌ كان فى المُركّبات و بسببها فى المزاج. و انجرٌ الى ابطال المذاهب 
المُخالفة لذلك. و هذا البحث لا يُناسيّهُ من حيث تعلقه بالمزاج و التّركيب. و يُناسيّهُ من 
حك ليه بالندا يد الت بهن اصيول الكركتيب بو المراع,افكان ثنانسا يعلد الخلسن دون 
انوع(" و كان الاصوب ان يقول: و هذه النّكتة غير مُناسبةٍ بحسب الصّورة و مناسبة 


١‏ - قوله: «فكان مُناسباً بحسب الجنس. دون التّوع». انما يكون كذلك لو كان انض جنساً 
للجسم المُركٌبٍ و ليس كذلك. فلهذا قال: و الاصوث انها غير مُناسبة بحسب الصّورة. لان 
صورة المركّبء غيرٌ مناسبة لصورة البسيط. مناسبة بحسب المادّة. لاشتراكها بين الاجسام 
البسيطة و المُرئّبة المُنصريّة. على انّ الامر فى ذلك مهل لانا لو جعلنا الجنس الجسم الكائن 
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بحسب المادة و الغرضّ من ايراد هذا «التكتة», هو التنبيه على ان كون الثار الممحيطة 
بسائر العناصر, غير مرئيّة هو لبساطتها. 


* تنبيه * 

«انظر الى حكمة الصّانع بدء. فخلق اصولاً. ثم خلق منها امزجة شتّى, و اعد كل مزاج 
لنوع. و جعل اخرج الامزجة عن الاعتدال لاخرج الانواع عن الكمال, لو ايا فد 
الاعتدال المُمكن مزاج الانسان لتستوكرةُ نفسه النّاطقة.» 

اقول: الشيخ قد لاحَّظ فى هذا الفصل. عبارة الشيخ الفاضل ابىتصر القارابي؛ فَانّهُ قال 
فى المختصر الموسوم ب«عيون المسائل» بهذه العبارة: حكمة البارى ‏ تعالى فى الغاية, 
لانْهُ خلق 0 و اظهر منها الامزجة المُختلفة. و خص كَل باع ضر من اوور 
جعل كل مزاج كان ابغد عن الاعتدال.سبب كل نوع كان أبعد عن الكمال. و جعل النُوعَ 
لفرت من لوال مزاج البشر. حنّى يصلح تقول التفنين التناطقة دافا لاضيوا فنن 
الأسطقسات الاربعة, و اخرج الامزجة عن الاعتدال. هو مزاج اقرب المعادن الى 
العناصر. 

و أنّما قال: «اقربها من اعتدال المُمكن». لان الاعتدال الحقيقى عنده. ليس بموجود. و 
فى قوله: «لتستوكرة» استعارة لطيفة منبّهة على تجريد النّفس. اذ جعل نسبتها الى المزاج. 
نسبة الطائر الى وكره. 

واعلم انّ انكسار تضادٌ الكيفيّات و استقرارها على كيفيّة متوسطة وحدانية نسبة 
كالها الى مثداتها الإاحدم يها تقوو لان قيض علنها عنور, أوتقيا تحفظها فكلما 
كان الاتكار ات كانت الشمة اكمل :و التس القائضة سد ها أعة 

واعترض الفاضل الشارح, على قول الشيخ: «و اعد كل ماج 0 كَل تراج الها 
يستعد لقبول صورة لذايِهِ لا يجعل غيره. و استشهد بقوله فى الّمط الخامس: لاوا جيه 
المُحدث بالفاعل وكونه مسبوقاً بالعدم: ليس بفعل الفاعل: بل لذاته». 

و اقول: موجد الشّىء. هو الموجدٌ لصفاته الذّاتيّة. فانٌ فاعل السّواد. هو الّذى فعله 
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لؤناءبو قوق :تلك القفات (دالذاس له بقن فاط فلن منماء اليا لست تتفل فالغل 
للشّىء:. بل انها انما صدرت عن فاعل الشّىء 508 ذات الشىء و ليست بفعل فاعل 
بان اها 8 مت العنا سياه بعوما ان عتررهنا ْ 

و العتريق نا على الول ةعورو ادها لبح الناتفر ا "!شك مرا الماوياء 


١‏ - قوله: «واعترض ايضاً على قوله و اقربها من الاعتدال». قال الامام: كلام الشيخ مشعرٌ بان 
المزاج كلما كان أعدل كانت الصّورة الفائضة عليه اكمل» و قد ثبت فى علم الطب ان اعدل 
الاعضاء جلد الاصابع؛ و اخرجها من الاعتدال القلب فوجت ان يكون تعلّق النّفس بالجلد لا 
بالقلب. 

اجاب بان الشيخ قال: تعلّق النّفس الانسانيّة باعدل الامزجة, وكون جلد الاصابع اعدل 
الاعضاء لا يقتضى ان يكون اعدل الامزجة؛ بل اعدل الامزجة مزاج الارواح التى يقربٌ 
الاجزاء الخفية و التٌقيلة فيها من التّساوى. و هى اوّلَ ما يتعلّق النفس بهاء ثم يتعلّقُ بالقلب الّذى 
يحصرهاء ثم بسائر الاعضاء على حسب الحاجة, و هذا غيرٌ مستقيم لان الشيخ صرّح فى 
مواضع من كتابه «القانون» ان الررّوحَ و القلب, احر ما فى البدن؛ حارّان جدأً مايلان الى الافراط, 
و الخفيانٍ غلبان على الارواح, فالقول بقرب التّقيل و الخفيف فيها الى التّساوى مما ينافيه قطعا. 
بل الحق فى الجواب. انّ كلام الشيخ فى الاعتدال التُوعىء لا فى الاعتدال العُضوى فانُ تعلق 
انس انما هو بمجموع البدن ضرورة انّ تعلّقها بحسب التّدبير و ذلك لا يتمٌ الا باعضاء آلية. 
فالمزاج المعدّ لفيضان النّفْس ليس مزاج عضو من الاعضاءء بل هو مزاج جميعٌ البدن اعنى 
امزجة الاعضاءء. و ذلك المزاج اقرب الى الاعتدال من امزجة الانواع الآخر. 

وامّا ان اوّل تعلق النّفس بالرّوح او القلب, فذلك بحت آخدٌ انما ذهبوا اليه. لان تعلّق النّفس 
بالبدن للاستكمالء, و الاستكمال به انما يكون بالاعمال و الحركات الصّادرة من الارواح التى 
منشأها القلب. 

فاق :فلك لتاكان:تقا رت الكرروفئ الكسال سين اختلاف مزاقي الاععد ال بعت ان الكساز 
الكيفيّات كلّما كان اتمٌ كان النّسبة الى المبدأ اكمل و الصّورة الفايضة عليه افضل على ما صرّح 
الشارح به فيما مرّ وجب ان يكون الصّورة الفايضة على الجلد اكمل الصّور لانه اعدل الاعضاء و 
ليون كد كه 

- فنقول: ليس فى الاعتدال الا استحقاق صورة, و مجرّدٌ ذلك لا يكفى فى فيضانها بل لابْدٌ مع 
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المباحث الطَبيّة. شهدت بانّ اعدلَ الاعضاءٍ جلدٌ الاصابع: و اخرجها عن الاعتدال 
القلب. فكان ينبغى ان تتعلّق النّفَسٌُ بتلك الجلدة لا بالقلب: 

واقول:كونٌ جلد الاصابع اعدل الاعضاءء لا يقتضى كونهُ على اعدل الامزجة على 
الاطلاق: فانٌ الاعضاء. من حيث هى اعضاءء. ليست بقربية من الاعتدال, لغلبة الجّزئين 
التقلين عليهاء و ايضاً ليست الاعضاء مما تتعلّق بها النثفس اوَلآً و المزاج المُستعدٌ لقبول 
الصّورة الحيوانيّة ‏ فضلاً عن الانسانيّة ‏ ليس هو مزاج الاعضاءء. بل هو مزاج الارواح 
التى تقرب الاجراء التّقيلة و الخفيفة فيها من التّساوى. 

فهى اول شىءٍ تتعلّق التّفوس به. ثم تلى التّفوس لتحتاج بسبب محافظة تلى 
الارواح واكمالها الشّخصى و النُوعى اوّلاً الى عضو يحص )١‏ تل الارواح و يمنعها عن 
التفرّق و هو القلب, ثمّ الى عضو يغذيها و هو الكبد. و الى عضو يعدهاء لا لصب يفنا 
لعج واالغر كلوط الكاة لق الل ستاتر تعض عضرا بنك حصو يخعيي يدا جا هافق 
افغالها الفعتلية العترتة إلى أن صنق الى جنل الأقملة وقيره قن تجميع ذلك 
النشخص على التفصيل المذكور فى كت الطبّ. 

فهذا و امثالهُ ليس مما يخفى على النّاظر فى كُتّهم و لكن من لم يجعل الله له نوراً. فما 


ذلك من ان يكون المُمتزيّ محلاً لتصرّف الصّورة و تأثيراتها. و العضرٌ ليس كذلك. م. 
١‏ - «يحضن»؛ خ. 
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التمط الثالث 
فى النّفس الارضئّة و السّماوية!١)‏ 


1< قولة:«التمط الثالك اق التفسس الارطية»: التسن الارضية معد و للتفسن التماوتة معدة 

آخر. وا سم النّفس مقول عليهما على سبيل الاشتراك اللفظى و ان اشتركا فى معنى واحد و هو 
كمال اوّل لجسم طبيعي, لكنّهُ ليس معنى النّفس و الا لزم ان يكون صور البسايط و المعدنيّات 
و ليس كذلك. فلهذا لم يعنون التّمط بالنّمس مطلقاً. بل فصّل الى النّفسٍ الارضيّة و النّفس 
الكمانة كا التفسن الارضيّة. هى كل نفس فى الارض من النّبات و الحيوان و هى كمال ل 
لجسم طبيعي آلي ذى حيوة بالقوّة. 

ا الكمال. فهو ما يتك به النّوع فى ذاته اوتعقاف اماق دادر تكصورة الشروو قا د كيال 
للد الشويرى: ليق الكرين الارهانو اننا فى عتنائه: فكالشركد فانها كمال الجنين السدة كه 
لا يتدُ انا بها, و الكمال الارّل ما يتمٌ به النّوع فى ذاتِء او يُقال: ما يصيرٌ به التو نوعا بالفعل و هو 
المنوّع على ما مرّء و الكمال الثانى , اح موارقة لكا 11 كر ال ا ل 
الكمالٌ الثّانى يتوقّفٌ على الذّات و قد يُطلق الكمال الاوّل على معني آخر و هو كمال ثانٍ 
يترتّبُ عليه كمال آخر كالحركة. 

و اما الجسم فالمٌراد به الجنس اى الطبيعة الجسميّة المجرّدة عن الفصل و هى المادّة. و ليتذكر 
ان الذاق قد يؤحد يفرط الأ فى واعنن وعدا وهو الناكة زتها الأعيار كروس ا لتر 0 
قد يؤخذ لا بشرط شىء وهوان يكون مبهماً محتملاً لان يُقال على اشياء مختلفة فهو الجنس. و 
ان كان متعيّناً متحصلاً بنفسِهِ فهو النّوع. اذا تذكّرت هذا. 

فنقول: لا شك ان النّبات و الحيوان ليس مجرّدُ طبيعة الجسم. بل جسم قد انضمٌ اليه امرٌ صار 
انان از بكيواناً فقتل الثم لها اغا ران حدهما اله صورة ونم » للتكسه الثاتن :او الجيواق» 
وبهذا الاعتبار يكون جسم التّبات و الحيوان مادة, و ثانيهما اعتبار انه كمال. فانٌ الجسم من 
حيث أنه جسمٌ طبيعة ناقصة, و انما كملت و تمّمت بانضمام ذلك الكمال, لكن لم يعرف ذلك 
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الامر باعتبار انّهدة صورة لان الصّورة يوهمٌ ان يكون حالة و النّفْسٌ لا يجب حلولها كما فى النّفس 
الانسانيّة. و انما عرف باعتبار طبيعة ناقصة مبهمة متمّمها و محصلها ذلك الكمال. فيكون 
العستة بهذا الاغبار هيا لامادة 

ثمّ ان عرّفنا انّ النّفس كمال فلسنا عرفناها بعد من حيث جوهرها و ماهيّتها. بل من حيث 
أضافتها ان "الندن فلذلك يود البدن فى عدها كما يوحد البناء فى رحد الباتى وان كان ايه 
يوعد دوهن حرق هو انان ةفلةلكن ضار النطى فى لسن سن العلم الطتع ران حاولا 
يعرف ذاث التسن: حت علينا ازاتورة لذلكة يجنا لخر 

وامّا الطبيعى, فهو ما يُقابلٌ الصّناعى. و اما الآلى. فيجورٌ رفعهُ على انه صفةٌ كمال اى كمال اوّل 
الى :ذل لقنو يحور جرة على انه وعتك لنعسو ا حسة مفهمل على الالقدوالتاتى أظهرةوايا 
مأ كان, فليس المُراد بالآلى. اشتمال الجسم على اجزاء مختلفة فقط. بل و على قوىّ مختلفة 
فكل الغاذية و التامية و الجاذية :و النافكة وغييهاء فان الخث التسى بالذات الفوف وو حوسطيا: 
الاعضاء: 

اذ خيوة بالتذة قلسن تناه 01 السينة يكو جبا افان التناك لب ب ديل الترامالة 
يشتمل على آلات يُمكنْ ان يصدر بتوسّطها افاعيل الحياة من التغذية, و التنمية, و توليد المثل, 
والادراى. و الحركة, وائّما قال: «بغير توسّطها». لان النطق و هو ادراك الكليّات ليس بتوسسّط 
الآلة جل بالذانتة::و هذا مفهوء الحَدء.و اما احتزازاته»:فالكمال يشمل ساير الكتمالات بسهنزلة 
الع 

و قوله: «لجسم طبيعى»؛ احترارٌ عن صور الاجسام الصّناعية, و قوله: «آلى»؛ احترازٌ عن صور 
البسايط و المعدنئات. لانها وا نكانت كمالات اولتة لأجساء:طبيعية: لكتها غير آلية: 

وأما قوله: «ذى حياةٍ بالقوّة». فلبيان الاحتراز به مقدّمة و هى انهم اختلفوا فى الافلاك فمنهم 
من ذهب الى أن لكل فلك من الافلاك انفساًء :و منهم من يرق نان التفوين للافلاك الكلية.ر 
الافلاك الجُزئية بمنزلة الالات لها و اذا تمهّد هذا فنقول: النّفوس الفلكيّة, يخرج من التّعريف. 
بقيد الالى على المذهب الاوّل, و لهذا ترى المُحققين يقتصرون عليه. وامّا على المذهب الثّانى. 
فلا يخرج به فزيد فى التعريف هذا القيد. ليخرج على المذهبين, فائها وان كانت كمالات اولية 
لاجسام, لكن ليس يصدّرٌ عنها افاعيل الحيوة بالقوّة. بل يصدّرٌ عنها ما يصدّرٌ من افاعيل الحيوة 
دائماً بخلاف التّفوس الحيوانيّة فانّ كُلّ فعل يفرض. فقد يكون بالقّوة للحيوان. فليس الحيوان 
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انما فصّل النّفس الى الارضية و السّماوية. لانها لا تقع عليهما بمعنيَّ واحد. بعد 


ذاتفا فى التهية: و لاقي التفذيةنو لفن التليدو و لفق الأورا كه و الشركة 

لا يُقال: أن أريد بافاعيل الحيوة الافعال الّتى لا يت انا بالحيوة. فلا يكُونٌ التّغذية و النّدمية و 
توليد المثل منهاء و ان اريد افعال الاحياء و ان لم يتوقف على الحيوة, فان كان المُراد جميع 
افعال الاحياء. خرج عن التعريف جميع النفوس الثّباتية و غير النفس الانسانيّة من التّفوس 
الحيوانيّة و ان كان المُراد بعضهاء دخل فى التعريف صور المعدنيّات و البسايط. لانها يصدرٌ 
عنها بعض ما يصدر من الاحياء. 

د لآنا تقول: الكراة يكن الأفعال:«فكاتة كان النايقولهوها سد من أفاغيل الحيؤة» ضور 
البتناع و الذ كانت كا رحد فيد الالة. 

وامًا النّفس السّماويّة. فهى كمال اوّل لجسم طبيعي. ذى ادراك و حركة يتبعان تعقّلاً كلياً سنبيّن 


م 
سن اي ربت 2ت 


ان للّفس الفلكيّة تعمّلاً كلَياً يستتيمٌ ادراكاً جزئياً و ارادة جزئيةٌ فى جرم الفلكى, و هذا القيد 
يخرجٌ النّفس الارضيّة, لان المُراد جسمٌ طبيعىٌ ذى ادراك و حركةً دائماً لانّه فى مقابله فى 
الجملة و ليس كذلك النّفس الارضيّة. وانما حذف عن التّعريف الاولى ليستقيم على المذهبين. 
قال الامام فى «الملخص»: زعَمَ المُحقّقون انه لا يمكنُ تعريف النّفس بما يندرجٌ فيه النتفوس 
التلذقق لاله اح فك تاشاها رهد مه فد ها كان العقل واطبيفة ما وان فك تاهاانها بعل 
بالقصد. خرج عنه النّفس التباتية و ان فسّرناها بما يصدرٌ عنه الافعال بالالات. يخرج عنه 
النّفس الفلكيّة, فالتَفسٌ لا تكونُ مقولة على التّفوس الثّلاثة الا بحسب الاشتراى اللفظى. 

و اقول: انا تُشاهدٌ اجساماً يغتذى و ينمو و يولد المثل, واجساماً يُدرك و يتحر بالارادة دائماً 
او ليس بدائم و ليس ذلك لجسميّتهاء فبقى ان يكون لها مبادٍ غير جسميّتها. و لا شك ان تلى 
المبادى, مختلفةٌ فى جوهرها بحسب آثارها المُختلفة. فان جعلنا اسمُ النفس لتلى المبادى 
المُختلفة, كان على سبيل الاشتراك لا محالة. 

وامّا انّهُ لا يُمكنُ تعريف النّفس بحيث يعمٌ التفوس الثلاثة. فذلك منظورٌ فيه. و قد صرّح الشيخ 
فى «الشفاء» بان كل ما يكون مبدئاً لصدور افاعيل ليس على وتيرةٍ واحدة عادمة للارادة: فانا 
تسمّيه نفساً فهذا المعنى مشتركة بين النّفوس الثّلائة, لان مبدأ افاعيل كذلك امّا ان يكون مبدأ 
افاعيل لا على وتيرة واحدة و هو النفس الارضيّة. او يكون مبدءٌ افاعيل على وتيرةٍ واحدةء 
لكن لا يكونٌُ عادمة للارادة و هو النّفس السّماوية, م. 
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اشتراكهما فى معنى, فالمعنى المُشترك قولنا: كمال اول لجسم طبيعى. اما الكمال الاوّل 
فقذامة ناته وآأما الجسم هوا فمستى الجسن المادة«واعاالطيعى»فما يقابل الصتاعى: 

والنضق الذع نشاف الى ذلك فيعمسل التقنين الارضتة: تتساولة التقوس التباضة و 
الحيوانية و الانسانيّة هو ان نقول بعد قولنا لجسم طبيعيّ الى: ذى حياة بالقوّة, و معناه 
كونهُ ذا آلاتِ يمكن ان دو ها شوكطها و شر تو عطيانها يصدرٌ من افاعيل الحياة 
الى هى «التّعدّى». و «التّمو». و «التّوليد». و «الادراك». و «الحركة الاراديّة». و 
«التطق». 

والمعنى الّذى ينضافٌ الى ذلك. فتتحصّل النّفس السّماوية, هو ان نقول بعد قولنا 
لجسم طبيعى: ذى ادراي و حركة و تتبعان تعقّلاً كُليَاً حاصلاً بالفعل. 


* تنبيه #*# 


«ارجع الى نفسى! ١‏ و تَأَمّل هل اذااكنتَ صحيحاًء بل و على يعض احوالك غيرهاء 


١‏ - قوله: «ارجع الى نفسك». أراد بيان وجود النّفس الانسانية, و هى التى يُشيرٌ اليها كل 

واحدٍ بقوله: انا فكما ان لكل جسم من الاجسام شيئاً وراء ذلك الجسم, هو مصدرٌ آثاره و افعاله 

كذلك لذن لاسا عي ورا للد نبو الاافيصاء جه عقه يقولةة آنا وول لان كل وابعيينة 

يدرك نفسه. و المدرى شىء غير البدن, و كذلى المدرك غير البدن و اجزائه. فوجبّ القطع 

يكون التفس غير البدن و اجزائه. 

اما المقدّمة الاولى, فنبّه عليها فى اول التّنبيهات باربع حالات؛ 

الاول ان يكون له فطنة صحيحة سواءٌ كان صحيح المزاج او لا. فاذا رجع نفسه فى هذه الحالة, 

لم يشك فى انه مدر لها مثبثٌ ايّاها. 

الحالة الثّانية: ان يتعطّل حوامّه الظاهرة وهو حالة النّوم. فانّ النّائم يدرك نفسهٌ حتّى اذا صيح 

باسمه تنبّه. 

الحالة الثالئة: ان يخل حَوَاسَه الظاهرة :و الباطنة و هو خال الشكر: فار الشكر ان ل يغيب عن 
- فان قلت: النّائمُ فى نومه و السّكران فى سكره لا يعرفان نفسهما و الا لتذكّر ذلك عند 

اليقظة و الافاقة. 

-اجاب بقوله: «وان لم يثبت يثبت تمثّله لذاتة فى ذكره». اى كل من النّائم والّكران ن يعقلان ذاتهماء 
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الا انه طا شق على ذكزم انق :هذه الحالات الثلاك» يدرئإذاتة المحصوصة وان جار ان تكو 
له شعور بغيره. 

الحالة الرّابعة. ان لا يكون له شعورٌ بغيرِهِ و ذلك أن يتوهّم نفسه فى اول خلقهِ صحيح المزاج و 
العقل لأ يبضر اجزائهاو لآ يتلامين اعضائها ل يكون الاعضاء مُنفرجة و معلقة فى هواء:طلق, 
فاعتبر كونهٌُ فى اوّل خلقه للا يكون له سابقةٌ ادراى فيذكره. و كوثُهُ صحيمٌ المزاج و العقل, لثلًا 
يؤذيه مرض فيشغلهُ عن نفسه. وكونه بحيث لا يبصر اجزائها ولا يتلامس اعضائها للا يكون له 
شعورٌ بالبدن و الاعضاء. و فى هواء طلق لتلا يحسٌ من خارج بشىءٍ من الاشياء و لا شكك ان 
فى هذه الحالة يقبت ذاته: فاذن اوّل الادراكات لكل احد هو ادراك نفسه غير زايل عن انيتهاء و 
دوجلا ١‏ عل :درا كع تين تصوز لشي والتشتدين يال بوهرد رك كان :لك لا دكن 
ا وتكقس يعد اردوسه الواركن انر نقيت هذا كحة ا وبرهان: 

نان انان امن علاسه فى غدا | لنسام يريحة الى اذ اضيا .1 مال هر ارا لك قاين د 
من الاحوال اصلاً. ثمّ أنه لم يبيّن انّ هذه القضيّة اوليّة او محتاجة الى البرهانء و بتقدير 
احتياجها الى البرهان لم يذكر حجة عليهاء و أيضاً لم يبين أنه وان لم يغفل عن ادراك ذاته هل 
يمكن أن يغفل عنه اولاء فيجب علينا أن نتكلم فى هذه المباحث. 

فنقول: يشبهٌ ان لا تكون تلك القضيّة اولية لانا اذا عرضنا على عقلنا هذه القضيّة وهى انا ندركٌ 
انفسنا حال النّوم و السّكر و عند انفراج الاعضاءء. و عرضنا على العقل ايضاً ان الكل اعظم من 
الجّرء لم نجد القضيّة الاولى فى الجلاء مثل القضيّة الثانية. بل الانصاف انا نشك فى القضيّة 
الاولى فلابُدٌ من تصحيحها بالحجّة. 

اما انه مدركٌ لذاته فلانّهُ لو وصل اليه مولم او ملذء فان لم يحصل له شعورٌ به فهو ميّتٌ و ليس 
بح وان ستل به هوه فانا أن يدرك اندي لد الهاو لا ندرك الا اتدبدو لم اوعلد مطلماء.و 
التّانى باطلُ مطلقاً و الَا لم ينقبض عنه و لم ينبسط له. فتعيّن الاوّل. لكن علمهُ بان يؤذيه علم 
باضافة المؤذى اليه. و العلمُ بالاضافة يتوقفٌ على العلم بِكلَ واحد المُضافين. 

وأمًا أنّهُ يمتنع ان يغفل عن ذاته. فانُ العلم عبارة عن حصول ماهيّة المدرى فى المدرى. 
تعلمة اكه اما ايكون غبار عن هو ل ضنووة شناوية لذاقنا قن ذاق وهو مغال لأسالة 
الجمع بين المثلين, و لانْهُ ليس احدهما بالحالية و الاخر بالمحليّة اولى من العكس لتساويهما 
فى الماهيّة. فيلزمٌ ان يكون كُلّ واحدٍ منهما حانًا و محذاً. و هو محال. 
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وما اق كو عنارء ع خضو ل ناهتة فلك الذات لتلك الذات لك حصول الشى ن عنه نيه 
يستحيل ان يتبدّل بالغفلة, و هاتان الحجّتان غير برهانيين: و الأولى اضعف, و هذا كلّهُ خبطً. 
امّا كسبيّة القضيّة. فلانٌ الاوليّات لا يمن أن يختلف جلاء, امّا لعدم بداهة بعض التّصوّرات. او 
لعدم العلم ببعضها. او لحصول تصوّراتها لا على وجه مناط التتصديقء او لعدم الانس الى ذلك. و 
تسو النطل بالتبيه يذل على ال" تلك القطته عبن مستاحة الى رهاق 

وامّا انه يجب بيان امتناع ان لا يدرك ذاته. فغير موجه لان المطلوب المُغايرة بين «النّفس» و 
«البدن» و هو لا يتوقفٌ على ذلك. بل يكفى فيه ان يدرك لذاته فى الجملة. هذا هو الكلام فى 
المقدّمة الاولى. 

وام المُقدّمة الثّانية, فبيّنها فى التّنبِيه الثّانى. بان قسّم المدرى الى المشاعر الظاهرة و اليه اشار 
بقوله: «احد مشاعرك مشاهدة» و الى المشاعر الباطنة و هو المُراد منه بقوله: «ام عقلى و قرّة 
غير مشاعرك». ثمّ قسّم المشاعر الباطنة الى نفْسِهٍ ‏ و هو العقل ‏ و الى قوَّةٍ أخرى يناسبٌ 
المشاعر الظاهرة, و اشار اليه بقوله: «و قوّة غير مشاعركى» و الواو بمعنى «او». و قسمةٌ أخرى 
الى ادراك بوسط او بغير وسط. فقول الشارح: «و قسّم الباطنة الى ما يدرك بواسطة و الى ما 
يدرك بنفسه». ليس المُراد بهما قسيمان بل تقسيمان. و بيّن ان الادراى ليس بقوّةٍ اخرى و لا 
بتوسّط شىء. لانْهُ فى الحال المفروضة ذاهلٌ عن جميع ما يغايره؛ فبقى ان يكون الادراى اما 
بالمشاعر الظاهرة او بنفسه بلا وسط. لكن لا جايز ان يكون بالمشاعر الظّاهرة لما سيجىء فى 
التنبِيه الثالث ان المدرى غير محسوس, فلا يكون الادراى بالمشاعر الظّاهر. فلانّهُ فى الفرض 
المذكور غافل عن جميع حواسّه. فتعيّن ان يكون اذزاكة تسدين غين ويط: 

َالمُرادُ بقوله: «و الباطنة». هى العقل. لانْهُ تبين ان الادراك ليس بقرّةٍ أخرى. و قوله: «بلا وسط» 
علو الباطتة لا بالشاعن الظاهرى الت ل يقس الى الوتيظ غير الاوراف لاطو فنا 
ادراك الظاهر لا يكون بوسط و هو ظاهرٌ و قوله: «على وجهٍ لا يتصوّر مغايرة بين المدرى و 
المدركى» يتعلق بقوله: «الباطنةٌ بلااوسط». اى الانسان يدرك نفسه بالقوّة الباطنة الى هى نفسه 
بلأومط و قازر ةين الدركه و المدرف: 

و اعلم: ان الدَّليل لا يتوقّفٌ على انّ تعمّل التنس ليس بوسط؛ لكنّهُ لا كان من لوازم الحالة 
المفروضة, ذكره مع لازم آخر تبعاً وبالعرضء و اما المقدّمة الثّالئة. فقد فصّلها فى التّنبِيه الثّالث. 
ومن الطافر اله فى الحاله المفروطلة ركيت نقة. .رالا يقي ابطر لك و عرفا وال مقا لد 
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بحيث تفطّن للشّىء فطنةً هل تغفلٌ عن وجود ذاتك ولا تثبت نفسك, ما عندى انّ هذا 
يكونٌ للمستبصر حتّى ان النّائُمَ فى نومِهِ و السّكران فى سكرو لا يعرب ذاتهُ عن ذاتِه وان 
لم ينبت تمدّله لذاته فى ذكره: و لو توهّمت ان ذاتك قد خلقت اوّل خلقها صحيحة العقل 
و الهيئة و قد فرض انها على جملةٍ من الوضع و الهيئة لا تبصر اجزائها و لا تستلامس 
اعضائهاء بل هى منفرجةٌ و معلقةٌ لحظةً ما فى هواء طلق وجدتها قد غفلت عن كَل شىءٍ 
الافن نيوت اككعفاة 

اقول: يريد ان ينبّه على وجود النّفس الانسانيّة بان الانسان الكامل الادراك و غير 
كاملهُ الْذى يختلّ ادراكة اما بالحواس الظاهرة كالذّائم و امّا بالحواس الظّاهرة و الباطنة 
حدعا كالشكران بشرط ان يكون له مع ذلك فطنةٌ صحيحةٌ, لا يغفل عن وجود ذاته. ثمٌ 
زاد ايضاحاً بفرض حالة للانسان لا يدرك فيها شيئاً غير ذاتهٌ و هوان يتومّم انّهُ خلق اول 
خلقهُ حتّى لا يكون له تذكّرٌ اصلاً. و اشترط كونهٌ صحيح العقل, ليتنبّة لذاتة» وكونة 
صحيح الهيئة, للا يؤذيه مرضٌ فيدر حالاً لذاته غير ذاته. وكونهُ بحيث لا يبصر 
اجزائه لئذّا يدرى جملة فيحكم بانّهُ هى, و لا يتلامس اعضائه. لئلا يحسٌّ باعضائه, بل 
منفرجة و معلقة فى هواء طلق ‏ بفتح الطاء و سكون اللام -اى غير محسوس بكيفيَّةٍ 
غريبةٍ فيه من حر أو برد. 

بُقال: .يوم طلق و ليلةٌ طلقة, اذا لم يكن فيه حر ولا قر و لا شىء يؤدّىء انما اشترط 


امكنهٌ فى تلى الحالة ان تخيّل عضواً لم يتخيّلهُ جزئاً من ذاته و لا شرطاً فى نفسه, و معلومُ أن 
المثبت غير ما لم يثبت, و المعلومٌ غير ما ليس بمعلوم. 

بافا وق لمعنه ؟ لفيا قدو سيد اذ الدريك انون تهتنا بو انوج فك 1 انين 
ليين شيا من اللدوه :قا الحائكة الى المقدّيةالثالنة؟ 

- فنقول: اراد زيادة الكشف. و لا شك أن زيادة الكشف بالمُقدّمة الثالثة, او نقول: الاستدلال 
بالمقدّمة الاولى مع احدى الْمُقدّمتين الآخريين و كان دليلان, او نقول: انما اورد المقدمة الثالثة 
لكونها مقدّمة للمقدّمة الثّانية: فانٌ بيان كون الادراك ليس بالمشاعر الظاهرة بهاء ثم لمّا اثبت فى 
ذلك البين انْ ادراى النفس ليس بتوسّط شىء و عسى ان يذهب الوهم الى اثباته بفعله اورد 
الوهم و التنبيه عليه. هذا هو الضبط. م. 
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كون الهواء طلقاً لئلّا يحسّ بشىءٍ خارج عن جسده ايضاًء فانٌ الانسان فى مثل الحالة 
المذكورة» يغفل عن كلّ شىءٍ كاعضائهِ الظاهرة و الباطنة و ككونه جسماً ذا ابعادٍ و 
كندو سو قؤاة و كالاقاء القارسة عن سينا الااعوذقنوت ذاقه فقط :قاد اول 
الادراكات على الاطلاق و اوضحهاء هو ادراكى الانسان نفسهٌ و ظاهٌ انّ مثل هذا 
الادراك, لا يُمكن ان يكتسب بحدّ او رسم. او يثبت بحجّةٍ او برهان. 

و قول الفاضل الشارح: أن الشيخ لم يبيّن أنّ هذه القضيّة اوَليةٌ او برهانيةٌ م حكمة عليها 
بانّها برهانيّة, ثم تمحلهٌ فى اقامة البرهان عليهاء ثمّ تزييفهُ لبراهينهُ. خبط كلّها لا فائدة فى 
الاشتغال بها. 


* تنبيه * 

«بماذا تدركٌ حينئذٍ و قبلهٌ وبعد ذاتك. وما المدرى من ذاتى؟ اترى المدرى منكى 
احدٌ مشاعرك مشاهدة. ام عقلك و قوّةٌ غير مشاعدُك وما يناسبها؟ فان كان عقلّكٌ و 
قوّة مشاعرك. بها تدرك. افبوسطٍ تدرك ام بغير وسطِ؟ ما اظنّى تفتقر فى ذلك حينئذٍ 
الى وسط؟ فاه للاوسطء فبقى ان تدرك ذاتك من غير افتقار الى قوّةٍ أخرى والى وسط. 
فق نكن امرك وروا طكوااربسل نه اطيج 7 

اقول: يريد التّبيه على انّ الانسان, لا يدرك نفسه الا بنفسه. لا بقوّةٍ غير نفسه, و لا 
يتوسّط شىء آخر, ذلك البحث عن المدرك. عن الفرض المذكورء بل فى جميع احوالٍ 
الأدراك ها هه وكدلك اليدرك: 

و بدءَ بالمدرى و قسّمهٌ الى المشاعر الظاهرة و الى الباطنة, كالعقل و غيره. و قسّم 
الباطنة الى ما يدرك بوسط او بغير وسط. والى ما يدرك بنفسه أو بقوّة شىءٍ آخر غيرة؛ و 
بين ان الادراى فى الفرض المذكورء لم يكن بقوّةٍ أخرى, ولا بتوسشط شىءٍ آخر, لان 
المدرى فى ذات الفرض. كان غافلاً عمّا يغايدُة فبقى ان يكون ذلك الادراى بالمشاعر 
الظاهرة او الباطنة بلا وسطء و على وجه لا تتصوَّد مغايرة بين المدرك و المدرك البنّة. 


* تنبيه * 
«اتحصّل ان الدرك مت ١‏ هما تدركُ النص رمن اهابك؟ ل فاك ان السلفت 
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عنا 07 ليك كتانق الل الوهويها انور كد بسكي ابضادو ند اتنا أ مين 
ظواهر اعضائى. لا فانّ حالها ما سلف و مع ذلك فقد كنا فى الوجه الاوّل من الفرض 
افدلا الكو امت فق افعاليا؛ 

فبيّن انهُ ليس مدركك حينئذٍ عضواً من اعضائكء كقلب او دماغ و كيف قد يخفى 
علي وجودُهما ألا بالتشريحء و لا مدركك جملة من حيث هى جمله, و ذلك ظاهرٌ 
مقا مدعداة ون اتيك ونا نيع علاد مز رك فيه اله قيقدو الاناء التو 
لظ وكيا نوا نور اك الل اهدعا سترورتة ف | كوو لانت 
نورك لمن :هق عد اندها توركة نكا وحددو لوعو لامكا تبش الس ميا 
كم 

اقول ززيد انمتن ان تق الاتساة :للست بتخموسة :قبت عر المدر كفو قشمه 
الى ان يكون اما محسوساً او غير محسوسء وان كان محسوساًء فهو اما جزءٌ من البدن او 
كلدو ناكا تسر نا فهو لاقت تانق لو اهز اعطدا ننه ان فى م راطنها وجهده ريده 
اقسام. 

0 ارظل افينكون الندرك شام ظواهر ادك يوحيين :دكا ان الانسجان لو 
انسلخ عن ظواهر بدن لكان هو هوء و لكان مدركاً لذاته و الثّانى انّ ظواهر البدن لا 
تذرك الا بالحواسن:واهوافق الفْرط المذكور كان غافلاً عن الحبوات وما تتدركة 
الحواسٌ مع انّهُ مدرى لذاته. 

وابطلَ ان يكون المدرك شيئاً من اعضائِهِ الباطنة بانّها لا تدرك الا بالتّشريح و هو فى 
الفرض المذكورء كان غافلاً عن التُشريح وعمّا يوجبه التنُشريحء وابطل ان يكون المدرى 
جملة البدن, بانّه حين يمتحنٌ من نفسه, يجد نفسه مُدركاً لذَّاتِهِ وغافلاً عن تفاصيل 
اعضائهء و بان ادراك المُركّبء لا ينف عن ادراك اجزائه التى يكون كُلّ واحدٍ منها غير 
المُركُبء و كان الانسان فى الفرض المذكورء غافلاً عمّا يُغايره. 

فظهر ان المدرى, هو شىءٌ غيرٌ اجزاءٍ البدن جملةً و قرادى الّتى يُمكنُ ان يغفل عنها 
البرك ذا قينا 0 الاوز 31 فى كوره سورك لذ تدم و اظيرون3 لكك 1ن اعد كن اين 


#الكونها غين طرؤارية الادراك: 
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بمحسوس و لاما يشبه المحسوس مما سنذكرٌ يعنى المُتخيّل و الموهوم. 


* وهم و تنبيه * 

وو لعلك تقول: اثما أثبثآذاتى: بوسط من قعلى: فيب اذن ان يكون لك فعل تتبته 
فى الفرض المذكور, او حركة. او غير ذلى. ففى اعتبارناء الفرض المذكور جعلناى بمعزلٍ 
من ذلك. و اما بحسب الامر الاعمّ. فان : فعلك ان اثبتتهُ فعلاً مطلقاً فيجبُ ان تثبت به 
فاعلاً مطلقاً. لا خاصّاً هو ذاتك بعينها. وان اثبتتهُ فعلاً لى, فلم يثبت به ذاتى. بل ذاتى 
جزءٌ من مفهوم فعلك من حيث هو فعلك. فهو مثبثٌ فى الفهم قبله. و لا اقل من ان يكون 
معد لا به. فذاتٌك مثبتة لا به.» 

اقول: اثباثُ الاشياء التى يخفى وجودهاء قد يكونٌ بعللها كما فى برهانٍ لمّىء و قد 
يكون بمعلولاتها كما فى الدليل. 

واف الآات لا يدهت الى اتناك داق للك فار وجتودة لد اخلية عق ونجود عللة: 
فان ذهب. فعساة ان يذهب الى اثباته يمعلولاته الّتى هى افعاله و آثاره, فانّ اكثر الققوى. 
تثبت بافعالها و اثارها. 

و الشيخ ابطل هذا الوهم بوجهين؛ وجهٌ خاصٌ بهذا الموضع و هوانٌ الانسان فى 
الفرض المذكور, كان غافلاً عن افعاله مع ادراي ذاته. و وجٌ عاءٌ وهو انّ الفعل ان أخذ 
من حيث هو فعل ماء من غير اختصاص بفاعلِه فهو لا يدل لا على فاعل ماء غير معيّنٍ و 
لا يُمكنُ ان ن يستدل الانسان به. على فاعل معيّنٍ هو ذاته. و ان أخذ من حيث هو فعلٍ 
لفاعل معيّنٍ, فالفاعل المعيّن كور مقاويا قلس ولا قر فى اله كو سعد افلا يكن ان 
يستدل بذلك عليه و بالجملة الاستدلالٌ بالفعل على الفاعل؛ استدلال ناقصٌ لا يتادّى 
الى معرفة ذات الفاعل ما هوء فانّ اثبات الانسان نفسه بواسطة فعلها محال. 

و الفاضل الشارح؛ نسبٌ كلام الشيخ فى هذه الفصول الى التطويلء و رام اختصاره بحجّةٍ 
على انّ ذات الانسان, ليست هى اعضائه: فقال: الانسانٌ عالمٌ بثبوته و أن كان غافلاً عن 
جميع اعضائه. و المعلومٌ مغايرٌ لما ليس بمعلوم, فذاته مغايرة لاعضائه. و هذا هو الذى 
قرّره الشيخ بعينه, ثمّ عارضه بان الانسان يعلمٌ ذاته المخصوصة و لا يخطرٌ بباله تصوّر 
النّفس التى يقولون بها. فكلّ ما يجعلونه عُذراً عن ذلك. فهو عذرٌ عن هذا الكلام. 
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و اقول: ليت شعرى ما يُريد بالنّفس الّتى يقولونَ بهاء ان اراد به ذات الانسان المُدركة 
المحرّكة. فلا مغايرة, و ان اراد بها شيئاً آخر, فالشيعٌ لم يقل بهاء و ينبغى ان يعلم أن هذا 
الإجلء اعظجُ قدراً من ان يجعل امثال هذا. لكنّه يتجاهل فى كثير من المواضع تقرّاً الى 
الجُبّال. ْ 


ل اشارة ل 
بنهواذا يتخد كك الانسان بع و غين سمه التى لغيره. و بغير مزاج جِسيهٍ الذى 
يمانعُهُ كثيراً حال حركته فى جهةٍ حركته؛ بل فى نفسِهِ حركته.» 
يريد اثبات انّ نفس الانسان, غير الجسميّة و المزاج» تصد 70 الافاعيل المنسوبة 
اليها من مأخذٍ آخر و هو الوجه الذى تثبتٌ به صور جائر انرا 1 ' و قواها. 
فنقولٌ قبل الحوض فيه: ان صور العريّبات تقوم موادّها و تجعلها شيئاً ماء غير الموادٌ. 
فهى من حيث هى كذلكء مبادى لفصول منوّعة, و من حيث تصدرٌ عنها. افعالٍ مختلفة, 


١‏ - قوله: «و هو الوجه الذى تثبثٌ به صور سائر الانواع». فانٌ الوجه الى تثبت به صور 
الانواع. هو الاستدل بالافعال, فاهم قالوا: نحنُ نشاهدٌ فى انواع البسايط و المركبات. خواص 
مختلفة و كيفيّاتٌ متغايرة: فلايْد لهما من مبدءء و ليس هو نفس الجسميّة و لا المادة. بل شىءٌ 
آأخرٌ هو الصّورة التوعيّة, فهيهنا اراد الشيخ ان يثبت وجود النّفس لا من جهة أنّها مدركة بنفسها. 
فانها من هذه الجهة, لا تثبثٌ بالافعال. بل من جهة انها مبدءٌ الافعال و لمّا كان اظهر الافعال لها 
الحركة و الادراك. استدل بهماء و اليه اشار بقوله: «فالشيخ يريد فى هذا الفصل ان يستدل 
ببعض الافعال على وجود النّفس الانسانيّة من حيث هى نفس او صورة ما». اى من حيث انها 
مبدء الافعال. حتّى يُقال ان لها حركةٌ فلايْدَ لها من مبدءٌ و ليس الجسميّة و لا المزاج بل شىءٌ 
اخروه النفن و الصورة: 

واعلم ان الصّورة التّوعية هى جوهرٌ يقومٌ طبيعة نوع الجسم, و قيد نوع الجسمء احتراز عن 
الصّورة الجسمية, لانّها و ان قوّمت الجسم الا الها يقومٌ جنس الجسم, و يخرج عن الشّعريف 
النّفس الانسانيّة. لانها وان حصلت طبيعة نوع الجسم الا انها لا يقومه. هكذا قيل. 

و فيه نظرٌء لان مفهوم الجنس, مقوّمٌ التوع. فلا يخرج عنه الصّورة الجسميّة, و لو عرف بانّه جوهرٌ 
يحصل طبيعة نوع الجسم. خرجت عنه و دخلت فيه النّفس الانسانيّة, فهذا الحدّ كما ينبغى. م. 
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هى قُوى و طبائع. 

فق الافعال الضادوةاعنيا طنط نراكها الحكسة من الاببعسات المتطاة: 
بكيفياتها المُتداعية الى الانفكاى, لاختلاف ميولها الى امكنتها المُختلفة, و الصّورة التى 
تعفن فعليا على هذا القدز معدرية: 

و منها الافعالٌ الحيوانية الّتى هى الحسٌّ و الحركة: و الصّورة الّتى يصَدّرُ عنها هذان 
الفعلان مع الافعال النّباتية» الحفظٌ المذكور نفسٌ حيوانيةٌ و اما النفسٌ الانسانيّة, فهى الّتى 
تصدرُ عنها الافعال السّابقة كلّها مع التَطق و ما يتبعه. 

فالشيعٌ يريدٌ فى هذا الفصلء ان يستدل ببعض هذه الافعال. على وجود النّفس 
الانسانيّة من حيث هىء او صورة ما لامن حيث هى ذاتها المدركة لنفسهاء فائها من حيث 
هى تلىء. لا يُمكنٌ ان تثبت بافعالها على ما مضى. 

3 ذا نأظير الافخال المذكووة وهو الحركة الارادية و السك فاسعدل بالحركاف 
الاراديّة المُختلفة اوّلآً و ذلك لانّها تقتضى مبدئاً و لا يجورٌ ان يكون مبدثُها جسميّة 
الانسان, لانّها موجودة بغير الانسان كالعناصر و الجمادات. و لا يجورٌ ان يكون مبدئها 
المزاج, لان المزاجء يقتضى حركة المُركّبٍ الى مكان يقتضيه غالبُ اجزائه, اما مُطلقاً او 
عدب لاج :ا رسكو ف ركان اللق شوونة مندسن نا ستوب ووبالعفلة ١‏ 
يقتضى حركاتٌ مختلفة فى جهاتٍ مختلفة. لكونه كيفيّة مُتشابهة غير مُختلفةِ. بل هو ممّا 
نانع الأقدان كديرا و دوجو كته فك حدية الحركة كما اذا تمعد الكتنان على ع قال2 
يُرِيدٌ الفوق و مزاج بدنه لغلبة التّقلين فيه يقتضى السّفلء بل و فى نفس حركته كما اذا اراد 
الانسان ان يتحرّى على الارض و مزاجهة يقتضى سكونه عليها لثقله. 

و الفاضل الشّارح فسَّرَ حال الحركة فى قوله: «يمانعهُ كثيراً حال حركته فى جهة 
حركته», بالسشرعة والبطوء. فقال: وذلك فى وقت الاعياء. فانٌ المزاج يُمانع كون الحركة 
شوايعة كالانسانٍ اذا اراد رفع قدمه. فجهة الحركة الاراديّة فى الفوق و عند الاعياء, لا 
تكون تلك الحركة سريعة. 

اقول: والآاظوة اله ترنيدٌ بجال الشركة وقت المسائفة' "١‏ الواقعة يتهمافى حهة العركة 


١‏ - قوله: «الاظهرٌ أنه يريد بحال الحركة وقت المُمانعة». انّما كان هذا اظهر. لان حال الحركة, 
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نان يض الانساجهة والتزاج أخرق» فان ذلك لآ يكور الأفى حال الصركة كما 
ذكرناه. و فسّرٌَ ايضاً قوله: «بل فى نفس حركته» بالرّعشة, قال: لانّ النفْسَ تُحرّكُها الى 
فوقء و المزاجٌ الى اسفل, فتتركب الحركة منهما. 

اقول: الرّعسَةٌ لا تتركّبٌُ من هاتين الحركتين فقط. بل و من كُلّ حركةٍ فى جهة تُريدها 
النّفس و من حركةٍ فى مقابل تلك الجهة. تحدث من امتناع العضو عن طاعة النّفس. فانّهُ 
اذا احدث محرّكٌ ميلاً الى جهة و عارضة مانعٌ احدث ذلك المانع ميلاً الى مقابل تلى 
الجهة. كما فى الحجر الهابط. اذا وقع على جسم صلبٍ فرجع ساعد او نضا صوند 
تحريك الثسن الى :قوق والمزاح الى انتقل لا تكون العجائفة ييتهفا'فق تسن التحركة بل 
فى جهتها فانٌ الثُمائعة فى نفس الحركة, تكون اما بان تريدها التفس ولا يقصدها 
المزاج, كما فى حال الحركة عن المكان الطبيعى, او يقصدها المزاج و لا تُريدها النّفس 
عاق ال الموف. 

قولة :17و 36 لكك ينزك بعر عستت" "١‏ وزنعر: ليزالبد حسدكة الذى ريق ان ادراك 
ا 

اقول: و هذا استدلال بالادراك. فانّهُ إيضاً يقتضى مبدء. و لا يجورُ ان يكون مبدئها 
الجسميّة المُشتركة, و لا المزاج. فانّهُ كيفيةٌ ما لا تأنّر عما يوافقها فى النّوع. فيمنعٌ الدّرى 


لو أُرِيدَ به السّرعة و البطوء. لكان حال الحركة ما فيه المُمانعة فيكون صلة لفعل بمانع. و قوله: 
موحي العركةهز أرها جل لك اراك انها عفر التوات فتكت الكرنان على اتدل يفني 
واحد. وانهٌ غير جايز لامتناع ان يُقال: مررث بزيدٍ بعمروء و امّا اذا فسّرنا حال الحركة بوقتٍ 
الحركة, كان حال الحركة ظرفٌ زمان, و فى جهة المُمانعة صلة, و لا امتناع فى ذلك. م. 

ْ «اجسمية»؛ خ.‎ - ١ 

؟ - قوله «فكيف يلمسٌ به» انّما خصّصٌ اللمس بالذّكر. لان المزاح كيفيّة ملموسة. فالوارد 
عليه ان كان كيفيّةٌ شبيهةٌ به لم يحصل الادراى. و ان كان كيفيّة مضادة. ينعدم فكيف يحصل 
اللمس به. فليس الكلام هيهّنا الا ان مبدأ الادراى لو كان هو المزاج. لم يحصل الادراى باللمس 
به. كما صرح به الامام فى شرحه. م. 
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عن ادراكةء اذ الاذراك اتنا يحضل باتفعال المدرى غلى مااسيظهرة و فيل عنقا 
يخالفها. فلا تبقى معهُ موجودة فكيف يلمسٌ الدّرى بها و هى غير موجودة. 


قوله : و لان المزاج واقع فيه بين اضدادٍ متنازعة الى الانفكاى, انما يجبرُها على 
الالتئام و الامتزاج قوّة غير ما يتبعٌ التئامها من المزاج, و كيف و علة الالتئام و حافظه قبل 
الالتئام. فكيف لا يكونٌُ قبل ما بعده. و هذا الالتئام كُلّما يلحقٌ الجامع الحافظ وهنٌّ او 
عدم يتداعى الى الانفكاىك.» 

وهذا استدلالٌ بوجود المزاج نفسه و بقائه على وجود النّسء وهو انّ المزاج -كما مرّ 
-انّما يحدثُ بين أستقسَاتٍ متضادًة مُتنازعة الى الانفكاى. لاختلاف ميولها الى امكنتها, 
فهو محتاجٌ اوّلاً الى شىءٍ يجمعُها بالقسر. حتّى تمتزج و تلتئم بعد الاجتماع, ثمّ تتفاعل, 
فيحدثٌ بعد ذلك المزاج, و الى شىءٍ يحفظ الأستقسّات بالقسر مجتمعة, ليبقى المزاج 
موجوداً و ألا تفرآقت بحسب طبائعها. فانعدم المزاج فالمزاج المُستمدٌ الوجود. محتاجٌ 
ان امه وعداننا الهها بسي وعوؤاروو الثاان سيب يقاة. 

وهُما متقدّمان على الالتئاء "١!‏ المُتقدّم على المزاج. و هذا هو المٌراد من قوله: «و علَهُ 
الالتئام و حافظة قبل الالتئام,. فكيف لا يكون قبل ما بعده». اى و كيف و علة الالتئام و 
حافظه يكونان قبل الالتئام المُستمرٌ الوجود. فكيف لا يكونان قبل المزاج الباقى الُذى هو 
بعد الالتئام, و هذا الالتئام. يتداعى الى الانفكاك عند لحوق الجامع و الحافظ وهن 
بالامراض المنهكة مثلاً او عدم الموت لارتفاع المعلول. عند ارتفاع العلّة. و هذا 
استدلالٌ مؤْكَدٌ للذى قبلهُ باعتبار المُشاهدة!'. فاذن هناك شى: هو الجامع و الحافظ 


١-قوله:‏ «وهما متقدّمان على الالتيام». اى الجامع و الحافظ متقدّمان على الالتيام المُستمرٌ 
المُتقدّم على المزاج المستمرٌ. و الحاصل: الاستدلال على وجود الجامع و الحافظ بوجود 
المزاج المستمرٌ. لان المزاج يتوقفٌ على الالتيام المُستمرٌ و هو يتوقفٌ على وجود الجامع و 
الحافظ, 8 

؟ - قوله: «و هذا استدلالٌ مؤكدٌ للّذى قبله باعتبار المشاهدة». اى هذا الاستدلال من 
مقدّماتٍ مشاهديَّةِ فانٌ كون البدن من الأسطقسات, انما علم بتقطيره بالقرع و الانبق و تحليلة 
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للمزاع بو نهو فى #الذاى :سار الشركي يد اننشانا. 


قوله : «فاصل القوى؛ المحركةٌ و المدركة, و الحافظةٌ للمزاج شىغ آخر, لك ان تسمّيه 
ب«التفس». و هذا هو الجوهر الذى يتَضَداق فى اجزاء بدنى. ثم فى بدنى.» 

هذه نتيجة لما تقدّم و انّما صرّح بتميسته بالنّفس. لان الاصطلاح وقع على انّ مبدأ 
هذه الافعال هو النّفس.ء و لمّا تبيّن كون صورة وكان كل صورةٍ جوهر. اصرح بانّه جوهرٌ 
فقال: «و هذا هو الجوهرٌ الذى يتصكف فى اجزاءٍ بدنى ثم فى بدنك» وائما كان تصرافه 
فى اجزاء البدن اقدمٌ من تصرّفهِ فى البدن. لانْهُ يتعلّقٌ أول تعلّقِه بالرّوح: ثم بالاعضاء 
التن جهن اوعيقةاتة سائر الأغضاء الاتيسه التى هن منادئ الأفعال الحيؤاكة و النباتتة: 
ثمٌ بالاعضاء المرئوسة الباقية, و عند ذلك يصيرٌ متصرّفاً فى جميع البدن. 

انما الخعان الشتح من الافعال المتسوية الى التفسن للاستتدلال المتذكور الصركةيو 
الادراك لغرض يذكرٌهٌ فى الفصل التَّالى لهذا الفصل. و لم يذكر التُطق, لان ماهيّتهُ غير بيَنةٍ 
الى ان ننتن» و أنّما وقع الى :الاستدلال بالمزاج لا بالقصدا '. بل انما اراد ان ينذكر ان 
النْسَ ليست هى المزاجٌ على ما ذهب اليه بعض النّاسء فذكر انّ المزاج نفسه محتاجٌ الى 


الى بسايط. و كون الجامع اذا عراه ضعفٌ او عدم تداعى البدن الى الانفكاى امرٌ تجربئٌ علم 
بنكة التفتاهدة كنا نيذك رفن الفضل الذى يليه ومن الطاض أن هذه الفضمة التجررئة لا دخل 
لها فى الاستدلال. ضرورة ان العلم يتوقفٌ على العلم بوجود الجامع. و انما هى كالتتمّة للدليل 
ذكر لمزيد الايضاح.م. ْ 
١‏ - قوله: «وانّما وقعّ الى الاستدلال بالمزاج لا بالقصد». لمّا قال اوّلاً: انّ غرض الشيخ من هذا 
الفصل, هو الاستدلال بالافعال على وجود النّفس, و كان الاستدلال عليه بالمزاج مخالفا 
لذلكء قال: المقصدٌ بالحقيقة من الاستدلال بالمزاج و التيام الجوهر. ليس وجود التفسء بل 
المقصود الحقيقى, هو مغايرة النّفس المزاجء و اما وجود النّفس فيثبتُ بالعرض. و يُمكن ان 
يقال: الاستدلال بالمزاج, راجمٌ بالحقيقة الى الاستدلال بجميع الاجزاء و حفظها عن الانفكاى, 
فيكونٌ ايضاً استد لال بالافعال. 

و محصّل الجواب للسّؤال المشهور. ان النفس الجامعة المُتقدّمة على المزاجء نفس الابوبن؛ و 
المتأخرة عنه نفس المولود. م. 
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النّفس فكيف يكون هو التّفس. 

وقد يَردُ على هذا الموضع سوال مشتهود هوان يُقال؛ الكم قلتم ان الشركبات الما 
تستعد لقبول صورها عن مبدئهاء بحسب امزجتها المُختلفة. و يجب من ذلك تقدم 
الامزجة على تلك الضورة و الا :تقؤلون ان التفدق العى :هى ضورة! هيوان اسه 
لأستقساتةٌ؛ و الجامعةٌ للأستقسّات. يجب ان يكون متقدّماً على المزاج: و هذا تناقضٌ. 

و اجاب الفاضل الشارح عن ذلك بان الجامعٌ لاجزاء التّطفة, نفس الوالدين ثم انه يبقى 
ذلك المزاج فى تدبير نفس الأمّ الى ان يستعدٌ لقبول نفس, ثم الها تصيرٌ بعد حدوثها 
حافلة له وحنافة لسائن الاحزاء بظريق ايزا العذاءوؤ قال فى :ومالكه المتعيلة على 
«اجوبة مسائل المسعودى»: و اعلم انّ الجامع لتلك العناصر. غير الحافظ لذلى 
الاجتماع. 

و لما كتبَ بهمنيار الى الشيخ و طالبهُ بالحجّة على انّ الجامع للعناصٌر فى بدن الانسان 
و هو الحافظ لهاء فقال الشيخ: كيف أبرهنُ على ما ليس؟ فانّ الجامع لاجزاء الجنين, هو 
نفِسٌ الوالدين, و الحافظٌ لذلك الاجتماع اوّلاً القرّة المصوّر لذلك البدن, ثمٌ قال: و تلى 
القوّة. ليست قَوّة واحدة باقية فى جميع الاحوال. بل هى قُوى متعاقبة, بحسب 
الاستعدادات التختلفة لاذه الحنين و بالعطة قا ملك الماذة تب فى تتصضوز 
المتصوّرة الى ان يحصل تمام الاستعداد لقبول النّفس النّاطقة, فحينئذٍ توجد النّفس. فهذا 
ما قال هذا الفاضل فيه. 

اقول: و قال الشيخ فى الفصل الثّالث من المقالة الاولى من علم النّفس فى «الشفاء»: 
فالتفس التى لكل حيوان. هى جامعةٌ استقسّات بدنه. و مؤلّفها, و مركيها على نحو تصلحٌ 
بغه أن تكون يدن لها وه يعحاقظة لهذا البذن علن التطاء الذي لكي 7 

فقول الشيخ فى «الشفاء» و «الاشارات». يُخالف ما ذهب اليه الفاضل الشارح هيهناء 
وما نقلهُ عن الشيخ فى رسالته. و ايضاً ان كانت نفس الأُمْ مدبّرةٌ للمزاج؛ فكيف فوّضت 
التَدبير بعد مدةٍ الى النّاطقة؟ و انما يجرى امثال هذا بين فاعلين, غير طبيعين. يفعلان 
بارادةٍ متجدّدةٍ و ان كانت القوّة المصوّرة مديّرة, و المصوّرة من القوى الخادمة للتّفس 
التى تكونٌ بمنزلة آلات لهاء فكيف خدمت المصوّرة. قبل حدوث النفس التى هى 
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يعدويي! 1١١‏ وكيك فلك ذا نيا؟ ذفان الآله لبس :من كأنها تعد دو ل سم 
اتاها. 
وما تقتضيه القواعدٌ الحكميّة التى افادها الشيخ و غيره, هو انّ نفس الابوين يجمعٌ 
بالقذة العادية اخراة غدائية ته تععلها اخلاظا وافرز مها بالقذة العواد ةما : الم و 
تشعليا مده لول فؤة من شانيها اغداد المافة لفيرورتها اانا فضت دلت الود 
مني واثلك القوّة تكون صورء حافظة لمزاج العتى كالضورة المعداقة ان المنى يعراية 
كنالآ فى الدعم يحب انتعدادات 'تكسكيا تاك الى آن تصير سيتعدا لقبول فسن 
اكمل: يصدٌّرُ عنها مع حفظ المادّة الافعال النّباتية. فتجذبُ الغذاء فمّضيفها الى تلى 
المادة, فتنميها و تتكامل لمادة بتربيتها ايّاها. فتصير تلى الصّورة لع مع ماكان 
بِصدٌرٌ عنها لهذه الافاعيل؛ و هكذا الى ان تصيرٌ مُستعدّة لقبول نفس اكمل يِصَدٌرُ عنها مع 
جميع ما تقدّم الافعال الحيوانيّة ايضاً. فتصدّرُ عنها تلك الافعال ايضاً فيتمٌ البدن و 
يتكامل الى ان تَصِيرٌ مُستعدا لقبول نفس ناطقةٍ عنها مع جميع ما تقدّم التّطق و تبقى مُدبرةً 
فى البدنء الى ان يحل الاجل. ْ 
و قد شبيّهوا تلك القُوى فى احوالها من مبدءٍ حدوثها الى استكمالها نفساً مجرّدة 
بحرارة تحدثٌ فى فهم من نار مشتعلة تجاوره ثمّ تشتد. فان الفحم بتلى الحرارة؛ يستعد 
ل يست وو تكن ينكد الأو يهل بارا قمية بقار اهار ره فتمدا الجر * 
الثاريْة الحادثة فى الفحه كنلكى؟؟ الصّورة الحافظة, و اشتدادها كمبدأً الافعال الثّباتية: و 
تحكذ ها كسدا الأففال اللحيو انث واسنتغالها نار كالتاطقة وظاهران كل هااتاحروبيضذة 
عنه مثل ما يصدٌرٌ عن المتقدّم و زيادة. 
فجميعٌ هذه القُوى, كشىءٍ واحدٍ متوجّه من حدما من التّقصان الى حدّ ماء من الكمال 
واسمْ النّفْس واقعٌ منها على الثّلاث الاخيرة. فهى على اختلاف مراتبهاء نفس لبدن 


0 


1كقز لتو رفكيى كدت اللصةزة قبل عدوت التنس الى بكى, كد ومتيا»: لم لا بصو ران 
يكون القرّة المضوّرة خادمة لتنسن الأ و كيق.لا يكون كذلك :وهى: قايغة على العتى فى 
الرحمء لتصوير الاعضاء و تشكيلاتها و تخاطيطها بعد حدوث القوة المولدة المفصّلة على ما 
يشهد به الكتب الطبية؛ م. 
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المولود. 

و تبيّن من ذلك ان الجامع للاجزاء الغذائيّة الواقعة فى المنيّين. هو نفس الابووين و هو 
غيدُ حافظها و الجامع للاجزاء المُضافة اليهاء الى ان يتم البدن و الى آخر العمر و الحافظة 
للمزاج» هو نفس المولود. 

و قول الشيخ: أنّهما واحدٌء بهذا الاعتبار, و قوله: ان الجامع غير الحافظ. باعتبار الاوّل» 
و بالجملة, فالفرض هيهنا على تقديرينء اعنى ان يكون الجامع و الحافظ شيئين او شيئاً 
واحداً. حاصلٌ لانّ المزاج مُحَتَاجُ الى شىءٍ آخرء هو النّفسء سواء كانت نفس ذلك 
البدن, أو تسا اخري: 


* اشارة *# 

«فهذا الجوهر فيك واحد؛ بل هو «انت» عند التحقيق.» 

يريدٌ بيان ان الجوهر الُذى اثبتهُ فى الفصل المتقدّم(١'‏ بالحركة و الادراك و حفظ 
المزاجء هو شىء واحدٌّ بعينه. و هو تل الذّات المُدركة لنفسها المذكورة فى الفصول 
المُتقدّمة. و يشيرُ الى كيفيّة ارتباطه بالبدن, و يبيّن انّ كل واحدٍ منهماء ينفعل من الآخر 
حننتب ذلك الازقاط فقال: وفهذ| الحوهه فبك وا ذه ذلك لآ الكى > الذق تصده 
عنه الحركة الاراديّة فى الانسان, هو الُذى يدرك فيه. و ذلك بديهيٌ و هو الذى اذا اصابه 
وهنٌ او عدمٌ. تداعى بدنه الى الانفكاك. و ذلك تجربيٌ. ثم قال: «و هوانت عند 
لعفيو ود لك انك عله رقيدا الك تعد ف بازاد كرو مدرت بيساعرى ايلك 
أن فزالعكك ين :ما دمت ناقيا وال عمرك مت ميكة و نزول عند عتلزل الاجدل 


١‏ - قوله: «يريدٌ بيان انّ الجوهر الَذى اثبتهُ فى الفصل الْمُتقدّم». اى فى هذا الفصل ثلاثة 
مباحث؛ عن ان مبدأ الادراى و الحركة شىءٌ واحدٌ بعينه. و عن كيفيّة ارتباطِه بالبدن. و عن 
التعان كل عنهما عن الا جر ارده المندا ولوقي الوط كرك :راقم كدي 
الارتباط بقوله: «و له فروع«, فان النفس كما سنبيّنُ موجود مجرّد. والبدن جسم. فكيف ارتباط 
المجرّد بما ليس بمجرّد؟ فوجه الارتباط انها مبدأ القوى فى البدن بها افعالها المُختلفة و انفعال 
كل منهما عن الاخن تقوله: وفاذا الشسييت»: الى آخر الفضلرء. 
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تسويفات: ناخد الدن قل الافكا :و الاتحلال: 

وانّما استدل على وجود النّفس فى الفصل المُتقدّم بالحركة و الادراى. دون الافعال 
النّباتيّة» لتبيّن لك انّ تلك التفس هى انت. فائى لا تشكٌ فى صدور هذين الفعلين 
عنىء. و تشكٌّ فى صدور الافعال التباتيّة عنى. الى ان يتبيّن لى بنوع من البيان. 


قوله : «و له فروعٌ من قوىّ منبّة فى اعضائى.» 

اقول: و ذلك لان النّفْسَ واحدة و قد تصدرٌ عنها افعال متقابلة كالشّهوة لشىءٍ و 
الغضبٌُ على شىء. و الدّفع لشىي, و الجذبٌ لآخر. و هى من حيث تكون مشتهيةٌ لا 
تكون غاضبة و بالعكس. و الاشتغال باحدهما.ء رُبما يمنعها عن الاشتغال بالآخر. 

فاذن, مبدء الاشياء, متقابلة تصدرٌ عنها بحسبها الافعال المُتقابلة. فلك الاشياء من 
حيث هى مبادى التّغيّرات قوى. و من حيث هى لا تفعل بانفرادهاء بل تفعل اذا استعملتها 
النففسء فروعٌ لهاء بها ارتبطت بالبدن. 


قولة: :اذا الحسية بشىء هن اغضاتك ينا او تحتلت اوغضيت» القت العلاقة 
الّتى بينها و بين هذه الفروع هيئة فيك. حنّى تفعل بالتّكرار اذعاناً ماء بل عادة و خلقاً 
يتشمكان من هذ الحوهر العدير تمك الملكات)» 

اقول: هذا بيانٌ كيفيّة تأّر النّس عن البدن, و هو ان تحصّل فى النّفْس هيئة بسبب 
ذو الاففال الع ذكرهاء وده كنتاهن الكتنتات تساف و تنش عا ماوافت 
سريعة الرّوال» فاذا تكدّرتٌ اذعنتٌ النفس لها. فصارت النفس كل مرة اسهل تأثّراً حتّى 
تتمكن تلك الكيفيّة منهاء واتضير بطيقة الرّوال قضارت ملكة وبالقياس الى ذلك الفعل 


قوله : «و كما يقع بالعكس. فانّهُ كثيراً ما يبتدى. فتعرضٌ فيه هيئةً ما عقلية» فتنقل 
العلاقة من تلك الهئة اثراً الى الفروع. ثمّ الى الاعضاء. أنظر انك اذا استشعرت جانب الله 
- عرٌَّوجِلَ و فكّرتٌ فى جبروته؛ كيف يقشعرٌ جلدكى و بقف شعرك؟» 

وهذاء بيانُ كيفيّة تأثر البدن عن النّفسء و هو ظاهبٌ, و معنى قوله: «يقفٌ الشعر». هو 
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ان يقوم من الفزع و الخشية. 


قوله : «و هذا الانفعالات و الملكاتء قد تكون أقوىء و قد تكون أضعفء و لو لا هذه 
الات الناكاك نفس بض الثائى تيت الاذة ابرع الى الشيتك والى الابحتشاط 
غضباً من نفس بعض.» 

اقول: هذا اشارة الى انّ هذه الكيفيّات المذكورة فى الجانبينء قابلةٌ للشّدّة و الضعف. 
و يختلفٌ النّاس بحسبها فى هذا الانفعالات و الملكات, و ذلك لاختلاف احوال نفوسهم 
و امزجتهم, وبحسب تلك الشدّة و الضّعف و يتفاوتون فى اخلاقهم الفاضلة و الرّذيلة, 
فكو بَعَظيٌ اها واضعف الشدادا الفطب :يعطق العيوة وكذلكه فى ضائرها. 


ل اشارة * 
شوك لشن هو ان تكرى قي تشنكلة عند المدرك (ذ1 تشاهدهاتنا بد يدرت 


١‏ -قوله: «اشارة؛ درك الشىء هو ان يكون حقيقته متمثّلة عند المدرى». يُرِيدٌ أن يببّن ان 
ادراق الل وهو خضو اتضوو قت طته الشل وى سرس اله ل فك ان الروك اذا كاوشا رها عد 
المدرى. متمثّلٌ عنده حاصلء فامًا ان تكون تلك الحقيقة المُتمثّلة عنده هى الحقيقة الموجودة 
فى الخارج. او صورتها لا سبيل الى الاوّل و الا لم يكن الشّىء الّذى لا حقيقة له فى الخارج من 
المعدومات المُمكنة او المُمتنعة متحققاً أصلاً. لا فى الخارج و لا عند العقل. لانّ معنى الوجود 
الفتلى:.على :ذلك لقني لآ يكون الا وحوح الحفقة الخاردية عند النفس ب النسن لها ونسوه 
خارجئ. فتعيّن ان يكون الحقيقة المُتمثلة صورة و هو المطلوب. 

واغله ان للشىتوجودينوجوة فى الاعبان وهو وسوة الاضين الذى يحض عه الاثان :و 
يجرى عليه الاحكام. و وجود فى الاذهان وهو وجودٌ غير اصيلء بل هو كالظل للامر الخارجى 
وهوالّذى , يعبّرُ عنه بالصّورة, فكلام الشيخ: انا اذا ادركنا شيئاً فلا شك فى تمثّله عندناء فامًا أن 
يكون وجودهٌ هذا هو الوجود الخارجى المتأصّل فى نفسه. وهو باطل؛ أو وجودٌ آخر. غير اصيل 
و هو الوجود العقلى اذى يُقال: انه صورة. 
و لنافى هذا المعنى, كلمة جامعة وهى انّ الاشياء فى الخارج اعيان, و فى العقل صورٌ فليتصوّر 
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فامًا ان تكون تلك الحقيقة. نفس حقيقة الشّىء الخارج عن المدرى. اذا ادركٌ فيكونُ 
حقيقة ما لا وجود له بالفعل فى الاعيان الخارجة, مثل كثير من الاشكال الهندسيّة. بل 
#وامو النتروضاك لق لضن ]افرط فى البندسة ما لك كع عاد و د 
مثلاً حقيقته مُرتسماً فى ذات المُدركة غير مُباينٍ لقنو هو لياق + 

لما فرَعْ عن اثبات النّفسء اراد ان يبيّن احوال قواها. و هى اما مدركةٌ و اما محرّكة 
فبدء بالمُدركة, و ذكر اوّلاً معنى الادراى فى هذا الفصل. 

قال الفاضل الشارح: أنّما قدّم الادراى!'', لانّ الحركة الارادية, لا توجدٌ انا عند الشّعور 


هذا الموضع على هذا الوجه. و به ينحل الشبهة الموردة فى هذا الباب. و منهم من استدل على 
المطلوب بانا اذ حصل لنا ادراى شىء. فان لم يحصل فينا اثر فحالنا بعد الادراى كحالنا قبله و 
الْديك البطلان: وان حضل اثثقان لم مطايق التى عو ل يناسية لمزيكن ذلك الاثر اراك لفو 
ان طابقهُ. فهو صورته و هذا الكلام و ان كان جيّداً. الا انَهُ لا دلالةَ فيه على انّ الصّورة ماهيّة 
المدرى. بخلاف ما ذكره الشيخ. م. 

١‏ - قوله: «أنّما قدّم الادراى» قال الامام, انما قدّم ذكر القوى المُدركة على القوى المحرّكة, 
لذ الشركة الاراديّة اما انقياضية او انتناطتة والشركة الانقناضتة بوائطة اذزاى النطلوت:و 
الانبساطيّة بواسطة ادراى المهروب. و لاجل ذلك. اى و لتوقف الحركة على الادراك و عدم 
توقف الادراى على الحركة, ذهب جمع الى انه رُبما ينفكٌ الادراى عن الحركة, كما فى بعض 
الحيوانات. و لم يذهب أحدٌّ الى جواز انفكاى الحركة على الادراى فى شىءٍ من الحيوانات. 
فلمًا كان الادراى متقدّماً على الحركة طبعاً. استحق التَّقدّم وضعاً. و لمّا كان الكلام فى القُوى 
المُدركة فرعاً على الكلام فى الادراك ابتدء بتحقيق ماهيّة الادراك. 

قال الشارح: و يُمكنٌ ان يُقال ايضاً: الحركةٌ متقدّمةٌ على الادراك. لان الحيوان انما احتاج الى 
الادراك بواسطة الحركة. فانْهُ يدر الملايم, ليتحرّك اليه و يدرك غير المُلايم ليتحرك عنه. 
فالحركة غايةٌ الادراك و الغايةٌ متقدّمةٌ على ذى الغاية, و لاحتياج الادراى الى الحركة و عدم 
احتياجها اليه. امكن له انفكا الحركة عن الادراى كما فى الثّبات. و ستعلمٌُ ان تقدم الغاية, 
ليس الا فى التَصرّر. فاللازم ليس الا ان ادراى الحركة متقدّمةٌ على ادراك الملايم او غيره و اما 
ال العركتسيها تقانة على :الادراق :قلا بل القول بان الخيوانات تدزك غنداء لنتسر كه اليه او 
عنه. تصريحٌ بتقدّم الادراى على الحركة _كما ذكره الامام و الاولى ان يعكس و يُقال: الانسان 
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بمطلوب او مهروب عنه. فهى متأخَّرةٌ عن الشّعور, و لاجلٍ ذلك ذهب بعضّهُم و ان كانوا 
تلن الل اتصورر خاء مض الحير اناك كالاسداقيو الاسنجاك عن تلك العركة. 

اقول: ون انض أ يُقال: انّما احتاجّ الحيوان الى الادراى لاجل الحركة, حتّى 
يتحرّك الى ملائم و عن غير ملائم و لذلك لم يكن النّبات مدركاً و الحق اله لا تقدّم 
لاحدهما على الآخر من هذه الجهة, و لذلك جعلا مبدأيى فصلينٍ مُتساويين فى الرّتبة 

للحيوان. بل تقدّم الادراك على الحركة أنَّه اشرف منهاء لانّه قد يكونُ مطلوباً لذاته كما 
فى الانسان. و الحركةٌ لا تكون البنّة مطلوبة الا لغيرهاء و بعد ما تقدّم فنقول: الشّسى 
العدوك» إقااان تكون عاذي ان لز يكوق قان كان ساذيا فغقيمكة الكرالة هن ضور 
منتزعةٌ من نفس حقيقتها الخارجيّة انتزاعاً ماء على الوجه المفصّل فى الفصل التّالى لهذا 
الفصل. و ان كان مُفارقاً فلا يحتاجٌ فيه الى الانتزاع. 

فقوله: «و هو ان يكون حقيقتهُ متمثلة». متناولٌ للامرينء قال: تمئّل كذاء عند كذاء اذا 
حضرٌ منتصباً عندهٌ بنفسِه او بمثاله )١(‏ 


رُبما يتحررّك الى شىءٍ يدركة؛ فيكون الحركة فى الجملة متقدّمة على الادراى و هذا القدر كافٍ 
فيما قصدهُ الشّارح. لانّه يمكنهُ حينئذٍ ان يقول: ان اراد انّ كُلّ ادراكيٍ سابقٌ على الحركة. فهو 
ظاهَة البطلان:وان اراد ان بعضن الادراى: ساب على الحركة فيعض الخركة ايضاً سابق على 
الادراى. فتقدّم الادراى على الحركة فى الجملة لا يكون وجهاً لتقدّمه فى الوضع. ثم قال: لمّا 
كان بعض الادراك سابقاً على التركة: كما يئنه الاماء: و.بعض الخركة سابقاً على الادراك: كما 
يناه على ما اشار اليه بقوله: «و يُمكن ايضاً ان يُقال» فالادراك و الحركة من حيث هماء لا تقدم 
لاحدهما على الاخرء بل احتياج الحيوان الى احدهماء كما احتاج الى الآخر و لذلك صارا 
مبدئى فصلين مُتساويين, فالوجه فى تقدّم الادراى انّه اشرف لا التّقدم الطبيعى -كما ذكرةٌ 
الأعام دوفن ارق انهنها بيدا فتلي تكبا وين مساهلة: بل يهنا ]تان مره فصل الخيوان فار" 
الفصل الحقيقى رُبما لا يعلم, و يوضع موضعهٌ بعض اللوازم القربية الواضحة, فلمًا لم يعلم حقيقة 
فصل الحيوان وكان الحسّاس و المتحرّى. لازمين له فى مرتبة واحدة. وضعنا هما موضع فصله 
الحقيقى وان لم يكونا فصّلهُ فى الحقيقة, و لعل المُراد هذا القدر, فهو كاف لاستشهاده هيهناء م. 
١‏ - قوله: «اذا حضر منتصباً عندهٌ بنفسه او بمثاله» لقايل ان يقول: هذا يدل على ان ادراكى 
للد وائع< يتوص بلصو شه انو" لتقل 31 بتعا لهاناقا مدن لل فى :دق ا بلزامانا لك فا سود 
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والادراكٌ تعرّضٌ له اضافتان؛ احداهما الى ذى الادراى. و الثّانى الى الشّىء المدرك 
والاتحل الكت غنات ف تعريقه الى اناف وك الكلى و ريفو القورف! .و الى براق كر 


ب 1و حضورا الت لك ربع كلك 1ق1اة را فلانة رات ا اعرد 1 لق 
الخارج عن النّفس ادراكه بحصول صورة منه لا بحصول حقيقته. و امّا ثانياً فلانّهُ لو حصل حقيقة 
المُجرّد فى العقل. فاذا تصرّرها عاقلان: يلزم حصول الحقيقة الواحدة بعينها فى محلين. و انه 
فال 

والجوابٌ ان الادراى اما ادراك الماديات, اوادراي المُجرّدات؛ اما ادراى الماديّات فصورة 
مَتدَرَعةٌ من الحقيقة الخازجكة هل التنضيل الدئ ستذكره اما ادراق السددات:فاما ان يكون 
الراك القسةوات الشارحة عن التدركه اواورا كيت ةدا قي شارحة عن البد انا 
ادراك المُجرّدات الخارجة, فهو ايضاً حصول صورتها و لكن لا حاجة فيه الى انتزاع. و اما 
ادراى المُجرّدات الغير الخارجة, فهو حضور نفسهاء فقول الشيخ: هو ان يكون حقيقتهُ مُتمثلة 
عند المدرى. متناول للقسم الاوّل و للقسم الثّانى بقسميه. فانَ معنى التَمقّلء ليس مجرّد حصول 
المثال. حشّى لا يتناول الا القسم الاوّل و بعض القسم الثّانىء بل حضور حقيقة الشّىءء أمّا بنفسها 
اومتالها ولعاكان حضوو متالها اعم من ان يكون متتزعاً من المادة او لا يعناول الشسين جميعاً 
فقوله: «بنفسه». يقتضى تناول بعض القسم التّانى لا كلّه. فلا اشكال. 

١‏ - قوله: «و لاجل ذلك احتاج فى تعريفِه الى ايراد ذكر الشىء و هو المُدرك» و فيه بحثان 
لفظيان؛ احدهما أنَّهُ سيذكرٌ ان ما ذكره الشيخ ليس بتعريف الادراى فكيف سمّاه هيهنا تعريفه. 
والَاخْيٌ ان الشىء ليس بمذكورٍ فى التعريف, بل فى المعروف و هو قوله: «و هو ادراك الشّىء». 
و يُمكنُ ان يُجاب عن الاوّل بان المُراد من التعريف هيهناء ليس هو التعريف المُصطلح بل 
مفهؤمه اللغوى الذى تبيين الشّىء .و تضويره و.عن الثانى: ان الشّىء مذكورٌ فى 'الشعريق, لا 
بعينِه. بل بضميره فى قوله: «و ان يكون حقيقته». 

3 الادراك ان كان بغير آلة. فتمثّل الحقيقية انما يكون فى ذات المدرى. وان كان بآلة فتمثلها 
فيها. فما به الادراى و هو الدّات فى القسم الارّل, و الآلة فى الثّانى. هو الّذى يحضر الحقيقة 
المتمثّلة, و هو معنى قوله: «يشاهدها ما به يدرك». 

السّؤال: استعمل المُشاهدة فى التُعريف و هى نوعٌ من الادراك, فهو تعريف بالاخفى لان التوع 
اخطى و الجوانثة ار الكقاخد» هن محة د الحضوز عه من الاوراق التعلى :او الحتى. 
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ذف الالدزاك اوهوقولهة ززوعقة الورى هنو ناكل عرو هذ الاضافة كا والتدركو 
التدرك ايضا نتشا في 

والادراكٌ ينقسم الى ادراك بالةٍ و الى ادراك بغير ال بل بذات المدرىء و للتنبيه 
على القسمينء قيّد التّعريف بقوله: «يشاهدها ما به يدرى». و على قوله: «يشاهدها» 
بحثٌ و هو ان يُقال: المُشاهدة نوعٌ من الادراى, اخذه فى بيانٍ معنى الادراك. 

-فان قيل: انَّهُ اراد بِالمُشاهدة الحضور فقطء قيل: الحضورٌ غير كافيء فا الحاضر عند 
الح الّذى لا تلتفثٌ النّفس اليه لا يكون مدركاً. 

فا وات ار لازا كو امسن نفو كرو الل اشر | عبد انف مسط ديل تنه 
حاضراً عند المدرى, لحضوره عند الحسٌّء لا بان يكون حاضراً مرّتين, فانٌّ المدرك هو 
لنّنس, و لكن بواسطة الحسٌّ, و كلام الشيخ دالّ عليه. 

واول 17 الصو عنة لحت لاس بهو العضوق فى تعن السك بل و جوز ان 
يكون ايضاً الحصول فى آل للحسٌ يتّصلْ بها الحسّ كانت تلك الآلة محالاً للحسٌ او لم 
تكن. 

والآقياء اندر كذ" كفس الن ها ل يكوق خارياً عق :داف السدرك :و نينا 


كلتق فلك فيد الخضو ولا ركفي :قن الآدراىقزنما خط السدرك عن و السية و الفين ل 
يكون مدركاً له لعدم التفاته اليه. 

عفالعواث ان الكدراكت الى مدو الحموو غنم القية ويل العسسو عند التقدل لحصوروعة 
الحسن و فى الصّورة المذكورة لاحضور عند النّفس. و كلام الشيخ حيث اعتبر» تمثل الحقيقة 
عند المدرى دال عليه م. 

١‏ - قوله: «واعلم»: انه لمّا كان الادراى هو حضور الشّىء عند النفس. امّا لحصوله فى التفس, 
او لحضوره عند الحسٌء, فحصوله عند الحسٌ لا يلزمٌ ان يكون حصولاً فى الحسٌّ, بل اما ان 
يكون حصولاً فيه. او حصولاً فى آلته. و آلنّهُ اما محلّه _كما فى الابصار _فانْهُ بحصول الصّورة 
المرئيّة فى الرّطوبة الجليديّة. و امّا غير محلّه كحصول الصّورة الخياليّة عند الحسّ المشترك. 
فاَهُ ليس حصولاً فى محل الحسٌ المُشترك. بل فى محل متصل به. م. 

؟ - قوله: «و الاشياءٌ المدركة». الادراكئُ مطلقاً و هو حصول الشّىء عند المدرى. امّا ادراكٌ 
حضورى و هوان يكون نفِسٌ المدرى حاضرة عند المدرى. و اما ادراك انطباعيٌ و هو ان 
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يكون؛ امّا فى الاوّلء فالحقيقة المُتمتّلة عند المدرى فى نفس حقيقتها. و امّا فى الثّانى, 
فهيب تكون غير الحقيقة الموجودة فى الخارجء بل هى اما صورة منتزعة من الخارج ان 
كان الادراك مستفاداً من حارس او صورة خضلت عند المدرك ابتدائاً, سواة كانت 
الشارحقة تسعتادة مها اولم تكن 

واعلى التقديرية: فادرا التحقيقة الخارستة هو ختصول تلك الكورة الدذ هن عن 
المدرى و استدل على ذلك بقوله: «فامًا ان تكون تلك الحقيقة -اىّ المتمئّلة ‏ نفسٌ 
حقيقة الشّىء الخارج عند المدرى: اذا ادر او تكون مثال حقيقته مرتسماً ذات 
المدرك غير مباين له» و قدّم ابطال القسم الثّانى. فقال بعد ذكر القسم الاوّل: «فتكون 
عقيفة نالا وسنوه لهبالتمل فى الأعيان الارجية: بعل كني من الاسكال الإتدينة» ب 
نتلا د كالكرة التتحيظة راثتى عدر فاغدة مشسات: بل كتير من الخفرووضات ال اله 
نكف اذا فرطت كن البتوسة: كما ند قلا بن تسسات نه لفلف تكن 
تلى الحقيقة ممّا لا تتحقَّقٌ اصلاً. اذ لا حقيقة لها فى الخارج. 

و لما كانت:ممًا تذركء علم انها موجودة لا فى الخارج, بل عند المُدرى و فيما لا 
يُباينه. فبابطال القسم الاوّل, يتحققٌ الثّانى و اشار الى ذلك بقوله: «و هو الباقى». و المثال 
فى قوله: «او يكون مثال حقيقته» هو الصّورة المُنتزعة من الشَّىء او الصّورة التى لا 


تكن و تنمدا قت عند و ذلك لان المدر كناك ان ركو خارجا عن العدرك اول يكوق 
فان لم يكن خارجاً عنه فادراكدٌ بحسب حصول حقيقته, ولا يجوز ان يكون بحصولٍ صورته و 
اذاكان كارجا عنة نكو أدرا كه بين تعضو ل متكي :نا الكل :قلانة لو كان ادراكي التفسن 
كدت عضول شورنة لهب فيها فلا ستيان ينهما: لاتحادهنا فى الناهتة واللوازم والتوار ضر 
التالى باطل لوجوب المغايرة بالضرورة. 

و3كة الى ناك التق كلو كان الاراعيا حضول ضورع ايض المتاز كدو رمد والعو» 
اله محال و لهذا قكم الندركفن الخارج عن ذات المدرق والى غير الخارج الم يقتصمة الى 
ذات المدرى و غيره. لان غير الخارج, يتناولٌ ذات المدرك و الصّفة القائمة به. و اما الثّانىء 
فلانٌ ادراك حقيقة الشَّىء الخارج, لها حصول نفس تلك الحقيقة او حصول مثالهُ والاوّل باطل 
كما حققناه؛ م. 


جُرْء الثانى / علم الطبيعة / النمط الثالث ١ع‏ 


تحتاجٌ الى الانتزاع من الشّىء الّذى لو كان فى الخارج. لكان هوء فهذا بيانٌ ما قاله الشيخ. 

واعلم انّ العلماء اختلفوا فى ماهيّة الادراي اختلافاً عظيماً و طولوا الكلامَ فيها لا 
لنانياكيل نعتة وشوعياء قندك عن ستل حضاف" العار م انفد رك الى المدرق 
نفس الادراىء ليندفع عنه بعض الشّكوى الموردة على كون الادراك صورة, و غفل عن 
استدعاء الاضافة ثبوت المُتضايفينء فلزمّه ان لا يكون ما ليس بموجودٍ فى الخارج 
مدركاً. وان لا يكون ادراكاً ما جهلا البّة لان الجهل هو كونٌ الصّورة الذّهنيّة للحقيقة 


١‏ - قوله: «فمنهُم من جعل الاضافة», اعلم انا اذا ادركنا فلا شك ان ذلك الشّىء يتميّرز و يظهر 
عند التفس: فلا يخلو اما ان يكون ذلك الشّىء فى النّفس او فى الخارج, فان كان فى النفس. 
فهو صورة -كما مرّ - وان كان فى خارج النفسء فظهوره عند النفس لا يكون الا بحسب اضافة 
التفسن البدويها يظهة الشئء عند التفس: كنا ان الصُورة المحسومة»ظهر فى الالاو هن تخارحة 
عنها لا فيهاء فلمًا لم يقو بعضهم على رفع الاشكالات الواردة على القول بالصّورة؛ ذهبوا الى ان 
الادراكٌ اضافةٌ للمدرى الى المدرك و هو باطلّ امّا ارلا فلانٌ وجود الاضافة يتوقّفٌ على وجود 
المُضافين. فلابُدٌ ان يكون المدرى موجوداً. فامًا فى الذّهن فيكون صورة و هو الّذى هربوا منه. 
وامّا فى الخارج. فلا يكون المدرى الَّا موجوداً فى الخارج. فما لا يكون موجوداً فى الخار, لا 
يكون مدركاً. وامّا ثانياً. فلانّهُ يلزم ان لا يكون ادرا ما جهلا. لان الجهل انّما يكون اذا لم يكن 
المدرى مُطابقاً للخارج, و قد تقرّر ان كُلّ مدرى موجودٌ فى الخارج على ذلك التّقدِير. 

-لا يُقال: ما ذكرتموه واردٌ على الصّورة ايضاء فانٌ الصّورة المُطابقة لمعدوم. اما ان يكون صورة 
اللاشىءء او صورة الشّىء وهو محالء لان اللاشىء لا مثال له و لا صورة و ان كان صورة الشّىء 
فامًا ان يكون شيئاً فى الذّهن او فى الخارج. و الاوّل باطلٌ لانّ الثٌابت فى الذّهن, ليس ماهيّة 
المعدوم بل صورته. و الثّانى باطل ايضاً و الا لزم وجود المعدوم فى الخارج و هو محال» وايضاً 
يلزمٌ ان يكون الادراى جهلاً. لان صورة الشّىءء ابد ان يكون صورة شىءٍ موجودٌ فى الخارج 
وان لكان اما صورة اللاشىء او صورة شىءٍ ثابثٌ فى الذّهن و قد بان استحالتهما. 

دلانا نقول: انهااصورة ع فى الذهن و ليس :معن صورة الكىء الانان ذلك الشى + موجوه فى 
العقل وجوداً غير اصيل. لانها مثل شىءٍ آخر. فهيهّنا العلم و المعلوم واحدء يتغايران بحسب 
الاعتبار؛ علمٌ باعتبار قيامهما بالذهن, و معلومٌ باعتبار ماهيّتهما بخلاف ما اذا كان المعلوم 
موجوداً فى الخارج. فانّ العلم هو الصّورة الحاصلة فى العقل. و المعلوم هو الوجود الخارجى. م. 
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الخارجيّة غير مطابقةٍ ايّاهاء و منهم من ذهب الى ان الادراك غنىٌ عن التّعريفء فلا ينبغى 
ان يعرف و هو الحقّ الا انَهُم يريدونَ بذلى التُخلّص عن المُدافعة التى وقع القوم فيها. 

وأعلع اما ذكرة قشع لين بعري للددراكك! ١‏ او لذالك لم يحاشن فدح ا راد 
ذكر المدرى. فانّهُ لا يجورٌ ان يُقال فى تعريف الحركة مثلاً: انه حال ما للمتحرّكى. بل هو 
تعيين للكت الكسمى بالادراكل الذف يقد افيه الالحساش والتفتل :و التوهم و التعيل 
وان كان ذلك المعنى واضحاً غنيّاً عن التعريف. فانّ الباحثين عن حقائق الاشياء. كثيراً 
ما يرومون تعيين الاشياءٍ الواضحة المقولة على الاشياء المُختلفة. و تلخيصها كالحركة 
مثلاً. ليتعرفوا حالها أهى بالشّساوى فى تلك الاشياء, ام بغير التتساوى؟ 

وكيف نسبّتها الى ما يتعلّق بها؟ وايضاً فهُم كثيدٌ من النّاظرين فى الفلسفة من قولهم: 
النَفْسٌُ تدر المحسوسات الجزئيّة بالة و المعقولات بذاتهاء انّ مُدرى الجُرئيّات هى 
الالة» لا النّفس. و شنعوا عليهم بانْهُم يقولون: النّفْسٌ لا تدركٌ الجزئيّات, و طولوا الكلام 
فى ذلكىء و جملة اعتراضاتهم و تشعاتهم واردة على ما فهموة لا على ما قالتهُ الحكماء. 
كما سيجى» بيانه فى موضعه. 

فمن اعتراضات الفاضل الشارح/ أ فى هذا الموضع, انّ الصّورة الذّهنيّة ان لم تكن 


١‏ - قوله: «ما ذكرةٌ الشيخ ليس بتعريفي للادراى». كأنٌ سائلاً يقول: عرف الادراى بالمُدرى و 
معرفة المدر موقوفة على معرفة الادراك. فهو تعريفٌ دورئ. اجاب بان ما ذكرهٌ ليس بتعريفٍ 
للأذرا كنيل تغيية لكناة فنا تعمل معان متعدةة:واقنها معتى الأذرا كن لكن يما لا يعرف انه 
اى معنى من المعانى, فاذا بيّن ذلكى. عرّفنا انّه اسم لذلك المعنى دون غيره. و فى تعيين معناه 
فايدتان؛ احدّهما انّهُ مقول على الاحساس و التَخيّل و التّوهم و التَعقَلء فتعيّن معناه لتعرّف حاله 
انه متواطيٌ عليها او مشكّك,. و الأخرى انّ النّاظرين فى الفلسفة. فهموا من كلامهم انّ مدرى 
الجُزْئِيّات الالة, و قد تتبيّن ممّا لخصّه الشيخ من معنى الادراى. أن الادراك سواءٌ كان بالآلة او 
كيرهاء قصورة المورك مفاصلة عند اللفن. 

غايةٌ ما فى الباب. انّ الادراك ان كان بنفسهاء فالصّورة حاصلة فى النفسء و ان كان بالقوّة 
الحاسة. فالصّورة يحصل فيها او فى الهتاء و المدرك فى كلا القسمين, هو النفسء م. 

١‏ - قوله: «فمن اعتراضات الفاضل الشارح». هذه ثلاثة اعتراضات. الاول: ظاهرٌ و 
الثّانى: ان يقال: هبء اننا اذا ادركنا شيئاً بميز ذلك الشَّىء عند العقل, لكن لا تُسلّم ان 
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ذلك الشىء يجب أن يكون وو ف العقل, لم لا يجوز ان يكون صورة قائمة بنفسها 
او ببعض الاجرام الغائية و اذا التفت التّفس اليها او ارتفع الحجاب بينها و سين النّفس 
تعقلّهاء و الثالثُ: انه لو كان الادراكٌ حصول صورة مساوية للسّماءء. فيلزم انطباع الكبير 
ف الصحين و اس 3 

و الجوابٌ عن الاولء من وجهين؛ احدهماء انا لا نسلم ان الصّورة الذهنيّة ان لم يكن 
مطابقةً للخارج كان جهلاً و انما يكون لو كانت صورة ذهنية و حقيقة خارجيّة, اما اذا 
كانت صورة ذهنيةً لما لا تحقّق له فى الخارج. كما فى الامور الاعتباريّة. فلا يلزم 
الجهل؟ و الشارح لم يذكر هذا الوجه فى الجواب. لانه نبّهَ عليه فيما سبق, بقوله: «الجهل 
هو كون الصّورة الذهنيّة اا ة اياها». 

و ثانيهماء ان الادراى لا يمتنع أن ن يكون اضافة, لان الادراى يو صف بالمُطابقة 
اللامطابقة. و لو كانت اضافة, لامتنع ووذ ل كنا نك وو لزم ان 5 
الادراك الا موجودا فى الخارج -كما ذكر من قبل - و اذا امتنع وجودهاء امتنع وصفها 
بالمُطابقة و اللامطابقة. 

و فيه نظرٌ لانا نقول: لم لا يجورٌان يكون بعض الاضافات الادراكيّة, موجوداً فى الخارج, 
و بعضها لا؟ فيصح اتصافها بالمُطابقة و عدمها. و الجواب عن الثّانى, اما عن احتمال كونه 
صورة قائمة بنفسهاء فلانٌ الكلام مفروضٌ فى الحالات, و من المحال ان يكون لها صورة 
كوو فى الخارجء و ان ن يذهب اليه ذاهبٌ» و اما عن احتمال وجودها فى جسم غائبٍ, 
فهو انه من المخال الظاهرء و لم.يبيّن .و كأئه يَرْعَدُ فيد البداهة: ولو خصّض الاحسفياك 
بالجسم, فلا شك فى استحالته, لان الصّورة العقليّة. ليست ذات وضع. فاستحال 
حصولها فى ذى وضع؛ لكن الاحتمال لا يختصٌ به. بل يجىء فى كُلَّ موجودٍ غير النّفس. 
و رَبما يُقال: الصّورة القائمة بنفسها او بغيرهاء ان كانت كافية فى الادراكى. وجب ان يكون 
كُلّ نفس شاعرة بها دائماً و هو المطلوب. وان لم يكف فى الادراى. فلايْدٌ من حالةٍ زايدة 
عليها للتفس>»بها يخضل الادراك: و الادراكٌ ليسن تلك الصّوزة: بل هذه الحالة: 

و الجوابٌ عن الثّالثء انا لا نْسِلْمُ أنّه لو حصل صورة مساويّةٌ للسّماء. يلزم انطباع الكبير 
فى الصّغير و انّما يلزمٌ لوكان محل الصّورة صغيراً و صورة الكبير كبيرة و هما ممنوعان 
و سند المنع الاوّلء فيه ثلاث احتمالات؛ احتمالٌ انطباع الصّورة فى مادّة الجسم الذى هو 
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مُطابقة للخارج, كانت جهلاً. و ان كانت مطابقة فلابُدٌ من امرٍ فى الخارج, و حينئذٍ لم لا 
يجورٌ ان يكون الادراك حالة نسبيّة بين المُدرك و بينه. حتّى يكون الادراكٌ اضافةً؛ وانّ 
الصّور المُتخيّلة, لم لا يجورٌ ان تكون موجودة قائمة بانفسهاء كما قاله افلاطون. او بغيرها 
مق الازاء القائئة عتاءوهدالوران كا متحيكة 1 لكته بالقزاء ان ضور القماء فى الذ هر 


الالة او فى القوّة الجسمانيّة, او فى النّفس على قول من َعَم ان الادراك حصول الصّورة 
فن التنس :وان كا زربالا لق.:و لابح الى ومن هذه الفحالات فى المتغير يو الكبين :رايا 
سئد المنع الثّانىء فاحتمال ان يكون صورة الكبير صغيرة وان ساويت فى الماهيّة كالكبير 
و الصّغير من افراد الانسانء فاستبعاد انطباع الكبير فى الصّغيرء غيرٌ واردٍ على المقول 
بالضووة مظلقاءأى قن نينا بن اللادراكاكه بل لا رذ الاق الارصارو التخكل :زو انا قوسا نر 
المُدركات من السّمع و الشّم و الدّوق و غيرهاء فلا لانّها لا يحس الا باشياءء صغيرةء فلا 
يلزمٌ انطباع الكبير فى الصّغيرء و كذا لا يرد فى الموضعين على بعض المذاهب. اما فى 
الابصار فعلى القائلين بالشّماعء و امّا فى التَخِيّل فعلى مذهب ابى البركات. هذا محصّل 
ماذكر و فيه ضعف. 

اما المنع الاوّل؛ فلانٌ صور المقادير العظيمة و الابعاد البعيدة, لو كانت فى الآلة او فى 
التّفسء لكانت الالة او النّفْس متقدرة بتلك المقادير و الابعاد. لانّه حالة فيها و صفة لها. و 
اما المنع التّانى. فلانًا تلاحظٌ الصّور على ما كانت عليها من المقادير و الابعاد مُتمايزة 
الاقطار و الجهات, فكيف يكونُ صغيرة بل ثلاحظ الف ذراع. فكيف يكون نصف ذراع؟ 
و من العجب ان يكون فى جزءٍ من الذّراع بلادٌ متعدّدة المحلّات و السّك و الحانات و 
الخماعاك وجبال عامكة وى تلال عظيمة ومسافات نائئة ونخاة خائلة بل تصق القلى 
كراكيه غلى أن قولة:«زو الاستععاد ليسن:توارد تطلقاً» كلم مستدرك: لان الشائل لم 
نؤرة على بيات الادراكاك و لا عكى ساير البذاهي ةيل على الانضاو على وندهك 
الشيخ, فلا طايل فى هذا الكلام اصلاً. 

والحقُ فى الجواب. ان حصول صورة المٌقادير و الابعاد. يستلزمٌ تعدّدهاء فانّ التَعدّد و 
الكبر و الصّغرء انما هى بالاعيان, لا بالصّورء ففرّق بين حصول عين المقدار فى المحل, و 
عين صورته فيه. فانٌ المحل بالنّسبة الاولى تعد كبا واشغيراءى بالتيبة الثائية نصيد 
رك عاقلا م 
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ينا ويه للسّماء غير مستبعد. 

و الجوابُ عن الاوّلء انّ من الصّورةٍ ما هى مطابقة للخارج و هى «العلم». و منها ما 
هى غير مطابقةٌ للخارج و هى «الجهل». و اما الاضافة. فلا تعتبرٌُ فيها المُطابقة و عدمها, 
لامتناع وجودها فى الخارج. فلا يكونٌ الادراك بمعنى الاضافة علماً و لا جهلاً. 

و عن الثّانى, انّ افلاطون لم يذهب و لا غيرهُ الى انّ المحالات المُناقضة لانفسهاء 
موجودة فى الخارج.ء و لا امكن ان يذهب الى ذلك ذاهبٌ, و اما القول بكون الصّورة 
المُدركة فى جسم غائبٍ عن المدركء ليس بمستبعدٍ فقط. بل انّما هو مع ذلك من 
النخناللات اللاهرة و لين كذالك: القول يا 0 ضور العماء النظيفة فين آله لوراك 
مساويةٌ للسّماء. لاحتمال ان يكون الانطباعٌ فى مادّةٍ الجسم الّذى هو الادراىء أو فى 
القدة القدركة الخالة فى اللذين لأحظ ليها فى الكر و الكتبر مة نيف :ذا مهسا او 
لاحتمال ان يكون المُنطبمٌ اصغْرٌ مقداراً من السماء. 

وذلىك غيرٌ قادح فى المُساواة. بحسب الصّورة. فان الكبير و الصّغير من الانسان. 
تعساويان:فن الشّوره الاتسانتة و لكا لرنكن دكي افيد الاسياء الذي اميا 
لا يقتضى بطلانه. على ان هذا الاستبعاد. ليس بواردٍ على القول بان الادراى انما يكون 
بصورةٍ مطلقاًء بل غايةٌ ما فى الباب. انّهُ يردُ على القائلين بان الابصار انّما يكونٌ بانطباع 
صورة فى الرّطوبة الجليديّة, و النََخيّلُ يكونُ بانطباع صورة فى الآلة الجسمانيّة 
المُوضوعة للتخيّل. 

والااكرد علىءسائر الأذزاكات الحتييتاثة "و الحفلتة :نو للا فى الموضفسية المدكوردية 
ايضاً على القائلين بالشّعاع, او على من ذهب مذهب الشيغ ابىالبركات, فى القول بان 
الصّورة المتخيّلة تنطبعٌ فى النّفسء و لو لا ان هذا البحث خارجٌ عمّا فى الكتاب لاوردنا 
التحقيق فيه لكنّ التتجاوز عن هذا القدر. يقتضى التعسف. 


و منها قوله : ان لزمّ من قول الشيخ اثبات الصّورة الذهنيّة, فائّما لزْمٌ فيما لا يكون 
موجوداء ما المحسوسات الى لا تذرككٌ الا اذاكاتنك موعودة فيحكهل ان يكون ادراكها 
اضافةً ما للمدرى اليها. 
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و الخؤات ان الادراق مدق واهذ' ١‏ يشتلت باضافة إلى النسك او العقل قاذ دلت 
ماهيّتٌهُ فى موضع على كونه امرأغير مُضافي, عرضت له الاضافة. علم قطعاً نهُ ليس نفس 
الاضافة اينما كان. 


0 . و اد(» 0 سب إرر 5 
و منها قوله : حصول الاستدارة! : والحرارة فى القوّة المُدركة, يقتضى صيرورتها 


١‏ - قوله: «انّ الادراك معني واحدٌ»» يعنى: اذا رجعنا الى عقولناء وجدنا الحالة الْتى فى تصرّر 
التوتحوذات» فى الخال الى قااقن 'تصكر البعدومات.: و التستعاف: :و اذا كان حاناقن تصور 
المعدومات. هو ارتسام الصّورة: فليكن حالنا فى تصوّر الموجودات كذلك. م. 

" - قوله: «و منها حصول الاستدارة». تقرير السّؤال على ما ذكرة الامام, انه لو كان الادراى 
عضن لماعت الورك عه الورك قاذ ميل الانكواى لو الاستتاقة و الجزارة او الور 
كان الفاقل كديرا مستتها هاذا ازا وزانه محال احايدان الأضارة اكات سدة 
فمسلها آثالة 

غايدٌ مآ فى الباب: ان يكوّن تلك الآلة مستديراًء لكن لآ يلرء ان يكمن العاقل مستعديراء وان 
كان كلتة: لرريلوم ان يكرق مخلها ستصيراء:ونهذا الحوات» لبن كنا ينيف الآ الشؤال لو 
وجّه فى الاستدارة الجزئيّة والاستقامة الجزئيّة, يلزم ان يكون الآلة مستقيمة مستديرة معاً و انّه 
محالء و لو وجّه فى الكلّيّين, يلزم ان يكون النّفْسٌ مستديراً و مستقيماًء اذ ليس معنى المستقيم 
والتشدير الاافافيه الاستقافةةو الاستدارة وقد وجدتنا فن التفشن. 

بل العواي ان الكتعدن ماف هانعداره شارجية, اف ضين الاتدارة ركذا المتهن نا'فيه 
استقامةٌ خارجيةٌ اى عين الاستقامة, فلا يلزمٌ ان يكون مستقيماً مستديراً. 

ثمّ قال: و امّا الحرارة, فانّها لا تقضى كونٌُ محلّها حار فانٌ الحال هنا صورةٌ الحرارة لا عينها. 
سلّمنا ان الحاصل نفس الحرارة, لكن انما تجعلهٌُ حاراً لو كان قابلاً للحرارة و هو ممنوع. و لو 
سلّم انْهُ قابل» فانّما يصيرُ حارًاً لو كان خالياً عن ضدّ الحرارة. و الجوابُ هو الاوّلء فانّ الحارٌ ما 
فيوغية القرارة لا ستورتياء فستور السزارة و ام اماركف الخرارة العا رح قي الماهنه الذان 
الات لين افيه العرارة تطلقاحيل مافيم الحرارة الخارحية. 

وامّا الجواب الثّانى و الثّالث؛ فضعيفان, لان الحرارة اذا حصلت فى النّفسء, فكيف لا يكون قابلة 
لها. او كيف يجورٌ حصول ضدّ الحرارة فيها؟ م. 
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فيك يزه اوه 

والجواث ان الاستدارة | ن كانت جزئيقٌ كانت ذات وضع و لا محالة كن ايا 
وضع فيصيرٌ الجزء اأذى هو محلّها مستديراً بها من حيث هو محلّهاء ولا يلزمٌ من ذلك ان 
ضر التدرك الذى يكو :ذلك المل اله لدنستعد ورا وان كاتف كلقة لم تكووذات 
وضع و لا تقتضى ان يصيرٌ محلّها مستديراً؛ و اما الحرارة, فانّها لا تقتضى كون محلّها 
عا لذ كان الال عن يمتها و النصر حنسها خالا عن مده بردفا دان يدر هيا 
ولا يلزمُ من ذلك انّ صورتها المُغايرة لهاء اذا حلّت جسماً او قوّة جسمانيّة ان تجعلها 
حادة فضلاً عن ان تجعل الكذرك الذئ .يكون ذلك المخل !لد له خازًا. 

و الاعتراضات الّتى اوردها على كُلّ واحدٍ من الادراكات الجُرئيّةَ تجرى مجرى 
هذه و الاشتغال بها يقتضى تطويل شرح الكتاب, بما ليس فى متنه. 

وأاقا الحششا ات بعد تسليم احتياج الادراى؛ الى حصول صورةٍ فى المدرك. 


١‏ - قوله: «و اما احتجاجاتَهُ» قال الامام: الحجّة التى ذكرها الشّيخ, لم ينتج انان الُدرى 
خاضل فى الذهن :و مان الادراك نفس ذلك الحصولء اوافة اشكوراء ذلك فل ولالةاعلية 
والحق عندنا ان الادراى ليس عبارة عن حصول تلك الصّورة؛ بل عن حالةٍ نسبية اضافيّة اما 
بين القوّة العاقلة و بين ماهيّة الصّورة الموجودة فى المعقول. او بينها و بين الامر المتقرّر فى 
الخارج. 

و انا اقول: لا شك انا اذا ادركنا شيئاً يتميّرُ ذلى الشّىء عند العقل و يظهر. فليس معنى ادراك 
الكئه الا طهورة عه الحتر نه لعا فاق ذلك افر القير مؤعوة فى لفقل لآ مستي 
للصّورة انا الوجود فى العقل. تبين م من ذلك جزماً انّ الادراك ظهور الصّورة و حصولها عند 
العقل, و هذا امرٌ جلي لا يحتاجٌ الى زيادة نظر. 

ثم من دلائله على ما عنده انّ ادراك السّواد. لو كانت عبارة عن حصول ماهيّة الشّىء. لكان 
الجماد الموصوف بالسّواد مدركاً له. لانّ السّواد حاصلّ له و الجوابٌ بالفرق بين حصول العرض 
لموضوعِهء و بين حصول المدرى للمدرى. فان الاوّل حصول موجود اصيل لموجودٍ اصيلء و 
الثّانى حصول غيءُ اصيل لاصيل. ْ 

يها ان عقف الالوراق لواكانت ضياز» عن حصيو لني وود 1102/1 درن مويعود ا نيك 
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بجسم و لا جسماني و اعتقدنا حلول السّواد فيه. وجب ان نقطع حينئذٍ بكون ذلك الموجود 
عاليا بل لكك لكر ادعو تمس كذ لك فانًا بعد العلم بانّهُ تعالى ليس بجسم و لا جسماني. قد 
نتشككُ فى أنه يعلمٌ ذاتهُ و يعلم كونهُ فاعلاً لغيره, فعلمنا ان كون الشَّىء عالماً بشىءٍ مغاية 
لحصول ذلك الشّىء له و هذه شبهةً واحدة على ما حرّرهٌ الامام. و الشارح جعلها شبهتين؛ 
الاوُلى ظاهرة, 

وقر هرا بها عصول العراولكع وان أ رمدو مول عون الخزاف تهو توهال عاق 
سيل خلولةاق الاعساء :وان أريق نه تعضو ل صورةة واد لدهاففى المتقلى عرو بعلمهابة كلانه 
معنى العلم. 

وامّا الشبهة الثّانية: فتوحيهها انا نعلمُ ان الله تعالى ‏ مجرّد؛ و نعلمٌ ان المُجدّد حاصل لذاته. و 
نعلمُ انّ فاعليّة الغير. حاصلةً له. فلو كان العلم حصول شىءٍ لمجرّد لم نتشكك فى أنّ الله عالهُ 
بذاته و بفاعليته. 

و تقرير الجواب ان حصول الشَّىء للشّىء: يكون تارة على وجهِ الحضور. و تارة لا على ذلك 
الوجه, و الوجه الاوّل هو العلم. فمن حصول ذاتِه لذاته و حصول فاعليّتِه له على سبيل الحضور 
قطع بكونه عالماً بذاتِهِ و بفاعليّتِ, و انما التشكيك لعدم تحقّق ذلك الوجه. 

وأنّما جغلنا شبهتين: لان الأوك على الادراك الاتطباعي» و الثّائية على الادراك الحضورئ:.و 
تنبيها على تخطئة الامام فى وصف المجرّد بالسّواد. و لهذا شنم عليه بانّه جهلٌ و سخفٌ. 
وفنها ان تعلمنا لذانا: كا ان كؤن فى دااء او امرا زامدااعليها و الذول مناطل ادونعؤين: 
اخدهما ان لتنا لذاققك اما أن يكو قف ذاساء فلمنا غلنا :نا انا او يكوى نفد عنقا 
بذاتنا او لا يكون. فان كان. وجب أن يكون علمُنا بعلمنا بذاتناء نفس ذاتنا لان علمنا بعلمنا 
بذاتناء غير علمنا بذاها و غلمنا بذاتناء غين ذاتناء فنكون علا بعلمناء عير ذاتناء لكن عين 
ذاتنا حاصلة. فيكون علمُنا بعلمنا بذاتنا ايضاً حاصلاً بالفعل و هكذا فى ساير الثّركيبات. فيلزم 
ان يكون الامور الغير المُتناهية موجودة بالفعل و هو مكاثرة و سفه, وان لم يكن علمنا بذاتنا. 
نفس ذاتناء لاله لو كان علمُنا بذاتنا نفس ذاتناء لكان علمُنا بعلمنا بذاتناء نفس علمنا بذاتنا و 
المقدر خلافه. 

والعوافة ان لعلمنا بذاتنا حيثتين؛ بالذّات و بهذا الاعتبار نفس ذاتناء و بنوع من الاعتبار. و هذه 
الخمة ينها بر لذبو مسفيقة: ا وفنا نداتا امفيك :لهالا اء ذاقنا حامر لذاها والبين هين ألا 
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على انْهُ امدٌ وراء ذلك الحصول. 


فمنها قوله : لوكان ادراك السّواد عبارة عن حصوله لشىءٍ فقط. لكان الجسم الاسود 
مدركاً 

واالجوالك 1 عضول القىء القع بالأشعراك و الكفنابه على امعان معدل 
كحصول الجوهر و العرضء و حصول العرض للعرض و الجوهر. و الصّورَة للمادة او 
الحده وحكديمانى العامة 0ن عر يده وفكييه الى عبوالك 

و لما كان الحصول الادراكى. معلوماً و لم يكن المراد من هذا القولء تعريفاً للادراكى: 

بتعرّض لبيان الاقسام. بل اقتصر على تعيين هذا الحصولء بانّهٌ حصول صورة ما 


افا واهذًا بالذات:و هو ؤاشاء لكن قه تفا ب رسيي الاعتار 

فانٌ ذاتنا باعتبار انّه حاضرٌ. مغايرٌ له باعتبار اله حاضرٌ له. و هو باعتبار اله حاضرٌ معلومٌ و 
باعتبار انّه حاضيٌ له عالمٌ» فالتعددُ لبس الا بحسب الاعتبار و الامور الاعتباريّة. ينقطع باعتبار 
الاتقطاع, فلا يلزمٌ وجود الامور الغير المُتناهية بالفعل. 

و الوجه الثانى, انّ العلم بذاته. لو كان نفس ذاته. لم يكن العلم حصول الشّىء للشّىء.؛ لان 
حصول الشىء للشىء. يقتضى تغايرٌ الشيئين. كما فى الاضافة و الايجاد. و الجواب أن التَغايُر 
بحسب الاعتبار, كاف فى العلم. 

-فان قلت: فليكف التغاير بحسب الاعتبار فى الاضافة و الايجاد. 

-و اجاب بانْهُ كاف فى الاضافة ايضاً. و امّا فى الايجاد. فلا لان الموجد. يجب ان يكون مقدّماً 
بالدّات على الموجد و ذلك يستلزمٌ التغاير بالدّات. 

ومنهاء ان الصّورة؛. تحصّل فى الخيالء فلا يحصل ادراكها انا اذا طالعها الحسّ المشترى. و كذا 
الصّورة تنطبع فى الجليديّة والابصار, لا يحصل الا فى ملتقى العصبتين و الا لكنّا ابصرنا الشّىء 
الواحد شيئين؛ لانّ المُنطبع فى كُلّ واحدٍ من الجليدتين. صورةٌ أخرى. فلا يكونٌ الادراى نفس 
خصول الصؤرة و الا لكان الألازا جهو حيق الفكورة 4 يل الادرا كم حالة نشية افك 6ن ذا 
ارضرنا قينا فان لقوتنا الناسرة تي خاضة اليد 

فقوله: «الصّورة يحصل فى الخيال او فى الجليديّة» لفٌ. و قوله: «الادراكٌ يكون فى الحسّ 
ابتار فى ملتقى العصبتين» نشرٌء فذلك وجهان من الاعتراض. كما ذكره الامام, م 
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للمدرى. لا لشىءٍ على الاطلاق, و لمّا لم يكن هذا الحصول بمعنى حصول العرض 
لموظوعف لد حب انيكزن الاسوة درك الشواد: 


ومنها قوله :وايضاً لوجب انا اذا تصوّرنا موجوداً ليس بجسم و لا قائماً فى جسم و 
اعتقدنا حلول السّواد فيه ان ن نقطع بكونه عالماً به. 

و الجوابٌ انّ اعتقاد حلول السّواد فيه. ان كان على سبيل حلول فى الاجساء. فهو 
جهلٌ و سخفٌ وان كان على سبيل حلوله فى المجرّدات, فهو معنى كونه عالماً به. و لا 
تغايّر بينهما الا تغاير الالفاظ المُترادفة. 


و منها قوله : انا بعد العلم بانّ الله تعالى ليس بجسم و لا حال فيه نتشكّك فى انه 
ال يمل انهه وهل رويك كونة فاقيا اشير اع 30 و يدل د لكت على اذ قوز الشى هالا 
بشىءٍ مغايرٌ لحصول ذلك الشىء له. 

و الجوابٌ ان ذلك انما يقع اذا لم يتحقق ان ذاتهُ باىّ وجِهِ حصل لذاته. وان غيره باىّ 
وجهِ حصل له. فانّ معانى الحصول مختلفة, فاذا حقّقنا تجرّدهٌ و حقّقنا ان كون الشّسىء 
بعة ذا قاتسا بالذاكه يقتطى علية بزاتة,و يظناته كبا يعن #ياتدرى لم اتلشكك فى 
ذلكى. 


و منها قوله : اذاكان تعقل ذاتناء نفس ذاتنا على ما يقولون, فعلمُنا بعلمنا بذاتناء امّا ان 
يكوق علقنا بذاننا عيفد ركرن ابضاً هو ذاتنا بعتم وهل جد فى التركييات الير 
المُتناهية, و امّا ان لا يكون هو علمنا بذاتنا و يلزمُ منه ايضاً ان لا يكون علمنا بذاتنا نفس 
ذاتناء و هذا من اعتراضات المسعودى. 

والجواتة عنه: ان علس بذاتناء هوذاتنا بالذاك وغير ذاتنا ار 
الشّىء الواحد. قد يكون له اعتباراتٌ ذهنيةٌ لا تنقطعٌ مادام المعتبر» يعتبرٌة 


واما قوله 1 عضول الشىء الي يقضى تغاير الشيئين كاضافة الشيوء الى الخ و 
|ِيجاد الشّىء من الشّىءء. و ذلك يقتضى امتناع كون الشىء لما بنفسه. 
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فالجوابٌ انّ تغايّر الاعتبار. كاف فى الحصول و الاضافة, فانّ المُعالج لنفسه. معالجٌ 
باعشار ارونو لس يكاف اللاتجادة لأنه يقتضى تقدام الموعد على التوجد بالذاك, 


و منها قوله : الصّورةٌ تحصل فى الخيال او فى الجليديّة. و الادراك يكونُ فى الحسٌ 
المُشترك او فى ملتفى العصبتينء فلو كان نفس الحصول ادراكاً. لكانا معاً. 

و الخو انقاما مه ودهو ان الادراك: لبس يهو سول الور قن آلالة فقط وز ختصطولة 
فى المدذرك لحضوله فى آلالة.:و هيهنا الأدراق: لأ يحضل فى الح الفشترك.و لافى 
ملتفى العصبتين؛ بل فى النّفس بواسطة هاتين الالتين» عند حصول الصّورة فى الموضعين 
المذكورين او غيرهما. 


و منها قوله : انا نعلم ان المبصرّ هو زيدٌ الموجود فى الخارجء و القول بانّه مثاله و 
شبحه يقتضى الشك فى الاوَّلِيّات. 

و الجوابٌ انّ المُبصر هو زيدٌ لا شك و لا نزاع فيه, اما الابصار فهو حصول مثاله فى 
اله المدرىء. و عدم التمييز بين «المدرىك» و «الادراك». هو منشا هذا الاعتراضء و 
يجرى مجرى ذلك ما قال غيره من المُعترضين ايضاً عليه, وهو ان الادراك كيف يكونٌ 
صورة ذهنية مُطابقةً لما فى الخارج, و الشّعورُ بالمُطابقة, انما يكون بعد الشّعور بما فى 
الخارج. 

و جوايهُ انّ المُطابقة غير الشّعور بهاء وانّما اشترط فيه الاوّل دون الثّانى -فهذه جمل 
من الاغتراضات: غلى :ما ذكر اتشنيغ و احويئيها: قن اقتضرنا علبي انثارا للاختصان: فا 
فيها و فيما سيأتى من بعد, لكفاية لمن اخذت الفطانة بيده. كما قال الشيخ فى صدر 
الكتاب. 


* تنبيه * 
«الشىءٌ قد يكون محسوسا عند ما يُشاهّد, ثم يكون مُتخيّلاً غيبتهُ يتمئّل صورته فى 
الباطن: كزيد الذئ ابصرتهٌ -مقلاً اذا غاب عن فتشيلته: وقد يكور معقو ل عند ما 


تصور هن :وديفلا دمع الاتنان النوكوة ا ينا لقيوة وهو عند ها دكؤن سوسا 


يكون قد غشيته غواش غريبةٍ عن ماهيّته لوازيلت عنهٍ لم تؤّر فى كنه ماهيّتيه مثل 
«إين». و «وضع». و «كيف», و «مقدارٌ» بعينه. 

ولو توهّم بدلهُ غيرة لم تؤثّر فى حفيقة ماهيّه انسانيّة, و الحسٌ ينالَهُ من حيث هو 
مغمورٌ فى هذه العوارض التى تلحقهُ بسبب المادّة الّتى خلق منها لا يجرّده عنهاء ولا يناله 
الا بعلاقة وضعيّة بين حسّه و مادته. و لذلك لا يتمثّل فى الحسّ الاظهر(١)‏ صورته اذ 
ازال: و اما الخيال الباطن, فتخيّلةٌ مع تلى العارض لا يقتدرٌ على تجريدِه المطلق عنها, 
لكنّهُ يجرّدة عن تلك العلاقة المذكورة التى تعلّق بها الحسٌ. فهو يتمّلٌ صورتة مع غيبوبة 
حاملهاء و اما العقل. فيقتدرٌ على تجريد الماهيّة المكفوفة باللواحق الغريبة المشخّصة 
مستئيتاً ايَاهاء كانّهُ عمل بالمحسوس عملاً جعلهُ معقولاً.» 

لمّا فَرِعْ من بيان معنى الادراكء اراد ان ينبّه على انواعِهِ و مراتبها. و انواعٌ الادراى 
و احساسٌُ و تخيّل وتوهم و تعقل. 


١‏ - «الظاهر». خ. 

؟ - قوله: «وانواعٌ الادراى اربعة»؛ اما جزئيّة ماديّة؛ او غير ماديّة, اما الجُزئيّات الماديّة. فامًا 
محسوسة, أو غير محسوسة. و المحسوسات امّا ان يتوقف ادراكها على حضورها و هو 
الاحساسء او لا يتوقّفٌ وهو التخيّلء و ادراك غير المحسوسات و هو النّوهم. 

و اما غير الجُزئيّات الماديّة. فامًا ان لا يكون جزئيّةَ بل كليّة او تكون جُرئيّاتٍ غير مادّيةٍ و ايا 
ما كان, فادراكها التَعقّلء الا انها اذا قيست الى مدرك واحدء كانت ثلاثةٌ لأنّه يحسٌّء ثم يتخيّل. 
ثم يتعفقل و سقط اعتبار التوهم, لان الموهوم. غير المحسوس و التمثيل بالابصار, لانه اظهر. و 
لذن المت اغا من بعت الهر :ار المع او اله او الدوق ال اللميى:فاذا لكا لمحا نينا 
حصلت عند القوّة اللامسة صورة الملموسة, مع حضور المادّة و اكتنافها بالغواشى الغريبة. وكذا 
فى الحواس الاخر. و المُراد بالغواشى الغريبة, العوارض التى تلحق بسبب المادة فى الوجود 
الخارجى. و اما لوازم الماهيّة. فلا تكون غريبة عنها و الا يمكن ان يزال, و الغريبةٌ يُمكن ازالتها 
عن الماهيّة و ثبت للماهيّة عند العقل, و الغريبة مختصّة بحالٍ الاحساس او التَخيّل. 

و جعل الامام قوله: «لو ازيلت عنه لم يؤر فى كنه ماهيّته». تفسيراً لغواشى الغريبة و على هذا 
يدخل فيها لوازم الماهيّة. لان زوالها. لم يؤثّر فى زوال الماهيّة. بل الامر بالعكس, فرُبما يمنع 
امكان زوال جميع الغواشى الغربية و اختصاصها بحالة الاحساس و التَخيّلء بل المُختصّة بها 
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فالاحساسٌ ادراك الشّىء الموجود فى المادّة الحاضرة عند المُدرىء. على هيئات 
مخصوصة به محسوسة من «الاين», و «المتى». و «الوضع»». و «الكيف». و «الكمّ». و 
د الكو يعد ذلك لا فك ذلك التوو هن اتالياافن الوكوة الشارمى رده 
يُشاركة فيها غيره. 

- و التَّخِيّلَ ادراكٌ لذلك الشّىء مع الهيئات المذكورة, و لكن فى حالتى حضوره و 

-و التَّوهُمُ ادراكٌ لمعان غير محسوسة من الكيفيّات و الاضافات, مخصوصة بالشّىء 
الرئة الموحوة قن لان الامرها ركه فها غيرة 

-و التَعقَلُ ادراكٌ للشّىء. من حيث هو هو فقط, لا من حيث هو شىخ آخرٌء سواءٌ أخدذ 
وحدهٌ او مع غيره من الصّفات المٌدركة لهذا النّوع من الادراك. 

فهذه ادراكاثٌ مترتبةٌ فى التُجريد؛ الاوّل مشروط بثلاثة اشسياء؛ حضورٌ المادّة. و 
اكتناف الوقاخه و كور السارف دنا والثاك دخ عن القرط ]لولم لالت ده 
عن الاوّلينء و الرّابعٌ عن الجميع الَا انها اذا قيست الى مدركي واحدٍ سقط الوهم عن 
الاعتبار, لانه لا يدرك ما يدركة الحسٌ و الخيال بانفراده, بل يدرك ما يدركة بمشاركة 
الخيال. و بذلك يتخصّص مدركه و يصيرُ جزئياً. و لذلك لم يعتبرهٌ الشيخ فى هذا 
الكتابء و اعتبرة فى سائر كتّبهِ بالوجه الاوّل. 

و كل طبيعةٍ كالانسانيّة, اذا أخذت من حيث هى هى. صلحت لان تقع على كثيرين و 
لذن لتقم الا علق واحدمو اننا تتفل فى :ذلك باتضا ف معاتن غيها النياء 9 تشدلت 
هى باختلاف تلك المعانى و لا يلزمُها شىءٌ من تلك المعانى من حيث ماهيّتهاء فالمعنى 
الذى ينضافٌ اليها و يجعلها جُزئياً شخصيّاً هو المادّة اوَلأ لان زيداً لا يُباينُ عمراً 
بالانسانيّة و لابما تقتضيه الانسانيّة نفسهاء و انما يبايِنّهُ بشخصه المادّى. ثم بما تستلزمة 
المادّة من الاحوال المذكورة كدالاين» و «الكيف» و غيرهما ثانياً. 

فالصّورةٌ المحسوسة منتزعة نزعاً ناقصاً مشروطاً بحضور المادّة. و الخياليّة منتزعة 
نزعاً اكثر, لكنّهُ غيرُ تام و العقليّةٌ منتزعةٌ نزعاً تام و عبارةٌ الكتاب ظاهرةٌ وانّما تمثّل 


الغريبة المُشخصة,. لكن الانسبُ بلفظة «الغريبة». ما ذكرهُ الشارح. م. 
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بالابصار. لانْهٌ اظهر انواع الاحساس. 

و الفاضل الشمارح: فشر الغواشى الغريبة عن الماهيّة بجميع العوارض المُفارقة, و لوازم 
الوجود و الماهيّة. و لوازمٌ الماهيّة كالرٌّوجية للاثنين لا تكونٌ غريبةً عن الماهيّة. و 
إيضاً لا يكونّ بحيث يُمكن ان تزال. و ايض لا يكون مثل هذه الغواشى عند ما يكونٌ 
القع متصيوسا فقط نيل :و صند ايكون تغقر لذ أ يها 

و قد أورد فى هذا الموضع سؤالاً! ١‏ وهوانٌالصّورة العقليّة من حيث حلولها فى نفس 


١‏ - قوله: «و قد اورد فى هذا الموضع سؤالاً». و هوانهم ذكروا ان العقل يقدرٌ على ان ينتزع من 
الاشخاص صورة كليةَ مجرّدة عن جميع العوارض الغريبة, و هذا الحكم يشتمل على امرين؛ 
احدهماا الصّورة العقلية مجرّدةً عن جميع العوارض الغريبة. و الآخمٌ اها كي مه مقتز كد نين 
كثيرين. و هما باطلان؛ اما الاولى فلانٌ الصّورة العقليّة. جزئيّة حالة فى نفس جزئيّة حلول 
العرض فى الموضع. فيكون شخصيّتها و عرضيّتها و حلولها فى النفس و مقارنتها لصفاتها. 
عوارضٌ غريبةٌ عن ماهيّة تلى الصّورة. فلا تكون مجرّدة عن ساير العوارض الغريبة وامًا 
الثّانى. فلانٌ الصّورة الموجودة فى نفس زيدٍ لا يكونٌ جزئاً من الافراد التى وجدت قبل زيد. و 
الى توجد بعد زيد, لان وجودها موقوفٌ على نفس زيد. فلو كانت جزثاً من تلى الافراد., لزم 
وجود الكل بدون الجزء و انه محال و اذا لم يكن جزئاً منهاء لم يكن مُشتركة بينها. فلا تكون 
و اجاب بان الكُلىّ المجرّد عن العوارض غير الصّورة العقليّة. فانٌ المُشترك هو الموجود فى 
الخارج اذى هو جزء للافراد و هو ايضاً فى نفسِه مجرّدُ عن العوارض فالصّورة العقلية و ان 
كانت جزئيّةَ انا انها لما كان المعلوم بها. هو ذلك الكلى. يُقال انها كليّهٌ مجرّدة بالعرض و المجاز, 
و الحاصل ان الكلى المُجرّد. هو ما له الصورة. وانّما سمّيت الصّورة كليّدَ لانّها صورة الكلى. 0 
لانها فى نفسها كليّة. 

قال الشارح: القول بان الكلّى موجوةٌ فى الخارج. باطلٌ اذ لا شكت انّ زيدأ فى الخارج انسان و 
انّ عمراً انسانٌ آخرء فالانسان المُشترك بينهماء اما ان يكون موجوداً فى كل منهما فيلزمٌ وجود 
شىءٍ واحد بالدّات فى امور متعدّدةٍ و انّه ضرورييٌ الاستحالة, و اما ان يكون موجوداً فيهماء فلا 
كو لدعو نت راحو ينيدا تلح ١‏ الما ميل عو طلز وينضا تعدا علق 

واذا ثبت ان الانسائئة ليست شيئاً واحداً بالدّات فى الخارج, فالانسانيّة الواحدة لا توجدٌ الا فى 
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جزئيّة حلول العرض فى الموضوع. تكونٌ جزئيةً. و يكونٌ تشخَّصّها وعرضيّتها وحلولها 
فى تلك التّفس. و مُقارنتها بصفات تلك النفسء عوارض غريبةٌ لا تنفكٌ عنها. 

و هذا يناقضٌ قولهم: العقل يقدرٌ على انتزاع صورة مجرّدةٍ عن العوارض الغريبة و 
نضا تلك الصورة الى :فى تنسى :تيدب مغلا - لا سكن ان يكون ترا من ساهنة 
الاشخاص المُوجودة فى الخارج, قبل زيد و بعده. فاذن تلى الصّورة ليست بمجرّدةٍ و لا 

و اجاب بان الانسانيّة المُشتركة الموجودة فى الاشخاص,ء فى نفسها مجرّدة عن 
اللواحقء فالعلمٌ المتعلّق بها من حيث هوء علمٌ كل مجرّدُ لان معلومة كذلى, لا لان العلم 
فى ذاته كذلك. قال: و لهذا السّبب. سمّاءُ المتقدّمون كَليَأَ تعويلاً على فهم المُتعلّمِينء و 
المتأَخّرون اذ لم يقفوا على اغراضهم, ظنّوا انّ فى العقل صورة هليّةٌ مجرّدة و ليس الامر 
على ما ظَنُوه. بل التّحقيق على ما ذكرناه. 

و اقول: الانسانيّةٌ التى فى «زيد» ليست بعينها التى فى «عمرو»». فالانسانيّةٌ المُتناولة 
لهما معاً- من حيث هى متناولةٌ لهما ليست هى الّتتى فى كُلّ واحدٍ منهماء و لا هى فيهما. 
لان الموجودُ منها فى احدهما حينئذٍ لا يكونٌ نفسها بل جزئاً منها. فهى أنّما تكونّ فى 
العقل فقط. و هى الانسانيّة الكليّة. فهى من حيث كونها صورةً واحدةً فى عقل زيد مثلاً 


العقل. لكن لها اعتباران؛ اعتبارٌ بحسب الذَّات, و بهذا الاعتبار صورة شخصيّتَهُ فى نفس 
شخصيّتِهِ و اعتبارٌ بحسب مطابقتها للاشخاص. و بهذا الاعتبار كليّةَ و معنى مطابقتها انها لو 
تحقّقت فى الخارج, لكانت عينٌ احدٍ الاشخاص. و احد الاشخاص. لو تجرّد عن المُشخّصات و 
حصل فى العقل, كان نفس تلك الصّورة, و على هذاء سقط السؤالان. 

امًا الاوّل؛ فلان المُراد بتجرّد الصّورة العقليّة. ليس انها مجرّدة عن مطلق العوارض. بل عن 
العوارض الخارجيّة و اكتنافها بالعوارض الذّهنيّة. لا يُنافى ذلك. و اما الثّانى. فلانٌ الصّورة 
العقليّة ليست جزءٌ الاشخاص فى الخارج ولا يلزمٌُ أنه ليست مشتركة لان اشتراكها. ليس معناة 
انها جزء لافرادها فى الخارج. بل معناه مطابقتها للافراد و هى متحقّقة. و الصّورة العقليّة بهذا 
الاعتبار, اعنى باعتبار المُطابقة. هى التى سمّاها المتقدّمون «كليّة» و تبعهم المحقّقون من 


المتاخرين. م. 
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- جزئيّة. ومن حيث كونها متعلقةٌ بكلّ واحد من النّاس كليّة. 

و معنى تعلّقهاء انّ الانسانيّة المدركة بتلك الصّورة الّتى هى طبيعةٌ صالحةٌ, لان تكون 
كثيرة و لان لا تكون. لو كانت فى اىّ مادَّةٍ من مواد الاشخاص لحصل ذلك الشخص 
بعينه او اىّ واحدٍ من تلى الاشخاص. سبق الى ان يدركة زيدٌ حصل فى عقلِه تلى 
الصّورة بعينها. 

فهذا معنى اشتراكها.ء و اما معنى تجريدّهاء فتكون تلك الطبيعة الّتى انضاف اليها معنى 
الاشتراك. منتزعة عن اللواحق ق المادّيّة الخارجيّة. و ان كانت باعتبار آخر مكفوفةٍ 
باللزاعئى لاحن الفشكم دو فانها راع الاععار بن مها ردظر بد فى شي د أختر و جزر يتا به 
شن 2 اخنء وبالاعتبار الآخر كا ينظر فيه و«تدرك نفسة فاذن الصورة التى ذكز هذا 
الفاضل حالها هيهّنا هى الطبيعة الانسانيّة التى ليست فى الحقيقة كُلَيَةَ و لا جزئيّةً. و اما 
الح ستكاة الكتقدمون كلته وتعهة المدا خرون افق دلكنه افلم يتغركن الها التكةببو اليفك 
منه انه ناقضّ بتحقيقه هذاء ما قاله فى مواضع غير معدودةٍ و هو ان الكُليّات لا توجد فى 
الخارج. 


قوله : «وامًا ما هو فى ذاته برى: عن الشّوائب الماديّة('), و اللواحق الغريبة الى لا 


الكاقر لوو ااانا فوفد تروف قاغرن الكواتي الناد تاقد د قن الدرين الا ران 
الشّىء اما مادى. او غير مادىّ. فان كان ماديا كالحجم و الشّكل و اللون يحسٌ, ثم يتخيّل. ثم 
يتعفّل, حتّى يتجرّد او لا بتجرّد ماء ثمٌ يتجرّدٌ تجرّداً وسطأً. ثمّ يتجرد بالكليّة. فانٌ الصّورة التى 
يحسٌ بهاء يحضرٌ عند المدرى مع المادة. واذا تخئّلت, تجرّدت تجرد اشدً؛ لان المادّة لو غابت 
او بطلت,. لم تبطل الصّورة الخياليّة انا انها لا تتجرّدٌ عن اللواحق الغريبة, فانّ تخيّلها على حسب 
الصورة التحبونة على قدر معين و كيف انين ووضع مفين: ٠‏ واذا تعفّلت مجرّدة عن المواد و 
شوائنها: و امّا «الوهم». فهو يدرك بمشاركة من الخيال معان جزئيةٍ مأخوذةٍ من الصّور و هى 
ليست فى سلسلة المُدركات المرئّبة فى التّجريد, و امّا غير المادّى. فهو معقول بذاته لا يحتاج 
الى تجريد. 

فقوله: «الشَّىءٌ الّذى لا يتعلّق بالمادّة اصلاً و لا باللواحق الغريبة, فليس يُمكنْ ان يلحقهُ شىءٌ 
من خارج ذاتِهِ لحوقاً غريباً». قضيةٌ مشتملةٌ على تكرار او استدراكي. لان قوله: «و لا باللواحق 
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الغريبة لا يُمكن ان يلحقها». و هو تكرارٌ وان أريد عدم تحوقها بالفعل: فهو مستدركٌ اذ يكفى 
ان يُقال: المُجِرّدُ عن المادّة, لا يُمكن ان يلحقهُ لواحق غريبة. ضرورة ان لحوقها لا يكون الَا 
بسبب المادة, و انما يلحقه لوازم الماهيّة. 

وقوله: وهذا حقٌ غريبةٌ. ضرورة انّ لحوقها لا يكون الا بسبب المادّة, و انّما يلحقه لوازم الماهيّة. 
وقوله: «هذا تصريحٌ بان لوازم الماهيّة, ليست من اللواحق الغريبة» انّما يتجٌ لو كان قوله: «التى 
لا تلزمٌ ماهيّتة عن ماهيّته», صفة كاشفةٌ للواحق الغريبة, و هذا غير لازم لجوازٍ ان يكون صفة 
و قوله: «فذلك الشىء لا يُمكن ان يتكثر». تفريعٌ على عدم لحوق الغريبة بامرين؛ احدهما ان 
المجرّد لا يتكثّر الا بالماهيّة. فان تكثّرهُ بحسب الافراد. يستلزمٌ ان تلحقها فى افرادها غواش 
غريبةٍ و عوارضٍ مشخصة, و الآخرٌ انه معقول بذاته لانّه لاوما الى تحرين وال عله 1 
الفرع الارّل, لا حاجة اليه فى بيان المطلوب الّذى هو بصدده فهو ادخال أجنبى فى البيان. 

ثم كأنٌ سائلاً يقول: فما بالنا لا تدركُ جميع العقول و النّفوس مع برائتها من المادّة و كونها معقولة 
بذاتها؟ فاجاب عنه بقوله: «لعلّهُ من جانب ما من شأنه ان يعقله». فان اشتغالنا بالعلايق 
اسان تداع رركي 7007 

و يظهر من هذاء أن المُجرّدات يعقل ذاتها و يعقل غيرها من المجرّدات لان ذواتها معقولةٌ بذاتها 
وليس لها عايق و مانم. و كل مجرّد عقل و عاقل و معقول لذاته. و اما التّفوس السّماوية. فهى 
اغا قل ثذراتها أذ لاعابق ليا عن ذراتهاءوانقا غيوها من الكوكتدات فلك التعلى الماك 
يمنعها عن ادراكهاء و الضَّميرٌ فى قوله: «بل لعلّهُ» يعودٌ الى العمل وهو الظاهر. و امّا اعادته الى ما 
هو برىءٌ من الشّوائب و هو المعقول. فيوجبٌُ أن يكون قوله: «بل من جانب ما» مستدركاً اذ 
يكفى ان اونا الروق ,دن لباك فو مققد ل اندو لاله فى عاله وله اريقف اق 


- 


ثمّ هيهنا بحثان؛ الاوّل انا اذا تعقّلنا جسماً من الاجسام, فلا يخلو امّا ان نتعمّل مادّتهُ ارلا فان لم 
نتعقل مادتة فلا يحصل تعقّل ذلك الجسم. لعدم تعقّل جزئئه. وان تعقّلنا مادّتهٌ فالمادّة لا تمن 
من تعفّل المادى. 

و جوابه ان الوجود ثلاثة اقسام؛ احدها العوارض للمادّة من الصّور و الاعراض. و ثانيها المُتعلّق 
بالمادة, لا يتعلو” العروض كالجسم و كالتّفوس المُتعلقة بالمادة. و ثالتُها المنقطع الوجود من 
المادّة كالعقول. و القسمٌ الارّل يحتاجٌ فى تعقلّه الى التجريد عن المادّة. و القسمُ الثّانى لا يحتاجج 
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الى الانتزاع عن المادّة. لكنّه كونه ملحوقاً بالشّوائب الماديّة انّما يتعقل عند تجريده عنها. و ابا 
القسم الثّالث. فلا حاجة فى تعقّله الى عمل اصلاً. 

البحث الثّانى. انّ المعانى الّتى يُدركها الوهم. مثل «الحسن» و «القبح» و «الصّداقة» و 
«الغذاوة» ليست حتركتة بل:متعلقة بالكرئتات والتعلق :بالخرئكات: لا توجت الجرسة. 

و الجوابُ انّ تعلق الجّرئيّات وان لم يوجب الجُرئيّة الا انّه لا يُنافيها. و الوهمٌ لا يأخذ المعانى أنَا 
المخصوصة بمادّةٍ مادّة. بحيث لو قدر عدم صورة الذّئب, لم يتصوّر ادراك عداوته بشاة. 
والامامٌ فسّرٍ المادّة بالمحل؛ سواءٌ كان هيوليٌ او موضوعاً. ثم سئل بان المحلّ و الحال, يُمكن 
تتلودامناً: كمن شك بوت الشكل للحقنن» ققد تصورهما افلا تكون اناد ةماعد عن تعقل 
الحال. 

واحاتبانههتى ثبت ان معت التعقل خضول ماهئة المعقول فى العاقل. كانت المادة مائعة حن 
الكتز لقف أل عي ولك و ذلك لان مالا نقرل تجهل, كان قاننا بداقه فنكون حقيفنة عاضا 
لذاته. فهو معقول لذاتِه. لانّ ذاتهُ عاقلة لذاتِهِ فلا يكون معقولاً لذاته و المعقول بذاتِه لا يحتاج 
فى كونه معقولاً الى عمل بخلاف غير المعقول لذاته. فانّه لابْدَ ان يعمل به عملاً. بل لا يصير 
معقولاً بالفعل. 1 

و نحن نقول: هاتان القضيّتان غير بيّنتين؛ فمن اين يستلزمٌ عقل الشّىء ذاته. عدم احتياج عقل 
الغير ايّاهُ الى عمل و عدم عقلِهِ بذاتِهِ الاحتياج. و على تقديرٍ تسليم المُقدّمات, لم يندفع الثتقض 
بتعمّل الحال و المحلّ معاً و ذلك ظاهرٌء ونقض الشارح قوله: «كل قائم بذاته. فهو عاقلٌ لذاته». 
بالجسم, فان شرط عقل الذّات امران؛ 

القيام بالذّات, و التّجررّد و كذا نقضٌ قوله: «كل حالٍ يحتاج فى كونه معقولاً الى عمل». بالضّرورة 
العقلية. 


و يرد عليه ايضاً النّقض بصفات المُجردّدات. فانّها معقولة من غير عملء و كلام الامام مبنىٌ على 
ان «اللام» فى قوله: «فهو معقولٌ لذاته». صلةٌ العقل و اما الشارح. فحملها على «لام» التعليل و 
لذا فسّرهُ بقوله: «و هو معقولٌ بذاته». و كأنّهُ هو الظاهر. اذ معناهٌ انّ المُجدّد من المادّة و علايقها. 
اذا نظرنا الى ذاتِه. فمن شأنه ان يصير معقولا للغير و لا يحتاج الى عمل. 

ثم قال الشارح: الحقّ انّ المُراد بالمادة هيهناء الهيولى لا مطلق المحلء لوجود الصّورة العقليّة و 
صفات المجرّدات. و معنى منع المادة عن كون الشّىء معقولاً؛ ان المادّة من شانها أن تصير 
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تلزمٌ ماهيّتهُ عن ماهيّته, فهو معقولٌ لذاته. ليس يحتاجٌ الى عمل يعمل به يعدهٌ لان يعقله 
ما من شأنه ان يعقله بل لعلَّةِ من جانب ما من شأنه ان يعقله.» 

اقول: الشَّىء الذى لا يتعلّقٌ بالمادّة اصلاً و لا باللواحق الغريبة فليس يُمكن ان 
يلحقدٌ شىءٌ من خارج ذاته لحوقاً غريباً لالّه مجرّدٌ عما يُغاير ذاتة. بل انّما يلحقة ما يلزم 
ماهيّتهٌُ عن ماهيّته. و هذا تصريح بان اللوازم الماهيّة ليست من الغواشى الغريبة, فذلى 
الشّىء لا يُمكن ان يتكثر الا بالماهيّة و هو معقولٌ لذاته, لانّهُ لا يحتاجٌ الى تجريدِء فان لم 
يعقل. كان ذلك من جهة القرّة العاقلة, لا من جهته. لانّهُ فى نفسِهِ معقول غيرٌ محتاج الى 
عمل يعمل به ليصير معقولاً بل العاقلةٌ تحتاجٌ الى عمل تعمل بنفسها كالفكر ‏ مئلاً - 
لتصير عاقلة له. 

فالضّميرٌ فى قوله: «بل لعلّةِ». يعودُ الى العمل؛ و يحتمل ان يعود الى المعقول. لانّ ذلك 
الشَّىءء من شأنه ان يكون ايضاً عاقلاً بذاتِه. كما سيجىء بيانه. و هو معنى قوله: «بل لعل 
فى جانب ما من شأنه ان يعقله». 

وكاق الشيعٌ قشم الموخوداث الى نا من شانه ان كوت غاقلاً و الى ما ليس من شبانة 
والكوييو قكتمها | نضا الى ندا مع عنانه اا توكو عقولا بدا قالزنا الب دن قاندة لكك 
فاشارٌ الى انّ ما من شأنه ان يكونّ معقولاً بذاتِه. ليس بحسب القسمة الاولى من القسم 
اذى ليس من شأنه ان يكون عاقلاً بل هو من القسم الآخرء اعنى ممّا من شأئه ان يكون 
عاقلا لما الو يك لك هزم لاله مقا لجريقة بعد سداق مناه 

واورد الفاضل الشارح شكّاً بعد ان ذَكَرَ ان الجّرادَ من المادّة هيهّنا هو المحل. سواءٌ كان 
محسوساً كخشب السّرير او معقولاً كالهيولى. و سواءٌ كان متقوّماً بالحال كالهيولى: او 
مقوّماً له كالموضوع. و ذلك الشّى أن المحل ماهية معقولة لا ينافن تعقليا تعثل الخال 
فيهاء فان من عقل ثبوت الشكل للخشب فقد عقلهماء فاذن ليست هى بمانعة عن التَعقّل. 

واجاب بان التَعقَلء ان كان حصول ماهيّة المعقول للعاقل, كان المانعٌ عن التَّعقّل هو 


الأمناء الججالة فيها اعكاضا كين هن نيك انها مهف وو الاضرة الجالة فيها' من نفيك اثنها 
اشخاصٌ لا تكون معقولة. ضرورة كونها ذوات اوضاع قابلةً للاشارة الحسيّة و امتناع قبول 
الصّورة العقليّة ايّاها. و اذا تجرّدت عن المُشَْخُصات. صارت معقولةً لانتقاء الوضع. م. 


لق الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


الناكة لاقيو ل كر عا لبس ف مقر تلكوت فاق اند كر ف اما دا 
نوو هقر لذ تافل لااتفاو كل عالق عكر لك حي اسل داس لقره 
فلا يكونٌ هو عاقلاً لذاته. و يصيرٌ معقولاً لغيره ه بعمل يعمل به ذلك الغير و هو الانتزاع. 

قو ل :نذا النشواب الي كما رشعو فا الست لسن فى فيضا ولينى :عا قلة لذ تقو 
الصّورة المعقولة حالةٌ فى محل و ليست محتاجةً الى عملٍ يعمل بها لتصير معقولةً. و الحوقٌ 
| المادة هيهنا هى الهيولى لاغيرء فانها هى المُقتتضية لكون كُلَ ما يحلٌ فيها من الصّور و 
الأعراطن النقسوسة وخير المحيوبة اشخاضا ذواف اوشاع هن و جنع ادر 
فيهاء يُمكن ان يُوْخذ من حيث هى كذلكء و حينئذٍ لا يكونٌ شىءٌ منها معقولاً. و يُمكنُ 
ان تؤخذ مجرّدة عن اللواحق المُشخصة, و حينئد كو فيه معقولة, و هذا هو منع 
المادة عن كون الشىء معقولا. 

وامّا كونٌ الشّىء عاقلاً فهو يكونٌُ لقياِهِ بالذّات, بعد تجرّدو ايضاً فى ذَاتِه. لا بسبب 
عمل عاملء كما سيأتى بيائه. 1 


ل اشارة * 

«لعلّى تنزعٌ الآن الى ان نشرّح لك امرٌ القو ى الدّرّاكة من باطن» ادنى شرح. و أن نقدّم 
شرح امرٌ القوى المُناسبة للحسٌ اولآًء فاسمع.» 

اقول: لمّا فرع عن بيان انواع الادراكات. شرع فى اثبات القوى المُدركة و احوالها. و 
ابتدء بالحيوانيّة و هى تنقسمٌ الى ظاهرةٍ و باطنة, اما الظاهرة. فلكونها ظاهرة الوجود. لم 
تكن محتاجة الى الاثبات, و لمّا كان يان كيفيّة الاحساس بهاء يُحتاجٌ الى كلام طويلٍ 
خويهانت سناد الككانين, الم وض[ لني قا القافلةةاواعسافيتها نما مشر اوها 
سيأتى من احوال النّفس النّاطقة عليهاء كانت ممّا يحتاج الى تحقيقه. فجعل هذا الفصل 
كاذ على سان اتباتهاءى تقايرهاءو الأشار الى مواظعها. 

هذه الثوىء اتنفسة الى مدركة! ١‏ والى معيّة على الاؤزاكة و القدركة مدركة اعاالما 


١‏ - قوله: «و هذه القوى تنقسمٌُ الى مدركة». القوّة الباطنة, امّا مدركةٌ او معيّنة على الادراى. و 
البدوكة اناامدركة الكون او سدركة السائنى النحة فيك الآدر اك مافظة صر فهر 
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تورك بالشؤات الللاغرة و سوم لنت تاضور ا وو كا لما 3 تمك وتهوها 
يُسّى «معانى». و المُعيّنةٌ تعيّن اما بحفظ المُدركات من غير تصرّفٍ ليتمكن المدّركة من 
المعاودة الى ادراكهاء و امّا بالتَصرّف فيهاء و المعيّنة بالحفظ, معيّنةٌ اما لمدركة الصّورء و اما 
لمدركة المعاى: قهذه من قوئ: 

لارام عد ركة التشوور و تنتكى برضا تند كا والانيا تدر طيالات المعسويدانت 
الظاهرة بالتّأدية اليها. 

- و الثّانية. معينتها بالحفظ و تسمّى «خيالاً» و «مصورة». 

و الثّالثة, المُتصرّفة فى المدركات, و تُسمّى «مُتخيّلة» و «متفكرة», باعتبارين. 

دو الاق مدركة الجفاتق ىو لتقن اوشم نو امت همة»: 

واالتفامة بعيتعها بالحفظ و تديكن «تحافظة :ورنذا كرة): 

و أنْما سُمّى الجميع «مدركة» وان كانت المُدركة منها اثنتين فقط ‏ لان الادراكات 
الباطنة, لا تتدٌ ألا بجميعها و ابتدء الشيحٌ بشرح الحسٌ المُشترك لمناسبته للحسٌ الظاهر, 
فان الترنييت التعليس: ان ورتقى العامة كنا هو اكلون عن العف الى ها هو اقرئ الى 
العقل. 


قولة الس قن قم القطر التاذل خط مشقيما د التقطة الدائرة جوع كد 
عع وا كلد على ول الككامد» لأهلن سيل تكتل اوج كز اوت سلخاان ابعر 


الحافظةٌ اما حافظةٌ للصّور او حافظةٌ للمعانى, و هذا لا دلالة فيه على الحصرء و لا شكّ فى 
اععفال وتعؤد غير هاء لكنا لم نجداها من انقستا الا تخسنة بعد د الحوات العلا هرف واالخرض من 
التتقسيم ضبطٌ ما. 

واعلم انْ هذه الافعالاعنى ادراى الصّور و المعانى. و حفظهما., و التصرّفٌ فيهماء لا شك فى 
وجودها و من المُستحيل ارتسام النفس بتلى الصّور و المعانى, لكونها جزئيّة جسمانية, فلأبدٌ 
لكل فعلٍ من تلك الافعال. من قوّةٍ جسمانيةٍ تكونٌ مبدثاً له. و هذا ضروريٌ لاسبيل الى انكاره. 
لكن يحتمّل ان يكون قوّة واحدة مبدئاً لتلى الافعال بجهاتٍ مختلفةٍ و الغرضٌ فى هذا الفصل. 
بيان تعدّد تلى القوى. م. 
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الها ترشيدة فيه جنوه التقايل:3 العقابل التازل او المشعدير #التقلة ل كالخط 

فقد بقى اذن فى بعض قواك هيئةٌ ما ارتسم فيه اوَلاً واتٌصل بها هيئةٌ الابصار الحاضر. 

فعندك قوّة قبل البصرء اليها يؤذى البصر كالمشاهدة و عندها تجتمعٌ المحسوسات 
فتُدركها. و عند قوّة تحفظٌ مثل المحسوسات بعد الغيبوبة. مجتمعةً فيها. و بهاتين 
القرّتين يمكتّك ان تحكم انّ هذا اللون. غير هذا الطعم. وان صّاحب هذا اللون. هذا 
الطّعم. فان القاضى بهذين الامرين. يحتاجُ الى ان يحضرهُ المقضيّ عليهما جميعاً. فهذه 
قوى.» 

اقول: هذا بيانذ اثبات الحسٌ المُشترك و الخيال, و قد استدلٌ على وجود كل واحدٍ 
مهما مفردا و على ويقوؤهما عا الشركة اما الالبتدال على الح التسترك مقرد ا 
فهو قوله: «اليس قد تبصر القطر التنازل؟» الى قوله: «اليها يؤذى البصر كالمُشاهدة». 

و الحاصلٌ انّ الموجود فى الخارج كنقطة!١'.‏ و المرئى كالخط, و التّقطة المُتحردّكة 


١‏ - قوله: «و الحاصل انّ الموجود فى الخارج كنقطة» رؤيةٌ نقطةٍ كالخط, لا شك انّها لاتتصال 
ناتاتف لطس وا اتصبال الا زقيامات لس :فى لبه لذن كل اركياء ااتنتكلةة مضي 
مقابلتها فى حدّ من حدود المسافة؛ حمّى اذا زالت عن تلى المُقابلة زال الارتسام, فلا انٌصال 
للارتسام فى البصرء فلابُدٌ من قوَّةٍ يتَصلَ تلك الارتسامات فيهاء حتّى يرتسم فيها صورة التقطة 
فى د من الحدود و يبقى فيها الى ان يتّصل بها ضورتها فى حدٌ آخر وهى الحدى المُشترك 
الذى اذا انطبع فيه المحسوسات, كانت مشاهدة و بهذا القدر من الكلام. يتم الدّلالة و لذلى 
اقتصر الشيخ عليه. 

وامّا قوله: «و المُقابلة انما تحصّل فى آن». فهو كذلكء لانه لو بقيت المُقابلة فى حد من المسافة 
زماناً. لانقطعت الحركة, و الكلامٌ فى 0 ارها. 

وايضاً لو كانت المُقابلة فى زمان لم يكن المحسوس فى ذلك الرّمان الا نقطة, فلا يكونٌُ المشاهد 
خلا سعدا لكر كد شل لهذ والمقكنة فى الانهد لال بل يقفى ان زقال: تلك التنظلة في بحد من 
العدره بحيو ناهد لك انضا وها فى كيد قرفن لمن الا سيت الال كتاباتها 
المُبصر. حتّى اذا زالت مُقابلتها زال الابصار. فلا يكون اتصال الارتسامات فى البصر. فهذه 
الدّلالة. لا تحتاجٌ الا الى تحقّق المُقابلة فى حدّ و زوالها عن ذلك الحدّ مع بقاء المُشاهدة و امّاانَ 
المُقابلة آنيةٌ او زمانية. فلا حاجة اليه قطعاً م. 
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ترتسمٌ فى البصر عند وصولها الى مكانٍ ماء تحدث بحسب المُقابلة بينهماء و تزول عنة 
بزوال المُقابلة و المُقابلة انما تحصل فى أن يحيطٌ به زمانان» لا حصول فيهما. لكون 
الحركة غير قار فلو لاشىء آخر غير البصر. ترتسمٌ فيه تلى النّقطة و تبقى قليلاً على 
وج تتّصل الارتسامات المُتتالية فى البصر و فيه بعضّها ببعضء لم يكن اتّصال, فلم بر؟؟ 
خط قاذن هيهنا فده قد بق فيا الارتساء التصري مشاهد ا 

وامّا قوله: «و عندها تجتمعٌ المحسوسات فيّدركها». فاشارةٌ الى خاصّةٍ أخرى لهذه 
القرّة. و هى التى لاجلها لُقبت بالمشترى و انّما ذكرها هيهنا لتعريف القوّة بها و سيورة 
الحجّة على اثباتها. 

و اعترض الفاضل الشارح على هذا الاستدلال. بان قال: لم لا يجورٌ ان يكونّ اتصال 
الارتسامات!'' فى الهواء؛ بان يكون كُلّ تشكل تحدثٌ فى جزءٍ من الهواء بوصول التّقطة 


١‏ - قوله: «لم لا يجورٌ ان يكون اتصال الارتسامات». توجيهة ان يُقال: لا نُسلم ان 
الارشامات» اذا لم يكن فى البضن كنف قوة أحري الثفن: ول لآ يحور أن يكون :فين 
الهواء. فانٌ التقطة اذا حصلت فى جزءٍ من الهواء. تشكّل ذلك الجزء الهوائى. بشكل تلى 
النقطة, فلمًا زالت عن المكان, فلصِكّرها و انتقالها عن ذلك المكان انتقالاً سريعاً. يبقى ذلك 
الجزء الهوائى على ذلك الشكلء فبحسب اتّصال الارتسامات فى الهواء. يتصّل التشكّلات فى 
الاتجزاء الهوائئة الفجاوزة: قيرف خط 

وانت خبيرٌ بان انّصال التَشكلات الهوائية. لا يكفى فى مشاهدة الخطء بل لايد مع ذلك من 
القول بتلوّن الهواء بلون النّقطة و اتصّال التّلونَات كاتصال التَشْكّلات و كأنّ الامام. قائلٌ بذلى 
يلوح لمن يطالع شرحه. 

ثم قال: لم يجورٌ ان يكون اتصال الارتسامات فى البصر. و توقف الارتسام فى البصر على 
المقابلة ممنوع. 

- فان قلت: ترتيبُ البحثٍ يقتضى تقديمٌ هذا المنع على المنع الاوّلء حتّى يُقال: لا تلم ان 
اتصال الارتسامات, ليس فى البصر. و لئن سلّمناه. لكن لا تُسلّم انّهِ اذا لم يكن فى البصر. يكون 
فى قَوّةٍ أخرى فلم آخَرهُ عنه؟ 

قلث: المنعان, مُترتّبان على ما وجَّهِهُ الامام. فانّه قال: انا نرى القطرة النّازلة خطأً مستقيماً و 
التقطة الجوّالة خطأً مشاهدة ليس بموجود فى الخارج. فلابُدٌ ان يكون موجوداً فى قوّةٍ مدركةٍ 
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اليه. فانّهُ يبحدث قبل زوال الشّكل السابق, فتتّصل التشكلات و يرى خطأ. 

قال وهدا اولى: ميا قالوة: لآ ى القول يتسناهد ةنا ليس فى الخارحسقسطة ويجهالة. 
ثم قال: و لم لا يجورٌ ان يكون ذلك فى البصرء و العلم بان الببصر, لا ترتسمُ فيه الّا صورة 
المُقابل» ليس ببرهانيٌ و التّجِربة لا تفيده. 

والجواتٌ عن الأول ان بقاء التشكل 'الكابق: عند حصول التشكل بهد يتفي 
الخلاء. فانّ التشْكّل انما حدث فى الهواء لنهاياته المُحيطة بالجسم المُتحرّك فيه و بقاء 
النهايات بحالهاء بعد خروج المُتحرّى عنهاء يقتضى احاطة التهايات بالخلاء. 

و عن الثّانى. بان القول بذلك اولىء بان يُنسبَ الى السّفسطة و الجهالة من القول 
بوجود قََّةٍ للانسان يُدرك بها شيئاً بعد غيبته لانّهُ مع كونه مُشتملاً على القول بمُشاهدة 


جدمانتة فنا ان يكون فى قو النصرء اوفى قَرَءِ أحزئ: واعلى بهد ارتب المنع: فتقال: لا نسلم 
ان الخط ليس بموجود فى الخارج., بل لاتّصال تشكّلات القطرة فى الخارج. يرى خطأًء سلمناه 
لكن لم لا يجورٌ ان يوجدَ الخطّ فى البصر لاتّصال الارتسام فيه. و لمّا غيّر الشارح توجيه 
الدّليل. وجب عليه تغيير ترتيب المنع. فقد اخل بالواجب. 

واجاب عن الاوّل و هو المنع الُذى ذكرهٌ اوّلاً بان الشّكل لو بقى عند زوال التّقطة, لزم الخلاء, 
لعدم التقطة فى ذلك الموضع, و عدم هواءٍ آخرء و عن الثّانى و هو قوله: و هذا الاحتمال اولى 
مما ذكرة؛ لالّه قول بمشاهدة ما ليس بموجود فى الخارج. فانٌ القول بادراى البصر خطأً فى 
الخارج لاتصال التّشْكّلات, قولٌ بمشاهدة ما ليس بموجودٍ فى الخارج. مع القول بادراى البصر 
ما لا يقابله. بخلاف القول بوجود قوَّةٍ تدرك الشّىء الغائب عن البصر كالمشاهد. فانَهُ ليس قولاً 
باذزاكك اله 

و فى هذاء اشارة الى الجواب عن المنع الثّانى و هو ان ادراك البصر. ما لا يُقابل و لاافى حكم ما 
يقابلهُ مستحيل؛ و المانع مكابر. 

واعلم ان النّائم يُشاهدٌ فى منامِهِ اموراً كثيرة و كذا جماعة من المرضى و غيرُهم يشاهدون عند 
تعطّل حواسّهم صوراً لا يريها الحاضرون فى مجلسهم؛ بل دُبما لا يوجد فى الاعيان امثالها؛ و 
الانسانُ يتخيّل فى عامّة اوقاته اموراً. قد شاهدها او لم يُشاهدها لا على سبيل المُشاهدة. و 
ليس ذلك الا لان ادراك هذه القُوى المُشتركة, قد يقرّى فيكون مشاهدة. و يضعّف فيكون 
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ما ليس فى الخارج. قول بمشاهدة ما لا يقابلهُ البصر و لا يكونُ فى حكم ما يقابلة. 
وامّا قول الشيخ: «و عندك قوَّةٌ تحفظ مثل المحسوسات. بعد الغيبوبة, مجتمعة فيها». 
فأقارة الل الخال ءاعدلا علن وحووو بالتقاهنة الناطلنة ١"!‏ وه قاد 


١‏ - قوله: «و استدلال على وجوده بالمُشاهدة الباطنة». يعنى اذا رجعت الى نفسك علمتٌ ان 
المحسويات اذاكانت عاطر : انيت صوررها ف العراس نعادنه الن الصف المقعر ىوهو 
المشاهدة, ثم اذا غابت. زالت المشاهدة, لكن يمكنى ان تطالع تلى الصورة و هو التخيّل. فلو 
لابقائها مخزونة مجتمعة فى قوَّةٍ من القوى الجسمانيّة. لم يمكن مُطالعتها و تخيّلها و هى الخيال. 
وأمًا توقف اتمام هذه الدلالة على تغاين القوّكينء امد لوا عليه بوجهين؛ احدهما ان الع 
المشتر قابل للصّورء و القابل غير الحافظ؛ بحجة, و مثال. اما الحجّة فلانٌ مبدأ القبول لو كان 
عبد الحفظ ,كات الهرا الواعد مقيدرا لاترينرو الراعد لا يصدرٌ عند الا الواحد. وام المثال فهو 
ان الماء له قوّة قبول الاشكال و ليس له قوة حفظهاء و هذا الدّليل منقوضٌ بالخيال. فاه لو وجب 
ان يكون القابل غير الحافظ؛ لم يكن الخيال حافظاً ضرورة انّ حافظ الشّىء قابلٌ له ثم انّ 
الحجّة ضعيفة لما سيأتى من ابطال انّ الواحدَ لا يصدٌرُ منه الا الواحد. و ايضاً ينتقضٌ بالحّس 
المُشترك. فانّه يدرك انواع المحسوسات. و بالنّفس فانها يقبلٌ الصّور العقليّة و يتصرّفٌ فى 
البدن, هذا ما ذكره الامام. 

والشارح غيرٌ هذه الاسئلة عن ترتيبها الواجب. حتّى قدّم ضعف الحجّة على نقض الدّليل واخر 
نقضها: وحداض اللي للها وقد على بالقويعادئة. اجاب عن نقض الدَّليل بان اجتماع 
القبول و الحفظ فى شىءٍ لا يدل على ان مبدئهما واحدٌ لجواز أ ن يكون قبوله بحسب المادة. و 
الخقط يعدي الشورة كنا ف الأرمن: فانها تخفظ الشّكل سدور تياو كله اتوي ا 
بحسب مادتها فكذا الخيالء لايد ا' ن يكون فى محل جسماني. فقبوله لجل العادة و تحفظه لد 
الخيال, و اما افتراقهما فى شىءٍ فيدل على تغايرٍ المبدثين و الحفظ و القبول هيهنا مفترّقان 
لامكان تحقّق الحفظ بدون القبول, كما اذا عرض آفةٌ لمقدّم البطن المقدّم لا يدرك الشّخص 
صوره أماء و بعد زوال المرضء. يستحضرٌ العتوو الى كان ن قبل المرض يحفظهاء فلايْدٌ أن يكون 
مبدأ ادراى الصّور مغايراً لمبدأ حفظها. 

وهذا الجواب, لوصح فهو دليل برأسه غير ما نقله. فانّهُ ليس باستدلال بافتراق القبول و الحفظ, 
بل بمجرّد تغايرهما على تغاير مبدئهما بالحجّة و المثال؛ و لو استدل بافتراقهما. لم يحتج الى 
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قال الفاضل الشارع» و اعد لوا على مُعَايَرة الخال احتف الممتترى بن وستهية 
احدّهما انّ المدرى قابل, و القابل يُعَايدُ الحافظ لحجّة. هى انّ الواحد لا يصدٌرُ عنه انا 
الواحد. و لمثال, هو انّ الما يقبل الاشكال ولا يحفظها و الحجّة ضعيفةٌ ومع ذلك فانٌ 
الخيال: الذى دو هو الفط ةا يقبل الور حتى يمك ان معدتكيا وا ييا اننا 
مُعَاوضَةٌ والعنق التقترت التدرى لقا وامفتلفة ور التفسن الت تقل اكعالاً متتعلقة: 

واقول : اجتماعٌ القبول و الحفظ فى شىءٍ واحد, لا يدُّلٌّ على وحدة مصدرهما. فانَّهُم 
يرون الجساعهما قن عت و واتحل لتؤتين فيد كالازطن»:ؤ انا اراهن فى ضورة يدل 
على تعايزةالنضد يوه و القعازطة بالعدة المقش ركوو التنسس ليست بدن ولا الواخيد 


الحجّة و المثال. على انّ قوله: «اجتماع القبول و الحفظ لا يدل على وحدة مبدئهما». مستدركٌ 
فى الاس دلا لديل كت ان اتفال وضية لات قمعدة على قارن المندق ةو التقاي يل اله 
فتراق. 

وفى هذا الاستدلال نظرٌء فقد تكرّ ران الادراى لا يحصل بمجرّد حصول الصّورة فى الالة, بل 
لحصولها عند النّفس. فافتراق القبول و الحفظ, لا يستلزمٌ تغاير المبدئين, و أمّا قوله: «و 
المعارضة بالحسنٌ المُشترك و النّفس» فليس بشىء, لان جواب النّقض يجب ان يكون بحيث لا 
يرد على اصل الدّليلء و اذا جاز ان يكون الواحد مبدءٌ الكثير, اما بالواسطة او بالجهات, فليجز 
ذلك ف ميدأ القتول و الاحفظ اى .يكون واخدا وميدنا ليما منيقدن» على ان القبول انفعال ل 
فعل» و من الجايز ان يصدر عن قوةٍ واحدةٍ فعلء و يردُ عليها انفعال. 

وما قولنة.وفالكادة عن الغنة المقتر كا مكاكق أستقسّات الور معنا نان الا متمفية 
الحس المشترك. امرٌ عام وهواستثبات الصّور مُطلقا و قوله: «عند غيبة المادة». تقييد 
مستدرك,ء لاله كما , 20 يستثبثٌ الصّور عند غيبة المادة فى الصّور, د شت يستثبت الصّور عند حضورها فى 
المشاهدة على ما مر ثم ان كان الاعمٌ بتع ان امم كان استثيات الالوان و 
الاصوات و غيرهاء يقتضى اقتضاء ثائيًء فالصّادرُ أَوَلاً أمدٌ واحدٌ و الامورٌ المتكدّرة صادرة 
بالواسطة, و يجورٌ ان يصدر من الشّىء الواحد امورٌ متكثرة بالوسايط؛ و هذا كما ترى فاسد, لان 
الكاذ ومن الشّىء: لا يكون الا آمرا فحصتاً»و اما ان :يكون غاما و :يضر بواسطيه امد خاصض: 
فهو غير معقول, و الاولى ان يُقال: الادراكات انفعالات, و الى سنبيّن, ان الواحد لا يصدرٌُ عنه 
نّا الواحد. لانّه لا يقبلٌ انا انفعالاً واحداً. م. 
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قد صر عند الكثير, اذا كان الصّادر بالقصد الاوّل شيئاً واحداء ثم يتكنك بقصدٍ ثان, أو 
كانت ور القدوزاك مشولنة + الصّاذذ عن الع التسترى هدر امات الور 
الماديّة عند غيبة المادة, ئمٌ يصير مُستتبتاً للالوان و الاصواب و الطّعوم و غيرها بقصدٍ 
ثان, و ذلك لانقسام تلك الصّور اليها. و ذلك كالابصار الُذى فعلهٌ ادراى اللون, ثم انه 
يضَية مدركاً للداين : لكوي اللوان مشتملا عليهماء :وأا الثفس فائما يتكةه فعلها وجوه 
الكدوراتغنها: قال :و المبال انع ا طتعيت, لان توت الحك فق ضتورة ل يقتضى تبت 
ذله فناصورة اخر: 

و اقول: ليس الامرُ على ما ظنّه. بل نما هو قياسٌ من الشّكل الثّالث!١).‏ ينتج حكماً 
جزئياً مُناقضاً للحكم الكلّى, بان كُلّ ما يقبلٌ شيئاً. فهو يحفظه, فانٌ ذلك يدل على 
مغايرة القوتين بالضرورة. 

قال: و الوجه الثّانى' " انّ استحضار الصّورء و الذهول عنها من غيرٍ نسيانء و النَسِيانُ 


١‏ قولةة:نزبل اتما هو قات من المّكل الثالف 6 وهو ان الناء يفيل الامكال: و الناء له يحي 
الأشكال:فالقوال فقارة الحفظ: فميدا القبول لايد ان يكوق كقاي ا لمبدا انظ ذيو اعزلال 
باختلاف الافعال. على اختلاف المبادى و كفى فى بيان اختلاف الافعالء اثبات الجرئيّة, و لا 
حاجة الى اثبات الكليّة. وهذا غير وارد ان المثال اورد مثالاً على تغايّر المبدئين, كما دل عليه 
الحجّة. لا على تغاير القبول و الحفظ. حنّى يكون اثبات الجُزئيّة و لايد فى الدّلالة على تغاير 
المبدئين من اثثبات الكلية, و العجب النَّهُ كان يستدل بافتراق القبول و الحفظ لا يتغاير هماء و 
استدل هيهنا بمجرّد تغايرهماء م. 

؟ - قوله: «و الوجه التّانى» لنا بالنسبة الى كل محسوس ثلاثة احوال؛ استحضاره. و ذهوله. و 
نسيائه. و ليس استحضاره ان بادراكه و حفظه, و نسيانه بزوالهما حتّى يحتاج الى تجشّمٍ احساس 
جديدٍ و لاش ان الادراك منتفي فى الذّهولء فلو لم يكن فيه حفظٌء لم يكن بين الذّهول و 
النسيان فرقء فيكون قوّة الحفظ مغايرة لقوة الادراى. 

و منع الامام لا يندفعٌ بما ذكره. لان قوله: «والصّورة حالةٌ الُهول غير حاصلة للمدركى». ان اراد 
انها غير حاصلةٍ للحسٌ المشترك الّذى هو آله الادراك فهو ممنوعٌ؛ و ان اراد انّها غيهُ حاصلة 
للنّنس, فمسلّم لكن لا يلزمٌ من عدم حصولها للنّْس عدم حصولها فى الحم المُشترك. فهذا 
الكلام بالحقيقة يؤيّد المنع. لما مرّ آنفاً و للامام منمٌ آخر. لم ينقله لقوّته و هو أنَا لا تلم انّ 
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يوجبٌ تغايّر القوّتين» فانٌ االاستحضار حصول الصّورة فى القوّتين, و الذّهول حصولها 
فى الحافظة دون المُدركة, و النّسيان زوالها عنهما. و هذا ايضاً ضعيفٌ لان تجويز 
الحصول فى الحافظة حالة الّهولء يقتضى القول بان الادراى. ليس هو حصول الصّورة 
فى المدركهبل امد ورائه: و على هذا التقدير يحتمل أن تكوق الصّورة خاضلة ف لحت 
التشترئ داكدارى الامشدها] اوفوت على متضول لك الك ونا نضا القذه الفناقلة: 
ليست لها حافظة مع انها تستحضرٌ و تذهلٌ من غير نسيانٍ و تنسى. 

- فان قُلتّم: حافظتها العقل الفعّال. 

- قلنا: فليكن هو حافظاً للح المُشترى ايضاً. 

و الجوابٌ عنه ما مرّ. وهو انّ الادراك. حصول الصّورةٍ للمّدرك لحصوله فى الآلة, 
والصورة حالةً الّهول غيرٌ حاصلةٍ للمُدرى و ان كانت حاصلةً فى الآلة, و العقلٌ الفعّال 
لتمثّلٍ المعقولات فيه و امتناع تمثّل المحسوسات فيه. يصلحٌ لان يكون حافظاً للصّور 
السكرلة ون العسوت 

و اما قول الشيخ: «و بهاتين القرّتين يُمكنّك ان تحكم انّ هذا اللون غيرُ هذا الطعم». 
ل ال 242 1ك ك0 


الصّورة لو لم تكن محفوظة فى حال الذّهول. احتاج الى تجشّم احساس جديدٍ فى النسيان و 
هذا لان محل الخيال. جسمٌ يتحلل دائماً. فينعدمٌ الجسم لانعدام جزئه فلايْدٌ من انعدام القرّة 
الحاسّة, فضلاً عن الصّورة المحفوظة فيهاء مع انّه لا حاجة الى تجشّم احساسٍ جديد. م. 

1 - قوله: «فاستد لال مشترك على وجودهما معأ أما على وجوه الح الكشترى فلانا 
نحكُمُ على هذا اللون بانّه غير هذا الطّعم. و على صاحب هذا اللون بانّهُ صاحب هذا الطّعم و 
الحاكم بين الشّيئين لابْدٌ ان يدركهماء فمدرى هذا اللون و هذا الطّعم امّا الحسّ الظاهر و هو 
باطل لات 5 كل واحدٍ من الحواسٌ 0 الم ا 
اوح اال ا ا 7 ا ل 
صورتهما فى قوّتين: و هذا ملخص اعتراض الامام. 

وامّا على وجود الخيال. فلانٌ هذا الحكم, كما لا يحصل الا بقوّةِ مدركة للجميع. لا يحصل الا 
بقرّةٍ حافظة للجميع. و انا انعدم صورة كُلَّ واحدٍ من الشّيئين عند ادراك الآخر و التفاته اليه و 
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فيه منعٌ ظاهة قار الانسان اذاراى هارا كلف حدرك لوتداو طعتدسها. 

وتقرية اغتراض الاماء: انا نحكم على زيدٍ بانّهُ انسان, فالحاكم بشىءٍ على شىء اما ان يجب ان 
يدركهما. او لا يجبء فان لم يجب بطل حجّتكم, وان وجب. فالحاكم على زيدٍ بانه انسانٌُ لابْدٌ 
ان يكون مدركاً لهماء لكن المدرك للانسان الذى هو الكَلَى النّفس. فيكونٌ المدرى لزيدٍ ايضاً 
هو النّْس ايضاً. و اذا كانت النّفس مدركة للجُرئيّات. فلم لا يجورٌ أن يكون الحاكم بأنّ هذا 
اللون. لصاحب هذا الطّعم هو النّفس ايضاً. و حينئذٍ سقط الحجّة. 

وامّا جواب الشارح بان النْس برك روات القدر العلا يتياه فغير رافع. لجواز ان 
كرون عاك مح عسوم ةيعمب التو لوبو الى هدل عيلي' انظال الشرل بالمنتة 
المقفزك: ان الدوق اذراكٌ الفذوقات هلو كان التماغ يلاركك المدوقاته» لكان له دوق واليسن 
كلك نال ررقيو او نحاة أن يقال الدالة هو الدماغ, . مع انا نجدٌ خلاقه. جاز ان يُقال الذائق 
الكعب و العق, و أيضاً اذا ادركت القوّة الباصرة شيئاً فلو ادركةٌ الحسنٌ المُشترك و ليس الابصار 
ال أدراك التصير: فلا يكون انضار الثّىء ابضارا واحدا بل ابضارية: 

و على ابطال الخيال؛ بان من طاف فى العالم و رأى البلاد و الاشخاص الغير المعدودة. فلو 
انطبعت صورها فى الرّوح الدّماغى. فامًا ان يحمل جميع تلى الصّور فى محل واحدٍء فيلزم 
اختلاط الصّور و عدم تمايز بعضها عن بعض. او يكون لكل واحدةٍ من الصّور محل غير محل 
الأخرى. فيلزم ارتسام كل صورة فى جزءٍ فى غاية الصّغر مع غاية عظم الصّور. 

وجواب الشارح عن الاوّل بان ادراى الحسسٌ المُشترى المذوق لتخيّل المذوق و تخيّل المذوق 
ليسيقى العتببالطرورةوكذلك :فى الابصار الاراك الح التشعرك محل البس فلا يكون 
ابصاره ابصارين, و فيه نظرٌ لما مرّ من انّ مشّاهدة المحسوسات بالحسسٌ المُشترك. كما ان تخيّلها 
به و الفرقٌ بينهما انّ التخيّل ادراك الصّور فى الغيبة, و المُشاهدة الادراى مع الحضور. 

و الحقّ فى الجواب. ان الذائق ليس هو الحسٌء بل النّفس بالحسسٌ و لا تُسلّم ان ذوق النّفس ليس 
بواسطة الدّماغ, لانْهُ اذا لحقهُ آفةَ بطل الدّوقء بخلاف ما اذا لحق الكعب آفة و كذلك الابصار 
ليس الا بادراك النفس المبصر, لا بمُجرّد حصول الصّورة فى الباصرة, بل لحصول الصّورة فى 
العصبة المُشتركة, و الحسّ المُشترك. 

وكذلك قال علماء المناظر: ابتداء الابصار فى البصر. و اتمامهٌ عند العصبة المُشتركة, و كما له 
عند الحسى المشترى. 
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المحسؤبنات: الابقوئ جسعانتة: و تقرية؛ انهلا تدر تح واحنو سق التحتوان 
الظاهرة. غيرٌ نوع واحدٍ من المحسوسات. فاذن ابد لها حين تحكُمٌ على ابيض ما نه ذو 
حلاوة من قوّةٍ تُدرك بياض و الحلاوة معأ بها و لا محالة تكونٌ نسبةٌ جميع التحسوسات 
الى تلك القوّة نسبةٌ واحدة. و ايضاًكما ان الس لا تقدرُ على هذا الحكم الا بِقوّةٍ مدركةٍ 
للجميع: فانّها ايضاً لا تقدرٌ على ذلك الا بقوّةٍ حافظة للجميع و الا فتنعدم صورة كُلّ واحدٍ 
من البناطن:و الخلاوة عند ادراك الاخر و الالثقات اليه. 

و اعترض الفاضل الشارح بأنًا نحكُمٌ على زيد. بانّه انسانٌ و هو حكمٌ بكُلَي على جزنيٌ. 
فالحاكم يجبٌ ان ن بدركهما معاء و يلم منه أن تككون النّفس التى هى مدركة للكليّات 
ووركة الكويتا كت 

و الجوابٌ انّها مدركةٌ لهما و لكن لاحدهما بالآلة, و للآخر بغير آلة. قال: و الُذى يدل 
عن انطال القول والح المتترىعلنى بالصّرورة ائى اذا ذقت طفاباء ان الذائقه 
ليس هو الدّماغ, و لو جاز ذلك. لجارّان يُقال: بل هو العقب او الكعب. و اذا ابصرت شيئاً. 
فلست مُبصراً له مرّتين احدّهُما بالعين و الآخر بالدّماغ, و الذّى يدل على ابطال القول 
بالخيالء ان انطباع ما يراه الانسان طول عمره فى جزءٍ من الدّماغ يقتضى اما اختلاط 
الصّورء او انطباع كل واحدٍ فى جزءٍ هو فى غاية الصغر. 

والجوات عن الأول: انك ايا بالشرورة تج د القرى بين الذوقبى تسيل الدوق» 
تعلمُ انّ تخيّل الذّوق ليس فى عقبى. 

وهق الثاتن: انه اتعهاد محضن» واذلك لقناس الامور الذهعة على الخارحية. 


قوله : «وايضاً فانٌ الحيوانات ناطِقّها و غيرُ ناطِقّها تدركٌ فى المحسوسات الجُرئية 
معاني جزئيّة غير محسوسة, و لا متأدّبةٍ من طريق الحواسٌ, مثل ادراك «الشاة» معنىّ 
فى «الذّئب» غير محسوس, و ادراك الكبش معني فى النّعجة غير محسوس ادراكاً جرئياً 
يحكجُ به كما يحكم الحسٌّ بما يشاهده. فعندى قوّهٌ هذا شأنها. وايضاً فعندك و عند كثير 


والجواة عن الثاني انَهُ قياسٌ الصّور على الاعيان, فالصّور ان تواردت على محل واحد لا 
يختلط. او على اجزاءٍ صغيرةٍ من المحل لا يستبعد. و قد سبقت الاشارة الى تحقيقه مرارا؛ م. 
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لخدو اناك لحف فك تكقظ هذه انها تى بعد حك الجاكوايها غير الحافظة رلصوى» 

اقول: هذا بيانٌ اثبات الوهم و الحافظة:. اما الوهم. فقوّة يدرك الحيوان بها معانى 
جزئيّة لم تتأدّ من الحواسٌ اليهاء كادراى العداوة و الصّداقة, و الموافقة و المُخالفة 2 
اشخاص جزئيِ فادراك تلك المعانى, دليلٌ على وجود قوَةٍ تُدركُها!'. وكونها ممّا لم 
يتأد من الحواسٌء دليلٌ على مُغايرتها للحسٌ المُشترىء و وجودها فى الحيوانات العجم, 
دليلٌ على مُغايرتها للتّفس النّاطقة. 

وقد يستدل على ذلك ايضاً بان الانسان رُبما يخافٌ شيئاً يقتضى عقلهُ الامن منه 
كالموت وما يُخالف عقلهُ فهو غير عقلِهء و اما الحافظة, فاثباثها و بيان مُغايرتُها لسائر 
القوى, كما مر ومافى الكتاب ظاهرٌ و اما قول الفاضل الشارح: الصّداقة التى بينى و بين 
ولدى كليّة. فِيُجابٌ بان يُقال: هب. انّها كليّة و لك الكلّى لابْدَ له من اشخاص جزئيّة. 

واكلامنا ف تدقتات الصداقة الكلتةو انها الايعناين الذئ كدر كد الما 5 
صاحبها فى وقت ماء بعينه جزئيٌ مدرك بغير العقل و كلامنا فى مثله. ْ 


قوله : «و لكل قوَّةٍ من هذه القوى آله جسمانيةٌ خاصّةٌ. واس خاصٌء فالاولى هى 
المُسمّاة بالحسٌ المُشترك و نبطاسياً و آلبّها الرّوح المصبوب فى مبادى عصب الحسّ, لا 
سيّما فى مقدّم الدّماغء و الثّانية المُسماة بالصّورة و الخيالء و آلنّها الرّوح المصبوب فى 


١‏ - قوله: «فادراى تلك المعانى. دليل على وجود قوَّةٍ تدركها». تقريرٌ الدّليل ان مدرى 
المعانى الجزئيّة لا يجورٌ ان يكون شيئاً من الحواسٌّ الظاهرة و ذلك ظاهبٌ, ولا الحسّ المُشترك 
و الخيال لانه لا يرتسمٌ فيهما الا ما يتأدّى من الحواسٌ و تل المعانى لم يتأدّ من الحواسّ, و لا 
النّفس النّاطقة و انا لم يوجد فى الحيوانات العجم, لان المدرى للمعانى الجّرئيّة, ريما يخالف 
العقل, فلا يكون عقلياً. فلابدٌ من قوّةٍ باطنةٍ غيرها يدرك تلى المعانى و هو القرّة الوهميّة, و لا 
يخفى عليك مما علمتٌ أن المدرى لصور الجُّزئيّات و معانيها. هو النّفس و ليس تدرى لها 
بالذات لانّها جزئية جسمانيةٌ فلا يُدركها الا بالقرّة الجسمانيّة, لكن الكلام فى أنُّ لايّد ان يكون 
ادراكها الصّور بقوَةٍ أخرى, فلم لا يجوز ان يكون ادراكها للنّوعين بقوّةٍ واحدةٍ جسمانيةٍ كما انّ 
ادراكها لانواع المحسوسات. بقوةٍ واحدةٍ و هى الحسٌ المشترك. م. 
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البطن المُقدم, لااسيّما فى الجانب الاخير.» 
1 ا -)١‏ ا ل 21 - 
ذكر عُلماءُ التشريح/ ١‏ أنّ الحامل لقوّة الشمّ. زائدتان شبيهتان بحلمتى التّدى, نابتتان 


١‏ - قوله: «ذكر علماءٍ التتشريح» واعلم ان للدّماغ من مقدّمِهِ الى مؤْخَرِهِ انقساماً الى ما يختصّ 
الع الاجزاء و اناما الى سا يحاض :اسم الطون: اما الى الاجواء فتلالة ينقية قسمين 
مُتساويين فى المساحة جزءٌ مقدّمٌ و جزءٌ مؤْخَرٌ و لمّا كان الدّماغ قريبُ الشّكل من المتّلث او 
المخروط. قاعدتهُ فى مقدّم الرّأسء كان مقدّم الدّماغ لا محالة أغلظ. و يستدقٌ الى المؤخّر 
فيكونُ الجزء المقدّم اغلظ و اعرض و اقصرء و الجزء المؤخر اضيّق وادقّ واطول. حتّى يكون 
طوله كالضّعف من طول المقدّم, و هذا الانقسام بحجاب. حاجرٌ بين الجُّزئين من الغشاء الغليظ. 
و لما كان الارواح السّبعة التى هى الاعصاب الدّماغية موضوعةٌ فى طول الدّماغ, كان حصّة 
الجّزء المُقدّم الصف من حصة الجُزء المؤخر. فلذلك ثبت من الجُزء المقدّم زوجان. و من 
المؤخّر اربعةٌ؛ و الرُوجٌ الثّااث من الحدّ المشترك بينهما. و اماماً فى البطون فهو انّ للدّماغ 
تجاويفٌ ثلاثة اعظمها البطن الاوّل و يشتملٌ على الجزء المقدّم و بعض الجُّرْء المؤخر؛ و 
اصغرها البطن الاوسط و هو كمنفذٍ من البطن المقدّم. ثم ان جزئاً من جوهر الدّماغ. نفذ من 
مؤخّر الدّماغ فى ثقب الفقرات متدرّجاً الى الصّلابة و هو النّخاع و قد ثبت العصب زوجاً زوجاً 
من جنبيه موازياً و مصافياً للاعضاء. فان اعتبرنا جوه؛ٌ الدّماغ و النّخاع. فالدّماغ كالعين, و 
التخاع و الاعصاب كالاشجار على اطراف الانهار. 

وان اعتبرنا جوهر الدّماغ و التخاعء فالدّماغ كالعين, و التخاع و الاعصاب. فالدماغ كالعين و 
النَخاع كالجدول, و الاعصاب كالانهار المأخوذة من الجداول الكبار. و الاعضاء كالمزارع. 

اذا ثبت هذا التُصويرء فنقول: اراد الشارح ان يبيّن انّ مبدء اعصاب الحواس الاربعة الجزءٌ 
المقدّم من الدّماغ, فذكر أنّ قوّة الشّمّ فى زايد تين نابتين بين مقدم الدّماغ, و قوّة الابصار فى 
عصبتين مجوفتين عن جوار الرّايد تين و هُما الرّوج الارّل من الازواج السّبعة, و قوّة الذوق فى 
السّبعة الرّابعة من الرّوج القّالت الّذى منشأئهُ الحدّ المشترى بين الجزئين. و قوّة السّمع فى 
القسم الاوّل من الرّوج الخامس الذى منشأئه خلفُ الثالثك. 

و منيت هذا القسم بالحقيقة, هو الجُّزء المقدّم من الدّماغ, فقد بان انّ منشأ الاعضاء الاربعة, هو 
الجّزء المقدّم. و فيه بحثٌ لان الرّوجٍ الخامس, لمّا كان خلف الثالث. و الثالث فى الحد المُشترك 
بين الجزئين, فكيف يكون ثبت قسم منه فى الجزء المقدّم. وايضا صرّح الشيح فى الكليّات بان 
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منبت هذا القسم الحامل للسّمع من مؤْخَر الدّماغ و انما وقع فى هذا الخيط. لمّا رأى فى بعض 
نُسخ الكتاب او فى كتاب «الشفاء» هذه العبارة بعينها و هى خطأ و النّسخة الصّحيحة التى 
تعرضٌ لها الشّارح أنّ هذا القسم منبته بالحقيقة الجُزء المؤخَّر من الدّماغ. او لعلّهُ لم يفرق بين 
الجزء المقدّم و البطن المقدّم, فانٌ مبادى الاعصاب الاربعة فى البطن المقدّم. لا فى الجزء 
المقدّم. و هو المٌراد من قوله: «لا سيّما فى مقدّم الدّماغ». لكن توزيع الاعصاب بحسب الاجزاء 
لا البطون, كما اشرنا اليه. و لمّا ظهر ان مبادى الاعصاب الخمس؛ الدماغ و التخاع ومبدا 
اعصاب الحواسٌ الاربعة مقدّم الدّماغ و مبدأ عصب اللمس. اما باقى الدّماغ او التُخاع, فالرّوحٌ 
المصبوب فى مبادى الاعصاب التى هى الدّماغ و النُخاغ آله للحس المُشترى. و انّما قال: لا 
سيّما الرّوح المصبوب فى مقدّم الدماغ. لان اكثر أعصاب الحسٌ من مقدّم الدّماغ. و لم يقل فى 
مقدّم الدماغ. لان بعض مبادى عصب الحسٌء ليس مقدّم الدماغ. بل باقى الدماغ او التخاع. 
واما قوله: «فانٌ الحس المُشترك كرأس عين». فهو بان لقوله: «آلهُ الحسٌ المشترى الرّوح 
النسبوى فى امادىئ عضب الح » واتقزيرة أن الخ العقدرى كران عين: بنقس عند 
فار وهى اعصاب الحواسٌ الخمسء و الماءٌ الجارى فيها. هو الرّوح الحسّاس. 

و اذا انطبع فيها مثل المحسوسات,. انتقل منها الى الارواح المصبوبة فى مبادى تلى الاعصاب, 
اعنى الدّماغ او التّخاع و اتّصلت بالرّوح المصبوب فى البطن المُقدّم الّذى هو آله الحسّ 
المُشترى و الخيال و فى نهر يتبادى مثل المُبصرات و فى نهر آخر مثل المسموعات و هكذا. ثم 
قال: لا معنى للتّادية الاادراى النّفنس بواسطة الرّوح التنظيم فم اضيورة ليود وين الله 
الرّوح المُشترى الذى هو آلةٌ للحسّ المشترك و الا فلا حركة للمثل. لاستحالة حركة الكيفيّات, 
ولانهُ لو تحرّك المثل توقف ادراك المحسوس على حركتها و ليس كذلك. 

و هذا كلامٌ من عند نفسه. فانّهم اتفقوا جميعاً على ان الصّور يتأدّى من الحواسٌ فى الحسٌّ 
القت ,ادف عزارة الثان التتعاوزة لت اجو اه العاءا ال كميعيا تو الى :تاسمه 
المشمومة من جزءٍ جزءٍ من الهواء الى القوّة الشّامّة: و عند ذلك يت و يكمل الادراك. وايضاً 
لابْدَ من القول بحصول مثل المحسوسات فى الحسٌ المشترك و هى حاصلةٌ فى الحواسء فلو لم 
يتأ مئها اليه فكيف يتصوّرٌ حصول المثل فيه. وامّا ما ذكره الامام من ان الرّوح الذائق لو حفظٌ 
اللعمالى ان يتصل: بالخ التشعر اك :وجب أن يجد الاينا ز:ذوىالنطعوم :فى مستلك لدو 
الى الدماغ و فى وسط دماغِهِ وفى مقدّم الدّماغ مثل ما يجدٌ فى اللسان, فشبهةٌ مبناها عدم الفرق 
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من مُقدّم الدّماغ. قد فارقتا لِينَ الدّماغ قليلاً. و لم تحلقهُما صلابة العصب. و الحامل لقرّة 
الابصار الرّوج الاوّل من الازوج السّبعة التى هى الاعصاب التَابتةٍ من الدّماغ. و هُّما 
مجوفتان تتلاقيان, فتفترقان الى العينين. 

والعائل لقذّة الذوق وهو المعة الرابعة من الرّوج الثّالث الّذى منبيهُ الحدّ المُشترك. 
بين مقدّم الدّماغ و مؤْخَّرهُ من لدن قاعدة الدّماغ. و تنفذٌ هذه الشّعبة فى ثقبة فى الفكّ 
الاعلى الى اللسان. 

و الحامل لقوّة الشمع هو القسم الاوّل من قسمى الرّوجٍ الخامس الذى منشأء خلف 
الرّوجٍ الثّالث. و منبت هذا القسم بالحقيقة هو الجزء المقدّم من الدّماغ. 

و الحامل لقوّة اللمس سائر الاعصاب و خصوصا النّخاعية, فتبيّن من هذا أن مبد+ 
اعصاب الحواسٌ الاربعة هو مقدّم الدّماغ. و مبدء اعصاب اللمس هو الدّماغ و التخاع 
اذى مبدئهُ ايضاً الدّماغ و اكثرها نخاعيّة. فلاجل ذلك قال الشيغ: «انّ آلة الحسّ 
المُشترى. هو الرّوح المصبوب فى مبادى عصب الحسٌء لا سيّما فى مقدم الدّماغ» و لم 
يقل مُطلقاً فى مقدّم الدّماغ, فان الحسٌ المُشتركىء كرأس عين تتشعّبُ منه خمسة انهار, و 
كان الرّوحٌ المصبوب فى البطن المُقدّم. هو آله للحسّ المُشترىك والعفال لان ماف 
مقدّم ذلك البطن بالحسٌ المُشترك اخصّء وما فى مؤخّره بالخيال. اخصٌ و انما تتأدّى 
الادراكات الحسيّة من الحواسٌ بواسطة الارواح الّتى فى الاعصاب الى التى فى مباديها 
المتصلة بالروح المصبوب فى البطن المُقدم. 

و الفاضل الشارح: فِسَّرَ النادية بان تسيرَ الكيفيّات المحسوسة فى الاعصاب. الى ال 
الحسٌ المشترك. ثم اشتغل يبيان الاستبعاد, و بالتشنيع الوارد على تفسيره. 

1 التّادِية هيهناء استعارة من ادراى النفس بواسطة الرّوح المصبوب. الى 0 حسٌ 
محسوسة, و بواسطة الرّوح الذى هو مبدءٌ مشترك للجميع. مثل جميع المّتحسوسات و 
انٌصال الاعصاب, ليس لتمهيد طَُرّقٍ تسيرٌ فيها الكيفيّات, فانّ الكيفيّاتَ لا تنتقلة من 
موضوعاتهاء وادراك النّفسء ليس بمتأخَر عن مُلاقاة الحواسٌ للمحسوسات بزمانٍ تقطع 
فيها تلك المسافات, بل هو لاتّصال الارواح بمبدءٍ واحدٍ مجتمعةٍ فى موضع بعدها 


بين الصّور و الاعيان على ما مر مرارأء م. 


جُرء الثانى / علم الطبيعة / النمط الثالث 5 


قوله : «و الثَالئةٌ الوهم و آلبّها الدّماغ كُلّهُ لكنّ الاخصٌ بها هو التّجويف الاوسط.» 

قال انشي ف :«الغنفا ده قن :ضمقة القدة المنيقاة بالوه !زتره الاتضيمة الحا كيققق 
الحيوان. حكماً ليس فصلاً كالحكم العقلى. و لكن حكماً تخيّلياً مقروناً بالجُرئيّة و 
بالصّورة الحسيّة. و عنهُ يصدرُ اكثر الافعال الحيوانيّة الى هيهنا». حكاية قوله: فكون 
الدماغ كُلَهُ آلتّها هو كونها مصدرٌ الاكثر الافعال المُتعلّقة بالرّوح الدّماغى فى الحيوان. و 
اختضافى اكعويق الآويط رن عدر انها الشكلة على نا تح و لهذا السب 
ايضاً قدّم ذكرها على ذكر المُتخيّلة. 


قوله : «و تخدمُها فيها قوّةَ رابعة: لها ان تركب و تفصّل ما يليها من الصّور المأخوذة 
عن الحس و المعانى المُدركة بالوهم؛ و تركب ايضاً الصّورٌ بالمعانى و تفصّلها عنها. 

واتسمّى عند استعمال العقل «مفكرة». و عند استعمال الوهم «متخيّلة». و سُّلطانها فى 
الجزء الاوّل من التّجويف الاوسط. كانّها قو ما للوهم و بتوسّطٍ الوهم للعقل.» 

معناه واضح و المُراد من الخدمة انّ الوهم. يتصرّفٌ بواسطتها فى المُدركات. و يتم 
بذلك التّصّف ادراكه لها. قال الفاضل الشارح: ان كان لهذه القرّة ادراكٌ, كان الشَّىء الواحد 
مُدركاً و متصرّفاً. و ان لم يكن لها ادراكٌ مع انّها تتصرّفٌ بالتّركيب و التّفصيلء بطل 
قولهُم؟؟ القاضى؟؟ عل الشّئين لايد وان يحَضدة النقضى عليهما::واننضاً استخداء 
الوهم ايّاها تصرّفٌ فيهاء فاذن الوهم مدركٌ و متصرّف معاً. 


١‏ - قوله: «قال الشيخ فى «الشفاء» فى صفة القوّة المُسمّاة بالوهم». الوهمٌ سلطان القوى 
الجسمانيّة, كما انّ العقل سلطانٌُ القُوى الرّوحانية الَا ان حكم الوهم ليس بحكم فصل فانةً لمّا لم 
يكن حاكماً الا فى الجُّزئيّات. لا جرم يكون حكمُهُ مشوباً بالشّوائب الجسميّة و التّخيّلات. كما 
اذا رأى شيئاً اصفر. حكم بانّه عسل او حلوٌ فرٌبما غلط فيه. بخلاف حكم العقل. فانهُ مجرّدُ عن 
الشّوائب, و لمّا كان الوهم هو المُستخدم لساير القُوى الحيوانيّة. لا جرم يكون الدّماغ كلّهُ آله 
له.م. 


-- الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


و الجوابٌُ عن الاوّل, انّ هذه القوّة, ليست بمُدركة و تصرّفُها فى شيئين. بقتضى 
حضورهماء لا ادراكها لهماء اذ لا يجبُ ان يكون كل حاضر 0 وعن 
لكا 1 الشىئء لواحف تسكن ان كوو درك ورمتضة فا فن وي عاقيا 
بحسب ذاته. و الاخرٌ بحسب آله او كلاهما بحسب آلتين. 


قوله : «و الباقيةٌ من القُوى. هى الذّاكرة و سلطانها فى حيّز الرّوح الذّى فى التّجويف 
الاخير وهو التها.» 

هذه هى القوّة الخامسة. و هى حافظة للمعانى و معيّنة للوهم بالحفظ. يُسمّيها قوءٌ 
«ذاكرة»» فانّ الذَّ كر لا يتم اا بها. قال الفاضل الشارح: حفظٌ المعانى, ما يد لاسترجاعها بعد 
زوالها. فان وجب ان يسب كل فعل الى قوّقِء وجب ان تكون القوى متأ وهذا فى +3 كر 
فى «القانون». 

لال ا ية . ا 5 . 5 ّ , ا #ءءاض ء. 5 اسه 

واقول:انّ الشيعَ ذكر فى «القانون»! ' بهذِه العبارة: و هيهّنا موضحٌ نظ فلسفٌ فى انه 
هل القرّة الحافظة و المُتذكرة المُسترجعة لما غاب عن الحفظ من مخزونات الوهم, قوّهٌ 
واعنذة او قوتاق؟ والكن لسن :ذلك مقا يلزه الطبيية فهنهنا لكك يكو بالثما بريمطلها. 

وقال فى «الشفاء»: و هذه القوّة. يعنى «الحافظة» ا اا تل كر فتكون حافظة 


[احافولة «اذ لا يجب ان يكون كل حاضر متصرفٌ فيه مدركاً». هذا عاذ على فاسقد م ماد 
الأورالتة لبي مظلة اللحضووو يل الجر عاد المدرك. و فى هذا الجواب نظرٌ اذ قاعدتهم أن 
الحاكم بين الشّيئين يجب ان يدركهماء و الجواب أن المُتصرّف هو الوهم لا المتخيّلة وهو مدركٌ 
بالذات على نهنا تعره فى الجواب عن الثانى .م 

؟ - قوله: «و اقول ان الشيخ ذكر فى القانون». لمّا قال الامام: و هذا شىء ذكرة فى القانون, 
كذبهُ فى التّقل بانّه لم يحكم بالمعايرة فى القانون ثم بانهٌُ حكم فى «الشفاء» بان الحافظ هى 
المذكرة. لكن من جهتين حبّى لا يلزم ان يكون القُوى حقاً. و حاصل كلامه انّه رُبما يزول 
المعنى الجُزئى عن الحافظة, فيقبل الوهم بقوّتِهِ المُتخيّلة يعرض صورة بعد صورةٍ من الصّور 
المخزونة فى الخيالء فيثبت المعنى من تلك الصّور فى الحافظة, و ذلك لان المعانى الجُرئيّة, 
لما كانت مأخوذة من الصّورء فبعد نسيانها اذا عرض صورة بعد صورةٍ يتذكر قطعاً. م. 
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لضيانتها ما فيهاء ومتذٌكرة لسرعة استعدادهاء لاستثباتها و التّصوّر لها مُستعيدة اتّاهاء اذا 
فقدت و ذلك اذا اقبل الوهم بقوّته المُتخيّلة. فجعل الحافظة يعِدّضٌ واحداً واحداً من 
الصّور الى آخر قوله, و هذا يدل على انّها هى الذاكرة و لكن باعتبارٍ آخر. 

ولعيو ١04‏ ملاحظة اليحترظ نهوام كك امن دراك لفن و ادرك فن:وقت 
آخر و حفظ على ما صرّح به الشيخ فى آخر هذا النّمط. والاسترجاءٌ طلب تلك 
التلاحظة بالفك فاذن الذاكرء لنست هن أقوة سيطة بل :هن هبد قعل .نترك هق افعال 
قوّتين؛ مدركةٍ و حافظة, و المُسترجعةٌ مبدءٌ فعل يتركّبُ من افعالٍ ثلاثِ قوى: مُتصرّفةٌ و 

وهيهنا بحثُ آخرء و هو أنّ الفاضل الشارح ذكر: ان الشيعٌ قال فى «الشفاء» فى آخر 
الفصل الاوّل من المقالة الرّابعة من الكلام فى التّفس: و يُسْبهُ ان تكون القوّة الوهميّة هى 
بغننهاء الففكرزة و الكتخيلة و المتذكرة و هن تعتنها الجا كم متكون بذاتها ا كمةبو 
بحركاتها و افعالها مُتخيّلة و متذكرة, فتكونٌُ متخيلةَ بما تعمل فى الصّور و المعانى؛ و 
متذكرة بنا تتهى النذ عملها و اما الحافظة: فيى 525 خداشياء فهذه شكارة القاظة و ةلك 


١‏ - قوله: «و الحقّ أن الذّكر». كما ان لصور المحسوسات ارتساماً فى الحسٌ المُشترك مع 
حضورها والمُشاهدة, ثمٌ انحفاظاً فى الخيال. ثم ادراكاً فى حال غيبتها و هو التّخيّل و لا يد الا 
بالقوتين, و زوالاً عن لوح الخيال. فيحتاجُ فى ادراكها الى تجشّم احساسٍ جديدٍ. كذلى 
للمعانى المُتعلّقة بالمحسومات, و هو شأن الوهم, و حفظ و هو شأن الحافظ. و ذكر و هو كما 
ذكره الشارح: ملاحظةٌ المعنى المحفوظ, بعد الذّهول عنها. واد اناك سيو انز رع رو 
استرجاع المعنى: بعد زواله فانّه اذ ازال المعنى عن الحافظة. لم يحت الى تجشّم احساس 
جديدٍ, بل يعرض الوهم على نفسِهِ صور الخيال و يدرك المعنى و يتحفظ فى الحافظة. 

فهذا الاسترجاع. محتاجٌ الى ثلاثة اعمال؛ فكرٌ أى تصرّف فى الصّور. و هو شأن المتخيّلة: و 
ادراك المعنى المنسى و هو شأن الوهم و حفظ له. و هو شأن الحافظة. 

فقد بان ان لا حاجة فى اثبات الذّكر و الاسترجاع الى اثبات قوَةٍ سادسةٍ و الحق ان رن 
الذكر و الاسترجاء. و لهذا فسّر المتذكرة : بالمسترجعة فى «القانون». و صرّح فى «الشفاء» 
بالاستقادة فى بان معتى التدكر وكبق لذ قا الذ كر اتنا .كون بعد التسيان و هق زوال المعتن: 
او الصّورة عن الخزانة و الأولى ان يبدّل عبارة الذَّكر بالاستحضار. كما مرّ فى بحث الخيال, م. 


عع الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


دل على اضطرايه فى امر هذه القوى. 

اقول: و قد قال الشيخ ايضاً قبل كلامه هذاء متّصلاً به: و هذه القوّهٌ المُركّبة بين الصّورة 
والخورة ومن الضووة وو الست بون المع :و اسمن هن كاده القكة الحفتيةه 
بالموضع, لا من حيث يحكم؛ بل من حيث تعمل لتصل الى الحكم. 

و قد جعل مكائها واسطةٌ الدّماغ. ليكونّ لها انَصالٌ بحزانتى؛ المعنى و الصّورة. و هذا 
حكمٌ صريحٌ بان المُتصرّفة و الوهميّة عضوٌ واحدٌ. و مذهيّهُ انّ القوّة الواحدة بالالة 
الواحدة, لا تفعلٌ فعلين مختلفين. فاذن صدورٌ فعلين مختلفين, هما الادراى و التَصرف 
عن مصدر هو جسم واحدٌ يدل على اشتمالٍ ذلك الجسم على قوّتين مُختلفتين قطعاً. 

وتهداعى الاك نياعت على كل انفيت. ادن لسن قراةة من أكزله: الوك 
هن ينها الخفكرةى القتشكلة و المتدكرة:: ان تجميعها بالدات واحدة و كيفو المتدذكرة 
الّتى هى الحافظة, على ما ذْكرٌ من قبل, لاشكّ فى انها الخازنة التى مُوضعٌها موْحَرُ الدماغ 
وليست بالاثّفاق. هى الوهميّة بالذاتء بل مُرادُ انشيخ من ذلك انّ المبدء اذى ينسبٌُ اليه 
«التّخيّل» و «التّفكر» و «التّذَكر» و «التَحفُظ», هو الوهم. كما ان مبدءَ الجميع فى الانسان, 
هن لا طقة ذلك حعلة ويا شاكما عن القرف الحيوائثة: 


قوله : «و انّما هدى النّاس ١!‏ الى القضيّة بان هذه هى الالآت. انّ الفساد اذا اختصّ 


بتجويفيٍ اورث الافة فيه.» 


١‏ - قوله: «و انّما هدى النّاس». لما تقرّر اختصاص القوى بالمواضع المذكورة. حاول اثبات 
ذلك وجدٌ ظَنّى و لمّا لم يعرف الاطبّاء الا حدوث الآفة فى التَخيّل, و الفكر. و الذّكر بعروض 
الفساد للتّجاويف الثّلاثة. لم يثبتوا الا هذه القُوى الثّلاثة. و لم يفرّقوا بين المدرك و الحافظ و 
الك ادنيوة + الاتعضائ نهو التحاؤيق اثارت و اطلذق الأعضاء عليها تناتجا. 

ومااجاب به عن اعتراض الامام و ان كان على ظاهر كلام الشيخ. حيث قال: بان هده هى 
الألاكئ انا الد محالت لمان قره اذل من اله ايعدلال ون هذه الاعضاء مواضع هذه القوى. 
والعاسيلكرة القارخ من تقديم تنود تاخير الى قرشل الت طروزة انها ليست ال 
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هذا استدلالٌ متعلقٌ بالطب على كونٍ هذه الاعضاء مواضع هذه القُوى و الطَّبيبٌ لا 
يمير بين «المُدرى» و «الحافظ». و لا يتعرّض لاثبات الوهمء انما بميرُ هذه الثميّزات 
الحكيم, فالقُوى عند الاطبّاء. ثلاث؛ «خيال». آلنّهُ البطن المُقدّم و «فكرٌّ». آلنّهُ البطن 
الاوسط المُسمّى بالدّودة, و «ذكدٌ». النّهُ البطن الاخير. 

قألالقاعيل تشارع: :هدو المقة: لذ مدل على كوزه هذه الترع :فق اهدو لاعطا لاني 
يسخدر أن تكوق مفارقة اونقائنة بعشتو آخره.وزاتما تفل اقعالها”ا شعلال هدو المراضه: 
لها آلاتهاء فانٌ افعال العاقلة, تختلٌ باختلال الدّماغ. 

و اقول: انّ الشيع لم يثبت بهذا الاستدلالء الا كونها آلاثّ لهذه القَوى, و لم يتعيدض 
لكونها قائمة بالارواح المحصورّة فى هذه الاعضاء. او بشىءٍ آخرء لانّهُ بحثُ آخر. 


قوله : «ثمٌ اعتبار الواجب! ١‏ فى حكمة الصّانع تعالى -ان يقدّم الاقنص للجرمائى و 


١‏ - قوله: «ثمٌ اعتبار الواجب», هذا بيانٌُ للدّرتيب بين القُوى مُؤْكّدٌ لما قبله. فان الواجب فى 
«الحكمة المُتعالية». أن تقدّم القوّة الّتى تفيضٌ صور المحسوسات, و هى الحسّ المُشترك و 
الخيال. و تؤخر القوّة التى تفيضٌ معانيها الى الوسط و هى الوهم, او الى آخر الدّماغ و هى 
الحافظة, و توسّط بينهما القوّة المتصرّفة فيهما بالتركيب بين الصّور تارة و المعانى تارة و الصّور 
و المعانى أخرى. و قد نسب صور المحسوسات الى الجرم. لان الاجسام اما علوية؛ و يسمّى 
بالاجرام و اما سفليةٌ و يخصٌ باسم الاجسام. 

فلمًا كانت صور المحسوسات مرتسمة فى اعلى البدن. ناسب الجرم دون الجسم. و كذلك نسب 
معانى المحسوسات الى الرّوحء لان الرّوح يتكوّن من بخارات الاخلاط و رقايقها. و لما كان 
المعانى بالنسبة الى المحسوسات لطايفها و صفاياها. ناسب الرّوح الى النّفسء اذ لا نسبة بين 
الجسميّات و المجرّدات. 

قال الامام: هذا وجه ثانٍ من الاستدلال على اختصاص القوى بالمواضع المخصوصة المذكورة 
وزلالق لان السنة النقع كدو الشهال لكا ناميا الحت اشر التعاعهها راهن التتحسوينات 1و 
الحسٌ الظاهر فى مقدّم الدّماغ قُدّما و أخَّر القُوى الوهميّة والحافظة, لبُعدهما عن مناسبة الحسّ 
الظاهر و وسط المتصرّفة فيها. 

ثم اعترض عليه بانه بيان خطابئٌ لا يليق بالمقام البُرهانى و مع ذلك غير تام لان السّمع والشّم 
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يؤْخّر الاقنص للرّوحانى و يقعد المُتصرّف فيهما حكماً واسترجاعاً للمثل المنمحية عن 
الجانبين عند الوسط ‏ عظمت قدرته.» 

وذ نا كية لتخصيفن الاغعضاة المذكووة بهذ القوى ماحود من الغاية فنانها نه 
معرفةٌ منافعٌ الاعضاء. على ما يذكر فى الطبيعى و الطّبّ. و فيه تنبيهٌ على العناية الالهيّة 
المُقتتضية لهذا التّرتيب اللطيف. و فى نسبةٍ الاشباح العالية الخياليّة الى الجرم دون الجسم, 
والنّسبة المثل الوهميّة الى الرّوح - دون النّفس او العقل -استعارة لطيفة و معناه ظاههٌ. 

قال الفاضل الشارح: الاستد لال بكون الحسٌّ الظاهر فى مقدّم الرّأْس و الوجه. على 
وجوب كون الحسٌ المُشترى و الخيال. هناك فى حكمة الصّانع. مع انه خطابئٌ غيرٌ 
مستمرٌ. لانّ السّمعّ و اللمسّ فى مؤخَّر الرّأسء و الدّوقَ فى وسطِه. فليس جعل الحسّ 
المُشترك و الخيال فى مقدَّمِه. لكون الابصار و الشّمّ هناكء باولى من ان يجعل موْخَرهُ مع 
انالحتياج الخيوان الى اللممن اكد 

و اقول: ان الشيخ. وان ذكر قبل هذا: انّ آله الحسٌ المُشترى. هو الرّوح المصبوب فى 
مقدّم الدماغ. لكنّهُ فى هذا الموضع, لم يعلّل كون الحسٌّ الُشترى يكون الست الظاهر 
هناك صريحاً بل ذكر فائدة التّرتيب, و ايضاً ان سلّمنا انَّهُ عُلَلَ بذلك, لكن فى قول هذا 
الفاضل: أن السّمعَّ فى مَوْخَرٌ الدّماغ, نظرٌ لان الشيخ ذكر فى الفصل الثّامن من المقالة الثّانية 
عشرء من الفنّ النَّامن فى الحيوان من «الشّفاء» بهذه العبارة, و لين مقدّم الدّماغ, لان اكثر 


فى مؤْخَّر الدماغ؛ و الذُوق فى وسطه, فليس جعل الحس المُشترك فى مقدّم الدّماغ لكون الشَّمَ 
و البصر فيه اولى بان يجعل فى مؤخّر الدّماغ يكون السّمع و اللمس فى موْخْرِهٍ مع ان الحاجة 
الى اللُّمس. أكثر و قد سمعت انّ هذه القسمة بحسب أجزاء الدّماغ و كلام الشيخ فى التَجاويف. 
فلا يرد عليه اصلا. 

و قال الشارح: ليس هذا بدليل آخرء بل ليس الَا بيانا للتّرتيب و تنبيهاً على العناية الالهيّة فى 
ذلك. على انّ قوله: السَمعُ فى مؤْخَّر الرّأس فيه نظرٌ و هذا التظر. غير واردٍ لكنّ المُراد من قوله: 
لين مقدّم الدّماغ. ليس الجزء المقدّم, بل البطن المقدّم على ما لا يشكّ فيه من تأمّل فى كتابه و 
اما قوله: «و هذا القسم من الجزء المقدّم من الدّماغ و به يح السّمع». هو الذى ذكرنا فيما قبل 
انه خطأ, رُبما وقع من طغيان القلم او من النّاسخ م. 
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عصبٌُ الحسّ و خصوصاً الْذى للبصر و السّمع ينبت منه. لان الحسٌّ طليعةٌ و الطَّلِيعةٌ الى 
جهة المقدم اولى. 

و ذكر فى الفصل اذى يتلوهُ بعد ذكر القسم الاوّل من الرّوجٍ الخامس من الاعصاب 
الدّماغية بهذه العبارة, و هذا القسم مُنبتةٌ بالحقيقة من الجُزْء المُقدّم من الدّماغ و به حسٌ 
السّمع. فهذا حكايةٌ كلامه: 

و:أذاكان خال العضي: الشبمية المتاخز عن الذوقى هذه فما ظتّك بالذوقى::وااتنا 
اللمس. فلمّا كان اكثرٌ اعصابه نخاعيّةٌ للمنفعةٍ المذكورة فى كدب التشريح. لم يكن تعلّقة 
بمؤخَّر الدّماغ اكثرُ من تعلّقِهِ بمقدّمة, فاذن تعلّق الحواسٌ الظاهرة, بمقدّم الدماغ اكثر على 
الاطلاق و الحجّة الّتى اقامها الففضل الشارح(١)‏ على انّ النّفْسّ هى المُدركة لجميع 
الادراكات, بانها حاكمة ببعض المُدركات على بعض و ختم بها الفصل, فهى خاليةٌ عن 
الفائدة, انهم معترفون بذلك 1 انْهُم يذهيون الن انها درك للمعقولاات بالدّات و 
المحسوسات بالآلات» واد تقدم ذكر ذلك مراراء فلا فائذة فى التكزار: 


*# اشارة * 
«وامًا نظيرٌ هذا التّفصيل فى قوى النّفس الانسانيّة على سبيل التضعيف. فهو ان النّفَسَ 
الانسانية التى لها ان تعقل جوهد له تُوىٌ وكمالات.» 0 ' 
اقول: يريد ذكر القُوى التى يختصٌ الانسان بهاء و انّما قال: «على سبيل التُضيف». 


١‏ - قوله: «الحجّة التى اقامها الفاضل الشارح». جرىٌ على ظنّه انهم يقولون: النّفْسٌ لا يعقل 
الجزئيّات الماديّة. بل المدرك لها الحواسٌ الظاهرة و الباطنة. فأبطل ذلك بان النّفس هى 
المُدركة لجميع الادراكات و ذلك لان الانسان يمكنة ان يحكم بان هذا الملون هذا المطعوم. و 
هذا المطعوم, هذا الملموس بديهة و العقل قاضيةٌ بان الحكم بين الشّيئين. لابْدّ ان يدركهما. ثم 
يمكته أن يحكم بان هذا الملون: ملون و هذا الملموسء ملموسٌ فيكون مدرى تل الجُرئيَات 
هوالذى تدارك الكلى وسور الكل نهو اللفنى» شكون هن الح ركه البروقةا له 

اجاب الشارح بانهم معترفون بذلك و ليس كلامهم الا أن ادراى النّفس للكّليّات بالدَّات و 
للجزئيّات بالالات الجسمانيّة. حتى يُمكن ارتسام صورها فيها. م. 
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لان القوى الحيوانيّة المذكورة, كانت متباينة بِالذّوات. لكونها مبادى افعال مختلفة. فكان 
تفصيلها على سبيل التّويع: و هذه غيدُ متبايئة بالّوات(١)‏ لكونها مُتعلقةٌ بذاتٍ واحدة 
مندوة مهن يدلث يكبي الأسازاك الى يعن «القباس الى كلكن :إل تيعو رضن 
فكأنّها اصناف, و الكمالات المذكورة هيهنا هى الكمالات الثّانية: و هى افعالٌ هذه القُوى. 


قوله : «فمن قُواها. مالها بحسب حاجتها الى تدبير البدن('). و هى القرّة الى تختصٌٌ 


١‏ - قوله: «و هذه غير متباينةٍ بالذوات». ان اراد بالتباين بالذّات عدم التصادق على شىىي. 
فكونها متصادقة بين البطلان ضرورة امتناع صدق القوّة النظريّة على القوّة العلميّة, و ان اراد به 
الاختلاف فى الحقيقة فتعلقها بالات المجرّدة. لا يوجب عدم اختلافها. فان صفات المجرّد من 
العلم و القُدرة و الحيوة, مختلفة بالحقيقة, قائمةً به. و لعل الكلام ان القُوى الحيوانيّة, لما كانت 
متباينةٌ بحسب الموضع, حتّى كانت قوةٌ حالة فى موضوع غير موضع الأخرى و هى مبادى 
افعالٍ مختلفةء فهى انواع. وأا التوف النانة: نين لسع تفتلت دن الوضعء بل هى قائمة 
بذاتٍ مجردة فلم يتحقّق نوعيّتها من ذلك الوجه. و ايضاً قال: «فكأئها اصناف» و هذه مناسبةٌ قد 
اكتفى فيها بتقريب ما لا بتحقيق, م. 

#اخاقوله: اقفن كواهااها لها عنمب ساجتها ان تديين الندن لا فشك ان التفتى الالسسائتة 
اذراكاً للآشياء واتضةفا قن الندن وهو فعل منْهه فاتتوا للتفسن فذقيو ندا ادراك و ميدأ فغل 
من جهتى الادراك من الملاء الاعلى. و الفعل فى عالم الادنى و فى بدنه. 

فما لجهة الاولى متأثرة, و بالجهة بالثانية مؤثرة, و القرّة الّتى يدرى بها النّفس الاشياء. يُسمَى 
العقل التُظرى. و بالقوّة الّتى بها صارت مصدراً للافعال. يُسمّى عقلا عمليًاً. و اطلاق العقل على 
القوّتين بالاشتراى اللفظى, لاختلافهما من حيث انّ الاولى منها نظيرُ الانفعال, و الثانية مصدر 
الفعل؛ او بطريق التشابه لاشتراكهما فى كونهما قوّتى النفس. 

و لمّا انقسم الادراك الى قسمين؛ ادراك مأمورٌ لا يتعلق لعمل, و ادراكٌ بازاءٍ متعلقةٌ بالعمل. فلا 
جرم انقنتم الفقل التطلرى :الى قوتين أو الى وجهين» فوة ادراك الآمون الى لا يتعلى: بالعمل؛ 
كالعلم بالسّماء و الارضء و مبنى الحكمة النظريّة على هذه القوّة: و قرّة ادراك الآراء التى يتعلق 
بالعمل, كالعلم بان العدل حسٌ و الظلمٌ قبِيمٌ؛ و مبنى الحكمة العلميّة على هذه القوّة, لان 
مرجعها «العلم» و امّا العقل العملى, فائما يصدرٌ الافعال عنه. بحسب استنباط ما يجب ان يفعل 
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باسم العقل العملى, و هى الّتى تستنبطٌ الواجب فيما يجب ان يفعل من الامور الانسانيّة 
جُزئية ليتوصّل به الى اغراض اختياريّة من مقدّماتٍ اوَليَةٍ و ذائعةٍ و تجربيّةٍ و باستعانةٍ 
بالعقل التتظرى فى الرّأى الكلّى, الى ان ينتقل به الى الجّزئى.» 

اقول: تُوى التّفسء تنقسح بالقسمة الاولىء الى ما يكونٌُ باعتبار تأثيرها فى البدن, 
الموضوع لتصرّفاتها مُكمّلةَ ايَاهُ تأثيراً اختياريّاً و الى ما يكونٌ باعتبار تأثيرها عمّا هو 
فوقها مُستكملة فى جوهرهاء بحسب استعداداتها و تُسِمّى الاولى عقلاً عملا و الثانية 

و العقل يُطلقٌ على هذه القوى, باشتراك الاسمء او ما يُشابهُه. الشيخ بدءَ بالاو 
لانّها فالشّروعٌ فى العمل الاختيارىّ اذى يختصٌ بالانسان, لا يتأتّى الا بادراكي ما ينبغى 
أن يعمل فى كل بابء وهوادراك رأى كل مستنبط من مقدماتٍ كليّة؛ اوليّة او تجربيّة او 
ذائعةٍ او ظَنيّةَ يحكّمُ بها العقل التُطرى, و يستعملها العقل العملى فى تحصيل ذلك الرَّأى 
الكُلَّى من غير ان يختصٌ بجزئى دون غيره. و العقل العملى يستعينٌ بالُظرى فى ذلكء ثمّ 
انّهُ ينتقلّ من ذلك باستعمالٍ مقدّماتٍ جزئيّة او محسوسة الى الرّأى الجّزئى الحاصل, 
فيعملٌ بحسبه. و يحصل بعمله مقاصدهٌ فى معاشهٌ و معادة. 


#« اشارة *# 
«و من قواها, مالها بحسب حاجتها الى تكميلٍ جوهرها عقلاً بالفعل. فاوليها قوّة 


فى رأي كُلى مستنبطٍ من مقدّمةٍ كلية. و لمّا كان ادراى الكُلّى و استنباطه من المقدّمات الكليّة, 
انما هو للعقل التظرى, فهو مستعينٌ فى ذلك بالعقل التُظرى اذا العمل لا يتأتّى بدون العلم؛ مثلاً 
لنا مقدّمة كليّة و هى أنّ كل حسن ينبغى أن يؤتى به و قد استخرجنا منها انّ الصّدق ينبغى ان 
يؤتى به وهذا رأىٌ كلىٌّ ادركه العقل التُظرى, ثم ان العقل العملى, لما اراد ان يوقع صدقاً جزئياً. 
فهو انما يفعل بواسطة استخراج ذلك الجزئى من الرّأى الكلى. كأنه يقول: هذا صدقٌ و كل 
صدقء ينبغى ان يؤتى به و هذا رأىٌ جزئيٌ ادركه العقل التُظرى أيضاً. لكن العقل العملى. انّما 
يفعل هذا الصّدق للعلم بذلك الجُزئى فالعقل العملى. بل التّفسء انما يصدرٌ عنه الافعال لاراءٍ 
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استعداديّةٌ لها نحو المعقولات. قد يُسمّيها قومٌ عقلاً هيولانياً. و هى «المشكاة» و تتلوها 
َوه أخرىء تخضل لها عبد خضول المعقولآت الاولئ,:فثهيا يه الاكتساب القرابي اتنا 
بالفكزاة و هق (الشجرة, الك زقرنة» ان كانت تعفن :او بالحدن: فهى زيت أرقا اد 
كانت اقوى من ذلك. فتُّسمّى عقلاً بالملكة. و هى «الرّجاجة». و الشّريفة البالغة منها قوّةٌ 
قدسيّةٌ «يكاد زيتها يضىء». ثم يحصّل لها بعد ذلك قوة وكمالء اما الكمال؛ فان يحصل 
لها المعقولاتبالفعل مشاهدة متملة قن الذهق »وهو نانؤن غلى تون :و اما القوة فان 
يكون لها ان يحصل المعقول المُكتسب المفروغ منه. كالشّاهد متى شائت من غير افتقار 
الى اكتساب و هو «المصباح». وهذا الكمال يُسمّى عقلاً مستفاداً. و هذه لقي تُستى 
عقلاً بالفعل. و الى يُخرجٌ من الملكة الى الفعل التَّام و من الهيولانى ايضاً الى الملكة فهو 
العقل الفعّال و هو «النّار.» 

اقول: و هذه اشارةٌ الى قُوى النّفس النَظريّة! ١‏ بحسب مراتبها فى الاستكمال و تلى 
اقؤلهة وو هد اغازة الى قوئ التقنن اللظرية و هرنة النفس من يندانة الاسستكيال الى 
نهابته. أمّا استعداد الكمال. أو نفس الكمال. و استعداد الكمال اما استعداد ضعيف. او استعداد 
معويط : أو اتاد قدي 
اما الاستعداد الضّعيف. فهو استعدادُ المعقولات الاولى. كاستعداد الطفل للكتابة و هو العقل 
الهيولانى. واما استعداد المتوسّط. فهو استعداد المعقولات الثانية. بعد حصول المعقولات 
الاولى كاستعداد الأمّى لتعليم الكتابة و هو العقل بالملكة. و حصول المعقولات الثّانية اما بحركة 
بن الذفة وهو عضول بالفكر او له ركة الدهن ويقو: حصؤل بالحديين و المزافا يا لاكسيات 
هيهُنا. تحصيل المعقولات الثّانية من المعقولات الأُولى اعم من ان يكون بالفكر او بالحدس و الا 
لم يمكن قسمتة اليهما. 
- فان قلتَ: الحصرُ ممنوعٌ لامكان الحصول بطريق التّعلم. فانٌ الحصول به ليس حصولاً 
بالحدس. و هو ظاهيٌ و الا لم يحتمل الخطأ. و لا بالفكر. لان افادة المعلّم المبادى المترتّبة, 
كافاضة العقل الفعّال ايّاها. فان لم يكن هُناى حركة من الذّهن لم يكن ايضاً ثمّة حركة. 
-فالجوابُ ان المعلّم لا يلقى المعدومات دفعةً بل مقدّمة مقدمة فالمتعلّم لا يتعقّل الا بالاختيار, 
فهو يلاحظٌ المقدّمات و يرئّبها فى ذهنِه ترتيباً اختيارياً. بخلاف المُستفيض من العقل الفعال؛ و 
هو بِيّنُ لاسترة به. نعم ليس هيهنا الا الحركة الثاني فان جعلناها فكراً كما عرفها المتأخرون - 
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بالتّرتيب, فلا بحث و ألا فلا أقل من ان يجعل فى عداده. 

والاستعداد القوى, فهو استعداذ المعقولات الثّانية. بعد حصولها كاستعداد القادر على الكتابة و 
هو العقل بالفعل. و اما الكمال. فهو حصول المعقولات الثانية و هو العقل المُستفاد. و الامام لما 
رأى فى نسخته «واو» العطف. قال: ان قوّة الاكتساب يختلفُ قوّةَ و ضعفاً؛ ان كانت ضعيفة فهى 
النكرة:وان كانت 'قوثة فهقى الحداس :وان كانت اقوئ :من ذلك افون التقل بالتلكة وان كانت 
فى غاية القرّة: فهى القرّة القدسيّة و ذلك سهو. 

والشيخ قد حمل المُفردات المذكورة فى التّنزيل على هذه المراتب. لكن لتلك المُفردات 
ترتيبٌ فيه. حيث جعل الرّجاجة فى المشكوة. و المصباح فى الرّجاجة, فلابد من بيانٍ تطبيق 
هذا الترتيب على ترتيب المراتب و لم يلم به الشارحان. فنقول: قد تقرّر انّ هناك استعدادين؛ 
ابتعداد ا كتسانةة و اعفد اه النتخصا رجو حضون المغقو لضو لفك أن التسعداة الاكتمات 
بحسب الاستعداد المحض. واستعداد الاستحضار. بحسب استعداد الاكتساب. فيكونٌ الدّجاجة 
و هى عبارة عن العقل بالملكة: انّما هى فى المشكوة و هى العقل الهولانى؛ و المصباح. و هو 
العقل بالفعل فى الرّجاجة الَتى هى العقل بالملكة, لانْهُ انما يحصل باعتباره و حصول العقل 
بالملكة اوّلاً و العقل بالملكة انما يخرجٌ من القوّة الى الفعل بالفكر او الحدس. و الشّجِرةٌ 
الزّينونة, اشارة الى الفكر, و الرّيت فى قوله: «زيتها». اشارةٌ الى الحدس. و قوله: «يكاد يضىء». 
اشارة الى القوّة القدسيّة. 

دافان قلك :هذه الآقنارات ليست منطيقة علق ماافئ الآيةالانه يضف مسر تلك الصّفات 
جميعها صفتهاء فكيف يكون اشارات الى امور متباينة؟ و بياه أله يصفٌ شجرة بان لها زيتاً 
يضىءٌ و لو لم تمسسة نارٌء فلو كانت الرّيت عبارة عن الحدس و يكادٌ يضىء عبارة عن القرٌة 
القدسيّة. يلزم وصف الفكر بالحدس و القرّة القدسيّة و انها امورٌ متباينةٌ لا يجورُ وصف احدها 
بالاخر. 

- فنقول: الشجرة الرّيتونة شىءٌ واحدٌ. فاذا ترقّت فى أطوارهاء جعل لها زيت. واذا ترقّى الرّيت 
صفائاً. كاد يضىء؛ فكذلك الاكتساب. انما هو بقوةٍ نفسانيةٍ و هى الفكر ما دامت ضعيفة, ثم اذا 
قويت, كانت حدساً فاذا بلغ الى غاية الشرق. صارت قدسيّة, و هذه الامور وان كانت متباينة 
بحسب الاعتبار الا انها يرجمٌ الى شىءٍ واحدٍ كالشجرة الريتونة. 

و أمًا قوله :«لا شرقيّةٍ و لا غربيّةِ» فهو تنبيهٌ على انها ليست من عالم الحسّ و الا لكانت اما 
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المراتب. تنقسمٌ الى ما يكون باعتبار كونها كاملة بالقوّة. و الى ما يكون باعتبار كونها 
كاملة بالفعل. 

و القرّهُ مُختلفةٌ ايضاً بحسب الشّدّة و الضّعف فمبدئها. كما يكونٌ للطفل من قرّة 
الكتابة, و وسطهاء كما يكونٌ للأميّ المستعدٌ للتَعلّم. و منتهاهاء كما يكونٌ للقادر على 
الكتابة اذى لا يكتبُ و له ان يكتبٌ متى شاء. 

فقوّة النّفس المُناسبة للمرتبةٍ الاولى؛ تُسمّى عقلاً هيولانياً. تشبيهاً ايَاها حيئئر 
بالهيولى الأولى الخالية فى نفسها عن جميع الصّور المُستعدة لقبولها. و هى حاصلةٌ لجميع 
اشخاص النّوع فى مبادى فطرتهم ْ 

و قونُها المُناسبة للمرتبة المتوسطة تُسمّى عقلاً بالملكة. و هى ما يكونٌ عند حصول 
المعقولات الاولى التى هى العلوم الاوّلِيّة بحسب الاستعداد لتحصيل المعقولات الثّانية 
التى هى العلوم المُكتسبة, و مراة تب النّاس تختلفٌ فى تحصيلهاء فمنهم من يحصلها 
بشوق ما لنفسه اليهاء يبعثها على حركةٍ فكريّةِ شاقةٍ فى طلب تلك المعقولات و هو من 
اصحاب الفكرة و منهم من يظفرٌ بها من غير حركة امّا مع شوق او لا مع شوقء و هو من 
اصحاب الحدس و يتكثرُ مراتب الصّنفين. و صاحب المرتبة الاخيرة» ذو قوَّةٍ قدسيةٍ 

سيط #اثنانها. 

وامّا قوّتُها المُناسبة للمرتبة الاخيرة, فتّسمّى «عقلاً بالفعل». و هى ما يكونُ عند 
الاقتدار على استحضار المعقولات الثّانية بالفعل, متى شاء بعد الاكتساب بالفكر او 
الحدس.ء و هذه قوّة للثّفس, و حضور تلك المعقولات بالفعل كما لها. و هو المُسمّى 
بالعقل المُستفاد لانّها مُستفادة من عقل فعّالٍ فى نفوس النّاس يخرجها من درجة العقل 
الهيولانى الى درجة العقل المُستفاد. فانَ كُلَ ما يخرج من قَوَّةٍ الى فعل» فائما يخرجُها 
غيوهاء:و قات عقول التاس فى اسشنادة اللعقو لات الى الل الفستال اكاك التضار 
الحيوانات فى مشاهدة الالوان الى الشمس. 


شرقية او غربيةً؛ و أمّا «نورٌ على نور» فهو العقل المُستفاد. فقد مثل نوره ‏ تعالى ‏ بالعقل 
المُستفاد و هو كمال النّفس الانسانيّة فى القرّة التّظريّة تحقيقاً. لاستلزام معرفة النّفس معرفة 
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و فى بعض تُسخ الكتاب توجد هكذا: «و ان كانت اقوى من ذلك. فتَُسمَى عقلاً 
بالملكة». مع الواو العاطفة. 

و الفاضل الشارح. لذلك جعل العقل بالملكة مرتبة بعد الفكر و الحدس. و قبل القرّةٍ 
القذية :ذلك نو ننس شهد دياف كتث الشيع و غير ةوننفا 4 هذا الشهو هو نعود 
الواو المذكورة الفاصلة بين قوله: «او بالحدس و هو «زيتٌ» ايضاً» و بين قوله: «ان كانت 
اقوى»: فهى زائدة الحقها الثاسخون خطباً و التقدر اتصال الكلامين: 

وليس قوله: «فتّسمّى عقلاً بالملكة» جواباً لقوله: «ان كانت اقول». بل عطفاً على قولة 
«فتهيأ بها لاكتساب التّوابى»: لانّ المُسمّى هو العقل المتوسّط بين الهيولانى و الذى 
بالفعل و اذا تقر هذاء فتقول: لمّا كانت الاشارة المُترئّة فى التّمثيل المورد فى التّنزيل 
لنورالله ‏ تعالى -و هو قوله -عزوجل : «اللّهُ نورٌ السّموات و الارض. مثل نوره كمشكاة 
فيها مصباح المصباحٌ فى زجاجةٍ كانها كوكبٌ درّىٌ يوقدٌ من شجرةٍ مباركة زيتونة لا 
شرقية و لا غربية يكاد زيتها يضىء و لولم تمسسه نارٌ نورٌ على نور يهدى الله لنوره من 
شام وعقرت ل لهال تلقام وله يكن شو علب ١‏ امظابفة لهلةاالنزات. 

وقد قيل فى الخبر: «من عرّفٌ نفسه, فقد عرّفّ ربّه». فقد فسّر الشيخ تلك الاشارات, 
بهذه المراتب. فكانت «المشكاة» شبيهة بالعقل الهيولانى لكونها مُظلمة فى ذاتها قابلة 
للثور لا على التساوى لاختلاف السطوح و الثقب فيهاء و «الزجاجة». بالعقل بالملكة, 
لانها شقّافة فى نفسها قابلةً للتّور اتمٌ قبول, و «الشّجرة الرّيتونة» بالفكر, لكونها مستعدّة 
لان تصير قابلةَ للنّور بذاتهاء لكن بعد حركة كثيرةٍ و تعبء و «الرّيتٌ» بالحدسء لكونه 
اقرب الى ذلك من الرٌّيتونة. ّ 

و اذى «يُكاد زيتها يضىء ولولم تمسسه نار». بالّقوةٍ القُدسيّة لانّها تكادُ تعقل 
بالفعل و لو لم يكن شىء يُخرجها من القوّة الى الفعل و «نور على نور»» بالعقل المُستفاد, 

فان الصّور المعقولة «نورٌ» و النّفْسٌ القابلة لها «نورٌ» آخر, و«المصباح» بالعقلء لاله نيرٌ 
بذاتِهِ من غير احتياج الى نور يكتسبه. و «النّار» بالعقل الفعّال, لان المصابيح تُشتّعل منها. 


.50/ -«النور‎ ١ 


قال الفاضل الشارح '": و أنّما قدّم العقل المُستفاد على العقل بالفعل. لان ملكة الكتابة, 
لا يُحصل الا بعد حصولها بالفعل, فالعقل المُستفاد. متقدّمٌ فى الوجود على حصول القرّة 
المُسمّاة بالعقل بالفعل. 

واعلم. ان ذل وان كان بحسب الوجود _كما ذكر الفاضل الشارح - لكن العقل 
الستعفاد الغاية القضوى: وهو الدئيض المطلق الذع يتخدمة ما بتقدمه من القوى الاتسائتد 
و الحيوانيّة و الثباتيّة. 


* تنبيه * 


«لعلّكَ تشتهى الآن. ان تعرف الفرق بين الفكرة و الحدسء فاستمع! امّا الفكرة» فهى 


١‏ - قوله: «قال الفاضل الشارح». انْما قدّم العقل المستفاد على العقل بالفعل. لان العقل 
المُستفاد. هو حضور المعقولات الثانية بالفعل و العقل بالفعل, هو ان يكون له ملكة استحضارها 
وذلك ايكون دكاتت التي ١‏ كيت الشتزلاك التافتر لاتعطيااه لد ا خرف وو 
املكة الا هماو لحمل الابند اللذهوراوةاحة و العو هو الفقل المتففاة, ميكون 
متقدّماً على العقل بالفعل. 

و عندى انّه لا اعتبار لملكة الاستحضار فى الفعلء بل القدرة على الاستحضار كافية؛ فاذا 
حضرت المعقولات و ذوهل عنهاء فهو قادرٌ على استحضارهاء فهذه المرتبة لو لم يكن عقلاً 
بالفعل. لم ينحصر مراتب القوّة النظريّة فى الاربعة. فلابْدٌ من الاقتصار على الاقتدار على 
الامتسفتان اذا حص الستو ل بالفهل :فهو النهل: السيكناده 

ثم اذا استحضرها يعودُ عقلاً مستفاداً و هكذا فالعقلٌ المُستفاد مقدّمٌ على العقل بالفعل فى 
المدركيران قاع نار اعند فى القاء: 

و قد بقى للامام هيهنا بحت و هو اله ان مُنى بالقوّة العمليّة كون الّفس مدبرة للبدن. و بالقؤة 
النظريّة استعدادها لقبول العلوم. و بالعقل الهيولانى هذا الاستعداد. مع عدم المستعد له. و بالعقل 
بالملكة استعدادها المعقولات الثانية, فالكلام صحيح. فيكون هذه الاسام -وافقة على التفنن 
بحسب ما لها من هذه الاضافات و الاحوال؛ وان عُنى أن النّفْس موصوفة بقوةٍ لاجلها صم منها 
تدبير البدن, و بقرّةٍ أخرى استعدت لقبول العلوم, فلابدٌ من الدّلالة على ذلك. و هذا بحث وارد؛ 
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حركةٌ ما للنّفس فى المعانى, مستعينة بالتّخيّل فى اكثر الامرء يطلب بها الحدّ الاوسط. او 
ما يجرى مجراه ممّا يصارٌ به الى العلم بالمجهول حالة الفقد استعراضا للمخزون فى 
الباطن و ما يجرى مجراة؛ فرُبما تأدّت الى المطلوب. و رُبما انبتت. و امّا الحدس و هو ان 
يتمثّل الحدّ الأأوسط فى الذّهن دفعة اما عقيب طلبٍ و شوق من غير حركة و امّا من غير 
امسا وحرر كلاو تل عملا قورز مط لذ ]ران كه 
اقول: لما ذكر ان النّفس تنتقل من المعقولات الأول الى الثّانية. انا بالفكر او الحدس, 
اراد ان يعرفهماء لِيتّضح الفرق بينهماء فقوله فى تعريف الفكر: «انّ النّمس مستعينةٌ بالتّخيل 
فى اكثر الامر». اشارة الى انّ الفكرّ يكونٌ فى الجزئيّات اكثر, لانّها فى الكَليّات تكون 
مستعينة بالتّفكر و هما مُتغايران بالاعتبار -كما مرّ - 
و قوله: «استعراضاً للمحزون فى الباطن». اشارة الى الصّور و المعانى المخرُونتين فى 
الكيالين الداعره 
و قوله: «و ما يجرى مجرأه». اشارة الى الصّور العقليّة. فالفكرٌ حركة فى المعانى» من 
المطالب يطلبٌ بها مبادى تلى المطالبء كالحدود الوسطى و غيرهاء فرّبما انبتت. و رُبما 
تأذك و يقة اد نادت بسر كد أخرئ من العدود الزسظى الى النتطالب: 
وامّا الحدسء فهو ظفرٌ عند الالتفات الى المطالب بالحدود الوسطى دفعة, و تمثّل 
للمطالب فى الذّهن, مع الحدود الوسطى كذلك. من غير الحركتين المذكورتين. سواء 
كان مع شوق او لم يكن. و اشارَّ الشيج بقوله: «ان يتمثّل الحدّ الاوسط فى الذَّهن دفعةً» الى 
عدم الحركة الاولى. و بقوله: «و يتمثّلٌ معهُ ما هو وسط له». الى عدم الحركة الثّانية و قوله: 
«او فى حكمه». اشارة الى ما يمتثّلٌ مع المطلوب من العلوم المُتّصلة به. 
فالفرقٌ بين «الفكر» و «الحدس» اوَّلاً بامكان الانبتات ‏ و لا امكانه الا ان الفكدَ 
عبت لا يكون مؤدياً الى علم و لاجل ذلك رُبما لا يُستّى فكراً و هو غيرٌ الفكر المذكور 
قي التصيل التعقد ده وتاندا روتحوة المركة ونيا ؛ وهذا هو الفرق الصّحيح بين «الفكر» و 
«الحدس». المستعملينَ فى هذا الموضع. 
و الفاضل الشارح» جعل الحركة الثّانية مُشتركةً بينهما. و خصٌ الأولى بالفكر. ‏ دون 
الحدس دو قال: 


الحدسٌ هو ان يقعّ الحد الاوسط فى الذّهن اوَّلاً ثم ينساق الذّهن منه الى المطلوب. ثهٌ 
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قسشمه الى ها يقترن بشوقي: فيقدّم الشعور بالمطلوب على الكعونبالارشط: والى مالا يقترن 
به فيتأخْرٌ عنه. 


وذلك خبط يشتملٌ مع مخالفةٍ المتن على التّناقض الصّريح )١١(‏ 


قوله : «و لعلّىّ تشتهى زيادة دلالةٍ على القُرّة القُدسيّة. و امكان وجودهاء فاستمع! 
لفك تعلة ان للحدس وجودا و أن للانسنان فيمواتت وفن الفكرة؟ فنهم غَتى لاتعرد 
عليه الفكرة برادة. و منهم من له فطانةٌ الى حدّ ما و يستمتعٌ بالفكر, و منهم من هوبل دُبما 
قلت و رُبما كثرت, و كما انك تجدٌ جانب النّقصان منتهياً الى عديم الحدس. فايقن 
الجانب الّذى يلى الرّيادة يُمكن انتهائه الى غنيٌّ فى اكثر احواله عن التّعلم و الفكرة.» 

اقول: يريدُ بيان امكان وجود القوّة القدسيّة, و تقريرُهُ انّ للحدس و الفكر مراتب[؟) 


١‏ - قوله: «و هذا خبط يشتملٌ مع مخالفة المتن على التّناقض الصّريح»» اما مُخالفة المتن, 
فلانه اثبت الحركة الثّانية فى الحدس بخلاف المتن. و اما اشتماله على التّناقض. فلالّه عرف 
الحدس بان يقع الحدّ الاوسط فى الذّهن اوَّلاً. ثم ينساق الذّهن منه الى المطلوب, فيكون الشّعور 
بالنطلوت نتاخرا عن الشغون بالعد الاوسل :تف متاقض المااقد يكون العينوز بالنطاوتى 
دما على الشعور خا لاوسظ: 

و جوابه ان هيهنا شيئين؛ تصوّر النسبة المطلوبة. و التصديق بها فرُبما لا يكون المطلوب فى 
الحدس مشعوراً به. ثمٌ اذا تمثّل الحدّ الاوسط يشعر به. و رُبما يكون مشعوراً به بوجدٍ ما شعوراً 
تضورياً ثم يصدق به. فالشّعورٌ المتأخر هو الشعور التتصديقى. و المُتقدّمٌ هو الشعور التصورى, 
فلا تناقضء م. 

#اداقولة: ون 'للفكر .و الحدمن هرات »: المراقت فى التادية الى المطلوف: يحب الكيف)و 
الكمّ؛ اما بحسب الكيف, فكسرعة التّأدِية و بطوئها. هذا فى الفكر ظاهرٌ. فانُ الفكرٌ يشتمل على 
الحركة الثّانية فرٌبما يسرع التأدية من المبادى, الى المطلوب. و رُبما يبطؤ. فمن فكر يتأدى الى 
المطلوب فى زمانٍ يسير, و من فكر يتأدى الى المطلوب فى زمانٍ طويل. 

وكا العدس نالعال يكن نسي عدا جار فكيت يسور عكر 2 تأدنة اوت ار تطزيا؟ 
قال الشيخ فى «الشفاء»: الحدسٌ يتفاوت فى الكمٌ و الكيف, امّا فى الكمّ» فلان بعض النّاس اكثر 
عدداً فى حدس. و اما فى الكيف. فلانٌ بعضّهُم يكون فى أسرع زمان يحدس, و هذا يُمكنْ 
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فى التّأدية الى المطلوب. بحسب الكيف و الكمّ. اما بحسب «الكيف». فلسرعة التّأدية و 
بطئهاء و اما بحسب «الكمّ». فلكثرة عددها و قَلَتهُ. و الاوّلٌ يكون فى الفكرة اكثر, 
لاشتمالها على الحركة, و الثّانى يكونْ فى الحدس اكثرء لتجرّده عن الحركة و لان الحدس 
انما يكون لقوّةٍ من التّفس. 

و لتلك المراتب حدًا؛ نقصانٍ و كمال. و حدّ التتقصان هو ان ينبت جميع افكار 
الشّخص عن مطالبه. و حدٌ الكمال هو ان يحصل لشخص ماء ما يُمكن ان يحصل لنوعِه 
من العلوم, بحسب الكمّ دفعةً او قريباً من ذلك. بحسب الكيف. على وجِدٍ يقينىٌ يشتمل 
على الحدود الوسطى لا تقليدى, و لمّا كان طرفذ التقصان مشاهداً. فطرف الكمال 
ممكنٌ الوجود. وما فى الكتاب ظاهرٌ. 


قوله : «فان اشتهيت ان تزداد فى الاستبصار. فاعلم! انَى( ١‏ سنبيّنُ لك انّ المُرتسم 
بورق الاسقولة انثا عى # عبر جو والاافى تضم دو انا القرشييع بالطورة التق قبي 


توجيهه, فانّ اختلافه فى الكيف, لما اعتبره بحسب زمانٍ الحدس و الحادس. يصنع الظاهر, 
فيتّصل بالعقل الفعّالء فيفيض منه عليه المبدء المرتّب. و لا شك أن هذه الامور, انما يقعٌ فى 
زمان فقد يقصرٌ هذا الزّمان و قد يطول. 

انا الشارة فقد اعتبر اختلاف الحدس فى الكيف. بحسب زمان التّادية وهو بعد زمان الحدس 
فكيف يعقل ذلك؟ و لعل توجيهه انّ بعض النّاس رُبما يكفى فى العلم بالمبادى المُركبة على 
سبيل الاجمال للطافة ذهنه. و بعضهُم يحتاج الى تفصيلها و اخطارها بالبال. و هذا يستدعى 
,.زمانً. فيكون للاوّلين سرعة التأدى و للآخرين بطؤهاء و الاولى أنّ الاختلاف فى الكيف, يكون 
فى الفكر اكثر من الثّانى و هو الاختلاف فى الكمّ» لان الفكر حركةٌ و الحركة انما تختلفٌ سرعة و 
بطوئاً. فالاختلاف فى الكيف. ثابثٌ دائماً. فثبما لا يتعدّدُ الفكر فلا يختلف بالعدد. 

-فان قلت: الفكران, رُبما يتشابهان فى السّرعة و البطوء. 

- قلنا: هذا مستبعدٌ لاختلاف الاذهان والثّانى يكون فى الحدس أكثر من الارّل و هو الاختلاف 
فى الكيف. لعدم سرعة التّأدية و بطوئهاء و وجود العدد؛ اما عدم السّرعة و البطؤ. فلتجرّده عن 
الحركة, و امّا وجود العدد, فلانٌ الحدس يتعلقّ بقوّة النّفس و كلّما كان النَفسٌ اقوى كان حدسها 
أكثر؛ م. ١‏ -الاصحٌ «انا» سئْبينُ ... 
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قوّة فى جسم أو جسم.» 

اقول: يريدُ اثبات العقل الفقال :و بَبَانٌ كليفيّة افاطته المعقولات عدلى التفوسن 
الانسانيّة. و لمّا تقدّمت اشارة ما الى ذلك بانّهُ هو الذى يخرجٌ التفوس من القوّة الى 
الفعل» اوزة.هذا الفضل لأزداياه الاستبضار» والمّا كان المطلوت مبنياً على تقد متين هما 
انكل ما ترتسمٌ فيه صورة معقولةً. فهو ليس بجسم و لا جسماني. وانّكُلَ ما ترتسمُ فيه 
صورة محسوسة أو متعلقة ها ذو اما عنمي وان 30 فق جسم. و لم يبيّنهما بعد. 
فذكرهما و احال بيانهما ما سيأتى. ثمّ شرع فى تقرير الحجة!١'‏ و هوان يُقال: ادراكٌ 
الشّىء و وجود صوريّهِ فى المدرك على ما مرّ و الذّهول عنه. مع امكان ملاحظته. هو 
عدم ما لتلى الصّورة فيه. لا من كُُ الوجوه. بل مع امكان وجودها.ء اى وقثّ شاء و 
التسيان عدمٌ مطلق لها فيه. فانٌ الوجود معه انما يتحصّل بتجشم كسب جد يدٍء كما كان فى 
ادل الام فيونا'عى غير القدرى,بفافط القدرك تقر الصورة حالة الدَهْول فوت * 
فيه, و حالة النسيان غير موجودةٍ فيه. و الا فكان الذّهول و النّسيان واحداً. 

و اما القوى الجسمانيّة, فقابلةٌ للقسمة الى جزئين؛ يكونٌُ احدهما مدركاً و الآخدُ 
حافظاً لكون الاجسام قابلةً للتّجزئة و امّا العاقلة, فلا تقبل الانقسام لما سيأتى -فاذن 
يجب ان يكون شىءٌ غيرها بالذّات» ترتسمٌُ فيه المعقولات و يكون هو خزانة حافظة لها. 


١‏ - قوله: «ثم شرع فى تقرير الحجّة», للنتفس بالقياس الى معقولاتها ثلاث حالات؛ ادراك؛ و 
اهز لهو فيان هالادراك عضول الكون الشتر في النسى ور التسمان روا الور 
المعقولة من النّفسء بحيث لا يُمكن ملاحظتها الا بتجشّم كسب جديد. و فى حالة الذُهول لا 
شك أنهُ يمكن ملاحظة الصّورة من غير تجشّمٍ كسبٍ جديدٍ, فتلى الصّورة اما أن لا يكون 
حاصلةً للنّفس اصلاً. فلا فرق بين الذهول و النّسيان, و اما ان يكون حاصلة للنّفس بوجِهٍ موجبٍ 
لحصضولياة اثاءفئ التسن او غيرهاء لا سبيل الى الأول الا لكان الذهول غين الادراى: آنل 
معنى لادراكها الا نفس حصولهاء فيستحيل غفلتها مع حصولهاء فيتعيّن ان يكون شىءٌ غير 
اللشين» برعي فيه القورة النسولةبى لسن حسنا ا لمتسيتانا والأتنيا. إن للف في 
البنترلاث بالقدة فى عضن الأوفات بن تان ل لاتحظ الضّوارة الممقولة قن ارقت ماه قلى 
كانت خزانة الصّورة هى النّفسء, لم يكن كذلك. فاذن هيهنا موجود يرتسمٌ فيه المعقولات 
بالفعل دائماً و هو العقل الفعّال, م. 
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و ذلك الشّىء لا يُمكن ان يكون جسماً او جسمانياً. لامتناع ارتسام المعقولات فيهماء و 
لا يُمكن ان يكون نفساً لان النّفنس من حيث هى نفس لا تكونٌ المعقولات مُرتسمةٌ فيها 
بالفعل, بل القوة, فاذن هيهنا موجود مرتسمٌ بصور جميع المعقولات بالفعل, ليس بجسم و 
لا جسماني و لا بنفس, و هو العقل الفعّال. َ 


فقوله : «وانت تعلخ انّ شعور القوّة بما تدركة هو ارتسام صورته فيها.» 
تذكرٌ لما ذكره من قبل. 


و قوله :«و ان الصّورة اذاكانت حاصلة فى القوّة, لم تغب عنها القوة.» 
اشارة الى حال حصول الادراى بالفعل. 


وقوله : «أراء نت القوة ان غغايت عتها : ثم عاودتها و التفتت اليهاء هل يكون قد حدث 


هناك غير تمثّلها فيها.» 
نيان لكون الذهول مشخلا على زوالأناء فأن الغغاودة الى الادراكن» فى تجددا نا 
لتلى الصّورة. 


وقوله : «فيجبٌ اذنء ان تكون الصّورة المغيبة عنهاء قد زالت عن القوّة المُدركة زوالا 


و قوله : «و امًا فى القرّة الوهميّة! ١‏ التى فى الحيوان فقد يجورٌ ان يقع هذا الرّوال 


١‏ - قوله: «وامًا فى القوّة الوهميّة». لا دخل له فى الاستدلال وان قرَّرهٌ الشارحان فى 
مقدماته. بل هو جوابٌ لسؤالٍ فانّه يُمكن ان يُقال: كما انّ للعقل بالنّسبة الى المعقولات ثلاث 
ارال كد لك الغرة” والوهم بالقياس الى المُتخيّلات وما يتَصل بها الاحوال الثّلاث. حتّى ان 
أدراكها حصولها عند الحسٌ و الوهم. و نسيانها زوالها عن الحسسٌ و الوهم و عن خزانتهما. و 
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على وجهين؛ احدهما ان يزول عنها و عن كوه أخريئ: ان كانت كالخزانة لها. و الثانى ان 
بزول عنها و ينحفظ فى قَوَةٍ أخرى هى لها كالخزانة و فى الوجه الاوّل, لا تعودُ للوهم. انا 
يتجشّم كسب جديدء و فى الوجه الثّانى» قد يعودُ و يلوح له بمطالعة الخزانة و الالتفات 
اليها من غير تجشَّمٍ كسبٍ جد يدٍ و مثل هذا قد يُمكنٌ فى الصّورة الخياليّة المستحفظة فى 
قوّةٍ جسمانيّةٍ فيجورٌ ان يكون الخزن لها منّا فى عضو او فى قوّة عضو و الذّهولٌ عنها لقوّةٍ 
فى عضو آخر, لاحتمال اجسامناء و قُوى اجسامنا للتجرّى.» 

انار الى مانو رانو اثر الشرى سسا ننه 


و قوله : و لعلّهُ لا يجورٌ فيما ليس جسمانياً بل نقول: انا نحنٌ نجدٌّ فى المعقولات نظيرُ 
هاتين الحالتين: اعنى فيما يذهل عنه ثمّ يستعاد. لكنّ الجوهر المُرتسم بالمعقولات, كما 
تبيّن لى غيرٌ جسماني و لا منقسم, فليس فيه شىء كالمتصرّف و شىءٍ كالخزانة, و لا 
يصلحٌ ان يكون هو كالمتصرّف و شىة من الجسم و قُواهُ كالخزانة لان المعقولات لا 
لجع فى جب ؟ 


ذهولها زوالها عنهما لا عن الخزانة, فكما ان للوهم وهو قوّة مدركة فى الجسم, خزانة فى الجسم 
بها يتحمّقٌ الاحوال الثّلاث, فلم لا يجورٌ أن يكون للعقل و هو قوّةٌ مدركة فى النّفس خزانة فى 
النفس ايضاً. حتّى لا يحتاج الى اثبات موجودٍ آخر. مباينٌ لجوهر النّفس. 

و حاصل الجواب ان الجسم يقبل التجرّىء فيُمكن ان يكون الادراك فى جزءٍ و الخزن فى جزءٍ 
اخ يكلاف التقين ذاةاتعصل منياصورة فلن ذلك الاخصولا عنة التذرك وهو الادرا كه 
اما فى الجسم. فالحصول فى الخزانة. ليس حصولاً عند القوّة المدركة. 

-فان قلتَ: فالصّورة الْتى فى الخزانة. ان حصلت عند المدركة, لم يكن ذلك بان ينتقل بعينها 
من الخزانة, فان انتقال الصّور و الاعراض محالء بل بآأن يحدث مثل تلك الصّورة المخزونة 
عند المدركة, و حصول مثل الصّورة عند المدركة. ليس من الخزانة, بل من أمر مباين؛ فهب ان 
النّفس اذا عاودت بعد الدّهول الى الصّورة الثُرتسمة فى العقل الفعّال. يُفيضٌ مثلها الى النّفس؛ 
لكن لم قلتّم ان فيضانها منه؟ و لم يجوز ان يكون من امر مباين كما فى الخزانة. 

- فنقول: لعلَهُم لم يخيّلوا القن لحم لقا ل مساق ١ن‏ الشترعر )على فين قانوافاعة 
المعقولات, اقتصروا عليه. حتّى لا يلزمهم اثبات ما لم يدل البُرهان عليه. م. 
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اشارة الى حال القوّة العاقلة و احتياجها الى حافظة. 


و قوله : فبقى ان هيهّنا شيئاً خارجاً عن جوهر نافيه الصّور المعقولة بالذّات.» 

تكد اقات العوه القتارق: واراد بالخروع فق معوهرنا تتاينة لذواتيا 
بالدّات, و انّما قال: «عن جوهرنا»؛ و لم يقل عن جسمناء و لان الخارج عن جسم لا 
يكونٌ مفارقا !"أ 


قوله : «اذ هو جوهرٌ عقلى بالفعل.» 

اشارةٌ الى انّ ارتسام المعقولات بالفعلء فيه انّما كان لانّه جوهرٌ عقليٌ بالفعل لان 
الجسم, لم يُمكن ان ترتسم فيهاء لاله جوهرٌ غيرٌ عقلىٌ» و النّفسٌ لم يُمكن ان يرتسم فيها, 
لانها جوهرٌ عقلئ لا بالفعلء بل بالقوّة. 


و قوله : «اذا وقعَ بين نفوسنا و بينه اتّصالٍ!؟' ماء ارتسم فيها الصّور العقليّة الخاصّة 
بذلى الاستعداد الخاص لاحكام خاصة.» 


اشارة الى تخصيص بعض الصّور المُرتسمة فيه بان تصيرٌ النّفوس مدركة لهاء دون 


ااحاقولة: «لانّ الخارج عن الجسم, لا يكونُ مفارقاً». اى الخارجُ عن الجسم. لا يلزمٌ ان كوا 
عقلاً مفارقاً لجواز ان يكون نفساً و اما الخارج عن جوهرنا و هو النّفس فيجب ان يكون عقلاًء م. 


؟ - قوله: «اذا وقع بين نفوسنا و بينه انّصال». لمّا اثبت موجوداً قد ارتسم فيه المعقولات, اراد 
بيان كيفيّة حصول الاحوال الثّلاثة للنّفس. بالقياس اليه بالادراك, بحسب الاتّصال بينه و بين 
النّفس. و لمّا كان جميع المعقولات مرتسماً فيه, فادراك النّفس بعضها منه دون بعض. لاستعدادٍ 
خاص لها بالنسبة اليه. و ذهولها عنه بحسب انقطاع الفيض لاعراضها عنه الى شىءٍ آخر؛ اما الى 
البدن, او الى صورةٍ أخرى. كما ان المرآة اذا حوذى بها شىء؛ يظهر فيها صورته, و اذا حوذى بها 
شئء اخز: زالت'الصّورة الآولى. 

و نسيانها بسبب زوال ملكة الاتصال. لا بسبب زوال الصّورة المعقولة عن العقل الفعّال, كما فى 
الخزانة, م. 


سائرهاء و الاحكامٌ الخاصّة هى علل الاستعدادات الخاصّة من الادراكات الجُّزئيّة 
السّابقة المٌعدّة لادراى الكليّاتء او الادراكات الكليّة المُناسبة المتأدية الى الشدرك 


و 


الكلى. 


و قوله :قوله: «و اذا اعرضت النّفس عنه الى ما يلى العالم الجسدانىء او الى صورة 
أخرئ: اتيضى المتمكل الذى كاق :ذلا كان المراء الى كانت تحاذى بها تعانت القدين: 
قد اعرض بها عنهٌ الى جانبٍ الحسٌ او الى شىءٍ آخر من الأمور القدسيّة.» 

افتارة الى جالة الدهول وسنية و اقل بالفراء لانياافى الحسماكات قمر من 
بالنفس المُستفيضة عن المجرّدات. 
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وقوله : «و هذا انّما يكونُ ايضاً اذا اكتسبت ملكة الاتصال.» 

اقنارة القن الكبب الذض ييه قلت هالنا الذهول و _اللسائ وذلك لان التسنان ف 
القوى الجسمانية انما كان لزوال الصّورة عن المُحافظة و هيهنا لا يُمكن ان يزول شى2 من 
العقل الفعّال فسببٌ الاختلاف هيهناء انّ الذهول انّما يكونٌ مع كون النّفس ذات هيئةٍ 
تمكنٌ بها من الاتّصال بالعقل الفعّال فى مشاهدة ماء اختصّ بها من المعقولات المُرتسمة 
عو كلك البيئة فى شلكة الاتضال :و ليان :كوا ل تلك الملكة عنها: 

واعتراضاث لفاض ل القتارح مكدرة قد سيقت الآسارة و الى اجونتها الا؟؟ 

قوله : هذا الكلام: دل على وجودٍ سبب يُفِيضٌ العلوم على النّفس ١!‏ و لم يدل على 


١‏ - قوله: «انّا قوله هذا الكلام؛ دل على وجود سببٍ يفيض العلوم على التّفس». ذكر الامام: أن 
حاصل الحجّة انَّ الانسان يصيُ عالماً بعد ما لم يكن. فلابدٌ له من سبب و ذلك السَببُ يجب أن 
يكون عقلاً. و هذا بالحقيقة حجّةٌ أخرى, اشار الشيخ اليها فى «الشّفاء» لا حاصل تلك الحجّة. 
ثمٌ اعترض عليه بانّه ل شك أنّ كل ما حدث بعد ان لم يكن لابْدٌ له من سببء لكن انما يلزم ان 
يكون عقلاً. لو كان مجرّداً؛ و عالماً فلابُدٌ من اثبات هاتين المُقدّمتين اجاب الشارح بن الحجّة 
١‏ - ك ّ 6 م إس. اه 2 00 1 0 2 5 
دلت على انه محل الصّورة العقليّة, فيلزم ان يكون مجرّداء و سياتى البُرهان على ان كل مجرّد 
عاقل, و ايضاً الجاهل يمتنعٌ ان يفيض العلوم. بخلاف غير الملونء فائه يُمكنٌ ان يوجد الالوان. 
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كون ذلك السّبب مجرّداً عالماًء فانَكُلّ مؤثر فى شىءٍ لا يجب ان يكون موصوفاً بذلى 
الات كالتقل الفتال ايض «الذدى نه علد عله لحدولق الألوان :و الضون واالعفاد برجم 
عدم اتصافه بها. 

والتدزات عدة | التفكة المتكورة دلت على تعريدة وسنيا تن اللزهان على :ان كل 
مُجِرّدٍ عاقلٍ على انّ “كلاشظة التفين لمعتو لانت يعن الدهول عنها تشاهدة اكاها دلدل 
على كزنها موود بالتجل: فيما هو حافظ لها. 


# اشارة 2 

(أهذا الاتسال:علعه قوه عند هى العقل الهيولاتى وقوه كاسية تش العقل بالملكة::و 
فده تاه الاتههد اد لها اق تفيل بالتدين الن سية الاسراق معى كانت بلكة مشكنة وهو 
الكنبيقاة لفقل بالففل © 

اقول: لمّا ظهرَ انّ العلّة الفاعليّة لحصول صور المعقولات فى النّفْسء هى العقل الفعّال, 
والغلة القايلةة هئ التقنى يفتوط :أو تحهل لها ملكة الأتصال بد اراد ان تشية الى العلة 
التوعدة ليذه الفلكة قن للقن الت هن المتعد انها اقول تلك المسو يو لا 0 
الاستعداد. انما يحدثٌ شيئاً حتَّى يتمّ. فاذن ينبغى أن يكون عَلَّتَهُ ايضاً حادثةً كذلى 
بازائة و قد مر ذكرٌ قوى النّفس المُترئّبة المُتجدّدة التى هى «العقل الهيولانى». و «العقل 
بالملكة». و «العقل بالفعل». 

فاشارَ هيهنا الى انّ العلّة البعيدة. هى الأولى منها و هى الاستعداد لعاء الانسانى. و 
المتوسّطة هى الثّانية وهى كاسبةٌ الاتصال. لاشتمالها على العالم بالمعقولات الأولى التى 
هى مبادى المعقولات الثّانية: و القريبة هى الثّالئة وهى المُقتضية للملكة المذكورة,. و انّْما 
ف الابتععواد بها و يسشكقة التقتى الليت بكر عضول الضورة معهنا: 

اقول: و هذا يدل على انّ العقل بالملكة. متوسطة بين العقل الهيولانى و العقل بالفعل. 
لابين الحدس و القرّة القدسيّة 


واقوله:.غلى ان ملاحظة التفس المعقولات ألى اخرى تكرا لدلالة الحكة على أنه محال 
المعقولات, وانهُ مستدرك لا طائل تحته. م. 
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* اشارة » 

«كثرة تصرّفات النّفس فى الخيالات الحسيّة, و فى المثل المعنويّة اللتين فى المصوّرة 
والذّاكرة باستخدام القّة الوهميّة و المفكرة. تكسب للنّفس استعداداً نحو قبول مجداتها 
عن الجوهر المُفارق لمناسبة ما بينهماء تحقّق ذلك مُشاهدة الحال و و تأملها وهذه 
التَصرّفات هى المُخصّصاتٌ للاستعداد التَّاءٌ لصورة صورة و قد يُفِيدُ هذا التخصيص معنىٌ 
عقلىٌّ لمعنى عقلى.» 

اقول: لمّا ذكر حصول الاتّصال للعقل الفعّال فى الفصل الماضى. على سبيل الاجمال. 
فاراد ان يعيّن و يُفصّل كيفيّة حصوله فى هذا الفصل. و هو على وجهين؛ 

احدهما ان تكثر تصرّف النّفس و الخيالات الحسيّة, كخيال زيدٍ و عمرو و فى المثل 
المعنويّة, كمثال هذه الصّداقة و تلك الصّداقة اللتين فى المصّورة و الذّاكرة, لا على ان 
تذركها اللنس و تتصد ف افنها ودذاتهاء:ؤ انّالتقض تدر الكد كات و لاتتضةى فيا 
بانفرادهاء بل باستخدام القوّة الوهمة المذركة للجدكتات ,ذاتها الفستخزمة للقؤة المفكرة 
المُتصفة فيها بذاتها فى المثل» و باستخدام الحسٌ المُشترى مع ذلك فى الخيالات, 
فتكتسبُ النّفسّ بتلى التّصّفات, اعنى التّفكّر فى الاشخاص الجُرئيَّة استعداداً نحو 
قبول صورة الانسان و صورة الصّداقة المُجرّدتين عن العوارض الماديّة على الوجه 
المذكور قبولاً عن العقل الفعّال المُنتقش بهما لمناسبة ما بين كل كلَيٌّ و جزئيّاته. تحقق 
ذلكء مُشاهدة الحال 0 

فانًا اذا احسسنا بالجُزئئات تصوّرنا الكليّات و هذه التَصفات فى الجزئيّات. هى 
الششخصّصات للاستعداد التّاءٌ لخصول صورة صورة من الكليّات المُشتملة على تلك 
الجُزئيات, لانّ تلك الصّورء لا تنتقل عن الجٌُزئيّات الى النّفس. بل ترتسمٌ فيها عن العقل 
الفعال. 

والوجه الثّانى» ان يُفِيدَ هذا التخصيص. معنىّ عقلى. كاجزاء الحد و الرّسم. و كتصوّر 
الملزوم. وما يشبه ذلك لمعنىّ عقلى. كتصوّر المحدود و المرسوم و اللازم. و هذه حال 
التَصورات المُستفادة و التّصديقات على قياسها. و اعتراضاتٌ الفاضل الشارح على ذلك. 
لمّا كانت ظاهرة الفساد عند التَأمل فيها, اعرّضنا عنها مَخافةَ الاطناب. 
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* اشارة * 
«ان اشتهيت الآن ان يتّضْحّ لك ان المعنى المعقولء لا يرتسمٌ فى منقسم و لا فى ذى 
وضع فاسمع!» ا 
اقول: يريد بيان ان النَفسّ الناطقة و بالجملة كل جوهر عاقلء فهو ليس بجسم و لا 
قال الفاضل الشمارح: أيرادُ هذه المسئلة ١7‏ ', كان بالتّمط المُترجم بالتّج ريد أولى الا انّهُ لما 
دى اتنا وهر القفارى على ان الثقيى الأنسائئة لست حسما ولأ جسماتة اععات 
الى بيان ذلكىء فا كتفى هيهنا ببرهان واحدٍ ذلك و ذكرٌ سائر البراهين فى التّمط المذكور. 
واقول: انّهِ اراد فى هذا التمط ان يبحثٌ عن ماهيّة النّفس و كمالاتها. فبيّن اوّلاً انها 
جوهرٌ مفارقٌ الوجود عن الاجسام والجسمانيّات. ثم اثبتَ لها كمالات تصدرٌ عنها لذاتها 
من غير توسّط أآلة, و كمالاثٌ تصدّرٌ عنها بتوسّط آلاتٍ وارادَ فى نمط التّجريد ان يبحثٌ 
عن حالهاء بعد التّجرّد عن البدن. فبيّن هناك بقائها مع كمالاتها الذّاتية ولم يتعرّض لبيان 


١‏ - قوله: «قال الفاضل الشارح, ايراد هذه المسألة». قال الامام: هذا البحث أنست بنمط 
التجَريدء لآنه بوث عن التقن الا أنه لكا آقيت ان العقل بغزانة للتفس:.وكان الى مؤقونا على 
ان النّفس ليس بجسم و لا جسماني, ذكر دليلاً على ذلك من غير احالةٍ الى نمط التجريد. 
تخليضا العم عن و وله احرف دلدمن نهد | مولت هرانا ااتضو ) بالذ انه ل بالفرينء 

قال الشارح: قبط التحريق لبس موضوعا انان تضوين لسن ون لعفف بل ليان انوا 
النفس بعد تجرّدها عن البدن, و هذا البحث مقصودٌ بالذات هيهناء لان الكلام هيهّنا فى النُفوس 
الارضيّة و السّماوية و انما وقع هذا البحث فى العلم الطبيعى. لانّهم يبحثون عن الاجسام انها 
ذوات النفس بهذه الصّفة, لكن قوله: فبين انها جوهرٌ مفارقٌ الوجود عن الاجسام والجسمانيّات 
فيه ما فيه لانّه لم يبيّن اوّلاً انها شىءٌ مغايٌ للبدن. و اما مفارقتهُ عن الجسميّة, فائما ذكر هيهنا. 
نعم قد اثبت بعد مغايرته للبدن كمالات لها ذاتيّة كالتعقلات. و كمالات آلية كالاحساسات؛ و 
يبحث ايضاً فى نمط التّجريد عن كمالاتها. لكن باعتبار بقائها و زوالها بعد المُفارقة من البدن, و 
البحث هيهنا عن وجودها للنفس. و البحثُ عن الكمالات مشتركٌ بين التمطين و لكن 
باعتبارين.م. 
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امتناع كونها جسماً او جسمانية بل بالعَّ فى ايضاح الفرق بين الكمالات الذّائية الباقية 
معها. و الكمالات البدنيّة الزّائلة عنهاء بزوال البدن. فوقع اشتراك النّمطين فى البحث عن 
تلى الكمالات من غير قصد. على ما يتضح فى موضعه. و لم يورد -كما ذكره الشارح 
هونا كنا نكا بحت أن بين عاك 


قوله : «انى تعلخ ان الشّىء غيدُ المنقسم, قد يقارئه اشياءٌ كثيرة لا يجب لها ان يصيد 
منقسماً فى الوضع. و ذلك اذا لم يكن كثرتها كثرة ما ينقسمُ فى الوضع, كاجزاء البلقة, 
لك التى ب المتهمع الى كثرء مشعلفة الوضي رجور ان يقارئَهُ شىء غيرٌ منقسم.» 

اشارة “الى تمهيد اصل كلّي! ١‏ و هو انّ “الخال كه يكور بوت 0 تقض ا لقا 
الا الجعر اتواقن لكر بحي تتشي الأول فو التعان الدقوة كمه الى جنا 
مشائئة فى الوضع: كالشواد القتشيم الى جيه و فصل وكاعياء كتير تمل محذا واد 
معأ كالسّواد و الحركة ‏ مثلاً ‏ فانّهُما لا يقتضيان بانقسامهما الى هذين النّوعينء انقساء 
المحل الى جزءٍ اسود, غيرٌ متحر كي و الى جزءٍ متحرّكيٍ غير اسود. 

و الثّانى؛ هو الحال الْذى ينقسمُ الى اجزاءِ متباين فى الوضع كالبلقة, فانّها تنقسم الى 
عرضين مُتباينين فى المحل و الوضع و اشارَ الشيخ الى هذين القسمين بقوله: الشّىءُ غير 
المنقسم, قد يُقارنةُ اشياء كثيرة, الى قوله: كاجزاء البلقة. و المحلّ ايضاً قد يكونٌ بحيث لا 
يقتضى انقسامه انقسام الحال و قد يكون بحيث يقضى. 

و الآول هو الفعل القتفيم الى اجا ا 
جنسهٍ و فصله او الى مادَّهِ و صورتهء و المحل اذى ينة بنقسم الى اجزاء متباينة فى الوضع 
ا ا ا 


علا 


حب 


ا «اشارة الى تمهيد أصلٍ كلي.» حاصله ان الحال, ان انقسم الى اجزاء مختلفةٍ الوضع, 
من انتسايل انتنساء المتحل و الا قلاء وا الكل ان لم جتقنس الى امزاء مشتلفة الوظتم» لا ياه 
عن انقننافه انقساء الحال: وان انقنيتم التهاء قاما آن يكون تعلول الخال فية مزج :يت ذاتعا اومن 
حبق حال أخرع كاد كان كو عدف أذانه فى مطدينة النتسه: الخال بانقساعه شور توالا 
تبحصساة. 
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كالخط فانٌ التقطةَ لا تنقسحُ لانّها لا تحلّهُ من حيث هو مُتناهِه و كالسّطح. فانٌ الشّكل لا 
يحَلَّهُ من حيث هو ذو نهاية واحدةٍ او اكثر. و كالجسم. فانٌ المُحاذاة التى هى من 
الاضافات ‏ مثلاً - لا تحلّهُ من حيث هو جسم بل من حيث وجودٍ آخرء على وضع ما 
تسو كا لظ جد امو فاه الواحدة لا تحلها من حيث هى اجزاء؛ بل من حيث هى مجموع 
و التاتن هو اليس الا هر فى تسق حك فى ذلك الك و القابل اللتسفة: 
#الحيين الذي يج قبة القتواك او الخركة او التعدار و اغنارانضيع إلى التب الكخير فوله: 
«لكنّ الشّىء المُنقسم الى كثرةٍ مختلفة الوضع, لا يجورٌ ان يقارنهٌ شىء غيرٌ منقسم, و انما 
عرض عن كز الفس الذقل 5 لهال شاك ل تقار الهد المشيي يكن حتفاهر 
ذلك المحل -مقارنته ايّاهُ هه المُقارنة» بل انما يقعٌ عليهما اسم المقارنة لا بمعنىٌ واحد. 


قوله : «و فى المعقولات معان غيردٌ منقسمةٍ لا محالة و الا لكانت المعقولات, انّما تلتئمُ 
قو ساد ه12 يداه بلقل ديعن «لكيرقانة لخر فى كتراة مشايهدة او راهن من 
واحدٍ بالفعل, و اذا كان فى المعقولات ما هو واحدٌ بالفعل و يعقل من حيث هو واحد. 
فانّما يعقل من حيث هو لا ينقسمٌ» فاذن لا يرتسمٌ فيما ينقسمٌ فى الوضع وكُلّ جسم و كل 
عرو فى الجيك صم 1 
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اقول: لما ا عن تمهيد الاصل المذكور. شرع فى دفر بر الحجّة! ْ وهوان فى 


١‏ - قوله: «شرعٌ فى تقرير الحجّة». تقريرها على الوجه المرنّب انّ بعض المعقولات. ليس 
بمنقسم الى اجزاء متباينةٍ فى الوضع. لانّه لو كان كُلَّ معقولٍ منقسماً الى اجزاءٍ متباينةٍ فى 
الوضع. قامًا أن يكون منقسما بالتعل, أو بالقةة:فان كان متفسعا بالقتل. مان ملك الاجاء 
المُتباينة فى الوضع. حاصلة فى العقل بالضّرورة. و الحاصلٌ فى العقل, معقولٌ فيكون ايظاً 
مركباً من اجزاءٍ متباينةٍ فى الوضع. فيلزم ان يكون الصّورة العقليّة مشتملةٌ على أجزاءٍ غير 
متناهية بالفعل و انه محال. 

و على تقدير الجوازء فهو مشتمل على المطلوب. لان كُلّ جملةٍ متناهية او غير متناهية؛ فالواحدٌ 
موجوة فنها اند و الواحدُ من حيث اله واحد. غير منقسم الى أجزاء كفا عن انقسافه ان 
أجزاءٍ متباينة الوضع, و ان كان مُنقسماً بالقوة. فهو محال على ما سيأتى و مع ذلك فالمطلوبُ 
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المعقولاتٍ معان غيرٌ منقسمةٍ و الا للزمّ منُ محال و هو التئامذ كلّ معقولٍ من اجزاء غيدُ 
متناهية بالفعل. سواءٌ كانت مُتشابهة او غير متشابهة, و انّما قيّد بالفعل. لانّ السّىء اللذى 
يكور لهااجَرَاء غية متناهة بالقوّة كالجسم: الما يكونٌ واحداً بالفعل فيكو هومعتة عد 
منقسم من حيث هو واحدٌ وهو المطلوب. مع ان هذا الاحتمال فى المعقولات. غيرٌ ممكن 
علق سياتى وفع الزوم النتعال البذكورءاواليظلوت حاضل لان كل كترم بالقعل يرا 
كانت متناهية او غير متناهية, فالواحدٌ بالفعل موجودُ فيه و ذلك لانّ الكثرة عبارة عن 
الأخاف فاذ وت ا قن السعرهات بافوواعة فاذا عق مو حيت فو واعة فا تماقا 
من حيث لا ينقسم, و معنى أنه عَقِلَ أنّه ارتسم فى جوهر يدركة. 

وهذا الارتسام فى ذلك الجوهر. لا يكونٌ من حيث لحوق طبيعةٍ أخرى به. لاله انما 
يدركةٌ بذاته. ئمّ ان كان ذلك الجوهر مما ينقسمُ. وجبّ من انقساِهِ انقسامٌ المعنى 
المعقول. من حيث هو واحدٌ. و هو محال, فاذن المعقول الواحدٌ يستحيل ان يرتسم فيما 
ينقسمٌ فى الوضع. وكُلّ جسم و كُلَّ قوق حالةٌ فى جسم منقسم. فاذن محل المعقول 
الواحد. للب سكم ولتي جمانة وجع البعول الوامة فو عجر بتار 
المعقولات على ما مرا '. فاذن ليست النّفس الانسانيّة وكُل ما من شأنه ان يعقل؛ بجسم 


عاض لذ التتقتيه بالقوة واسد بالتعلفيكوق من حيك اله واحد حتقتية الى أجراء مقباينة 
الوضع. ففى المعقولات ما هو غير منقسم الى أجزاءٍ متناهية الوضع. فيكون محل تل الصّورة 
العقليّة و هو النفس لا ينقسم الى اراد سان الرسع نوكل جسم. اوّل قوة جسمانية ينقسم الى 
اجزاء متباينةٍ الوضع. ينتج ان النفس ليس بجسم و لا قوّة جسمانيّة وهو المطلوب. لكن الشيخ 
جعل اللازمٌ اشتمال المعقولات على أجزاءٍ غير متناهية بالفعل, فقيّد الفعل لاخراج المنقسم 
بالقوّة فانهُ سيُبيّته 

ونا قد الحمانتة بالقوة لأله لسن كل سم متقة الى الخسراع فلا تعتفى الدلالة فى 
جميع الجسمانيّات. لكن من الظاهر أن النّنس ليست جسمانية, فانًا نعلم بالضّرورة قيامها 
بالدات. م. 

١‏ - قوله: «و محل المعقول الواحد هو محل ساير المعقولات على ما مرٌ». اى لان النفس 
تحكمٌُ ببعض المعقولات على بعض. و الحاكمٌ بين الاشياء لابْدٌ ان يعقلها. لكن هذه المُقدّمة لا 
حاجة اليها اصلاً. اما ارلا فلانَ الكلام فى معقولات النّفس. و اما ثانياً فلانّهُ يكفى فى الاستد لال 
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ولااجسماني, والفاظٌ الكتاب ظاهرة. 

وانّما قد قوله: «فاذن, لا يرتسمٌُ فيما ينقسم», بالوضع احترازاً من انقسام المحل لا 
بالوضع. فانّهُ لا يقتضى انقسام الحال كما مر و الجوهرٌ العاقل» يجورٌ ان ينقسمَ ذلك 
الاتقسام, كانقسام النّفس الى جنسها و فصلها. 

و اعلم, ان ما ليس بمُنقسم بالفعل7١.‏ فلا يحتملٌ ان ينقسمٌ الى مختلفات, لان 


التعرض لواحدٍ من المعقولات. 

و اعلم ان الشيخ اطلق قوله: بعض المعقولات غير منقسم و لم يرد به انه غير منقسم الى 
الجُزئيآت, لانّه لم يثبت عدم الانقسام الى الجُّزئيات و لو أثبته لم يوجب عدم انقسام محله اليها. 
اذ لو وجب لم يلزم ان يكون مجرداً. بل المُراد عدم الانقسام الى الجزاء العقليّة, اذ لا يلزمُ من 
عدم انقسام الحال الى الاجزاء العقليّة. عدم انقسام المحل اليهاء و لا من عدم انقسام المحل الى 
الاجزاء العقليّة. بمجرّده. فتبيّن انّ المُراد عدم الانقسام الى الاجزاء الوضعيّة كما فسّرنا و 
لهذا استنتج انْهُ يرتسم فيما ينقسمٌ بالوضع. 7 

- ولو قيل: المُراد الاستدلال لعدم انقسام الصّورة العقليّة الى الاجزاء مطلقاًء فانه يلزمٌ من عدم 
انقسام الحال مطلقاًء عدم انقسام المحل. 

- قلنا: اللازمٌ ليس عدم انقسام المحلّ مطلقاً. فانّهُ لايلزم من انقسام المحل مطلقاً انقسام الحال, 
بل اللازم عدم انقسام المحل الى اجزاء متباينة الوضع و يكفى فيه عدم انقسام الحال الى اجزاء 
متباينة الوضع. لان انقسام المحل الى اجزاءء متباينة الوضع, يُوجَبُ انقسام الحال الى اجزاءٍ 
متباينة الوضع. ففى الاستدلال بعدم الانقسام مطلقاً. زيادة مستدركة. م 

١‏ - قوله: «و اعلم ان ما ليس بمنقسم بالفعل». اورد الشيخ بعد هذا الفصل سؤالين, فحملهما 
الشارح على احتمالين فى الاستدلال و ذلك انه اراد ان يبيّن ان المعقول لا يجورٌ ان يكون 
منقسماً بالقوة: لان ما ليس بمنقسم بالفعلء لا يجورٌ ان ينقسم الى مختلفات, و ذلك ظاهٌ, فهو 
لا ينقسمُ الا الى المتشابهات, ابا انقسام الشّخصى الى الاجزاء, او انقسام الجنس الى الانواع 
فهذان احتمالان. 

و اقول: الاحتمال الثانى غير آت,. لمّا تبيّن انّ المُراد انقسام الكل الى الاجزاء. فكيف يحتمل 
قسمة الكُلَى الى الجزئيات, على انّ الاقسام فى الانقسام الى الانواع مختلفة, فلا يدخل تحت 
الانقسام الى المُتشابهات. 
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الفعلاق الاجراء التوحودة فى الكل . ؛ يقتضى انقسام الكل بالفعل» و قد فرض غير منقسمٍ 
بالفعل, لكنْهُ يحتمل ان ينقسم الى مُتشابهات و ان لم يكن آلا فى الوهم و ذلك كالجسم 
الذى هو شخصٌ الى اجزاء غيرٌ متناهيةٍ بالقوّة. او كالجسم الذى هو جنسٌ الى انواع غير 
متناهية بالقوّة. و المعنى المعقول, ان كان كذلك. فلا يمتنع | ن يحل فى جسم غير منقسمٍ 
بالفعل و يتقنمة انقتباء ذلك اللي إلى اتعداتف او الى بحد تاه 

فلذلك. اردفَ الشيخ هذا الفصل بفصلين مُشتملين على بيان هذين الاحتمالين» و 
نحقيق الحق فيهما. 


* وهم و تنبيه * 
«و لعلّى تقول: قد يجورٌ ان يقع للصّورة العقليّة الوحدانيّة قسمةٌ وهميةٌ الى اجزاءٍ 
متشابهة فاسمع!» 
اقول: الوهمٌ هو الاحتمال الاوّل من الاحتمالين المذكورينء و هوان يكون الصّورة 
العقليّة الواحدة: قابلة للقسمة الوهميّة الى اجزاءٍ متشابهة كالجسم الواحد. و حينئذٍ يُمكنٌ 
ان يكون حالةً فى جسم واحدء فينقسمة بانقسامه. و التنبيه تنبية على فساد هذا 
الاحتمال )١(‏ 


- لا يقال: انّ المُراد انقسام الجنس الى حصص الانواع و هى متشابهةٌ فى الطبيعة الجنسيّة. 

- لانا نقول: هذا الانقسام, جعله الشيخ فى مقابلة انقسام النّوع الى حصص الاصنافء و انقسام 
الجنس الى الحصص انقسام النُوع الى الاصنافء فلا يكون مقابلا له. والاولى ان يحمل السّؤال 
الاوّل على بطلان الاحتمال الاوّل, و السؤال الثانى على ايراد شبهة على الدّليل رُبما اشتبه على 
السّائل ما اوردهٌ المعلل من اطلاق الانقسام, و ترتيب الكلام على محاذاة متن الكتاب ان يُقال: 
لو لم يكن بخضٌ المعقولات غير متقسم: لكان جميع المعقولات منقسباً الى أجزاء شين متناهية 
درن سغال بو ذلا تيم احاطة السدل ونلا ساف وسور لك ليو سد على البطاوت: 
فكأنّ سائلاً يقول: لا تُسلَمُ المُلازمة و لم لا يجورٌ ان يكون المعقول منقسماً بالقوّة و يكون حالاً 
فى المنقسم بالقوة كالجسم, و بعد الجواب يُعارض بانقسام الصّورة المعقوله. فيجيبُ بأنّه غير 
الانقسام الى نحن بصدده. م. 

١‏ - قوله: «تنبيه على فساد هذا الاحتمال» و تقريره انْ المعقول الواحد. اذا انقسم بقسمين: فلا 
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يخلو اما ان يكون حصول القسمين فى العقل شرطاً لحصول ذلك المعقول فى العقلء او لا. و 
الاول باطلُ لانّه لو كان شرطاً. لكان حصول القسمين فى العقل. مغايراً لحصول ذلك المعقول 
فى العقل. ضرورة المُغايرة بين الشّرط و المشروط. فلايْدٌ ان يكون فى المعقول امرٌ زايدٌ على 
القسمين, فأنه لو لم يكن فيه زايدٌ عليهماء لكان حصولهما نفس حصوله. فذلك الرّايد ليس هو 
جزءٌ آخرٌ لانا فرضنا انقسام المعقول الى قسمين فقط. بل عارضاً من مقدار او عددٍ و حينئظٍ لولم 
يكن ذلك المعقول متعلق الماهيّة بذلى العارضء كان حصوله حصول القسمين. فوجب ان 
يكون تعلق الماهيّة به مقتضياً له, ليكون مخالفاً للقسمين. لان مقتضى الطّبيعة الواحدة: لا 
يختلفٌ و قد فرضنا هما متشابهين و مشابهتين له. هذا خلف. 
و الثّانى ايضاً باطل, و الا لكان الصّورة المعقولة مغشاة بالعوارض الغريبة من امكان القسمة. و 
من مقدار يقبل القسمة و يلزمٌ من امكان القسمة امكان الجمع, و التفريق, الجمع قبل الانقسام, و 
ارق سد )تومن عووض 11 ةو النفقنان) لقوق دن عو كزان لفون انا اقاة اخرا 
الصّورة العقليّة لمّا كانت مشابهة و مشابهة لها فى تمام الماهيّة و كل من الاقسام حاصلٌ فى 
العقل. كالكل. فحصول الماهيّة يتحقّقٌ بحصول واحدٍ من تلك الاقسام و لا معنى لتعقّل الشّىء 
الا حصول ماهيّته فى العقل. فيكون فى الْجَِّء الواحد كفاية عن الاجزاء الآخر فى المعقوليّة, فقد 
عرض للصّورة العقليّة زيادة و نقصان. فيكون الصّورة العقليّة ملابسة لعوارض ماديّة و قد ثبت 
تجرّدها عنها. هذا خلف. 
و قول الشارح فى القسم الاوّل: و حينئذٍ لا يكون كل واحدٍ منهما بانفراده معقولا لفقدان الشّرط. 
و فى الثانى: بل كان بانفراده معقولاً. ايضاً كالاصلء غير لازم لجواز ان يكون حصول القسمين 
شرطاً فى معقوليّة ذلك المعقول و يكون كل واحدٍ معقولاً بانفراده و انّما يكون الشّرط مفقوداً. لو 
كان حصول القسمين شرطاً لمعقوليّة كل شىءٍ و ليس هو المفروض, بل شرطيّة معقولية ذلك 
المعقول المنقسم. و كذلى يجوز ان لا يكون حصول القسمين فرظا والأايكيون كل واد 
بانفراده معقولاً و الحقٌ ان يحذف ذلك اذ ليس له فى الاستدلال مدخل, ولا له فى متن الكتاب 
أثر. 
ثم فى هذا الدّليل نظرٌ من وجهين: أحدهما نّ القسم الاوّل مستدركٌ لانّه يكفى ان يُقال: لو كانت 
الصّورة تتنقسمٌ بالقوّة. لم تكن مجرّدة عن اللواحق الماديّة. هذا خلفٌ. فلا دخل لابطال القسم 
الأولفى ذلك انضا: 
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واتقريةة :أن المتقول الوااحد: اذا اشع الى سيق لتتشابهين :و يجت ان بيكتونا 
مُتشابهين للمجموع ايضاً. فلا يخلو اما ان يكون كون كُلّ واحدٍ من القسمين مع الآخر 
شرطاً فى كون ذلك المعقول و حينئذٍ لا يكونة كُلّ واحدٍ منهما بانفراده معقولاً لفقدان 
الشّرطء او لا يكون كذلك. بل كان كل واحدٍ من القسمين بانفراده معقولاً ايضاً كالاصل. 

اما القسمُ الاوّل, فباطلٌ من ثلاثة اوجه؛ الاوّلء انّ كل واحدٍ من القسمين على ذلك 
التقدير. يكونٌ مُبايناً لكل مباء ينه الشرط للمشروطء و يلزمٌ من ذلك ان يجتمع من 
القسمين شىءٌ ليس هو ايّاهماء بل انّما يكونٌ المجتمع متعلّقٌ الماهيّة بزيادة فى المقدار او 
العدد. كشكل ماء او عددٍ بخلاف القسمينء فلا يكون القسمان جزئيّة من حيث ماهيّته 
المذتشابهة 52 خلف. 

التّانى, انّ المعقول اذى شرط كونهُ معقولاًء هو حصول جزئين له. لا يكون من حيث 
هو كذلك غير منقسم و قد فرضناءٌ واحداً غير منقسم. هذا خلف. 

والثّالث, الثقال وقرس التعةافيق لادكون الحرناة #حا ساي ان كو فوط 
معقو لد حاضلا فلا نكو تعقو لا وقد قرضناة تعقولا. .هذا خلف. 

و الشيحٌ اشارٌ الى القسم الاوّلء بقوله: «انّهُ ان كان كل واحدٍ من القسمين المُتساويين 
شرطاً مع الآخر فى استتمام التّصور العقلى.» 

وأشار الى الوخد الأوّل بقوله: دفهما مباينان لهمباينة الشَرط للنشروط» 

و اشارَ الى الوجه الثّانى بقوله: «وايضاً فيكونُ المعقول الذى انّما يعقلٌ بشرطين. هما 
جزناء منقسما ) 


الثّانى, ان أريد بقوله: يلزمٌ ان يلزم ان يكون الصّورة المعقولة مغشاة بالعوارض من الانقسام و 
المقدار و الوضع. انه يلزم أن كرون لقتو ] لتحت لامر هه اليذه القوا ندضىبالد اك قاد تبيلم: 
بل الصّورة العقليّة. لمّا كانت قائمةً بالّفس التى هى جسم مادىٌ. يعرض لها هذه العوارضء ما 
يقوف الخال المقداة الدئ هو للخل و الانقناء الال لفروان ارين اله يتلق ان يكوق 
معروضةً لها بواسطة عروضها لمحلهاء فمسلجٌ؛ لكن لا نُسلَمُ ان الصّورة المعقولة, مجرّدة عن مثل 
هذه العوارض بل الّذى ثبت انّها مجرّدةٌ عن مواد جُزئيّاتها المحسوسة و عن عوارضها. و اما انها 
تكون مجرّدة عن جميع العوارض المادية؛ فلاء م. 
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و اشار الى الوجه الثالث بقوله: «و ايضاً فانّهُ قبل وقوع القسمة, يكون فاقدٌ للشّرط فلم 
يكن معقولا.» 

وأا القن لكاتو اهو ان اللا ركان ستضول التسميق فرطأ فى معفر لتم بل ركز هو 
بنفسه معقولاً كل واحدٍ من القسمين بانفراده ايضاً معقولاً. كالجسم الّذى يقبلٌ القسمة 
الى اجساء, فباطل ايضاً لكون الصّورة المعقولة مأخوذة مع لاحق غريبٍ عن ذاتَهٍ 
كالقسمة اوَل وكمقارنة ما يقبلٌ القسمة من المقدار ثانياً و قد ذكرنا من قبل ار الصّور 
المعقولة: انما تكونٌ مجرّدة عمًا يقتضيه غير ذواتهاء هذا خلف. 

واشار الشيخ الى هذا القسم بقوله: «وان لم يكن شرطاً.» 

والى الخلف اللازم من جهة مقارنة القسمة بقوله: «فالصٌّورة المعقولة عند القسمة 
المفروضة. صارت معقولةً مع ما ليس له مدخليّةٌ فى تتميم معقوليّتها الا بالعرض, و قد 
فرضنا الصّورة المعقولة صورة مجرّدة عن اللواحق الغريبة, فاذن هى ملابسة بعد لها.» 

والى الخلف اللازم من جهة مقارنةٍ ماء يقبل القسمة من المقدار بقوله: «و كيف لا و هى 
عارضةٌ لها. بسبب ما فيه قدرٌ فى اقل منه بلاغ, فانّ احد القسمين هو حافظً لنوع الصّورة, 
ان كان مُتشابهاً فالصّورة الّتى جرّدناها مُغشّاة بعد. بهيئةٍ غريبةٍ من جمع او تفريق او 
زيادقٍ او نقصان, و اختصاصٍ بوضعء فليست هى الصّورة المفروضة» ١‏ 

وذلكى لان القسمة عارضةٌ لها بسبب شىء فيه ذو مقدارٍ فى اقل منه كفاية. فانَ © احد 
القسمين و ان كان مُتشابهاً للقسم الآخر. فهو حافظٌ لنوع الصّورة المعقولة, فاذن الصّورةٌ 
التى فرضناها مجرّدة كانت مغشّاة بعد بهيئةٍ غريبةٍ من جمع اذا اعتبر حصول الكل من 
القسمينء او تفريق اذا اعون اسان النهماء ارنويادة اذا أععر حصولة من فق اتسنا 
اد ند القسمين ل" ا او نقصان اذا | اعتهر ا 0 ودح نا عدهنا مد 


د 7 : «فليست ع التو انر و اناز شان شلك 


قوله :«و اما الصّور الحسيّة و الخياليّة, فيفتقٌ ملاحظة النّفس اجزاء لها جزئيّة متباينة 


الوضعء مقارنة لهيئاتٍ غريبةٍ ماديّةِ الى ان يكون رسمها و رشمها فى ذى وضع و قبول 
انقسام.» ١‏ 
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اقول: لما فرغ من بيان امتناع حلول الصّورة المعقولة فى الجسم و ما يتبعهٌ بين 
وجوب حلول الصّورة الحسيّة و الخياليّة فيه. ليتمٌ الفرق بينهما(') و ذلى لانّا اذا 
احسسنا بوجه انسانٍ مثلاً او تخيّلناه, فلابدَ من ان يُلاحظ النّفس اجزاء له مُتباينة 
الوضع. مقارنة لهيئةٍ غريبة مادّبة كالعينين و الانف و الفم, فانّ صورة العين اليُمنى. تدركٌ 
فى مادَةٍ و جهةٍ لم تحل اليسرى فيهاء و كذلك اليُسرىء فهما مُتباينان بالوضع وايضاً 
كونهما على بعدٍ مخصوص بينهما و كون احديهما فى جهةٍ من الأخرى. غير جهة الانف, 
هيئاتٍ غريبة مادية تقارئها. 

و تلك الملاحظة, تفتقرٌ الى ان يكون رسماً الحسّى و رسماً الخيالى. فى ذى وضع و 
قبول انقسام, اى فى شىء مادّى و الرّسم هو الائرٌ الاصق بالارضء و هو بالمحسوس 
اذك الع اننا حداف التو وَالرّسمذْ هو الختمء اعنى احداث التقش: اى يحصل 
من الطبايع فى التىء الذى طبع عليه والذالك تسقى الوح اذى يختمٌ به البيادر رسماً و 
هو بالخيالى اولى, لان صورها منطبعة فى الخيال من طابع هو المّدِرِكُ بالحسٌ. 

وق كول للشو ملاظ النشسن الفشور اللسلية و العبالية تررم باذزا كل التقلين يها. 
و يظهرٌ منه بطلانَ قولٍ من ادّعى عليه انّه لا يقول بذلى. 

و اعتوطن الفاضل انسا! "! با الشورة النقلتة بقن القننن الفرمتة بسك سعد 


١‏ - قوله: «ليتمٌ الفرق بينهما». حاصله ان الصّورة الحسيّة و الخياليّة, تنقسمُ الى اجزاء متباينة 
الوضع يُلاحظها النفس و يميّز بينهماء ولا يرتسمٌ الا فيما هو كذلك, و هذا بازاء ما قبل؛ الصّورة 
العقليّة لا تنقسمُ الى اجزاءٍ متباينة الوضع. فيكون محلها كذلى. فقد ظهر الفرق بينهما ظهوراً 


0-2 


نه 


واعلم ان الوضع هيهّنا. بمعنى المقولة, لا بمعنى الاشارة الحسيّة, فانه لو كان بمعنى الاشارة 
الحسيّة, لم يحتج الى اعتبار الانقسام الى الاجزاء. بل يكفى ان يُقال: الصّورة العقليّة. ليست 
بذات وضع. فلا تقوم بذى وضع. وايضاً لا يصدق ان الصّورة الخياليّة ذات وضع. لان من 
الصّورة الخياليّة ما هو معدومٌ و يستحيل الاشارة الحسيّة الى المعدومات. فتعيّن ان يكون المُراد 
85 قي 8 

بالوضع. ما هو المقولة, و اعتباره بين الاشياء المتعددة التى هى لاجزاءٍ دال على ذلى. م. 

؟ - قوله: «و اعتراض الفاضل الشارح». هذان اعتراضان على دليل تجرد النفسء. احدهماء ان 
قولكٌم لا يجوز ان يكون الصّورة العقليّة موصوفةٌ بعوارض غريبة, باطل لان الصّورة العقليّة, 
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مروف بو كي ْ 
وقوله: لو صح أن الكوزرة المقلتة محكدة عن اللواحق, لكان كافيا فى بيان تجورّد 


صورةٌ شخصيةٌ حالَةٌ فى نفس شخصيّة. فتشخّصها و حلولها فيها و عرضيّتها و مقارنتها لساير 
الاعراض الحالة معها فى النتفس. اعراض غريبة عن ماهيّتها. فلو استحال حصول الصّورة 
العقليّة فى الجسم لاستحالة اتصافها بالعوارض الغريبة. لاستحال حصولها فى النّفس المجرّدة 
ايضاً. 

د جوابه ان لكر بالقوارضى الغوينةونقة النرادض اليامتة وهذا النوارف» اسيك نا 
الثانى, انّهُ ثبت تجرد الصّورة العقليّة عن اللواحق, لكفى فى بيان تجرّد النّفس. لان كل حال 
فى المتحيز ذو وضع واليه شار بسب محل الى آخر ما ذكر. ولم ب يحتج الى بيان ان الصّورة هل 
ينقسم بانقسام محلها ارلا وان ذلك الانقسام كيف يكون. 

و جوابه ان هذه حجّة اخرى. اوردها الشيخ على وجِهٍ اقرب. اذأ لامتسجاجد من قياس واحد, 
والامام استنتج من قياسين 

و اعلم انّ من الظّاهر البيّن. انّ المُراد من الوضع هيهّناء قبول الاشارة الحسيّة على ما صرّح به 
الأناويهدا أضا معتل الفتلاف متم : لكى ترك تقطى بلكو لد بان الضوزة لعي 
ليست ذات وضع لألها قد تكون ممدونة :فيحنت أن ن لا يحل فى جسم. 

اقول اتساناد عيناً اذا حلت فى عين. فان كانت احديهُما منقسمةٌ الى اجزاءٍ متباينة الوضع 

كانت :مشارا اليها اكاره خسية, كانث الأشرق كذ لك عل التتصيل الذى تاقينا 0 
العقليّة و هى غير اصيلة فى الوجود. اذا وُجدت فى النفس و هى عينْ, فهل يستدعى انقسام 
احديهما او وضعهما انقسام الأخرى او وضعها؟ وهل النّسبة الّتى بينها و بين النّفس هى الحلول 
فيه؟ موضوع نظر دقيق, مع انا نعلمُ انما ليست حلول الصّورة فى المادة, و لا حلول العرض فى 
اليه فانٌ الصّورة و الاعراض. متمانعة اذ الصّورة المائيّة لا نُجامع الصّور الهوائيّة. و السَوادُ لا 
يُجامع البياض؛ و صورها فى العقل. يجتمع بعضها مع بعض. و ايضاً الصّورة الماديّة العظيمة لا 
يحل فى المادة الصّغيرة و اما الصّورة التنّفسانية: فقبول النّفس فيها للعظيمة كقبولها للصّغيرة: و 
يا الكينته االتعيفية: تمع عند حدوت الكيفته القزئة رخلاف الشورة الثسانية الترية :لد 
تزيل الضّعيفة, وايضاً الصّورة العقليّة اذا زالت لا تحتاجُ فى استرجاعها الى تجشَّم كسب جديدٍ 
بخلاف الصّورة الماديّة. اذا زالت تحتاجُ اعادتها الى مثل السّبب الاوّل. 
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النّفسء لانّا حينئذٍ نقول: كل واحدٍ فى متحيّز, فهو ذو وضع وكُلَّ ذى وضع. فليس مجرّداً 
عن انتانق يبو الصورة الدعانة صرح ا فوى اميك بعالا ندل ؛ ليس بقدح فى الحجة 
المذكورة, لانّ صحّة حُجّةٍ على مطلوب لا يُنافى صحّة حجّةٍ أخرى عليه. 

و الشيحٌ قد اورد تلك الحجّة ايضأ فى اكثر كُتِ حنّى المختصر الموسوم ب«دعيون 
الحكمة». لكنّهُ اوردها على وجهٍ اقربٌ ماخذاً مما ذَكَرَ هذا الفاضل و ذلك أنه اوردّها 
هكذا: الصّورُ العقليّة, ليست بذوات وضع. وكُلَ حالٍ فى جسم فهو ذو وضع وأنّما اختار 
هيهنا الحجّة المذكورة الّتى هى قولنا: الُرتسمٌ بالمعقول الواحد ليس بمنقسمء و الجسم 
منقسمٌ لاندراج وجوب كون الصّورة الخياليّة جسمانيّة نيّة تحتها على وجِهِ اظهر, كما اشار 
اليه. 

اانا عدا طاسقا" "من اشع ابوالتر كاك وهان الإنولن ف ذاك جد واد 
مك الحسيطقةن الفقذ اراكها فل ل بجر لطاع المجتمومنا ضفي القص ؟فالجواة 
عنه: ان الهيولى, انما تتحصّل موجودة ذات وضع بذلك الانطباع و النّفِسٌ لا يجورٌ ان 
تصير ذات وضع البنّة. 

واتولةا طن ها كر تنو شط كرون الكون النسيةة الخال حسفاتة لكي 
يقتضى كون الوهميّة جسمانية» فالجوابٌ انّْهُم لم يتمسّكوا فى ذلك بهذه الحجّة, بل 
00 


* وهم و تنبيه * 
«او لعلّكَ تقول: ان الصّورة العقليّة, قد تنقسيٌ باضافة زوائد معنويّة اليها. قسمة المعنى 


١‏ - قوله: «و اما اعتراضّة المُستفاد». هذان اعتراضان على دليلٍ حسمئة الوك الحيمة و 
الخياليّة؛ الاول انّ قولكّم: المجرّد لا يجورُ ان ينطبع فيه الاشياء المتباينة الوضع. منقوض 
بالهيولى التى ليس لها فى ذاتها حجمٌ و ينطبعٌ فيها الجسميّة و المقدار و الوضع. م. 

؟ - قوله: «بل بغيرها», كما يُقال: الوهميّةُ انما تدرى معنى المحسوس ععداوة هذا الشخص 
من حيث هو كذلك و لا شك انّ ادراك معنى المحسوسء يتوقفٌ على ادراك المحسوس و 
يدرك التو التسسوية ال نذا رركو سانيا م 
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الهم الرختذاي: التسول الددكة ب النعى الترضى سعدا فى رحا فول لمر 
المصنّفة. فاسمع!» 

اقول: الوهجُ فى هذا الفصل, هو الاحتمال الثّائى ١‏ من الاحتمالين المذكورين و هو 
ان تنقسم الصّورة العقليّة الى جزئياتٍ لها. 

و اعلم انّ قسمة الكُلى الى الجّزئيّات انّما يكونٌ باضافةٍ زوائد معنويّة اليه و تلى 
الذوائق تكوق اما مقومة لماهات الكرتتات :راغت مقواطة فآن كان مقوية كانت فصر ل 
فكانا القسذة :ربا قيمة اليسن الحتتق الوعداق بالفضول الذاتية الستوعة كتقسفة 
اللفنراك تاضافة التاكلوو عبن التاطق الى الاتسان .و غير :وان الى تكو متومة كانت 
عرضيّات, و لا يخلُّو امّا ان يكون الحاصلٌ بعد اضافتها الى ذلك الكلىء قابلاً للشّركة او 


١‏ - قوله: «هو الاحتمال الثانى». اقول: هذه معارضة فى المقدّمة القائلة: بعض المعقولات غير 
منقسم, و هو انكل صورةٍ عقلية, تنقسمٌ باضافة زوايد معنويّة اليها الى الانواع؛ ان كانت طبيعة 
جننشية :أو الى الاضنافء أن كانت 'طبيعة توغيهً وخاضل الخواب: أنّ هذه قسمة الكلى الى 
الكزتكات ها فى معنا هو سمة الكل الى الاجراع قايق هذا من ذاق؟ 

و فى ايراد السَؤال و الجواب. تنبيهٌ على الفرق بين القسمين, و الشارح ذكر لقسمة الكُلّى الى 
الجرئيّات ثلاثة اقسام. لان الدّوايد المعنويّة التى تضاف الى الكلى: امّا مقوّمات للجزئيّات او لا 
وعي الفتكيات انا كلانه او جُرئيّات, و انّما لم يذكر الشيخ القسم الثّالك وهو قسمة انوع الى 
الاشخاص. لان الحاصل فيه. ليس بمعقول, بل محسوس. 

و فيه نظرٌ لان الكلام؛ ليس فى الجزئيّات. بل فى الكُلى المنقسم اليها. و لا يلزمٌ من كون 
الجزئيّات محسوسة: ان لا يتعرّض لكليّتها مع انه معقول, بل الوجه فى ذلك ان كُلَ كلي لمق 
انقسامه باحد الوجهين؛ اما انقسام الجنس الى الانواع, او انقسام النّوع الى الاصناف. و امّا انه 
ينقسمٌ بانقسام آخر. فلا يقدح فى ذلك. و لا حاجة الى التتعرض له فى اثبات تل الكليّة. 

و اما قوله: «و لو كان المعنى العقلى الواحد البسيط التى استدللنا به على تجريد محله». فكانه 
جوابٌ لسؤال. و هو ان يُقال: هب. ان الكلام فى الجزء البسيط. حتى لا يتطرّق شبهة. و اعلم ان 
الاولى. حذف هذا الكلام. لما تبيّن من انّ المُراد عدم انقسام المعقول الى الاجزاء المُتباينة 
بالوضع على ما تقرّر فى كلام الشيخ و شارحيه. تصريحاً و تلويحاً و انقسام المعقول الى مثل 
هذه الاجزاء. لا بما فى ذلك. م. 


ولا 


لم يكنء فان كان قابلاً للشّركة. كانت قسمة المعنى التوعى بالفصول العرضيّة المصنّفة, 
كقسمة الانسان بالشواد:و البياض الى الكوادان و البيضات» :وان لم يكن قابلاً للشركة 
كانت القيسمة بها قنمة المعتى التوعي الوالحد بالعوارطن الكدكة المتخصة. 

وانما بذك الشية هذا القي لاه الخاضل قف له نكو فقول يل مكون سوسا 


قوله : «انّهُ قد يجورٌ ذلك و لكن يكونُ فيه الحاق كلّي بكُليّ. سنا جور احرض 
لبين جنا عق الكورة الاولن انان التسكول العنشى :و التوضى ءال ييه انهف معو ليه 
الى معقولاتٍ نوعيّة و صنفيّةٍ يكون مجموعها حاصل المعنى الواحد الجنسى او النوعى؛ و 
لا تكون ببعها الى المع الواعتد المقنتوم نه الأجراء بل ننية الجزتياتي ولو كان 
المعنى الواحد العقلى البسيط الذى سبق تعرّضنا له. ينقسمٌ بمختلفاتٍ بوجهٍ لكن غير 
الوجه اذى يشكّكُ به اوَّلاً من قبول القسمة الى المُتشابهات و كان كلّ واحدٍ من اجزائه 
قو اول يان تكون البسيط الذدى كلاننا قيددة 

اقول: هذا هو التَبِيهُ على تحقيق الحقّ فيه. و هو انّ هذ القسمة, يجورٌ ان يقع هو 
الوجود بخلاف القسمة المُتقدّمة, لكنّها بالحقيقة لا يكونٌ قسمةٌ بل هى تركيبٌ تلى 
الصورة الكليّة كالحيوان بصورة كليّه أخرى كالتاطقء تجعلها ضورة ثالنة كالانسان ليس 
القنا صل تمن تعن ا مل الضوزة الأر كن اعتى لتقيو ا نؤفاءة السقول الحايي #العيوا ل 
تنقسم ذاته فى معقوليّتِهِ الى معقولاتٍ نوعيّةِ كالانسان و الفرض يكون مجموعهماء هو 
حاصل معنى الحيوان: و كذلك التوعى كالانسان, لا ينقسخ الى معقولاات صنفية, كالعرب 
والعجم. يكونٌ مجموعهما حاصلٌ معنى الانسان. 

وايضاً لا تكونٌ نسبة هذه الانواع و الاصناف الى الحيوان او الانسان المقسومين نسبة 
الأجزاف :بل نسنة الحاتكات:و لوكان التبغى الزاحد الفقلى البسيط الى انمعد للنا بعل 
تجريدٍ محلّة ينقسمٌ بمختلفاتٍ بوجهٍ كالجنس و الفصلء لكان غير الوجه اذى يشكك به 
قبل هذا من قبوله القسمة الى اجزاءٍ متشابهة كالجسم و كان كل واحدٍ من اجرائهِ البسيطة 
التى لا ينقسمٌ كجنسه العالى, أولى بان يجعلهٌ البسيط الذى استدللنا به. للا يعرض شك 


من .واحجده 
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*# اشارة «* 

«انى تعلح انّ كُلّ شىءٍ يعقلٌ شيئاًء فانّه يعقل بالقوّة الغريبة من الفعل, انّهِ يعقله, و 
لقن كفل عه لذاته. فكزا ها يشقل عنكاً كله ان يعقل 3اقد6 

اقول: يريد بيان انكل عاقل, فهو معقولء و ان كُلّ معقولٍ قائمٌ بذاتِه. فهو عاقلٌ وابتدء 
بالاوّل. ٠‏ 

فقوله: «كُلٌ شىءٍ يعقلٌ شيئاً فانّهُ يعقل بالقوّة الغريبة من الفعل انّه يعقلهُ» صغرى 
قياس. و انّما قال: بالقوّة الغريبة, لانّهُ جعل للقوّةٍ ثلاث مراتب؛ بعيدة؛ هى العقل الهيولى؛ 
و متوسطةٌ هى العقل بالملكة, و قريبةٌ هى العقلّ بالفعل. و هى التى تقتضى ان يكون 
للعاقل ان يُلاحَظَ معقولهٌ متى شاء. فالمُرادُ انَّكُلّ شىءٍ يعقل شيئاً. فله ان يعقل بالفعل 
متى شاء؛ ان ذاتة عاقلة لذلك الشّىء: و ذلك لان تعقلة لذلك الشّىء.هو حصضول ذلك 
الشّىء له, و تعقّله يكون ذاته عاقلة لذلك الشّىء هو حصول ذلك الحصول له. 

والتش او سهول الك انسح لذ يش فى همير ل ذلك الفسهيو لله اذا اعتيرة 
معتبر. و الفاضل الشارح. استدرك قول الشسيخ أنه يعقلٌ بالقوّة القريبة من الفعل!١)‏ بان 
العقول المفارقة, ليس فيها شىء بالقوّة على ما سيأتى, فهى انّما يعقل بالفعل. قال: و كانَ 
من الواجب ان يقول: فَانّهُ يُمكنٌ ان يعقلهٌ بالامكان العام ليكون متناولاً لها للتّفوس 
اليناف 

اقول: الامكانٌ العام؛ بيقع على الامكانات البعيدة, حنّى على دائم العدم من غير 


١‏ - قوله: «و استدرك قول الشيخ انْهُ يعقل بالقوٌة القريبة من الفعل», و لقائل ان يقول: هذا 
السَؤال لا يضرٌ بالدليل, لانّ المدّعى انّ كُلّ عاقل بعتزل ”ايعان نا انون د ند 
المعقول بالفعلء او لاء فان لم يكن بالفعل. بل بالقرّة ثم الدُليل مالفا عو التتشووو ان كان تقل 
تعقلها بالفعل و هو يستلزمٌ تعقّلها. فيكون عاقلة معقولة و هو المطلوب, لكن كلام الامام فى 
صدق كليّة الصّغرى. 

فاجاب الشارح بان تعقل التعقّل بالَظر الى نفس التعقل بالقوّة, و كونه بالنّظر الى نفس التَعقّل 
بالفعل, لا يُنافى ذلك كما ان الهيولى بالتَظر الى ذاتها موجودة بالقوة و بحسب اقتران الصّورة, 
موجودة بالفعل؛ م. 
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ضرورة, فلذلك لم يعبّر به الشيخ عن المقصود فى هذا الموضع, و عبَّرَ بالقوّة القريبة الّتى 
مر ذكرّها و المراد ان تعقل الشىء. يشتمل على تعقّل صدور ذلك التّعقل بالقوّة القريبة, 
فالمشتمل على القوّة. هو التُعقل لا المُتعقّلء و كون المُتعفّل بحيث يجب ان يكون له 
بالفعل ما يكون لغيره بالقوّة لسببٍ يرجم الى ذاتِه. لا يُناى فى ذلك. فهذه صغرى 
القياس. قال الفاضل الشارح: أنه بد 0 

و اما ُبرى القياس. فيدُلٌ عليها قوله: «و ذلك عقل منه لذاته». يعنى: تعقّله. لكون 
ذاتِه عاقلة لذلك الشّىء: تعقل منه لذاته بوجه. فانٌ العلم بالتّصديق: علمٌ بتصوّر 
الموضوع لست؟؟ اقول هو علمٌ بتصوّر الموضوع فقط. بل و علمٌ بتصوّر المحمولء و علمٌ 
بارتباطهما. 

وما التشحة فقول وفك ما يقل قينا قله أن يعقل :13د وصور القيانتن هكذا: 
كُلّ شىءٍ يعقلٌ شيئاًء فله ان يعقلّ متى شاء كون ذاته عاقلاً لذلك. و كل ما له ان يعقل كون 
ذاتهُ عاقلاً لشىيء فله ان يعقل ذاته, فكلٌ شىءٍ يعقلٌ شيئاً. فله ان يعقل ذاته. 


قوله : «وكل ما يعقل, فمن شأنه ماهيّتهُ ان يُقارن معقولاً آخر. و لذلك يعقل ايض مع 
غيره. و انما تعقله العاقلة بالمُقارنة لا محالة.» 

َ ١ 

اقول: يريد ان يبيّن ان كُلَّ معقولء فهو عاقلٌ بالامكان, بشرطٍ سيذكرة! .!١‏ فذكر اوَلاً 


١‏ - قوله: وشرط سيذكرة» وهو قيامه بالذات:و لفك انهه يتضمّن الوجود الخارجى. ضرورة 


سما 


ان الموجود فى العقل. لا يكون قائماً بالذّات. بل بالعقل فالمطلوبٌ إن كل معقول اذا كان 
موجوداً فى الخارج.؛ قائماً بالذات, امكن ان يكون عاقلاً. لان كُلّ معقولٍ بالتظر الى ماهيّته 
يُمكنُ ان يُقارن معقولاً آخر, اما وَل فاه رُبما يعقل مع غيره. و ام ثانياأ فلان معقويْتهُ حى كوئة 
مقارناً للعاقل, وقد ثبت ان كل عاقلٍ معقول, فيكون مقارناً لمعقولٍ آخر. 

- فلو قيل: لا نُسّلم أن كون الشّىء معقولاً هو كونه مقارناً للعاقل؛ لجواز ان يكون المعقول نفس 
العاقل و حينئذٍ لا يكون و مقارناً له. 

فنقول: المُراد بالمعقول هُناء المعقول المُغاير للعاقل؛ فانّ المدّعى انّ كل معقولٍ عاقلء لان 
البعقر ل اك انكو يق الحافل :ا وغيروانان كان هي العاد ل افذا كوو أن كان غيره: فيان 
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ان كل معقول, فمن شأن ماهيّته ان يُقارن معقولاً آخر. و بِيّنهُ من وجهين؛ احد هما انّه رُبما 


عقا وت عي دقلو لز مكومن غنانه مقا زئة القيرج لأمعيم ان بيعل مع القيره التاق ان كوه 
مع متت مخ 
عقو ذهو كو نه مَقارزنا للفاقل: 


قوله : «فان كان ممّا يقوم بذاتِه. فلا مانع له من حقيقتِه يُقارن المعنى المعقول.» 

اقول: هذا هو الشّرط المذكور و هو القيام بالذّات, و المعنى انكل معقول قائمٌ بذاته 
فلا يمتنع من حيث ذاتهء ان يقارنه معني معقولء و سببٌ الاحتياج الى دا اويا 
سيذكره فى الفصل التَالى لهذا الفصل. 


ماهيّته ان يقارن معقولاً آخر. فان كان ذلك المعقول موجوداً فى الخارج قائماً بذاته. فامًا ان 
يكون ماديا او لا يكون, فان كان ماديا كالجسم استحال ان يقارنه معقول لما ثبت ان المادة 
مانعة من التَعقّل فلمّا لم يمكن ان يكون معقولاً. لم يُمكن عاقلاً لأنّه لو امكن ان يكون عاقلاً, لا 
يمكن ان يكون معقولاً. فان كان مجرداًء فلا مانع من أن يقارنه معقولٌ آخر و المعقول الآخر. 
غورة عقليد:افكتاره الشفول الاخن مقارقة الصو التعلتة ىلا معتن للتعقل الا هذاء ققد 
امكن ان يكون عاقلاً. 

تع أفى قوله «ا وك ء آخر» ان كان حمل على الصّوزة المعقولة:نظه لان قولة«اللهم الانان 
يكون (اتدافمترة فى الوجود»» امتكناء عن التائة بذاتم :و الشورة الفقلتة ليست كائمة بذانها و 
الحقّ ان لا يحمل على شىءٍ أصلاً. بل مُراد الشيخ انّ المعقول لو كان ممّا يقوم بذاته. امكن 
مقارنتهُ للمعقول الَا عند وجود المانع, كالمادة او شىءٍ آخرء لو فرض لا ان ذلك الشَّىء موجود 
فى الواقع و لهذا اورد مؤالآ بسب المائغ فق لاوم وشيدة: 

وكذا فى قوله: «أى ان كانت حقيقةٌ مسلّمةٌ لذاته», لانّه لو كان المُراد هذاء لتكرّر شرط القيام 
بالذات و لا فائدة فيه بل الظّاهر من كلام الشيخ أن يُقال: و ان كانت حقيقةٌ مسلمةٌ من المادّة او 
من المانع. فانه قال: لما ثبت ان كل معقول. فمن شأنه أن يُقارن معقولاً آخر. فان كان ذلك 
المعقول قائماً بذاته. فلا مانع لمقاربة معقول, الا اذا كان مادياً فانٌ المادّة يمنمٌ فلو كان مع كونه 
قائماً بذاته مُجِرّداً عن المادّة مسلّماً عن المانع. امكن ان تقارزة الضورة القلية فمكة ان يكن 
عاقلا م. 
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و قوله : «اللهم الّاان تكون ذاتهُ ممنوّة فى الوجود, بمقارنة امور مانعة عن ذلك من 
مادّةٍ او شىء آخر ان كان.» 

اقول: قد ثُّبتَ فيما مضى. ان مُقارنة المادّة و لواحقها. مانعة ان كون الشّىء معقولاً. و 
انه انّما يصيرٌ معقولاً يتجريدِه عنها. فكلٌ شىءٍ يكونٌُ فى الوجود ممنوعاً بمقارنة المادّة و 
لواحقها وان كان قائماً بذاتِهِ كالجسم. فهو خاريٌ عن الحكم المذكور, يُقال: منوت الشّىء 
و منيته, اى ايتليته. 

و قوله: «او شىء آخرء ان كان» يُمكنُ ان يحمل على الصّور المعقولة المُجرّدة. فائّها لا 
تعقل اذا كانت قائمة بعاقل آخر و ان كانت تعقلء اذا؟؟ كانت قائمة بذواتها. 


قوله : «فان كانت حقيقتَهُ مسلمة لم يمتنع عليها مُقارنة الصّورة العقليّة ايّاها. فكان لها 
ذلك بالامكان. و فى ضمن ذلك امكان عقله لذاته.» 

اقول: اى ان كانت حقيقتٌهُ مسلّمةٌ لذاتِه غيرٌ قائمةٍ بغيرو. لم يمتنع على تلك الحقيقة 
بحسب ذاته. ان يُقارنها الصّور العقليّة. فكانت عاقلة لتلى الصّور بالامكانء فان معنى 
التعقل. هو حصول الصّور العقليّة عندها و فى ضمن ذلك امكان عقله لذاته. لانّ تعقل 
غير يستلزمٌ تعفّل كونه متعقلاً له بالقوّة القريبة, و هو يتضمَّنُ تعقّله لذاتهِ و تقد يرٌ الكلام: 
واف اننا باه 0 امكان عقله لذاته. فثبتَ اذن, ان كل معقولٍ قائم بذاته. عاقل 


١‏ - قوله: «و تقدير الكلام وفى ضمن ما يلزم ذلك» انما قدر ما يلزم جواباً لسؤال الامام بان 
عقلهُ لذاته. ليس جزئاً لعقله لغيره و ما لا يكون جزئاً للشّىءٍ لا يكون فى ضمئِهِ لان عقله لذاته 
وان لم يكن فى ضمن عقَلِهِ لغيره الّا انّه فى ضمن ما يلزم عقله لغيره. فانّهُ يستلزم عقله انه 
متعقلٌ له و هو يتضمَّنٌ عقله لذاته. لان تصوّر الموضوع جزءٌ من التصديق او كالجزء منه. فاذا 
كان المُراد فى ضمن ما يلزم ذلكى, اندفع الاستدراى و هذا انما ينتظمٌ لو قال: و فى ضمن ذلك 
عقله لذاته. لكنّه قال: امكان عقله لذاته. و امكان تصوّر الموضوع. ليس جزئاً لامكان التتصديق. 
نعم. الاستدراكٌ مستدركٌ لانّا لا نُسلّم انّ ما لا يكون جزئاً من الشّىءء لا يكونُ فى ضمنه؛ فانّه 
يقّال: فهمت ما فى ضمن كتابك و ما فى ضمن الكتاب, ليس جزئاً منه. بل المراد من قوله: «فى 
ضمن ذلكى» انه يلزمه. و لا حاجة الى التقدير. 
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لغيره و لذاته بالامكان, و قد ثبت من الحكم الاوّل انّ كل عاقل لشىءء فهو معقول بذاته. 
قال الفاضل الشارح: المقصودٌ من هذا الفصل('". بيانٌ انكل مجرّد فانّهُ يُمكنُ ان يكون 


و هيهّنا شىء آخر وهو ان هذا الكلام, مستدركٌ على توجيه الشارحء فمن الظاهر أن ليس له 
دخل فى الدّلالة على انكل معقولٍ عاقل, و امّا على توجيه الامام فينتظم: لانّ المُراد اذا كان كل 
مجرد عاقلٌ لذاته. و ثبت انّ كل مجرد يُمكنْ ان يقارنه معقولٌ آخرء لم يحصل منه الا ان المجرّد 
يُمكن ان يكون عاقلاً للغير. فلا يتم التقريب الا بان يُقال: و فى ضمن عقل الغير. عقل الذّات لما 
مر من المقدّمة الاولى؛ فترتيب الكلام هكذاء كَل مجردٍ عاقل لغيره و كل عاقل لغيره. عاقل 
لذاته. فكلّ مجرّد. عاقل لذاته. 1 

اللهم الا أن يُقال: هيهنا دعويان؛ احديهُما انكل معقولٍ عاقل لغيره؛ و ثانيهما انكل معقولٍ عاقل 
لذاته. فبعد اثبات الدّعوى الاوّل بين الثانية, بقوله: «و فى ضمن ذلك امكان عقله لذاته» و 
حينئذٍ يندفمٌ الاستدراى, لكن هذا توجيه ثالث؛ م. 

١‏ - قوله: «قال الفاضل الشارح». المقصودٌ من هذا الفصلء بيان ان ككل مجرّد. فانه يُمكن ان 
يكون عاقلاً لذاته, حتّى يطابقهٌ الدليل؛ و حسّى تثبت أن كل مجرد يكون عقلاً و عاقلاً و معقولاً, 
كما عنون الفصل به. 

و امّا بيان صدق المقدّم. فلانُ كل مجردء فائه يُمكن ان يكون معقولاً وحده. و كل ما امكن ان 
يكون معقولاً مع غيره. امكن ان يقارن ماهيّتهُ ماهيّة غيره: بناثاً على أنّ تعفّل الشّىء. هو حصول 
ماهيّته فى العقل, و امكانُ مقارنة المجرّد المعقول, لمعقولٍ آخر. لا يتوقّف على حصول المجرّد 
فى العقل. فانْ حصول المجرّد فى العقل. نفس المقاربة, فلو توقف امكان المُقاربة عليه. لزم 
تأَخَر الامكان عن الوجود و انّه محال وان لم يتوقّف فالمجرّد يُمكن ان يُقارن المعقول: سواء 
وجد فى الخارج أو فى العقل. لكن مقارنة المجرّد للمعقول فى الخارج. ليس الا التعقل فامكن 
ان يكون المجرّد عاقلاً و هو المطلوب. 

و ما تقرير الاسئلة؛ فبان يُقال: لا نُسلم ان كل مجرّدٍ معقولٌ بالامكان و لا دليل عليه و لنن 
نامف لام ان قل ماي أن كود مطرلا. بض أن يش نع غبره. ساد كن 1 ا 
ان تعقّل المجرّد مع الآخرء يستلزم اقترانهماء بل لا يستلزم الا اقتران صورتيهما و لا يلزمٌ من 
صحة اقتران الصّورتين. صحّة مقارنة احدهما للآخر حنّى لا يلزم التَعقّلء و انما يلزم ذلك لو 
كان تصوّر المعقول مساوياً للماهيّة. سلّمناه. لكن ع أنْ امكان مقارنة المجرّد للمعقول؛ لا 
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عاقلاً بالامكان العامٌ؛ و برهانه انكل مجرّد. ان امكنّ ان يعقل غيرهٌ. امكن ان يعقل ذاته, 
لكنّهُ امكن ان يعقل غيره. 

بان الشّرطيّة. انّ كُلّ من يعقل شيئاً و يمكنّهُ ان يعقل تعقّلهٌ لذلك الشّىء. و كُلّ من 
امكنهُ ذلك. امكنة ان يعقل ذاته. و بيان صدق المقدم, ان كل مجرّدٍ يصع ان يكون معقولاً 
وحدة؛ يصح ان يكون معقو لا مع غيرة:و كل ما هو كذلك. يصمٌ ان يقارن غيره. 

فاذن. كُلّ مجرّدٍ يصع ان يُقارن غيره و صحّة هذه المُقارنة لا يتوقّفٌ على حصول 
المتدةدافى التعواض العاف 37 اسسيلة فشتقين الفا ره 3قتو تين سيك الققاز فلن 


يتوقفٌ على حصوله فى العقل. م. 

١‏ - قوله: «لانّ حصوله فيه هو المقاربة». قلت: مقارنة المجرّد المعقول لمعقول اخر مقارنة 
احدى الحالين للآخر. و حصول المجرّد فى العقل مقارنة الحال للمحلء و لا يلزمٌ من توقف 
امكان المقارنة الأؤلى .على وجود الثقازنه الثائية تا حر افكان الى معه و جووه دل تاخير 
امكان نوع عن وجود نوع آخر, و لئن سلمنا ذلى. فغاية ما فى الباب ان المجرّد يُمكن ان يُقارن 
معتل ١‏ حنح كا رنة اغن التخاتين الل لشوكا ن عقله مع الغيرء و مُقارنة الحال للمحل لمعقوليّة 
مقارنة الحال للمحلء لكن لا يلزم منه امكان مقارنة المجرّد للمعقول امكان مقارنة المحل للحال 
الى هى التعقل و لئن سلّمنا تساوى هذه الانواع و انه يلزمٌ من صحّة المُقارنة بالمعنيين الاوّلين 
سكة مقارئة القدة و لمعتو ل تتعنى اند كمكن ايكون فحلا لد لكن :هذ | الامكان انما يكون 
حيث المجرّد العقل و امّا اذا كان المجرّد موجوداً فى الخارج فممنوعٌ وان سلمناه. فلم لا يجوز 
ان يلزمه فى الخارج لازم مانع عن ذلى. 

اجاب عن السّؤال الاوّل بان تلى المقدّمة مذكورة فيما تقدم من قوله: «و اما ما هو برىء من 
الشّوائب الثّلائة الى آخره». فالاعتراضٌ هيهنا غير مناسبٍ و هذا تحكمٌ لاله لم يبيّن فيما تقدّم 
ببرهان فهو فى حيّر المنع, على انّه لا ورود لهذا المنع على توجيه الشّارح فانّه لا يحتاج الى 
استعمال تلك المقدمة فى بيانه. 

ولم يجب عن السّؤال الثَالك لانّه عرف فيما سبق من انّا اذا ادركنا شيئاً فلاشكّ فى تميّز ذلك 
الشّىء عند العقل و هذا التّميّرَ هو الذى يسمّيه صورة, فلو لم يكن مساوية للشّىء فى الماهيّة لم 
يكن المدرك :ذلك الشى وجل :امرا اخروو الله بهذا جرووى: 

واجاب عن السّؤال الخامس بان الاستدلال بمطلق المقارنة, فان الشيخ لمّا ادّعى صحّة مقارنة 
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معقول لمعقول آخرء استدلٌ عليه وجهين؛ احدهما انه قد تعقل مع الغير و هو مقارنة الحالين و 
الثّانى مقارنةٌ العاقل و هى مقارنة الحال للمحل فاستدل بصحّة احدى التوعين على صحة 
المُقارنة المُطلقة و ذلك كافٍ فى تقرير الحجّة, لانه لما ثبت مطلق المقارنة بين المجرّد و 
المعقول. فاذا كان المجرّد موجوداً فى الخارجء فلا شك انه يكون قائماً بالذّات فامكان مقارنته 
للمعقول لا يكون مقارنة احد الحالين للاخر و لا مقارنة الحال للمحل لقيامه بالذات»؛ فلا يكون 
امكان مقارنته للمعقول, الا امكان مقارنة الحال للمحّل و هو التعقل. فيمكن ان يكون عاقلاً و هو 
المطلوت: 

ولم يجب عن السّؤال الرّابع. لان الشيخ لم يستدل على عدم توقف صحّة المقارنة على الحصول 
العقلى؛ بما يستدل عليه بل هو دليل من عند نفِسِهِ و اعتراض على ما اخترعه. على أنه لو بيّن 
صحّة مقارنة المجرّد للمعقول بالوجه الثّانى و هو معقوليّة المجرّد الّتى هى مقارنته للعاقل سقط 
هذا الكؤال رابا للآن ضكة هزه الققازنة لو توق على بحضول العندة داف الوه الفاقل برهو 
عين هذه المُقارنة لتأخّر صحّة الشّىء عن وجوده و هو محال و هذه المّلازْمة لا غبار عليها. 
وعندى أن السّؤال الخامس ايضاً لا يردُ على ما قرّره الامام لانّه اما التزام صحّة النّوع الثّالث 
من صحّة احد النّوعين الارّلينء بل الزم صمّة التعقل من صحّة مقارنة المجرّد فى الخارج 
للمعقول, فانّه قال: لما لم يتوقف صحّة المُقارنة على الوجود العقلى امكن المُقارنة فى الوجود 
لفقل و البكا ريمن معاء فاذا وجد المُجرّد فى الخارج امكن مقارنته للمعقول, و لاشكٌ ان مقارنة 
المجرّد الموجود فى الخارج للمعقول ليست الا فى التعقل فقد امكن عقله. فذلىك منع على 
مقدّمة لم يوردها المعلّل, نعم هذا الكلام لا يكاد يثمٌ لانّه لا يلزمٌ من عدم توقّف صحّة المُقارنة 
على الوجود العقلى صحّتها بدونه لجواز ان لا يتوقف عليه و لا ينفكٌ عنه. و كيف لا يكون 
كذلك و صحًّة مُقارنة الحالين او مقارنة الحال للمحل اذا لم يتوقف على الوجود العقلى. 
يستحيل ثبوتها و المجرّد موجود فى الخارج. ضرورة استحالة حاول المجرّد فى الخارج. 
وامًا السَّؤال السّادسء فهو ايضاً غيرُ واردٍ على التّرتيب الّذى ذكره. لانّه قد سلّم أن صحّة 
التقازنة الا يوقت على الرجوة التعلى يواتها تابنة فى الرخوديق فعند .وغول المصره فى 
الخارج, يلزمٌ صحّة المُقارنة فكيف يمنع هذا بعد التَترّل ال انه لمّاكان وارداً على ما ذكره الشيخ 
تعرّض لجوابه. 

و حاصله: ان امكان مقارنة المعقول للمجرّد بالنّظر الى ماهيّته اذا وجد فى الخارج امكنت 
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حصول المجرّد فيه. توقف صحّة الشّىء على وجوهه المتأخَر عنها. 

فاذن. المُجِرّدْ سواءٌ وجد فى العقل, او فى الخارجء يلزمه صحّة مقارنة الغير, و لا معنى 
للتعقل الا المقارنة. فاذن كُلّ مجرّدٍ يصمٌ ان يعقل غيره. 

و اقول:انْهُ اراد ان يجعل الحكمين المذكورين فى هذا الفصل حكماً واحداً. فجعل 
الحجّة استتتائية وجعل الأول بان الشرطية::والثّاتى بيان الاستفناء: والأظهرما قدمتاه. 

ثم اعترض على قوله: كُلّ مجرّدٍ يصمٌ ان يعقل غيره. بان قال: امّا قولكم كل مجرّدٍ 
يصح ان يكون معقولاً ليس ببديهيّء فهو محتاجٌ الى برهان. خصوصاً مع اعترافكم بان 
حقيقة البارى ‏ تعالى و حقائق العقول. بل القوى البسيطة, غير معقولةٍ للبشر. 

و الجوابٌ عن انّ الحكم بان كل مجرّد يصحٌ ان يكون معقولاً. ليس مما ذكره انشيخ 
فى هذا الفصلء بل هو مذكورٌ فى الفصل الّذى ذكر فيه احوال الادراكات الحسيّة و 
الخياليّة و العقليّة, و قد مرّ الكلام فيه. فايراد الاعتراض هيهنا عليه. غير مناسبء و كون 
ذات البارى ‏ تعالى ‏ و ذوات العقول غير معقولٍ بالقياس اليناء لا يقتضى امتناع تعقّلها 


المُقارنة لا محالة, و هذا الجواب علمه الشيخ حيث قال: فمن شأن ماهيّته. و لنعد ما ذكره الشيخ 
و نورد ما يتوجّه من هذه السّؤالات عليه. تلخيصاً للكلام و تحقيقاً للمرام. 

فنقول: كُلّ معقول يُمكن ان يُقارن معقولاً آخر بالوجهين. فاذا وجد فى الخارج قائماً بذاته 
مجر | غك العادةأمكن أن نقاريه المعقول: فيمكن ايكون عقلة. 

فللسائل ان يقول: ما المُراد بامكان مقارنة المعقول للمعقول؟ ان اردتم امكان مقارنة الحال 
للحالٌ أو امكان مقارنة الحالٌ للمحل؛ فمسلّمٌ ان المعقول يُمكنْ ان يُفارق معقولاً آخر فى هذين 
المعنيين, لكن لا واحدّ منهما يستدعى التعقل و هو ظاهرٌء وان رد تم مقارنة المحل للحال؛ فهو 
ممنوعٌ و الوجهان لايدلًا الا على امكان المُقارنة بالمعنيين الاوّلين و ذلك لا يستلزمٌ امكان 
المقاربة بالمعنى الثالث. 

و لئن سلّمناء فلا نُسلّم امكانها و المعقول موجودٌ فى الخارج. بل انّما يكون المُقارنة ممكنة حيث 
المعقول فى العقل. سلّمناه. لكن لم لا يجوز ان لا يتحقّق المُقارنة الخارجيّة اصلاً لتحقّق المانع. 
فاجاب عن السّؤال الاوّل بان الاستدلال. بمُطلق المقارنة, و عن الثانى بان امكان المُقاربة من 
حيث الماهية, و عن الثّالث بما يجىء. و اما السّؤالات الآخرء فالظاهرٌ عدم ورودها على هذا 
التَوجيه. و اما توجيه الامام. فمخالفٌ لمتن الكتاب. م. 
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فى نفوسها. 

ثم قال: ان سلّمناهُ فلم قلتّم: ان ما يصحٌ ان يعقل وحده. يصمح ان يعقل مع غيره؟ فلعل 
من المُجدّدات ما لا يصحٌ تعقل شىءٍ آخر مع تعقّلهاء وكيفَ يحكمٌ بامتناع ذلك من 
راي سب الدلووالتيم والنار يار لآ ينان 

والجوابٌ انّ تعفّل كُلّ موجود يمتنعٌ ان ينفىّ عن صحًّة الحكم عليه بالوجود 
والواحدة, و ما يجرى اد العامّة و لذلك حَكمَ بعضهم بان التصور لا 
بتعرّى عن تصديق ماء و الحكمٌ بشىءٍ على شىيء يقتضى مُقارنتهما فى الذّهن, فاذن لا 
شىء يصحٌ ان يعقل وحده الا و يصح ان يعقل مع غيره. 

ثم قال: و ان سلّمناء فلاب من دليلٍ على انّ كل مجردٍ فانّهُ يصح ان يعقل مع كُلَّ ما 
عداهٌ حتى يُفرّع عليه: انّكُلّ مجرّدٍ فانّهُ يصمح ان يعقل كل الاشياء. 

و الجوابٌ انّ المطلوب هيهناء هو اثبات العاقليّة لكل ما يفرض مجرّداً و يكفى فيه 
صحّة مقارنته لمعقولٍ واحدء و امّا اثبات صحّة تعقّل كُلّ الاشياء لكُلّ مجرّدٍء فشىء لم 
يدّعه الشيخ هيهناء 5 فى تقرير كلامه اليه حاجة. 

ثمّ قال: و أن سلّمناه فلم قلتّم: ان صحّة المُقارنة تكون فى الخارج. و لم لا يجورٌ ان 
تكون:مشيروطة بآن تكون فى التفسن؟ 

قوله: لو توقّفَ صحّة المُقارنة على حصول المُجرّد فى نفس لزم تأخّر صحّة الشّىء عن 
وجوده. مغالطة؛ فانٌ المُقارنة جنسٌ تحته ثلاثة انواع؛ مقارنةٌ الحال للمحل؛ و مُقارنة 
المحل للحالء و مُقارنة احد الحالين للآخر و لا يلزمٌ من صحّة الحكم بنوع واحدٍ على 
شىء. صحة الحكم بسائر الانواع عليه. 

فانٌ العرض يصح ان يُقارن غيرهٌ مُقارنة الحالٌ للمحلٌ من غير عكسء و كذلكى 
الفتوووة وزيا في العو انر بالمكتوى :و اذا تيك كنم انرق بنك مقاربةا اليد القيرة الى 
هى مقارنة الحالين على حصول المُجّد فى العاقل الّذى هو مقارنة الحال للمحل؛ توتّف 
صحة وجود نوع على وجو نوج أخرء ولا يلزم منه مخخال. 

قال: و بتقدير ان ب الأيكون اعدهنامتقنا على الاخن لكن لا يلو مزع اضركة وجواه 
نوعين من المُقارنة. صحّة النّوع الثّالث الذى لا يتصوَّرٌ تعقّل المجرّد الا به. 

و الجوابٌ ان حصول نوع من المُقارنة كافٍ فى الدّلالة على صحّة طبيعة المُقارنة 
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نظلها دنتسي ناهقة المع كته وهو كاف فى تن اليطة 

ثم قال: وال وسلمنا ان ل مُتساوية فى الماهيّة. لكن لا يلزمٌ من صحّة حكم 
ال ا الانسان الذّهنى يحتاٌ 
الى موضع بخلاف الخارجى: و الخارجي حسّاسٌ متحرّكٌ بخلاف الذّهنى. 

و الغواث أن عدار عضول الالنناك كن الذهل ينه ده هو ماه الا قد 
اعتبار حصول الانسان فى الذّهن من حيث هو صورة ذهنيةٌ -كما مرّ بيانه-فانٌ الارّل هو 
تعقّلٌ الانسان. و الثّانى هو الصّورة المُتعقّلة للانسان و هى محتاجة الى تعقّل آخر مثل 
الآول: و العقل اذااحكم على الأمان بالاععان الآوّل:وحب:ان يطابق اسارج ونا 
لارتفع الوثوق عن احكام العقلء و اذا حكمٌ بالاعتبار الثانى, لم يجب ان يُطابق الخارج, 
لآنهُ لم يحكم على الاشستان الخارجى: بل.حكة غلى الذهتى وحدة. وبهيهنا لم يشكه 
بصحة مقارنة المُجرّدة من حيث هو صورة ذهنيّة. بل من حيث ماهيّنه. 

ل كو ود م اا 
وجود الحكم. كما انّ الحيوانيّة الّتى فى الانسان. يصمٌّ عليها من حيث الحيوانيّة قبول 
فصل الفرسء الا ان فصل الانسان. يمنعها عن ذلك. 

والجواب عنه ما يورده الشيخ فى فصل مفرد. 


* وهم و تنبيه * 
املك قر ل 1" الضوووة لياوع !" من القرااى ذ] موت ف البق وال كنا 
تقو فى القوام, اذا جرّدت فى 


اتعدقر للزنوق النلك تقو لان القوزز الثاهة لا شغرات كن 1ن هذا القة الافى الفتسود 
الغير الماديّة اظهرء فانّها اذا كانت فى الخارجء كانت عاقلة و ماهيّتها العقليّة هى ماهيّتها 
الخارجيّة. فلم لا تكون عاقلة, و اما الصّورة الماديّة, فاذا كانت موجودة فى الخارجء 
فالمادّة يمنع عقلهاء فاذا وجدت فى العقل مجرّدة عن المادّة. زال المانع فلم لا تصير 
عاقلة, فاحتاج تقرير السّوال الى بيان مانع من التّعقَل و زواله فيكون اشكلء فايرادها 
ارشاد الى التنبيه للاسهل. 

وا للضوا ث3 الفون التقلتتصيواء كانك اديه ارلا غير اصلتة ف الوبعووي العاقل لايد ان 
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المانع, فما بالها لا ينسب اليها انها تعقل.» 
اقول: قد تبيّن من قبل انّ المانع من كون الشَّىء معقولاً. هو اقترائهُ بالمادّة, و المُجِرّدُ 


يكون مستقلا فى نفسه. و لما ذكر فى ال جواب أن احدى الصورتين ليست لقبول الاخرى 
أولى من الاخرى لقبول الاولى اعترض الامام بأن الصور العقلية مختلفة فى الحقيقة اما 
أولا فلا متناع الامور المتماثئلة فى محل واحد و أما ثانياً فلان منها صور المهيات 
المختلفة و هى مطلقة لها و حينئذ لم يمتنع أن يكون بعضها اولى بالمحلية و بعضها 
بالحالية الا يرى أن الحركة لما كانت مخالفة للبطؤفى المهية لاجرم كان محلية الحركة 
للبطؤ أولى من العكس فكذا هيهنا. هذا عبارة الامام. و هى توهم أنه ظن أن اختلاف 
الشيئين فى المهية يقتضى محلية احديهماء و حالية الاخرى. فقال الشارح المقدمة 
الصادقة أن كل حال و محل فهما مختلفان لا أن كل مختلفين حال و محل و الالزم أن 
يكون الحركة محلا للسواد, و البطوٌ محلا للحركة بل المخالف انما يكون حالا اذاكان هيئة 
وصفة لمخالفة الآخر. 

فكأن سائلا يقول: فلم لايجوز أن يكون بعض الصور العقلية هيئة وصفة للاخرى و حينئذ 
يكون الصورة العقلية عاقلة. 

فأجاب: بأنه لايجوز ذلك لوجهين: أحدهما أن الصورتين متساويتان فى النسبة الى 
المحل الذى هو الجوهر العاقل لان كلامنهما يتميز فيه فلو كان احديهما هيئة للاخرى 
لكان احديهما حالة فى المحل و الاخرى حالة بالذات فيه فاختلف نسبتا هما و الثانى أن 
كل واحدة منهما يجوز أن ينفك عن الاخرى بحسب ماهيته و معقوليته فلا يكون 
احديهما هيئة فى الاخرى. 

و فيه نظر: لان اللازم البين للشىء لايمكن تعقل الملزوم بدون تعقلة فالكلية غير صادقة. 
واعلم أن سؤال الامام ليس الا منعاً: و هو أنا لانسلم أن بعض الصور ليس بأولى بالمحلية 
وانما يكون كذلك لو كانت متماثلة. و ليس كذلك بل هى مختلفة فلم لايجوز أن تقتضى 
بعضها المحلية و البعض الاخر الحالية كما فى الحركة و البطؤ. 

وكفى فى الجواب أن المختلفين انما يكون أحدهما حالا فى الاخر لو كانت هيئة وصفة له 
و ذلك فى الصورتين المعقولتيين محال. و أما باقى الكلام فخارج عن التوجيه. م 
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عنها بذاته معقول بذاته. و المُقترن بها يصيرٌ بتج ريد العقل ايّاه معقولاً. و تبيّن ان التَعقّل لا 
بحصل الا بمقارنة العاقل للمعقول, فالوهمٌ فى هذا الفصل سَؤالٌ عن الصّور الماديّة التى 
خنادها النقز واضا ريت تقول الها اذا قازية يور ا خوى عتو ل فل تصنو عاقلة ليا 
مع انّ المانع زائل و المُقارنة حاصلة, و بالجملة فهو سؤالٌ عن العلّة المُقتضية للاشتراط 
المذكور فى الفصل المُتقدم. 

قوله : «فجوابُك لانها ليست مُستقلّةَ بقوامهاء قابلة لما يحلّها من المعانى المعقولة, بل 
امثالها انّما يُّقارنها معان معقولةٍ ترتسمٌ بها لا هى. بل القابل لهما جميعاً. فليس احدهُما 
ولق بان نكون شرثسما قن الأخومن الاخريه وإثقار نتهماء غير مقارنة الكورة والحصور 
وامّا وجودها فى الخارج فمادّىٌ. لكنّ المعنى الّذى كلامنا فيه. جوهدٌ مستقلٌ بقوامه على 
عه ها فزن ]ذا قا رن مق نول كان ددرا لامكا ع عله ترا 

اقول: و الجوابٌ ان تل الصّورء لما لم تكن فى العقل مُستقلة بقوامها. قابلة بغيرها 
من المعانى المعقولة, لم تكن المعقولات حاصلة فيهاء بل كانت حاصلة معها فى شىءٍ 
آخرء و ليس واحدٌ من الصّورتين الحاصلتين فى شىءٍ واحدٍ بقبول الاخر اولى من الاخر 
بقبوله, فلو كان كُلَّ واحدٍ منهما قابلاً للآخر. لكان كُلّ واحدٍ منهما قابلاً لنفسه. وهو محال؛ 
و لما لم يكن واحدٌ منهما قابلاً للآخرء فلا واحد منهما بحاصل فى الاخر. 

التَعقَلُ هو حصولٌ المعقول فى العاقل, فاذن لا واحدّ منهما بعاقل للآخرء بل العاقل 
لهما هو الشَّىء المتصوّر بهماء لانّهما حاصلان فيه, و اا وجود تلك الصّور فى خارج 
العقل. فمادّيٌ غير مجرّد. و المادّة مانعةٌ من كونها معقولةً فضلاً عن كونها عاقلة, فاذن لا 
يُمكن ان تكون تلك الصّور عاقلةً فى حال من الاحوال, لكنّ المعنى الُذى كلامنا فيه. اى 
الشّىء العاقل, هو جوهرٌ مستقلٌ بقوامه على حسب ما فرضناه, اذا قارنهُ معنى معقول, 
صارَ قابلاً له, فكانّ له بالامكان العام ان يتصوّر به و يعقلهُ فاذن الاستقلال بالقوام. شرط 
فى كون الشّىء عاقلاً فظهر من ذلك انّ كل عاقلٍ معقولٌ و ليس كُلّ معقولٍ عاقلاً 

واعترض الفاضل الشارح بان الصّور المعقولة الحالّة فى شىءٍ واحدء لا يُمكنُ ان تكون 
متمائلةٌ لامتناع جمع الامور المُتمائلة, لانّها صورٌ الاشياء. يختلفٌ بالماهيّات. فاذن هى 
مختلفةٌ و حينئذٍ يُمكنٌ ان يكونّ بعضّها اولى بالمحلّيّة و بعضّها بالحاليّة. الا ترى ان 
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الركة لعا القت لظو اناه صارت بالتخلية اولن؟ 

و الجوابٌ انّكون احد الشّيئين بالمحلّيّة أولى من الآخر. يقتضى اختلافهما بالماهيّة, 
انا عكس هذا الحكم. فغيه واجب. و الحركةٌ ليست محذّاً للبطء. لاختلاف ماهيّتهما و انَّ 
كانت هنا لقتواد راي كان الطاء :ايسا ميحد لودل النااهى مكل لظام لكر 
هيئةً لها وكونها مُتصفة به. و هيهنا لا يُمكن ان يُقال: احدٌ المعقولين مع تساويهما فى 
اتّسبة الى المحلّ هيئةٌ و صفةٌ للآخر, وكيف و كل واحدٍ منهما يُوجدُ لامع الآخر بحسب 
كاقكن وعيي كوه ةفانك لسن انندهها بالمحلة ا لمن لاخر 

ثم قال: و ان سلّمناهُ لكن ذلك اعتراف بان مقارنة الصّور لمحلّها و للحالٌ معها غير 
مُقارنتها للحالٌ فيهاء لان الاوّلين حاصلان. و الثّالثُ ممتنع؛ و فيه اعترافٌ بان الاوّلِين لا 
يقتضيان كون المُقارن عاقلاً. ولا يلزمٌ صحّتهما صحّة القسم الثّالث فى الخارج الُذى هو 
المُتتضى لكونه عاقلاً. 

والجوابٌ انّه لم يستدلٌ من صحّة القسمين الاوّلين على صحّة الثّالثء بل استدل من 
محريام 22 الثثارة لاطا الى بع يعارت المج فد نط 26 ان 
لعو الت ين الارق رك نقارتعهنا فيد مج يقوفان يده ان كان قاتماً بنفسِه كان عاقلاً 
لاقيو ذلك تحصو ل اللخ قد قيهن ا على اللعدى السير !انين القبين التتالت 


١‏ - قوله: «فاستدل على الجزء المشترك» القسم الثالث له جزء ان مشترك و هو مطلق 
المقاربة: و خاص و هواضافة المحل الى الحال فاستدل على الجزء المشترك بالقسمين الاولين 
ضرورة استلزام تحقق الخاص تحقق العام و على الجزء الخاص بالفرض لانه فرض كونه 
موجوداً فى الخارج مستقلا يقوامه و مقارنته للمعقول لايكون الا مقارنة المحل للحال. م 

)١(‏ قوله «واعلم أنه لم يحكم» جواب سؤال و هو أن يقال: قولكم يمتنع أن يكون الصورة العقلية 
قابلة للاخرى لعدم استقلالها منقوض بالقوى الحيوانية كالحس المشترك و الوهم فانها قابلة 
للصور و المعانى الجزئية مع عدم استقلالها. أجاب بأن مناط الحكم ليس مجرد عدم الاستقلال 
بل مع عدم اختصاص احدهما بالقابلية و الاخر بالمقبولية, و القوى الحيوانية لها اختصاص 
بالقابلية بالنسبة الى الصور و المعانى. و الاظهر فى الجواب أن القوى الحيوانية اعيان أصيلة فى 
الوجود وان كانت غير مستقلة لقوامها. بخلاف الصورة العقلية فظهر الفرق. م 
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بالقسمين الاوّلينء و على الجُرَءِ الخاصٌ به بالفرضء و الى ذلك اشار بقوله: «لكنّ المعنى 
الْذى كلامُّنا فيه جوهرٌ مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه». 

واعلم انّهُ لم يحكه ١‏ بامتناع القبول على كُلّ ما لا يكون مستقلاً مُطلقاً. بل حكم 
بذلك على احدٍ شيئين لا اختصاص له بالقابليّة و لا للآخر بالمقبوليّة و الا فالقوى 
الخيوانتة'عندهٌ مداركة لما يل مغها قن محلها. 

و اعترض ايضاً!") على قوله: «كان له بالامكان جعلهُ متصرّرأ» بانّهُ اعترافٌ بان 


١‏ - قوله: «و اعلم أنه لم يحكم» جواب سؤال و هو أن يقال: قولكم يمتنع أن يكون الصورة 
العقلية قابلة للاخرى لعدم استقلالها منقوض بالقوى الحيوانية كالحس المشترك و الوهم فانها 
قابلة للصور و المعانى الجزئية مع عدم استقلالها. أجاب بأن مناط الحكم ليس مجرد عدم 
الاستقلال بل مع عدم اختصاص احدهما بالقابلية و الاخر بالمقبولية. و القوى الحيوانية لها 
اختصاص بالقابلية بالنسبة الى الصور و المعانى. و الاظهر فى الجواب أن القوى الحيوانية اعيان 
أصيلة فى الوجود و ان كانت غير مستقلة لقوامها. بخلاف الصورة العقلية فظهر الفرق. م 

- قوله: «واعترض أيضاً» تقريره أن الشيخ قال: الجوهر المستقل اذا قارنه معنى معقول كان 
له بالامكان جعله متصوراً و هذا يدل على ان التصور و التعقل امر وراء المقارنة و الامكان اذا 
قارنة المعنى المعقول لايكون متعقلا له بالامكان بل بالفعل و لا يجعله متصوراً بل يكون 
متصوراً و حينئذ يسقط اصل الدليل لتوقفه على ان التعقل نفس المقارن. 

أجاب: بن المعنى المعقول ربما قارن النفس مع الغواشى الغريبة و تكون النفس فى تلك الحالة 
عقلا هيولانياً كأنه ما الطبع فيها. فما خرجت من القوة الى الفعل, ثم اذا حصل اعدادأ للنفس 
مجردة عن الغواشى الغريبة انطبعت فى النفس و يصير عقلا بالمكة فيكون النفس فى الحال 
الاولى قارنها المعنى المعقول مع الغواشى و لها بالامكان الخاص تجريده عن الغواشى و جعله 
متصوراً حتى ينطبع فيها. فهيمنا المقارنة مع الغواشى تعقل بالامكان الخاصء و فى ساير الصور 
المقارنة المجردة عن الغواشى تعقل بالوجوب. فذكر الشيخ الامكان العام ليعمها. و المقارنة فى 
قوله «اذ اقارنه معنى معقول» هى المقارنة مع الغواشى. و التصور هو المقارنة المجردة عن 
الغواشى فاللازم مغايرة المقارنة مع الغواشى المقارنة المجردة عن الغواشى لامغايرة التعقل 
للمقارنة. 

و فيه نظر لان المعنى المعقول ان لم ينطبع فى النفس لم يقارنه لان المقارنة هيهنا هى مقارنة 
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تصوّر العاقل للمعقولء امب وراء المُقارئة. و عند ذلك يسقط اصل الدّليل. 

و الجوابٌ انّ المعنى المعقول, قد يُقارن الجوهر المُستقل بقوامِه كالعقل الهيولانى غير 
مجدّد. بل مع الغواشى العريبة ثم أنه يصير مجرّداً بحسب اعدادات ماء لذلى الجوهر 
بتجرّده عقلاً بالملكة, و انما هذا الخروج من القوّة الى الفعل بالامكان الخاصٌ, فحكم 
الشيخ بالامكان العام لتكون هذه الصّورة ايضاً داخلةٌ فيه. و لا يلزمٌ من ذلك مُغايرة 
التَعقل للمُقارنة» بل يلزمٌ مغايرة المقارنة مع الغواشى للمُقارنة المُجرّدة. 


»* وهم و تنبيه * 
«او لعلّك تقول: انّ هذا الجوهر ا و ان كان لا مانع له بحسب ماهيّته التّوعية, فله 


الحال للمحل, و الصور غير حالة فى النفس. و ان قارنه لم يكن مع الغواشى. 

و كأن كلام الشارح ان البديهى اذا ترقى من الاحساس الى التخيل يكون مع الغواشى و مع ذلك 
يكون له مقارنة ما الى النفس لحصوله فى التها و يكون النفس حينئذ عقلا هيولا لانه ما 
الطبع فى النفس بعد, ثم لما جردته عن الغواشى الغريبة المنطبعة فى النفس صارت عقلا بالملكة 
فالمراد من المقارنة فى قول الشيخ: اذا قارنه معنى معقول. مجرد التعلق و الاتصال لابطريق 
الحلول, و بالمعنى المعقول المعنى الذى يتعقل #:* و على هذا يتم العناية. 

و الاوضح من هذا ان يقال: المراد ان الجوهر المستقل بقوامه اذا قارنه معنى معقول و هو فى 
العقل امكن له جعله متصوراً اى كان من شأنه انه اذا وجد فى الخارج يتصوره و هذا بالحقيقة 
اعادة لما تقرر من قبل. م 

١‏ - قوله «و لعلك تقول ان هذا الجوهر» يمكن توجيه هذا السؤال بوجهين: 

الاول: تحقق المقارنة فى الخارج بأن يقال: هب ان مقارنة المجرد للمعقول الاخر ممكنة فى 
الخارج لكن لانسلم تحققها فى الخارج. لكن لانسلم تحققها فى الخارج. و انما يتحقق لو كان 
شرط المقارنة موجودا و المانع مفقودأ. و هو ممنوع. 

ونهذا السؤال الآخر الناى اورده الامام و اشار الشارح الى ان جوابه يجىء من بعد. 

و فى هذا التوجيه نظر: اما اولا فلان المدعى ان كاالتعقل فقط لانهم ما قالوا الااان كل مجرد يصح 
ان يكون عاقلا و عدم التعقل لاينافى ذلك. و اما ثانياً فلان الجواب حينئذ لايتم. لانا نختار 
(لانسلم خ) ان استعداد المقاربنة لازم للمهية. فقوله محال يسقط اصل السؤال» قلنا: لانسلم بل 
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هو باق لان الاستعداد لايكفى فى تحققها بل يجوز ان يتوقف المقارنة على امر آخر و هو عدم 
المائع أو وجود الشرط. 

الوجه الثانى: منع امكان المقارنة فى الخارج و قبل تقريره لابد من تمهيد مقدمة و هى ان 
الموجود فى العقل غير الموجود فى الخارج والا لم يكن لما لاعين له وجود عقلى كما تحقق فى 
اول فضول'الأدراكات» ايها الموجود فى الخارج قائم بالذات فلو كان عين الصورة العقلية 
لكان القيام بالذات عين القيام بالغير و هو محال ايضاً و اذا اعقل الشىء عاقلان او اكثر فلو كان 
النونحوة قن الفقل غين الحفيتة الخارجة لكان الامر الو اش ينه فورهودا فى عد :محال وائد 
محال فاذن ثبت ان الصورة العقلية غير الخارجية, و ثبت اأنها مساوية لها فى المهية والالم يكن 
المدرك هو ما هى الخارج بل الاخر فهما شخصان من المهية النوعية. 

فالأقلت: فالحفقة الخارسنة أى الحوائة التفيعة اذاوتحدت عق الفقل كان لها فتخضاة بل اذا 
وجدت عنه المعقول كان لها شخصان وما له اشخاص لابد ان يكون كلياً فالجزئى الحقيقى كلى 
هذا خلف. 

فقول نهذ ااعفي تقوة:! لونهوس و الكلة الدااه شي يده اللي 

اذا تحقق هذا التصوير فنقول: سلمنا ان المجرد يمكن مقارنته للمعقول و هو موجود فى العقل 
لكن لانسلم انه يمكن مقارنته للمعقول و هو موجود فى الخارج غاية ما فى الباب ان امكان 
مقارنته للمعقول بالنظر الى مهيته النوعية لكن الممكن للشىء بالنظر الى مهيته النوعية لايجب 
ان يكون ممكنا بالنسبة الى جميع الاشخاص فان وجود اللحية ممكن للمهية الانسانية غير 
ممكن لساير اشخاصها فلا يلزم من امكان المقارنة للمهية امكان المقاربة للمهية الموجوددة فى 
الخارج بل يجوز ان يمكن المقارنة للصورة العقلية التى هى شخص من اشخاص المهية و لا 
يمكن للشخص الموجود فى الخارج اما لعدم شرط أو لوجود مانع و فى قول الشيخ «بحسب 
مهميته النوعية» اشارة لطيفة الى ان الصورة المعقولة و الموجودة شخصان للمهية؛ و أن الحقيقة 
الخارجية لما كانت تمام المهية الموجودة فى الخارج و تمام مهية الصورة العقلية كانت كالنوع 
لها. فهى بالقياس اليها منسوبة الى النوع لانوع بالحقيقة. 

ثم لما جاز ان ان يذكر فى سند هذا المنع كل واحد من احتمالى عدم الشرط و وجود المانع؛ و 
اقتصر الشيخ على احد الاحتمالين و هو المانع تعرض الشارح لبيان لمية الاقتصار: و ذلك ان 
المهية اذا قامت بذاتها فى الخارج ملحوقة اللواحق غريبة مشخصة و غير مشخصة يفصل بها 
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مانعٌ بحسب شخصيّة التى ينفصل بها عن المُرتسم من معناه فى قَوّةٍ عاقلةٍ تعفّله.» 

اقول: لمّا استدلّ بصحّة مُقارنة ماهيّة الجوهر العاقل لسائر المعقولات. عند كونها 
فاتك مها بنك بسقلهاا عن عيظة تقارننها |تاها عند كونها قائية بلأتتهاء سويت عليه 
التّكى من وجهين؛ احدهُّما ان يُقال: للمقارئة شرطً لا يوجد الا عند القيام بالغيرء و القانى 
ان يُقال: لها مانم يوجدٌ عند القيام بالذّات, فانّ هذين الاحتمالين» يوجبان اختصاص 
وجؤة الققاونة ناخد التناقيى ون الأخوض: لكى لقا كانت الماعكه تن از اميا ون 
العقل, مجرّدة عن اللواحق الشّخصية, و عند قيامها بالذات ممكنة الاقتران بهاء لم يحتمل 
لحوق شىء بها الا عند القيام بالذات. 

و لاجل ذلك ذكر الشيخ المانع اللاحق. من حيث شخصيّتهِ الّتى ينفصلٌ بها عن 
ارضخ من معناء لق فزاع قلة ا لتر حنم فده طر فنك نا عله انيور هارن متايه 
اللواحق الغريبة, لا باعتبار كونها صورة عقليّة بل باعتبار كونها تعقّلاً لامر خارجى. و قد 
نة التق ينيساو الاشتخاض أئنا تنفضل عن الداهتةالتوعية بؤوائق حضاف الها. 


فد الديزة رسع فى لفل جار ا تكو نضا عالعا نحن المقارقة وان العودة ف لاد 
هى مجردة عن ساير اللواحق الغريبة فلا يوجد لها شىء يكون شرطاً للمقارنة. 

وكان بببائلا يتول:«هى ان البهية النسولة عرد تعن اللواحق الخارشية لكنها مها بالتواعى 
الذهنية فلم لايجوز ان يكون شىء منها شرطا لا مكان المقارنة. 

فأجاب بان المهية لها اعتباران: احدهما من حيث انها تعقل لامور خارجية فيكون مجردة عن 
اللواحق الخارجية الغريبة؛ و الآخر من حيث انها صورة عقلية منطبعة فى العقل فيكون مكفوفة 
بالعوارض الغريبة الذهنية. و قد سبق ان كليتها بالاعتبار الاول دون الثانى و النظر هيهنا ليس الا 
فى الاعتبار الاول و و المهية التى اذا وجدت فى الخارج كانت بذاتها. و هى بهذا الاعتبار غير 
مقترنة بالعوارض الغريبة, و بالشروط. فلا يكون امكان مقارنتها لاجل شرط فلهذا اختص كلام 
الشيخ بالمانع. 

فان قلت: عدم اعتبار الشىء لايستلزم عدمه فالعوارض الذهنية وان كانت غير معتبرة فى النظر 
الأأائه لم لأيجور أن يكون هن مها قرط للتقارنة: 

فنقول: امكان المقارنة انما هو بالنظر الى المهية مع قطع النظر عن ساير العوارض الذهنية 
فلايكون لشىء منها مدخل فى عروض الامكان و مجال المنع باق. 
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' ولم يذكر الشرط اللاحق من حيث شخصيّته التى تلحقها باعتبار كونها صورة عقليّة 
الأعقا روس ازوةهتاهيها 


قوله : «فيكون جوابك.» 
تقر الخوات !١ن‏ التتعداذ الثقارة اثااق ركو لازم للنافئة الترعنه غير تتفت 


١‏ - «قوله تقرير الجواب» أن استعداد المقارنة اما لازم فى الحالين اولا حصول له الاعند 
الارتسام فى العقل, و حينئذ إما أن يكون مع المقارنة أو بعدها أوقبلها. و الاولان باطلان فتعين 
أن يكون حصول الاستعداد قبل المقارنة فيكون الاستعداد لنفس المهية لكونها معقولة و المهية 
المعقولة مجردة عن جميع اللواحق الغريبة فلا يكون هناك شىء غير المهية يفيد الاستعداد. 
فسقط الشك هذا توجيه الشارح. 

و فيه نظر من وجوده: أحدها: أن المهية المعقولة غير مجردة عن اللواحق مطلقا وان كانت 
مجردة عن اللواحق الخارجية., و لو تم هذا لكفى فى الاستدلال فيقال: استعداد المهية اما لذات 
المهية أو لغيرها و الثانى باطل فتيعن الاول فيكون الاستعداد لازماً والشك ساقط. 

و الثانى: أن ما يلوح من كلامه أن القسم الثالث و هو ما يكون استعداد المقارنة قبلها مطلوب و 
ليس كذلك لان التقدير أن الاستعداد ليس الاعند الارتسام فحينئذ يكون لزوم الاستعداد على 
تقدير انحصار الاستعداد فى حالة الارتسام. و هو خلف لامطلقا فتوجيه الكلام أن يقال: 
الاستعداد اما لازم أو غير حاصل الاعند الارتسام. و الثانى باطل بأقسامه فتعين الاول. 
والثالث أن القسمة الاولى مستدرك لانه يمكن أن يقال: استعداد المقارنة اما مع المقارنة أو بعدها 
أو قبلها. و الاولان باطلان و الثالث هو المطلوب. 

الرابع: أنه سيصرح بأن الارتسام مقارنة معتبرة فى هذا البحث فانها مقارنة المهية المعقولة و 
حينئذ يكون تقسيم القسم الثالث و هو ما لا يكون الاستعداد حاصلا الا عند الارتسام الى ثلثة 
اقسام غير مستقيم لان الاستعداد حينئذ لايكون الا مع المقارنة فكيف ينقسم الى ما قبلها أو 
بعدها؛ بل يكفى أن يقال: الاستعداد اما لازم فى الوجودين أو غير حاصل الاعند الارتسام و هو 
باطل لان الارتسام مقارنة فيكون استعداد الشىء معه و انه محال. 

ثم أنه أراد تطبيق المتن على ما شرحه فقال: و قوله «و إن كان إنما يكتسبه عند الارتسام فى 
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العقل» إشارة إلى القسم الثانى المنقسم إلى الاقسام الثلثة. و قوله «فيكون الاستعداد انما يستفاد 
مع حصول الاكتساب له» إشارة إلى القسم الاولء و الفاء فى قوله «فيكون» عطف على قوله 
«تكتسبه» و انما كان هذا إشارة الى القسم الاول. لان معناه ان حصول الاستعداد مع الاكتساب 
وهو ملزوم لحصول الاستعداد مع الارتسام و الارتسام هو المقارنة فيكون لحصول الاستعداد 
مع المقارنة فلما كان لازماً لحصول الاستعداد مع الاكتساب عبر به عنه اقامة للملزوم مقام 
اللازم, و اما قوله قبل هذا: و الارتسام فى العقل و إن لم يكن بانفراده الى قوله مقارنة للمهية 
المعقولة فلاحاجة إليه ثم إنه ما ادعى الا أن قول الشيخ «و ان كان انما يكتسبه عند الارتسام فى 
العقل» اشارة إلى القسم الثانى و أنه ينقسم الى الاقسام الثلثة فظاهر أنه لادخل لتلك المقدمة فى 
هاتين الدعوبين نعم يحتاج إليها هيهنا فى بيان أن قوله: فيكون الاستعداد مع حصول الاكتساب 
إشارة الى القسم الثانى كما ذكرناه و كان الواجب تاخيره الى هيهناء و كان قوله: فى بيان المعنى 
عند الارتسام فى العقل الذى هو المقاربة اشارة الى هذا التوجيه و الا لم يكن فى وصف 
الارتسام بالمقارنة فائدة فى بيان المعنى و يمكن ان يقال المراد ان حصول الاستعداد مع 
الاكتساب المقارنة كما فسر به الامام فان اكتساب الاستعداد لما كان آيلا الى اكتساب المقارنة 
عبر به عنه ؛ لكنا لو وجهناه كذلك لضاع القولان, و الفاء فى قوله: فكان حصول الاستعداد 
المستفاد مع حصول الاكتساب. للعطف كما وجهه فى قول الشيخ, و الانسب بتوجيهه الواو 
لاالفاء فان المعنى ان المهية لو لم يكتسب الاستعداد الا عند الارتسام وكان حصول الارتسام 
مع المقارنة يلزم محال. و حينئذ فى قوله: ان قوله لم يكن استعداد للشىء حتى حصل فاستعد 
له. اشارة الى بيان فساد هذا القسم. نظر لان هذه العبارة صريحة فى تأخر الاستعداد عن 
الحصول فكيف يمكن تطبيقه على كون الاستعداد مع الحصولء وقوله: فاستعدله يمكن ان يكون 
بصيقة المجهول اى يحصل التى لم يحصل استعداده. و يمكن أن يكون بصيغة المعلوم و حينئذ 
يكون هناك ضميران: فى له و ظاهر انه راجع الى الشىء. و فى فاستعد و هو عايد الى المهية 
بتاويل الشىء. أى حصل الشىء فاستعدالمهية و لابد أن يقول: أن قوله اولم يكن استعداده 
لشىء و قد كان. عطف على قوله: فيكون الاستعداد انما يستفاد مع حصول الاكتساب لانه اشارة 
الى القسم الاول على زعمه و الظاهر أنه قال: فيكون لم يكن اولم يكن كما فمم الامام. 

و حاصل كلامه فى توجيه الجواب: ان هذا الاستعداد اما ان يتوقف على ارتسامها فى العقل اولم 
يتوقف فاان لم يتوقف سواء حصل فى العقل او فى الخارج كان الاستعداد لازما للمهية و حينئذ 
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سقط الشك. و ان توقف على الارتسام يلزم توقف استعداد المقارنة على وجودها فيلزم احد 
الأفويق تاكن ابسكداذ الف م عن وجودة عدوت الف عن غير اعادو هتما متحالان 
فحمل قوله: وان كان انما يكتسبه عند الارتسام فى العقل على توقف الاستعداد على الارتسام, 
و قوله: فيكون الاستعداد انما يكون مع حصول الاكتساب. على توقف الاستعداد على حصول 
المقاربة ففسر المعية بالبعدية. و حصول اكتساب الاستعداد با كتساب المقارنة كما بيناه, و كلمة 
او فى قوله: أو لم يكن بمعنى التساوى و الا لكان المناسب الواو الواصلة اذ المحالان لازمان معا 
لااحدهما. 

ثم قدر لبيان استلزام توقف استعداد المقارنة على وجودها احتمالين: احدهما ان المراد من 
النقارنة مار ند الضورة العتولة لضؤرة اخرق تخالة فى مخلها او الاكر انهامفارنة الور 
بغيرها. ثم قال: فان اريد الاول فالملازمة باطل لانه لايلزم من توقف صحة الحالين على 
خلولهما فى المخل توقف صحة مقارنتهما على وجود المقارئة قانه اذا وجذت احدى الصورتين 
يدون الخخرى:ففبيخة النقارنة بحاضلة وقين المقارنة :غير حاصلة وان ازيد الثاني فالطلازهة 
صحيحة لان الارتسام فى العقل مقارنة مخصوصة فلو توقف استعداد المقارنة على الارتسام 
فالملازمة صحيحة لان الارتسام فى العقل مقارنة مخصوصة فلو توقف استعداد المقارنة على 
الارتسام يلزم بالضرورة توقف صحة المقارنة على حصولها؛ لكن غاية هذا ان لايتوقف هذا 
النوع من المقارنة و هو حلولها فى المحل على الارتسام. و لايلزم منه صحة أن يقارن غيره 
مقارنة المحل للحال مع انه هو الظاهر. 

و فى هذا التوجيه بعد ما نبهنا عليه انظار: 

احدها: أنه فهم من عدم حصول الاستعداد الا عند الارتسام توقفه على الارتسام. و ذلك غير 
لازم لجواز ان لايحصل الاستعداد الا عند الارتسام ولا يتوقف عليه بل يكون الارتسام لازماً 
له وكل ملزوم لايحصل الا عند حصول لازمه و يجوز ان لايتوقف عليه بل يتوقف عليه اللازم. 
وثانيها: ان المراد من المقارنة المقارنة المطلقة. و قد عرفت ان صحة المقارنة المطلقة كافية فى 
الاستدلال لكن يمكن ان يقال: لواريد مطلق المقارنة اعم من ان يكون مقارنة الحالين او مقارنة 
الحال للمحل فغاية ما فى الباب انه لو توقف صحة المقارئة المطلقة على الارتسام لتوقف صحة 
المقارنة المطلقة على وجود المقارنة الخاصة لكن لانسلم انه محال و انما المحال توقف صحة 
المقارنة المطلقة على وجودها. 
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عنهاء حالتى القيام بالذّات و القيام بالقوّة العاقلة, و امّا ان لا يكون لازماًء بل انما يحصّل 
عند القيام بالقوّة العاقلة فقطء و القِسحُ الثّانى ينقِسح الى ثلاثة اقسام لان امّا ان يحصل مع 
العقارئة او يغدها اد قلي ّ 

انا القسم الأول وهو آن. تكون انستعداء النقارتة لأزماً للماهية:فيقتطى مستفداية 
للمقازنة:سواء كانت" قائمة بالقّة الغاقلة او يذاتها و على هذا الكقدين يكون الشى 
ساقطاً. و اما القسم الاوّل من اقسام القسم الثّانى. و هو ان يكون حصول الاستعداد عند 
القيام بالقوّة العاقلة مع وجود المقارنة, فباطلٌء لان الشّىء يجب ان يستعدٌ اوّلاً لصفةٍ ثمّ 
تحصل له اتلك الصفة, وال يمك أن تتضل الضفة و مستعد معها لَحَضولها: اللهم' الا آذا 
كان الاستعداد لصفةٍ أخرى, غير الصّفة الحاصلة, كالاستعداد للمعقولات التّوابى الّذى 
يحصلٌ بعد حصول المعقولات الاوّل. 


و ثالثها: انه قدر احتمالين فى قول الشيخ و زيفهما و ترك المتن غير مفسر. و هذا نظر الشارح. و 
ليس بشىء لانه فسر كلام الشيخ بالملازمة بين التوقفين ثم اعترض عليه. و الاعتراض عليه 
لايوجب ترك التفسير. 

و رابعها: انه بقى قول الشيخ: فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة فهو للمهية. لادخل 
له فى توجيهه اصلا. 

و على كلام الشيخ كيف ما توجه أسئلة. 

الاول: انه لما ثبت لزوم امكان المقارنة فى الحالين كان حاصل استدلاله أن مقارنة المعقول 
للمهية ممكنة فى العقل فيكون ممكنة فى الخارج و مقارنة المعقول فى الخارج هى التعقل 
فيمكن أن يكون عاقلة و حينئذ لايصح اشتراط القيام بالدات و لااستثناء المادى. 

الثانى: النقض بساير الماديات لوكانت قائمة بالذات أو بغيرها فان المهية المعقولة فيها يمكن أن 
يقارنهامعقول آخر فيمكن مقارنتها فى الخارج لاستلزام الامكان فى التعقل الامكان فى الخارج 
فيمكن أن يكون عاقلا. 

الثالث: النقض بمقارنة الحالين و مقارنة الحال للمحل فانها ممكنة فى التعقل و هذا الامكان اما 
يكون لازماً او فى حالة الارتسام الى آخر الدليل لكن يستحيل تحققها فى الخارج لقيام المهية 
بالذات. و الغلظ انما هو فى المقدمة القائلة ما امكن للشىء فى التعقل امكن له فى الخارج. 
فليتأمل. م 
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و اما القتسم الثائى متهاء وهو ان يكونحضول الاستعداه بعد وجود التقارئة: فباطل 

ايضاً لامتناع حصول صفةٍ لموصوفي غير مستعدٌ لحصولها. 
وامًا القسم الثَالك. و هو ان يكون حصول الاستعداد قبل وجود المُقارنة فيقتضى فى 

هذا الموضع أ #ديكزة ذلك الاتعدراه تكسن النافنة انها .كما كان فى القسم الاوّل و 
ذلك لانّ الماهيّة قبل المُقارنة, انما تكونٌ مجرّدة عن اللواحق الغريبة لكونها معقولةً فلا 
بكواة هناك شىءٌ يفيدٌها الاستعداد غير ذاتها. و حينئز يسقطٌ الشّ ايضاً و ترجمٌ الى 
المتن. 

فقوله : «وانّ هذا الاستعداد لتلى الماهيّة. ان كان من لوازم الماهيّة, كيف كانت, فقد 
سقط التشكى » ْ 

اشارة الى القسم الاوّل من القسمين الاوّلين و معنى «كيف كانت». أن الماهيّة سواءٌ 
كانت فى العقل او فى الخارج. 


و قوله : «وان كان انما يكتسبة عند الا رتسام فى العقل.» 

اشارةٌ الى القسم الثّانى المُنقسم الى الاقسام الثّلاثة. و الارتسام فى العقل و ان لم يكن 
بانفراده مقارنة معقولين حالّين فى محل لكنّهُ مقارنةٌ حال لمحلٌ» همًا معقولان, فهو ايضاً 
تقار نه الساهتة لمم ل 


و قوله : «فيكونٌ الاستعدادُ انّما يستفاد مع حصول الاكتساب له.» 

اشارة الى القسم الاوّل من الثّلاثة. و «الفاء» فى قوله: «فيكون». يقتضى العطف على 
قوله: «تكتسبه» و المعنى ان الماهئة ان كانت انما تكتسبٌ الاستعداد عند الارتسام فى 
العقل الّذى هو المُقارنة. فكان حصول الاستعداد. المُستفاد مع حصول الاكتساب له. 


و قوله : «فيكونٌُ لم يكن استعداداً للسََّىءِ حتّى حصل. فاستعدٌ له.» 
اشارةٌ الى بيان فساد هذا القسم. و «الفاءُ» فى قوله: «فيكون» لجوابٌ الشرط المذكور 
فى قوله: «وان كان انما تكتسبة». 
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و الفاضل الشارح؛ جعل قوله: «فيكونْ الاستعداد انما يستفادُ مع حصول الاكتساب». 
جواباً للشّرط؛ و بياناً لفساد القسم القاتى من القسمين الاوّلين::قيتحئةه لذلكن فى تقشير 
الفاظ الكتاب, و قدّرَ احتمالين. ثم زيّفهماء و ترك المتن غير مفسر. 


وقوله : «او لم يكن استعداداً لشىءٍ و قد كان ذلك الشىء و حدث.» 
اشارة الى القسم الثّانى من الثّلاثة. و بيان فسادوء وكان فى قوله: «و قد كان» تامّةٌ 


قوله :«و هذا كلَّهُ فجال » 
تصريحٌ لفساد القسمين المذكورين. و الغرض انتاج القسم الثّالث الباقى من الثلاثة. 


وقوله : «فيجبٌ اذنء ان يكون هذا الاستعداد. قبل المُقارنة فهو للماهيّة.» 
اشارةٌ الى القسم الثّالث من الثّلائة. و بيانٌ انه راجمٌ الى كون الاستعداد لازماً للماهيّة. 


وقوله : «بل لعل الاستعداد الخاصّة لبعض ما يُقارنٌ تتلو المقارنة الاولى.» 
اشارةٌ الى ما ذكرناهٌ من كون الاستعداد لصفة أخرى, غيدٌ الحاصلة و هيهنا قد تم 
الجواي: 


قوله : «و كذلك. فاعلم انّ لماهيّة المعنى الجنسىء استعداداً لكل فصل له. فان لم 
يكن له خروجٌ الى الفعل؛ فلمانع يطول الكلام فيه. فكيف فى المعنى المحقّق التُوعى؟» 
وهورجواث لفك آخرا", تقرريةة انا تقال التغتى المشترق الحنسى >العيوان مفلا 


١‏ -«قوله و هو جواب لشك» لما حكم باستلزام استعداد المهية لمقارنة المعقول استعداد 
الماهية الخارجية لها ورد النقض بالطبيعة الجنسية فانها مستعدة لمقارنة فصل نوع غير مستعدة 
لها فى آخر. و الجواب ان للطبيعة الجنسية استعداد مقارنة ساير الفصول و هذا الاستعداد ثابت 
لها مادامت على طبيعتها الجنسية مع كونها غير محصلة فكيف فى المهية النوعية مع كونها 
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اذ كان مُقارناً لفضل كالتاطو :ل .مك سيشيدا لنقارنة فضل حر كالطيال :اذا عار 
ذلك, فلم لا يجورٌ أن تكون الماهيّة المعقولة عند كونها قائمةٌ بذاتها غير متسعدٌة للُقارنة 
و ان كان عند كوتهاً قائمة بالقدة الفاقلة::متععدة لها 

و الجوابٌ انّ معنى الجنسى من حيث طبيعتِهِ الجنسيّة ‏ مُستعدة لكل واحدٍ واحدٍ 
من الفصول التى يقارئُهُ مقوّمٌ لوجوده. محصّل لانيّيهِ فان لم يكن لبعضها كالصّهال _مثلاً ‏ 
خروج الى الفعلء فلوجود مائع كالقاطق سبقة» فقدّم المعنى الجنسى. و حضله نوعاً و 
ريده بالكيضن كوه طيعة عن تكظلة سم لمقارنة الفصول. فزال الاستعداد 
لوجود هذا المانع, لا مع كونه على طبيعته الجنسيّة. بل بعد زواله عن تلك الطبيعة, فهو 
بف لقاولة الفصيو لما تذانت يي امفيك راف 

واذاكان حال الجنس الّذى لا يتحصّلٌ وجوهه بالمُقارنة كذلك. فكيف يكون حال 
الانواع المُحصّلة الغنيّة عن المُقارنة فى كونها مُستعدة لمقارنة اعراض تلحقها لحوقّ شىءٍ 
غير محتاج اليه اى انما يكونٌُ الانواع باقتضاء الاستعداد لمقارنتها ما دامت على طبائعها 
التوغية اولى من الأجناس و لقاكافت الناهثة العقولة الى تعره قن متها موعية 
محصّلة غنيّة عن مُقارنة سائر المعقولات, فهى باستلزم استعداد مقا رنها "بسب الذات 
ديع الاتحوال اول نين غفيرها: 


* تنبيه * 
راك اذا حلت نا اصلتة لك غلمت أن كل فى ما من شانه ان نصيرَ ضور 
معقولةً و هو قائخ الذّاتء فانّهُ من شأنه ان يعقل فيلزمٌ من ذلك ان يكون من شأنه ان يعقل 
ذاته.» 


اقول: هذا ظاهد, و هو تذكيرٌ لما بين فى الفصول المُتقدمة. 


محصلة اذا كان لها استعداد فبالاولى أن يبقى الاستعداد لها مادامت على طبيعتها النوعية. 
و فى هذا الكلام دلالة ظاهرة على أن المهية كالنوع بالنسبة الى المعقول و الموجود فى الخارج, 
م 
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قولة :رد و كل ما فور أنه أن معيه لددها دن تأنه قو يكوق هن شانه أن يفل دان 
قوائفة لدان :يعقل ذاتق بو هذا و كل ها يكون من هذا القبيل» غير جائز عليه التغيير و 
التبديل.» ٠‏ 

اقول: قد تبيّن فيما مضىء أنّ الماهيّات المعقولة, انما تكونٌ مجرّدة عن اللواحق 
الغريبةٍ غيدُ مقارنة الا لما يلم ذاتها عن ذاتهاء فماكان منها مجرّداً بنفسِهِ و باحوال نفسِهِ لا 
تجرين العقل اناه كالعقو ل المفازقة وها قلهاء كان فين كانه ان تحت لدننا من شاتفه لان" 
المُقتضى لما من شأنه لا يكون الّاذاته. و لا يكون هُناك مانع, و ما يقتضيه ذات الشّىءِ و 
ل يمتعة انه تكو لانجنالةاواعياً ما دالب الذاكياقنةوما عب يحب الذات يدو 
بدوامها و يمتنع ان بتغيّر و يتبدّل فاذن يجب ان يكون ما هو هكذا معقولاً عاقلاً لذاته, و 
لما يصحٌ ان يكون معقولاً و ماكانَ مجرّداً بنفسه غير مجرّدٍ باحوال نفس كالتّفس المفارقة 
بالذات الى .يق افغالها بالتض ةق فى الماديات: لأ يكوة من شأنه أن مدي لداما من قاندة 
لوقو ما من شأنه على غيره. بل يجبٌ من ذلك ما يكونٌ مستجمعاً لاسبابه و يمتنعٌ ما 
يفوته بعضهاء و هيهنا قد تم الكلام فى ادراى النّفس. و بقى الكلام فى تحريكها. 


1 
:* تكملة التّمط + 
بذكر الحركات عن النّفس 


* تنبيه * 
العلك الان تشتهى ان تستمع كلاما ف القُوئ التفسائية التى 'مَضدهد عنها اعتمال و 
حركات, فلتكن هذه الفصول من هذا القبيل.» 
معناه ظاهة 


*# اشارة * 
«امّا حركات حفظ البدن و توليده. فهى تصرّفات فى مادة الغذاء.» 
اقول: يُريدٌ ان يشيرٌ الى الحركات المنسوبة الى التّفس التباتيّة! ١‏ التى يفعلٌ افعالاً 


.١‏ قوله: «يُرِيد ان يشير الى الحركات المنسوبة الى النفس التّباتيّة». بعد تمام الكلام فى 
ادراكات النّفس شرع فيحركاتها و حركاتهاء اما حركات النّفس السّماويه. او حركات النّفس 
الارضية و هى تصدر عنها اما بشعور و ارادة و هى الحركات الاختيارية او بلا شعور. فاما ان 
تكون تصرّفات فى مادة الغذاء و هى الحركات المتسوبة الى النفس الثباتية لوجودها فى 
النّباتات كما فى الحيوانات و مباديها يُسمّى قوة طبيعيّة وامّا ان لا يكون كذلك كحركات التبض 
و حركات الارواح عند عروض الكيفيّات التفسانيّة و هذا القسم لم يذكره الشيخ. و القوى عند 
الاطباء ثلاثة اجناس لانها امّا ان تكون مع الشّعور و هى القوّة التفسانية او لا مع الشعور و هى اما 
ان تختصّ بالحيوان.و هن القرّة الحيوائثة او لاو .هئ القرّة الطبيعيّة و القوى الطبيعيّة و:القوى 
الطبيعيّة أربع؛ غاذية و نامية و مولدة و مصوّرة لان فعلها اما لاجل الشخص او لاجل التوع و ما 
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لاجل الشّخص اما لبقائه و هى الغاذية او لكماله و هى الثامية و ما لاجل التوع اما ان يكون 
لتحصيل المادة وهى المولدة او لتحصيل الصّورة و هى المصورة فاراد الشارح التنبيه على وجه 
الحاجة اليها و هى ظاهرة. 

واعلم ان الحرارة الغريزيّة و هى الحرارة السّارية فى ساير الفروق التي بها النضج و الطبخ و 
ان الأقمالك ف السحدة عدرء تمتها داليم العلق ومس التضول: فى الكند جز متها به 
يطبخ لطايف الكليوس و يحصل الاخلاط و كذا فى العروق و فى القلب معظمها حتى انه يبخر 
الدّم تبخيراً هو الرّوح و معدة للمزاج يستعده لقبول القُوى و كذا فى ساير الاعضاء و اختلفوا 
قيقدت ها لينوتن ونين اتحد الى انها الاسطفقسية الثارية الي تفن اللاي كانت اذاانها لطلاك 
كان الا طناك افادتيا ظيها وقواما و القناما و قال ارسطوو عمعهؤ و الساكيية: انها عرارة 
ارك ]ناكدة علق الدو رامع عاق اللنيوه بن لانبعا ئها'من الناوياك تاسيب جور اماد 
حننى يستتبع قوّة محيية و يجعل الاجسام الحالة فيها شبيهة بالاجسام السّماوية فى قبول 
الحيوة. 

و هذا هو الحقء اما اولاً فلانها تفارق بالموت و الاسطقسية باقية و لذا تسود البدن و تعفن, اما 
نانيا فلو الكزانة التريرئة كلما ازذادت قدة الوادت الاخال اسه شود كناف معفن 
الاحيان وفى بعض الاوقات و ليس هذا شأن الحرارة الثارية فانها يض بالافعال عند الاشتداد و 
اما فالعا قلان الاجراء الخاة و الثاردة اذ|اتضدرت والترنيت تتاعلث :زر افرمة عرارتها د 
برودتها بالمّة حتى حدثت كيفيّة متشابهة فكيف يكون هذه الحارّة المحسوسة فى ساير البدن. 
وامًا رابعاً فلا هذه الحرارة يؤئّر فى الاغذية الغليظة, حمّى تميز بين اجزائها الكثيفة و اللطيفة و 
لاشك ان الحرارة لا تكون كذلك الا اذا كانت شديدة فلو كانت هذه الحرارة نارية لشوت لحوم 
البدن بل احرقت الاعضاء و اذا بت الشحم و لا سيّما و ادنى الحرارة فى اذابتها كافية فهى 
بالضّرورة نوع آخر مخالف بالحقيقة للاسطقسية و من ثمّة عرفت بانّها جوهر حار اطيف غير 
لذاع حافظ لكمالات البدن و لاجل انّها آلة للطبليعة فى افعالها ينسب اليها كدخدائية البدن و 
يقال حرارة غريزية و لا يُقال برودة غريزيّة و كذلك لان مركبها الّطوبة دون اليبوسة يقال 
رطوبة غريزيّة ولا يقال يبوسة غريزية اذا عرفت هذا عرفت انّ الشارح اشار الى مُغايرة 
الحرارة الغريزة الحرارة الثارية لعطف انبعاثها على حصول الاجزاء و يثبتهما فى قوله: 
«فالحرارتان يقبلان» و هذه فائدة جليلة لكن فى عبارته تسامح عن وجوه؛ 
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مختلفة من غير ارادةٍ. و الى القُوى التى هى مبادى تلك الافعال و هى التى تُسمَّيها 
الاطباءٌ «قوىّ طبيعيّة». 

و اعلم انّ انوس انما تفيض على الابدان المُركبة بحسب قُربٍ امزجتها من الاعتدال 
و بُعدها عنه -كما مرّ و لابْدَ فى الامزجة المُعتدلة من اجزاءٍ حارّة بالطبع, و ينبعت ايضاً 
من كل نفس كيفيّةٌ فاعلةٌ مناسبةٌ للحياة تكون آله لها فيا افعالها. و خادمة لقُواها. و هى 
الحرارة الغريزيّة. فالحرارتانٍ تقبلان على تحليل الرّطوبات الموجودة فى البدن المُركّب, 
و تعاونهما على ذلك الحرارة الغريبة من خارج. فاذن لو لا شىءٌ يصيرُ بدلاً لما يتحلل 
منه لفسدّ المزاج بسرعة, و بطل استعداد الممتزج لاتّصال النّفس به. ففسد التّركيب, 
فالعناية الالهيّة جعلت النّفس ذات قَوَّةٍ تتّخْذٌ ما يشبهُ بدنها المُركّب بالقوّة. و تحيلة الى ان 
تشبهه بالفعل, فتضيفه اليه بدلاً عمًا يتحلّل, و هى قرّة لا تخلو ذات نفس ارضيّة عنها. ثم 
لقا كانت الاستطتقات متداعنة الى الأتفكاك: و لم يكن من أن القرئ الجسياننة أن 
تجبرها على الالتئام ابداًء كما سيأتى بيانه. وكانت العناية الالهيّة مُستبقيةٌ للطّبائع النّوعية 
اتا فقدربقائيا كدق الانيهافن. 

اما فيما لم يتعدّر اجتماع اجزائه لبُعدهِ من الاعتدال و لسعة عرض مزاجه. فعلى سبيل 
التُولّد و اما فيما تعذرٌ ذلك لقَربهِ من الاعتدال. و لضيق عرض مزاجِه فعلى سبيل التّوالد 


احدها ان ظاهر قول و ينبعث ايضاً من كل نفس كيفيّة فاعلة, ان الحرارة الغريزيّة جاذبة من 
النففس و ليس كذلك. بل هى فايضة من الاجرام الفلكيّة كما صرّحوا به و لعل المُراد ان فيضانها 
بواسطة فيضان النّفسء فانٌّ تعلّقها هو المعدة لجميع كمالات البدن و الثانى ان المنبعث ليس هو 
الكيفية بل الجوهر الحارٌ و اطلاق الحرارد الغريزيّة عليها بالمجاز و الحقيقة انها كيفيّة فايضة من 
الحارٌ الغريزى الفايض على البدن. 

و الثالث ان قوله: فالحرارتان يقبلان على تحليل الرّطوبات يقتضيان الحارٌ النّارى ايضاً يؤثر فى 
الدّطوبة لكن تأثير الحارٌ لا يكون الا بواسطة كيفية الحرارة و قد انعدمت فى المزاج فكيف يؤثر 
5-0 
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وجعلة نف الاير ذاك وو تختول عن الماذه الى 'تحضلها الغاذية ما يجعلها ماده 
شخص آخر من نوعه و لمّا كانت المادّة المختزلة للتّوليد لا محالة اقل من المقدار 


الواجب. لشخص كامل اذ هى مُختزلةٌ من شخص جعلت النّفس المُدبرة لهاء ذات قوٌّةٍ 
تسق من العاذة الى تمسلها العا يدقينا فقا الل الماد«المعدر لق فتزيد يهنا مقداذها 
فى الاقطارء على تناسبٍ يليقٌ باشخاص ذلك التُوع. اى ان يتمٌ الشّشخص. 

قاذ نه التقونى التبائكة التانة اتنا نكر داك تلذيقة قفوي يحخنط ييا الشخض اذا كان 
كاملاً. و تكملهٌُ مع ذلك اذا كان ناقصاًء و يستبقى النّوع بتوليد مثله. و هى المُسمّاة 
بالغاذية» و المنمية, و المولدة للمثل, فظهر من ذلك انّ افعال جميع هذه القوى. انّما يتوٌ 


بتصرّفات 52 عاد الغذاء. 


الا 


و قوله : «لتحال الى المُشابهة سد لبدل ما يتحلّل.» 
اشارة الى غاية فعل الغاذية. 


و قوله : «و لتكون مع ذلك زياد فى التشو :على 'تناسنب مقصودٍ محفوظ فى اجزاء 
الممغتذى فى الاقطار. يتم بها الخلق.» 


اشارة الى غابة قعل المسية: 


و قوله : «او ليختزل من ذلك فضل يعد مادّة مبدئاً الشخص آخر.» 
اشارة الى غاية فعل المولدة. 


وقوله : «و هذه دنه افعال لثلاث قوى.» 
اشارة البح الاتنقد لال يوجوة الاقعال غلى وجتود القوئ: 


وقول :/زاولها الغاقية و تحدثها العاذية!'! للغذاء و النتاسكة للمجدوبيء الى أن 


.١‏ قوله: «و تخدمها الجاذبة», القرّة الطبعية اما ان يكون فعلها لا لفعل قوة أخرى وهى 
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تهضمه الهاضمة المهرية, و الدافعة للثقل.» 
اشارة الى تقديم الغاذية على الباقية, لتقدّم فعلها على افعالها. و الى خوادمها الاربع. 
بحسب افعال الاربعة على الئَّر تيب الّذى ذكره. 


قوله : «و النّانِيةٌ القرّة المنمية الى كمال التّشوء.» 

اقول؛ لكا كان الأتماء التولينمعا مسوجيق الى كر السساذة اسهد حصان 
التَصفٌ فيهاء و كان الانماء اهيّ لانّهُ يتعلقٌ باكمال الشّخص. و أنّما احتيج الى توليد 
المثل؛ لكون الشّخص مُعرضاً للفناء. فجعل الانماء مُتقدّماً على التّوَليد بعض التّقدّم؛ و 
الغاذيةٌ تخدمٌ هذه القوى فى تحصيل المادة. 


قوله : «فانٌ الانماء غير الاسمان.» 

اقول: النّموٌ والسّمنء يشتركان فى شىءٍ واحدٍ و هو الازدياد الطّبيعى للبدن. بانضياف 
مادّة الغذاء اليه. و يفترقان باشياء؛ منها التتناسبٌ فى الاقطار. و منها طلب ما يقصدها 
الطبع. و منها الاختصاص بوقتٍ معيّن. فالنّموٌ يختصٌ بجميعها و السٌّمنٌ يخالقُهُ احياناً فيها 
و يوافقُهُ احياناً. و الذّبول يقابلهُ النَموء و الهزال يُقابلُهُ السّمن. 


قوله : «و الثَّالتُ القوّة المولّدة للمثل و تنبعثٌ بعد فعل القوّتين مستخدمة لهما.» 


الوقدوة أو اتدل قوم اخوى نوهي الشادية فالناذ دوي لأن نعلها ابراشيدل :ها تحلل واه 
ليس لفعل قوة اخرى. لكنّه باعتبار ايراد الزايد على بدل المتحلل خادمة للثّامية و الجاذبة و 
الخواتها خادمة خترفة اذ ليس لها فعل ١لا‏ الغاذية و التّمو و البسن يتفرقان عناست الافطار.فى 
الرّيادة. اى بزيادة الجسم فى الاقطار و الثلاثة وهى الطّول والعمق على تناسب طبيعة الشّشخص 
وبان تلى الزيادة الى غاية مقصود للطبيعة و فى وقت مخصوص و هو سن النّمو تختص بهذه 
الاشياء الثلاثة و اما السّمن فمخالفته فيها و موافقة, امّا مخالفته فلانٌ السمن لا يزيد فى الطويل 
غالباً وانّما يزيد فى العرض والعمق و قد يكون غير سن النّمو و امّا موافقته فيها فكما اذا عمّ 
السّمن ساير الاعضاء حتتى الّأس و القدم فى سن النّموء م. 
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ل يد 5 10 تي 1 .> 
اقوال هناو القت لوسة ان رضي مز لدو و عور "١‏ والمولةة تنمعبة ال ترضين: 


.١‏ قوله: «هذه القوّة, تنقسم الى نوعين؛ مولدةٍ و مصورة»؛. اى قوّة فى الاثنين. تحصل المنى و 
تعد الدّم لاكتساب الصّورة المنويّة ليستعدٌ لفيضان قوّة آخرء ينتقل مع المنى الى الرّحمٍ و هى 
القرّة المغيرة الاولى. فتتصرف فى المنى و تفصله الى جواهر الاعضاء حتى يمتاز مادة الدّماغ و 
مادة القلب و مادة الكبد الى غير ذلك فيفيض عليها القوّة المصوّرة, فيلبس كل عضو صورته 
الخامة فكمل بذلك وجوه الأعضاء 

واعلم انْهُ لابْدٌ للتغذية من تحصيل جوهر البدن اولاً و هو الدّم؛ ثمٌ جعله بحيث تداخل جوهر 
العضو و يصير جُزئاً له وهو الالتزاق. ثمّ يشبهه به. حتّى فى قوامه و لونه و هناك ثلاث قوى؛ 
المحصّلة و الملصقة و المُشبهة. و الغاذية اما مجموع هذه القوى او قوّة تخدمها هذه الثلاث. 
الظاهر الارّل. ليس فى التغذية فعل غير هذه الافعال الثّلاثة. لكنٌ الشارح جرى على مذهب 
عضن الاظلتاء فيجدل الكشبية خادمة للعاذئةاو لكا كان هو شانها تغنين المادة الن وهر العو 
لكات فقير و كما ان المولذة التافية امنا تحت فيه كذلكع لكنها مقرو اول 17 سارها 
للق العضو و عير المشيهة لتنذ يمهو الاولى متقدمة: 

و على عبارة الشارح سؤال و هو أن «هذِه القرّة» اشارة الى المولدة للمثل و قد قسمها الى 
المؤلوةة و المصؤؤرة هو تقسيم الشىء الى 'نفسه والى غيرة و لعله جعل القدّة المولدة مغر كةابين 
معنى عام و هو القوّة المتصرّفة لبقاء النوع وخاص و هو المحضلة للمادة التُوعية, فالقسم العام و 
القسم الخاص, لكن هذا الاصطلاح غير متعارف فيما بين اللاطباء و الذَّى دعاهٌ الى انه جعل 
لصورة قسماً من المولودة ان الشيخ لو يذكرها مع انها من القُوى الطبيعة, لكنّه انّما لم يذكرها 
لانها من تتمة المولدة حيث تتم فعلها لانّها قسم منها. 

واما قوله: و الغاذية و المّمية تخدمان المولدة, كما مرّ فيه اشارة الى ما قال فى الدّرس السابق 
لما كانت المادّة المحرٌكة للتوليد لامحالة اقل من الواجب بشخص كامل جعلت النّفس المديرة 
لتلى المادة ذات قوة تضيف من المادة الى يحصلها شيئاً فشيئاً. فيزيد مقدارها فى الاقطار فهذه 
القوّة المضيفة فى الاقطار هى القوّة النامية و لنفس المدبرة هى النّفس التّباتية على ما ذكره فى 
اول التمط من ان النطفة فى اوّل الامر صورة معدنية يحصلها بحسب الاستعداد نفس نباتية يكون 
لها غاذية و نامية و هذا حمل للغاذية و الثامية الخادمتين على غاذية المولود و ناميته. 

و قوله: «بان يفصل المنى الى جوهر الاعضاء انما هو يعد فيضان النفس الثباتية» و هو مع انه لم 
يقل له احد يعيد و ايضا يقتضى ان يكون المُراد من المولودة. فقوله المولدة للمثل ينبعث بعد 
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محصّلة للبدن. و مفصّلة ايّاهُ الى اجزاءٍ مختلفة كالاعضاء و هى التى تُستّى «مغيرة 
او لنكه القياش! ان العق تفكر لقا ا د جه رزنا لتقيو نقذ رتدى اليفين وتكيمان العولذةاء 
كما مرت 


قوله : و لكن الثامية تقفُ اوّلاً.» 

اقول: الغاذية فى اوّل الامرء تقوى على تحصيل مقدار اكثر ممّا يتحلّلٌ لصغر الجَنّة و 
كثرة الاجزاء الرّطبة فيهاء فيعمل المنمية فيها فضل من الغذاء. ثمّ يعجر عن ذلك لكبر 
الجن و زيادة الحاجة لنفاد اكثر الرّطوبات الاصليّة الصّالحة لتغذية الحرارة العزيزية, 
فِيصد ما يحصله مساوياً لما يتحذّل: و حيئئذٍ تقفٌ المنمية. 


قوله : «ثمّ تقوى المولّدة ملائة فتقفٌ ايضاً.» 

اقول: عند القَّرب من تمام التّمو''. تفرغ الثفس للتّوليد. فتقوى المولّدة ملائة. اى 
حينا: تقال اقيث عدو علاثةامق الذعر رق العم كمه كود ا يحينا ودرهة نه 
اذا عجزت الغاذية عن ايراد بدلٍ ما يتحلّل, بحيث لم يفضل شىءٌ تتصرّفٌ المولدة فيه او 
انحرف المزاج بسبب الانحطاط المُفرط. فصارت المادة غيرٌ مستعدَةٍ لذلى. وقفت 
العولنة انها 


قوله : «و تبقى الغاذية عمّالة الى ان تعجزء فيحل الاجل.» 


القرّة المُفصلة و هى تنافى تقسيمها الى محصلة و مفصلة وكلامٌ الاطباء ان الخادمتين غاذية 
الوالدين و ناميتهماء امّا خدمة الغاذية, فلانٌ المنى من فضلة غذاء و امّا خدمة الثّامية فانها تعظم و 
توسع مجاريها. حتّى يصير الى الهيئة الصّالحة التوليد و لذلى لا يتكون المنى و لا يجذب 
الشهوة انا بعد عظم الاعضاء, م. 

:١‏ قوله:«فتقف ايضاًء اقول عند القرت من تمام النّمو: ليس بمستقيم لان النّمو الى الدلثين: و 
التوليدٌ يكون فى سنٌ الشيخوخة ايضاً و الحقّ ان وقوفها عين لا يفضل من المادة التى يحصلها 
الغاذية شى تصرّف فيه المولدة كما ذكرها الشيخ, م. 
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اقول: انّما يحل الاجل عند عجزه عن ايراد البدل لسُّرعة تحلّل الاجزاء. و انحراف 
المزاج عن الاعتدالء و انطفاء الحرارة الغريزيّة لعدم غذائها و وجود ما يضادّها. 


« اشارة *# 
رروااكا الجركات الاخشار :فين اعد قياقيت) 
اقول: يريد ان يُشِيرَ الى الحركات المنسوبة الى النّفس الحيوانيّة التى تفعل افعالاً 
تككلفة نازادة و الى سارياكو العركة الاعشارائة هق التى تسد كن ىو يقد عن 
الفعل و التّرىء و تتساوى نسبتهما اليه بحسب ارادةٍ ترجّحٌ احدهما وانما قال: هذه 
الدركاك كي فيان كني شين فعا سند لهند الاقا 1 اتن بن و ا ا 
واعلّم انّ لهذِهٍ الحركات مبادى ا مُتربةٍ, ابعدةها عن الحركات. هو القوّة 


.١‏ قوله : «لانها تصدرٌ عمّا تصدرٌ عنه الافعال الثّباتية من غير عكس» ليس بسديد و انما 
الصّحيح الظّاهر. هو العكس و يُمكن ان يُقال: الافعال التّباتية فاعل لتصدّر المذكور اولاً و فاعل 
تصدر الثانية ضمير الافعال الاختيارية اى لان القصّة او الافعال الاختياريّة. تصدر الافعال 
النّباتية ما تصدر عنها الافعال الاختيارية من غير عكس. لكنّهُ خلاف المطلوب. م. 

". قوله: «و اعلم ان لهذه الحركات مبادى اربعة». لانْهُ لابْدٌ فى الحركة الاختياريّة ان يتصوّر 
الشَّىء نافعاً يحصل او ضاراً يدفع, ثمّ ينبعت من ذلك التصوير شوق الى تحصيل ذلك الشّىء 
او دفعه و يحدث من ذلك الشىء عزم الى الفعل؛ فيتحرّى الاعضاء اليه و الشوق ليس من 
القوق المدركة لذن فعلينا ليس الادرا كن ورين فك الأدرا عن الشوق :كما درك ان اناق 
طعام نفعاً انا انه لا يشتاقٌ اليه بسبب امتلائه من الغذاء و العزمٌ انما يحصل بعد الشّوق. فيكون 
مُغايراً له و ايضاً بما يكون للشّخص شوق فى الغاية من غير عزم, كما اذا منعه حياء او امر آخر و 
كذلك رُبما ينفكٌ الحزم عن التّحريك. كما اذا كان منوعاً من الحركة, مع أنّ له شوقاً و عزماً 
على تحصيل مطلوبه. فلمًا كان كل فعل ارادى سبقه هذه الافعال الاربعة و يبيّن انها متغايرة 
يمكن انفكاى بعضها عن البعض لاجرم اثبت له قوى اربعة هى مباديهاء فالصّورٌ للنّفس بحسب 
العقل العملى و التشوق ان كان الى جلب نفع. فهو بحسب القوّة الشهوانيّة وان كان الى دفع ضرر. 
فهو بحسب القَوّة الغضبيّة و العزمم بحسب قوّة عازمة و التحريك بحسب قوة عازمة و التحريى 
بحسب قوة مبثوثة فى العضلء. فاذا توهم نفع شى اضرّه اطاعته القوّة الشهويّة. فاحدث الشوق 
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المدركة. و هى «الخيال» او «الوهم» فى الحيوان, و العقلّ العملى بتوسّطها فى الانسان. و 
تليها قوّه الشّوقء فانّها تنبعثُ عن القوى الدركة, و تنشعبٌ الى شوق نحو طلب. انما 
ينبعثُ عن ادراك المُلائمة فى الشَّىء اللذيذ او النّافع. ادراكاً مطابقاً او غير نطالق: 7 
تمك وير نو ان شوقي نحو دفعٍ و غلبة انما تنبععثٌ عن ادراك منافاق فى السّىء 
المكروه او الضَارٌ و تكن اع 

و مغايرة هذه القوّة للقوى المُدركة ظاهرة؛ و كما انّ الرّئيس فى القوى المُدركة 
الحيوانيّة هو الوهم, فالرّئيس فى المحرّكة هو هذه القوّة. و يليها «الاجماع» و هو العزم 
الذى ينجزمٌ بعد التّرَدّد فى الفعل و التّرك. و هو المُسمّى ب«الارادة» و «الكراهة». 

0 على مُغايريِه للشّوق كون الانسان مُريداً لتناول ما لا يشتهيه. و كارهاً لتناول 
ما يشتهيه. وعند وجود هذا الاجماع. يترجّح احدٌ طرفى الفعل و التّرى اللذين تتساوق 
نسبتهما الى القادر عليهماء و تليهما القوّة المُنبئة فى مبادى العضل المح كة للاعضاء و 
1 على مُغايرتها لسائر المبادى, كون الانسان المُشتاق العازم غير قادر على تحريى 
اعضائه. و كون القادر على ذلك غيرٌ مشتاتي و لا عازم. و هى المبادى القريبة للحركات. 
وفعلها تشنججٌ العضل و ارسالها. ٠و‏ يتساوى الفعل و التّرى بالنسبة اليها. 


و قوله : «و لها مبدءٌ عازمٌ مجمع.» 
اشارة الى الاجماع المذكور. 


و قوله : «مُذعناً و منفعلاً عن خيالٍ او وهم او عقل.» 
اشَارة الى السبادى البدة: 


اليه. ثم اذا تم الشوق اطاعتها لقوّة العازمة فينتهض القوى المحرٌكة المنبئة فى مبادى المتصل 
الاعضاء و هو الاعصاب و تحريك الاعضاء المخصوصة بذلك قببضاً و بسطاأً و تشنجاً و 
استرخاثاً. كما يحرّ كُ الاصابع عند العزم على الكتابة و كما اذا اردنا بيان مسئلة معلومة, فيطيع 
القرّة الشّوقيّة, ثُمّ العازمة, ثمّ القوّة المحرّ كة يعضل اللسان. فيُعبّدُ عن معانيها. م. 
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وقوله تفع غنها قو غضيتة دافعة للحّات أو'قذة شهوانية جالية للشروري اف 
الذافع الحيوانيين.» 
اشارةٌ الى ان قوّة الشّوق متوسّطةٌ بين القوى المُدركة و الاجماع. 


قوله : «فيطيمٌ ذلك ما انبث فى العضل من القوّة المُحرّكة الخادمة لتلى الامرة.» 

اشارةٌ الى المبادى القريبة المذكورة, و قوله: «فيبطعٌ ذلكى» اشارة الى ان هذه القوى, 
انما تطيعٌ الاجماع. وتلك الامرة اشارة الى المبادى الثّلاث لهذه القوى. فانّ المح كة, 
بالحقيقة هى :هدو و الباقية آمره و لما ذكة كون 'الشوق متبعداً عن القوى التدركة وكون 
القُوى مطيعة للاجماعء, استغنى عن ذكر التّرتيب و عن ذكر اسناد الاجماع الى الشّوق. 


« اشارة * 
«الجس الّذى فى طباعِه ميل مستديئ(!) فانّ حركاتةُ من الحركات التّفسانيّة دون 
الطبيعية, و ألّا لكان بحركةٍ واحدةٍ يميلٌ بالطّبع عمّا يميل اليه بالطّبع و يكونٌ طالباً بحركته 
وضعاً ما بالطّبع فى موضعه. و هو تاركٌ له و هاربٌ منه بالطبع. و من المحال أن يكون 
المطلوب بالطّبع متروكاً بالطبع. و المهروبٌ عنه بالطّبع مقصوداً بالطّبع. بل قد يكون ذلك 


.١‏ قوله: «الجسم اذى فى اطمع بل مستيدر». ربما توجه هذا الدليل بان كل وضع أوحد توجه 
اليه القلك بالجركة"الكسديرة. يكو :درك ذلك الوضع او االاعذ ا هر مين لتو جه الي :فلو كان 
الحركة مةتسديرة طبيعة, يلزم ان يميل الفلك بالطّبع. فيكون المهروب عنه بالطبع بعينه مطلوباً 
بالطبع فى حالةٍ واحدةٍ و انّه محال. 

و هذا توجيه غير وجيه. لان ترك وضع اوحد. ليس توجهاً الى ذلى الوضع. لانعدامه بتركه بل 
غايته الى وضع مثله. فالمتروكٌ ليس هو المطلوب. فالاولى ان يُقال فى توجيهه: الفلى بالحركة 
المُستديرة, يطلبٌ وضعاً ثم يتركه و طلب وضع و تركه لا يتصوّر من غير ارادة. فان طلب الشّىء 
واتركه, لا يكون الا بالتلاف الاعراطن واهو لا يت الا بشعون و ارادة و اما الطبع من غير ارادة 
فيمتنع ان يكون شىء واحد مطلوبه و متروكه. و لو كان فى وقتين. 

فقوله: «أو الهروب منه بالطبع مقصوداً بالطبع» اى الذى يهرب عنه. هو اذى كان مقصوداً بالطبع 
و الجا لأ كر هد عبيا فلك اله فك الريك مسا كوه 
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الارادة لتصوّر غرض ما يوجبٌ اختلاف الهيئات, فقد بان انّ حركتّهُ نفسانيّةٌ اراديّةٌ.» 

اقول: يُرِيدٌ ان يبيّن كونَ الحركات المُستديرة الفلكيّة صادرةٌ عن نفس فلكيّة لا عن 
نطوو اقيق التتعتدسن الت ,تسد اهيا اضال كت تستلدة باراده و الطيعة هئ انين 
تصدر عنها افعال غير مختلفة عن غير ارادق فالفارقٌ بينهما هو وجود الارادة و عدمُها و 
عاد الاراده له يطل قينا كر كه وال وت يها يظلقة :يو اهدها ذيها ينم كد لك 
عر رض برجب لاك ال تافزو قد كانت الكسرير لاب لعدد وو اوسا 
يتركها. و هاربة عن حدود او اوضاع يطلبها. لم يمكن ان تكون طبيعيّة فاذن هى نفسانية 
أنّمالم يحتمل ان يكون قسريّه لان المفروض حركةٌ صادرةٌ عن ميلٍ مستديرٍ طباعى لا 
عن شىءٍ خارج عند ذات المتحرّ و الفاظً الكتاب ظاهرة. 


* مقدمة * 

القع الع الى مله كحة الآرافة السسقة :و لحنت التقلى الى قله كنية الازدة 
العتلتدرو كل مع .تحمل على كلت كي ميخضوز فهو على نوا كنا منعيرا لواحند 
شخصى كقولك: ولد ادم, او غير معتبر كقولك انسان.» 

اقول: هذه مقدّمة الاثبات النفوس الفلكيّة و يشتمل على حكمين: 

لخن ههاء 5 الاراةة الى يطلب معت هيا كلقاء زنن سكلا علهة» اللقنة ما داراده 
عنقي أ عد نوو ا متدوس لق الكزاوة: الى تطلك سن عقلنا ناه العيسك 
مطلقاً مثلاً ارادة عقليّة, أى متعلّقة بشىءٍ معقول فالارادة امَا حسّيةٌ و امّا عقليّة. 

و الثانى» انْ المعنى الذى يحمل على كثير غير محصور. سواءٌ كان برا بواحد 
شخصيئ, كولد آدم اولم يكن كالانسان فهو معنى عقلىّ ولا يضرّه فى كونه عقلياً تقييده 
بالشخص و انّما قيّده بقوله: «غيره محصور». لان المعنى الذى يطلق على كثيرين؛ رُبما 
يكون جزئيّاً كقولنا: كل واحد من هؤلاء الناس اشارة الى عددٍ كثير من النّاس المتعيّتين. 
و الحكمان ظاهران. 


* اشارة * 
«حركةٌ لجسم الاوّل بالارادة ليست لنفس الحركة فانّها ليست من الكمالات الحسّية و 
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لا العقلّة وائما تطلب لغيرها.» 

اقول: يريد بيان أنّ نفس الفلى الّتى تصدر عنها الحركة المستديرة ذات ارادة عقليّة 
كالنفوس الانسانية و انّما خصّ الجسم الاوّل بالذكر. لانه فى التّمط الثانى اقام البرهان 
على وجوده و على كونه ذا حركة مستديرة: و على امتناع سائر أنواع الحركات عليه و لم 
تعض لسائر الافلاك. 

فنقول: ان الحركة لا يُمكن ان تقتضيها لذاتها محرّك قارٌ الذات بحسب طبيعة او ارادة 
او غير ذلك لان مقتضى الشّىء يدوم بدوامه, و ما لا قرار له فى ذاته, لا يُمكن أن يدوم 
بدوام شىءٍ له قرار» فالمحرّك القارٌ انما يقتضيها لا لذاتها. بل لشىءٍ آخر يتحصّل بها. 
فيكون ما يقتضيه لذاته ذلك المحرّكء هو ذلك الشّىء لا الحركة, فاذن الحركة ليست من 
الكمالات المطلوبة لذاتها. و قولهم فى تعريف الحركة: انها كمال مبدء أُوّل لما بالقوة لا 
يُناقض ما ذكرناه لان معنى كماليتها المنسوبة الى الاوّلء هو تأدّيها الى كمال ثان. فهو 
ايضاً دالّ على كونها غير مطلوبة لذاتها و لمّا تقرّر هذاء 

فقول كنز كوا ار الاراةة اكا قي و انا عقلنة تو الف كه سيلف سس كن رانف 
المطلوبة لذاتها لا بحسب الحسٌّء و لا بحسب العقل, فاذن حركة الجسم الاوّل بالارادة 
ليست لنفس الحركة. 


قوله : و ليس الاولى لها الا الوضع. و ليس بمعيّن موجود؛ بل فرضي, و لا بمعيّن 
فرضىّ تقف عنده. بل معيّن كلى فتلك ارادة عقليّة.» 

اقول: غاية الحركة امّا اين معيّنٌ. او كيفٌ او كد كذلك. و الارادة انما تطلب شيئاً 
يكون حصوله اولى لها من لا حصوله و لمّا كانت اصناف الحركات ممتنعة على الجسم 
الاوّل الا الوضعيّة. على ما ذكرنا فى النمط الثانى. فليس الاولى لارادته ألا الوضع المعيّن 
الذى يطلبه بالحركة و المطلوب يمتنع أن يكون حاصلاً للطالب حال كونه طالب فاذن 
الوضع المعيّن الذى تطلبه تلك الارادة ليس بمعيّن موجود. بل معيّن مفروض تتقرضه 
الارادة؛ و يتّجه اليه بالحركة و التعيى لا يُنافى الكلّية!') لانّكلٌ واحد من كل كلّى فله مع 


١‏ - قوله: «و التّعيين لا يُنافى لكليّة». جواب سؤال و هو انّ المطلوب. لما كان معيّناً كيف 
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كله تعيّن يمتاز به عن سائر آحاد ذلك الكلّى. فاذن المعيّن المفروض لا يجب أن يكون 
جزئيّاء بل هو امّا جزئئٌ, و اما كلَيٌ و أمّا الجزئى فاذا حصل وقفت الحركة الجرئية 
المتوتكية اليه عفده: :و لكن صركة التكستم الأول التى تفن عله الوجوة الزّمان. يمتنع ان 
الجزئيّ الواحد. لا يضرٌ كلّيته. كما مر فى المقدّمة. و أيضا الارادة المتوجّهة الى مراد كلّى 
عقليّةٌ على ها مر أيضاً فى المقدّمة ‏ فاذن ارادة الجسم الّتى هى مبدء حركته الوضعيّة 


م 


قوله : «و تحت هذا سرٌ». 

اقول: الظاهر من مذهب المشائين انّ المباشر لتحريك الفلى. نفس جسمانيّة هى 
صورته المنطبعة فى مادّته. و ان الجوهر المجرّد عن مادّته الذى يستكمل به نفسه هو 
عقل غير مباشر للتحريك و الشيخ قد استدلٌ بما ذكره على أن المباشر للحركة ذو ارادةٍ 
عقليّة وقد تقرّر فيما مضى ان القُوى الجسمانيّة. ليس من شأنها ان تعقل و انّ العقول التى 
من شأنها ان يجب لها ما من شأنها ليس من شأنها ان يباشر التحريك. فاذن وجب ان 
يكون للفلك نفسٌ مفارقة كالتّفوس الناطقة الانسانية. من شأنها أن 008 وتباشر 
التحريك لتكون ذات ارادة عقليّة, و ليصدر عنها الحركة المستديرة؛ لكن لمّا كان القول 
بذلى مخالفة للجمهور, منهم لم يصرح الشيخ به. وأشار الى ذلك بقوله: «و تحت هذا شر» 

و الفاضل الشارح ذ كر: أنْ الشيخ تكلم فى هذه المسئلة فى هذا الكتاب فى اربعة مواضع. 
وذكر فى جميعها انّ هيهنا سأ لكنّه لم يفصّل القول فيه لا فى الموضع الرّابع. و الاوّل فى 
هذا الموضع و الثانى فى آخر الفصل العاشر من التّمط السادس حيث قال: و انما نفس 


ينقسم الى جزئىي و كلى؟ و الحق انه لا حاجة الى التعرض لعبارة التعيّن. و يكفى ان يقال: نبت 
أن حركة الفلك اراديةٌ فالمقصود منها ليس نفس الحركة: بل الوضع لانّها حركةٌ وضعيدٌ فذلك 
الوضع المقصود. اما جزئيٌ او كلئٌ فالاول باطلء؛ فتعين الثّانى و القصد الى الوضع الكلى 
يستدعى تعقّله و القوة الجسمانيّة ليست من شأنها التَعقّل فيكون للفلى نفس مجرّدة و هو 
المطلوت: 
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السّماءء فهو صاحب ارادةٍ جزئيةِء او صاحب ارادةٍ كلَية يتعلّق بها. لينال ضربا من 
الاستكمال ان كان و فيه سب التّالث فى الفصل الرّابع عشر من ذلك النّمطء حيث تكلّم فى. 
كيفيّة تشبّه النفس بالعقل فقال: و أنت اذا طلبت الحق بالمُجاهدة, فرُبما لاح لى سد 
واضح حقِّ و الرّابع فى الفصل التّاسع من التّمط العاشرء فانّه قال هناك: ثمّ ان كان ما 
يلوحهُ ضرب من النظر مستوراً الا على الرّاسخين فى الحكمة المتعالية, انّ لها بعد العقول 
المُفارقة الّتى لها كالمبادى, نفوساً ناطقةٌ غير منطبعةٍ فى موادّها بل لها معها علاقةٌ ماء كما 
لنفوسنا مع ابدانناء ففى هذا الموضع صرّح بحقيقة ذلك السرٌّ. 


* تنبيه * 


«الراك الكلن افكت معدي "١١‏ يخضوطن عرائق قال له سن تدر سق 


١‏ - قوله: «الرأى الكلى لا ينبعث منه شىء». لمّا ثبت انّ للفلى ارادةٌ عقليةٌ و لا شك أنّ 
القراة الكل بيه الى ساين الحوقيات على القوية قلة شخصص متها دزا هرت بالارادة 
الكلية فلايْدٌ لهمن ارادة أخرى جرئية و كما كان الازادة العقلية يتوقفٌ على الشعور الكلى. 
كانت الارادة الجزئنة يتوقف على الشّعور الجرق. فكما اله يتبعت من الأرادة الكلية ارادة 
جزئية ينبعث من الشعور الكلى شعور جزئى فقوله: «الرّأى الكلى لا ينبعث عنه شىء 
مخصوص». دعوى كلية و المراد بالرأى الكلى الارادة الكليّة او الشّعور الكلى و باقى كلامه الى 
قوله: «فائه لا يتتخصص بجزئى منه دون جزئى آخر». هو البرهان عليهاء و قوله «الَّا بسبب 
مخصّضن4: اشارة الى كيفية امات الخزئى من :الكلن. قان الكلى اذا تخصصض سخصض: ضير 
جزئياً فانه اذا اريد بذل الدرهم فبذل هذا الدّرهم, لا يحصل الا بالشعور بهذا الدّرهم و ارادة 
بذله. 

و فيه نظرٌ لان المراد الكلى. بذل الدّرهم مطلقاً هو المشعور به شعوراً كلياً و بذل هذا الدرهم و 
ان كان مشغوراً بدامرادا الااانه لسن عجرتو فان بذل هذا الذرهه يكن ان يني على الحا.ى 
التقييد بهذا الدّرهم لا يفيد الشخصية. 

و تحرير الاشكال. ان الحيوان رُبما يريد تناول الغذاء مطلقاً. كما اذا اراد اللحم او الخيز و هو 
ارادة كلية و يتناول اى غذاء يجد. فهو صدور فعل جزئى بحسب ذلك الارادة الكلية. 

و الجوابُ انَا لا نسلّمٌ ان صدور هذا الفعل بمجرّد تلك الارادة الكليّة. بل تخيل مع ذلك غذاء 
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دون جزئيّ آخر الأبسبب مخصّص لامحالة يقترن به ليس هو وحده.» 

اقول: يريد ان يبيّن انّ نفس الفلى التى هى ذات ارادة عقليّة هى ايضاً ذات ارادة 
خزئئة و الفاضل الشارحخفل :مده الآرادة الكلية قبا مخددة وبدء الازادة الح د 
عن احرف منطبعة, و ذلك شىءٌ لم يذهب اليه ذاهب قبله فانٌ الجسم الواحد. يمتنع ان 
يكرن ذااتشموو اع اذالذاتين معنا يتين هو آله الهما مما بل مهب السيدهوانّ لكل 
فلك نفساً واحندة مجددة: تقيض عنها صوزة جسمائية على مادة الفلك'فيتقوم يها وه 
تارق السقولات بذاتهاء وتدرىالغرئثات بحس القلك. وده كن القلك بيو انبلة 
تلك الضوةة لد بسن باقعا تجد كي د عاق شوينان ابدانا بعينها. على ما صرّح 
به فيما نقله عنه هذا الفاضل من التّمط العاشر. 

و لنرجع الى المتن فقوله: «الرأى الكلّى لا ينبعث منه شىء مخصوص جزئيٌّ» حك 
كلَّىٌّ و باقى كلامه هو البرهان عليه و قوله: «الَّا بسبب مخصّص. لا محالة يقترن به», 
اشاره الخ كفت انبياة المزعات عق الكلياةقان الك نا 0 الدْرهم ينيع ان يذل 
دكلاً - لاتغت عن الحكوبان الدرهم يتبقى أن ببذل الامع العتعوريهذا الدارهم: 


قوله : «و المُريد من الحيوان بقوّته الحيوائية للغذاءء, انما يريده و يتخيّل له غذاء 
جزئي فينبعث منه ارادة حيوانيّة جزئيّة و هناك يطلب الغذاء بحركته و انما يتخيّل له على 
الجهة الجزئيّة وان كان لو حصل له آخر بدله. لم يكرهه بل قام مقامه فليس ذلك دليلاً 


خرن تيمك ننه ارو خرايية طالب لذ رك العداء 

امّا قوله: «فان وجد غذاء آخر» فقد تم الجواب دونه: لكن يمكن أن يكون جواباً لسؤال وهو انة 
تخيّل غذاء جزئي لا يقدح فى الاكتفاء بالارادة الكليّة فانه. لو وجد غذاءٌ آخر. غير ما تخيّله 
فرُبما يتناوله. و اجاب بانّه انما يتناول الغذاء الاخر لكونه بالنوع هو الذى تخيّله فيقوم مقامه 
فيتعلّق ارادة اخرى جرئيّة به. 

واقول: اذا راجعنا انفسناء فلا نشك فى أنّا اذا اشتهينا غذاء. نأكل فكثيراً ما لا نخيل غذاء جزئياً 
و لو فرضنا تخيّله, فتخيل الغذاء الجزئى, لا يكفى فى جزئيّة الفعل» فانٌ الفعل هناك تتناول 
المذاف الع وهو لذب تعد نا فختل الغذاء الجر 
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على انّه كان ذلك متمثّلاً عنده.» 

اقول: هو ازالة شكي يردُ على ما ذكره و هو ان يُقال: الحيوان رُبما يريد تناول الغذاء 
تطلقاً. تقار :4ة مسف ولك لالسحقز يعتاول ا غذاء ويفت»: فارا ده تلك كلية: 
لانّها نحو مراد كلى, ثمّ انه اذا حضر غداء ما جزئى تناوله و ذلك يدل على صدور الفعل 
الجزئى عن الارادة الكلّية. فازال هذا الشك. بان قال: المبدء الاوّل لهذا العقل, هو تخيّل 
الفناة و الحيزان اننا :غيل غذانا حويا نتذكره كنا اش يدانه لذ يعقل الكيليات 
بذك السينيعة من :ذلك التغئل كوي جزاتك الى :ذلك العداء الذى يذكره ميعز يعلى 
طلبه. و يتحر فى الطّلب فان وجد غذاء آخر غيره بالشّخص. قام مقام ما طلبه لكونه 
بالنوع هوم وهو انى برسم الى الفذاء لال اللحيواق ور ازادقفدونؤ لك لا يذل على دقان 
الغذاء الكلّى متمثلاً عنده. 


قوله : «و كذلك فى قطع المسافة! ١‏ يتخيّل له حدود جزئية ايّاها يقصد و ربما كان 
للك التضي مقطوعا ودوونا كا تانتحةة الوعوك شمر | ما تعذه الجركة البيه عدن 
الاتّصال و ذلك لا يمنع الشخصيّة و الجزئية فى التخيّل كما لا يمنع فىالحركة.» 

اقول: لمّا فرغ عن بيان الحكم المذكور ذكر المقصود منه و هو الاستدلال بصدور 
اللقركة عن الأراقة الكلية على ونهود اللأرادة العونيةى د قف ذلك فدكر از السيافة 
تشتمل لا محالة على امتدادٍ يمكن ان يفرض فيه حدود جزئيّة تتجرّء المسافة بها الى 


١‏ - قوله: «و كذلك فى قطع المسافة». هذا تمثيلٌ لكيفية انبعاث التَخيّل عن العلم الكلى. و 
الأرادة الخرتيةا عن الارادة الكلية وكاند هو الفراة بقوله :زو هئ الاتعدلال يعدو الحركة عرد 
الارادة الكلية على وجود الارادة الجزئية» و الا فليس ذلك من الاستدلال فى شىء و المثال انه 
اذا اراق اعد شرا قلشك :انه ذلك اننا بكرن هضور الشركة فى سسنافة قيعت التقاد لعزم 
يحصل له تخيّل حدّ اول من المسافة, ثمٌ ارادة قطعه. فاذا قطعها تخيل حداً آخرء فاراد قطعه. و 
هكذا يتصل التخثلات:والازاذات الكدية بحسن الاتصال التسافة نخطوة اخرى وهلة خرا 
الكتكم سدرلة التضوز الكلئ و اطتاثة تينافة التقطوا يم لقصو رات جتنتو لوال الحدكون 
وارد على هذا ايضا فان تعجيل حدّ من المسافة لا يوجب جزئية قطعه, م. 
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أجرائها الجزئيّة. فقاطع تلى المسافة بتخيّل تل الحدود بعداً واحداً. و ينبعث عن كل 
يخيل آزادة عريكة لقص :ذلك العرم من السدافة الى انفضل بذلك الحت قتصير: درق 
الارادة الجزئيّة. سببٌ قطع ذلك الجزء ثمّ الحال لا يخلو اما أن ينقطع التّخيّل فتتنقطع 
الارادة و الحركة فيقف المتحرّىء او لا ينقطع بل تتّصل التخيّلات متجدّدة على التوالى 
حسيت اتضال" المشافة وتتصل الآرادات الكتبفته عنها فسعد الشركة وكماان اسان 
الحركات, لا يمنع شخصيّتها و لا يقتضى كلّيتها. كذلك استمرار التخيّلات و الارادات 
على سبيل الانصرام و التجدّد لا يمنع جزئيّتها و لا يقضى كونها كليّة. 


قوله : «و لمثل هذا ما يتخصّص الارادة بشىء جزئَّى حمّى يكون و الارادة الكلية 
مقابلها مراد كلى و لا يجب له تخصّص جزئيٌ.» 
الس حا اانه الكلية مع الارادة الجزئيّة مبادىء للحركات 
نيت جعل الحكم كلَّياً فى صدور سائر الافعال الجزئيّة عن الارادة الكلّية. و ذكر ان 
ذلك انعا كر طن تكمهن الأرافة الكلة بشىءٍ جزئي كما ذكره. فانٌ الارادة الكلية 
من حيث هى كلّية تقتضى مراداً كلّياً و لا يوجب تخصّصاً جزئياً. فلا محالة يحتاج فى 
ذلك الى انضياف أمر جزئيٌ اليه. 


قوله : «و نحن ايضاً فُبما قضينا قضاء كلّياً من مقدّمات كلّية فيما يجب أن يعقل. ثمّ 
هناها قضاد جر تنا يندع منها عوقو ارادة كان ضرا من التعك الوهكن فشية 
قد ]لقةة النيد” كه الى :سمركات فته تعره غزاد ا لأج ل المراد الاؤل©) 

اقول :هذا انشديا!!' بك عدؤر تر كاتا عن اراتنا الكلة و تاكبد لما ذ كره. 


١‏ - قوله: «و هذا استشهادٌ» فانًا اذا اردنا اصدار فعل, فنحن نعقله اوّلاً. حتى نريده و نخيّله ثم 
نوقعه, و هذه السلسلة فى الانفعال بالعكس. فانٌ الشىء. يوجد ثم يتخيّل ثم يعقلء فاذا تصوّرنا 
ذلك الفعل كلياً واردنا ارادة كلية: ينبعث من ذلك التصّوّر الكُلى: شعور جزئى لبعض افراد و هو 
التَخيّل ثمّ ينبعث من التَخيّل شوق من القرّة الشهوانيّة او الغضبيّة ثمّ ارادة او كراهة من القوة 
العازمة. ثم ينتهض القوة المحركة لتحريك العضل. فيثم الفعل كما فى بذل هذا الدرهم على ما 
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انا نتضوّنرأيا كلياً متلا كتضورنا أله يتبغى :ان :تضدنعتا بذل الدرهم هذا قضاء 
كل حكننادهمة شدنات كلت هى قولنا فقن أن يضدر عنا التعل الجميل: وس 
الأففال الخملة يذل الدره ءانه اتعناها كان جزتنا هو أن هذا الذرهم الذى فى تيد 
كين ان ابذلة "تنعت من هذا القضاء التعوئى :شوق و ارادة متعتنان الى يذل هذا الدرهه: 
شعت القذة الفح 36 ان :دقع إلى مستتو فضار هذا البذل بهذا الدره:مزادى لاحل 
اليراة الخول الدى فى سسوو دل الدرهم عد 

واعترض الفاضلالشارح فقال: ادراك الشىء الجزئي يقتضى نسبة بينه و بين المدرك. و 
التسة لاتتجدى آلا يعن حتصول التتبية: كادراك الشىء اللعرق صر قن على بخحصوله 
المتوققف على تحصيل فاعله ايّاهِ فلو توقف تحصيل فاعله اياه على ادراكه من حيث هو 
جرئى لزوم الدور. 

و الجواب أنّ ادراك الجزئيٌ قبل وجوده!') يتوقّف على حصوله فى الخيال لا على 
حصوله فى الخارج. و حصوله فى الخارج هو الّذى يتوقّف على تحصيل الفاعل ايّاه 
المتوقّف على ادراكه له فانّه كما يكون حصوله الجزئى فى الخارج مبدئا لحصوله فى 
الخيال .فقد يكون حصوله فى الخيال ايضاً مبدثئاً لحصوله فى الخارج و لا يلزم الدور. 

توقال::وايضا نعل قطعاً امت يحاولنا قدا حركةقانا لا اول الا اناه الدركة من 
حيث هى حركة فى الموضع الفلانى فى الوقت الفلانى و ذلك لا يُنافي الكلّيّة. و لا نحاول 
الحركة المعيّة من حيث هى معيّنة, فائها غير حاصلة فكيف نقصدها و هذا الاستقراء 
بوجب القطع بأنّ المؤثّر فى الفعل الجزئئّ هو القصد الكلّى و أنّه انما يتخصّص ذلى 
الجزئى بسبب تخصّص المحل و الوقت. 

والجواب ان تعيّن المتحرى و المسافة و الزمان. يقتضى شخصيّة الحركة كما اعترف 


ذكرء و فيه النظر السّابق, لان بذل هذا الدّرهم, ليس بجزئي, بل كلَىٌ اضيف الى جزئى و ذلك لا 
يخرجه عن الكلية, م. ْ 

١‏ - قوله: «و الجوابٌ ان ادراك الجزئى قبل وجوده» ادراك الجزئى قبل وجوده و هو حصوله 
عند النفس بسبب حصوله فى الخيال يتوقف على حصوله فى الخيال و حصوله فى الخارج 
يتوقف على ادراكه., م. 
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به ' و بالجملة فقوله: نحاول حركة جسم معيّن من حيث هى حركة فى الموضع الفلانى 
فى الوقت الفلانى. يشتمل على تناقض. وايضا قوله: انا نقصد الحركه الكليّة فى موضع و 

وقت معيّنين يناقض قوله: الحركه تتخصّص بتّخصّص المحلّ و الوقت. 


#اووه التعارعنه! "يان اللاراذ ارك الحريتة:] نضا امو تعر ند تكاذادة فاوية لاسن هلل 


لاختفراع زرو الخرائى ا دين 'التطدر قرو النعنانة وا لزنن سس تمن ال 1ن 
افعرفي وين لمي كذ لك الى تعر ذا و اعفد يمك ان لسدن سل خوك نك قود دةتشلى سيدا 
البدل فى زمانٍ واحدٍ فى مسافة واحدةٍ, فيكون حركته فى ذلك الزّمان على تلى المسافة كلية, 
كيف لايكون كذلك و الشركة كليّة واتقبين الكلى بالعزتئ لأ يفيه الجزئية: 

؟ - قوله: «ثم اورد المعارضة». هذا الكلام يوهم بان الاعتراضين المتقدّمين ليسا من قبيل 
المعارضة و ليس كذلك. فانه لما استدل على أن الفعل الجزئى لايد فى حصوله من ادراك جزئى 
وارادة جزئية؛ بان المدرى المُراد الكلى بالتسبة الى الجزئيات على السّواء. فيستحل ان يوجد 
بعض الجزئيات و لا يكون الا بمخصص اورد على سبيل المعارضة. انّ الفعل الجزئى لا يحتاج 
الى ارا فيدر قن اراد ثيه انا اثلا قلا الأذرا ف الجر تر عه الى اخره ناكا #الياءقلزنا 
اذا حاولنا حركة؛ فلا نحاول الا حركة من حيث هى. و اما ثالثاً فلانٌ الارادة الجّزئية حادثة فلايْدَ 
لها من علةٍ حادثٍ و هلم جراً. 

و العجب من الامام انه بعد ايراد السؤالين المتقدمين قال: ثم ان وقعت المساعدة على ان الفعل 
الجزئى. لابْدٌ فى حصوله من ارادة جزئية, لكن ما ذكرتموه معارض بنفس هذه الارادات 
الجزئية. فانّها امورٌ حادثة. و هذا تسليدٌ للمدّعى و معارضة للدليل و المعارضة سؤال لا يختص 
بالارادة الجزئية بل يطرد فى جميع الحوادث. 

وخوابة ان ايليل فل مفيل الها رن التايه "الما ففخ ١‏ دتكون علد الأظو الو كات 
علة موجبة امّا اذا كانت معدة فلاء و الشارح فرض السؤال فى الحركات الفلكية. 

و حاصل جوابه: انّ كلّ حركة سابقة. علةٌ لارادة حركة لاحقة, ثم اذا وجدت الحركة اللاحقة, 
تكو هل لأرادة ركه اخرس وهل اجزاء.ستن يتضل الأراداض فى التفين .و الحركات فسن 
الجسم و ارادة الحركة لا تجامع الحركة, لاستحالة اتحاد الوجود. فلا يكون التسلسل دفعة و 
السابق لا يكون بانفراده علة للاحق بل هو شرط معد يتم به العلة. 

وحهدا القد ركاف فى الجوات الا اند آراد تصوين ملل على سبيل التسابق اتلهدا زادفى 
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حادثة جزئيّة, و الكلام فيها كالكلام فى الاوّل فيتسلسلء ثم التسلسل ان كان دفعة فهو 
محالء و أن السابق علّة للآحق كان ايضا محالاً لان السَابق ينعدم حال حصول اللاحق و 
المعدوم لا يكون علم للموجود. 

والتخؤات أن الازاةة الخوئكة كنا كالكنما لجدو ةس ركه حر كة مذلك التش ركد 
ايضاً سببٌ لحدوث ارادةٍ أخرى جزئيّة. حمّى تتّصل الارادات فى النّفس و الحركات فى 
الجسم. و لا يتسلسل دفعة لان الارادة لكون الجسم فى حدّ ما من المسافة ما لم توجد لم 
يجب تحريك الجسم اليه. واذا وجدت امتنع ان يكون الجسم فى حال وجود الارادة فى 
ذلك الحدّ الّذى يريده لان ارادة الايجاد لا تتعلّق بالموجود, بل كان فى حدّ آخر قبله. و 
امتنع ان يحصل فى الحدّ الْذى يريدهٌ حال كونه فى الحدّ الذي قبله. فاذن تاخّر كونه فى 
الحدّ اذى يريده عن وجود الارادة لامر يرجع الى الجسم الّذى هو القابل لا الى الارادة 
التى هى الفاعلة. 

و مع وصوله الى الحدّ الْذى يريده تفنى تلك الارادة و يتجدّد غيرها فيصير كل 
تضيول الى عنة شيا لأسووا رادة سي دمع ذلك الرضولنى وجوو كل ارادةنينا لوول 
يتأخّر عنها فتستمّر الحركات و الارادات استمرار شىء غير قارّ بل على سبيل تصرّم و 
تجدّد و السابق, لا يكون بانفراده علّة للآحق, بل هو شرطً ما تتمٌ العلّة بانضيافة اليها و 
هذا من غوامض هذا العلم. 

ثم قال: و اذا جاز أن يكون السابق علّة للّاحقء فلم لا يجورٌ ان تكون الخركة السابقة 
غلة الاحقة ويذلك نتضل الاعننا دعن اتناك هذا النفس : 

و الجواث أن الشع لم سهدل بهذا على جود النفسن::بل اشتدل باستدازة الجركة 
على وجوه الازاةة بها على وخوة التسن.ء للك قال.فى الجركة المسسيمة الطبعنة: 
تكو كل خركة شابقة سبد بد عه كون الطبيغية عله لوجوة الشركة اللاحقة من غير ان 
ابت هناك نفسا. 

ثمّ قال: و مع القول بوجود الارادة الكلّية, فلم لا يجوز '' أن يكون سبب التخصيص 


الكلام. و انت خبيرٌ بما فيه. م. 
١‏ - قوله: «ثمٌ قال و مع القول بوجود الارادة الكلية فلم لا يجوز». اعلم انّ هذه مناقضة على 
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هو القابل و بيانه ان الفلى يقتضى بارادته الكلّية حركة كلّية الا ان جرم الفلك فى كل 
وفك لقا الم يفيل الا حركة خاصّة. و امتنع الرّجوع و السّكون عليه تخصصّت الحركة 
بسببه و استمرّت: اليس يصدر بزعمهم من العقل الفغال مع ان نسبته الى الكل. سواءٌ شى 4 
خاصٌ لتخصّص قابله. و الجواب ما مرّ و هو انّ العلّة القارّة بانفرادهاء يمتنع ان تقتضى 
الحركة, و امّا العقل( ١‏ الفعّالء فلا يصدر عنه حادث الا عند حدوث استعداد فى القابل؛ و 
لا يكفى فيه وجود القابل وحده. 

تو اقالدو لتق شلا دلك, لكته لا مسقم علن اضوليع: انهم :يقولوة غرضن'النفين 
من التحريك هو التشبه بالعقل. و النفس المحرّكة. لا تدرك العقل, وان اثبتوا ناطقة مدركة 
فهى لا تحرّك. 

و النكؤانن علق مدهب المقاتين :ان القن الحتونا سورك العقل دزا كا شير 
مجرّد. بل مشوباً باللواحق المادّية, على نحو التوهّم او التخيّل. و على مذهب الشيغ انّ 
التقين:الأطعة الفلكته: تدرك العق بذ اقها جو تنه كن القلك رددة اطي فتن يه 
كنفوسناء و باقى اعتراضاته ينحل بما مر 


* موعد و تنبيه * 


الدّليل المذكور و تقريرها ان يُقال: هب انّ المراد الكلى. نسبته الى الجزئيّات جميعاً على 
الدويةو اللا تتفصن عد تبها ]لا ستحصض: لكن لا تيلم ان ذلك التخصص »هو الازادة 
الجزئية و لم لا يجوز ان يكون المخصّص هو استعداد القابل؛ كما ان نسبة العقل الفعّال الى الكل 
على السّواء و تخصيص البعض منه لاستعداد قابله. فقد خالف الامام فى هذه الاعتراضات. 
ترتيب البحث فان المُناقضة لابْدٌ ان يكون قبل المعارضة: اذا المعارضة هى تسليم الدّليل و منع 
النلالول :فايرا د المنا قظنة عذهاء ركو هنما انلز بعد عاليية ولك غيو جا 

اجاب بان الفلى مع الارادة الكليّة. علة قارة و العلّة القارة يستحيلٌ ان يقتضى بانفرادها الحركة 
فلابد من شىء غير قارٌ وهو الارادة الجزئية لا القابل و استعداده و لا يخفى ضعف هذا الجواب. 
و لواتمٌ لكان دليلاً آخر غير الدّليل السابق م. 

١‏ - قوله «وامًا العقل» فلا دخل له فى الجواب. م. 
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«امّا الشىء الّذى يتشوّقه الجرم الاوّل فى الحركة الاراديّة. فموعد بيانه بعد ما نحن 
فيه. انا اكى يجبُ أن تعلم انّه لن يتحرّى متحر ارادى الَّا لطلب شىء أن يكون للطالب 
اولى واحسن من ان لا يكون, امنا بالحقيقة, و اما لظن و امّا بالتخيّل العبئيٌ. فانٌ فيه ضرباً 
خفيّاً من طلب اللدّة, و السّاهى و النّائم انّما يفعل و هو يتخيّل لذةَ ماء او تبديل حال ما 
مملولة, او ازالة وصب ما فان النائم يتخيّل و اعضائه ايضا قد تطيع تحريكة عن تخيّله لا 
سيّما فى حالةٍ يكون بين النّوم و اليقظة, أو فى الشّىء الضرورىّ كالتّفس. أو فى الشّىء 
اذى كالضّرورى. كمن يرى فى منامه شيئاً مخيفاً جدّاً او حبيباً جد فرُبما انزعج للهرب 
او للطلب واعلم أن التُخيّل شىء و الشّعور بالتخيّل أنه هو ذا تخيّل شىء و انحفاظ ذلك 
الشنفؤر سن الذ كوه دو لسن انتعب أن متك وطؤد التهدل لأتمزة فقن ا حك الامردية ‏ 

اقول: قد ذكر هيهنا أنّ الحركة الفلكيّة, لا تراد لذاتهاء بل تراد لحصول وضع كلّى؛ و 
كنا ان حضول الوضع الكلى» لسن نضا لذاتهعراد أ بل اثما وراد لشتويم اخارة و كان مق 
الؤاجي ا مقع القى ء الذى هو لذ اتاغاية هذه الشركة الكردهذا اشبط العا كان مقصورا 
على اثبات النفوس و آفاعيلهاء وكان التّمط السّادس مشتملاً على ذكر الغايات. كان ايراد 
ذلك فيه اولى. فموعد بيانه هناك. 

وانّما وقع ذكر الوضع الكلّى هيهنا ايضاً بالعرض. لانّه احتاج الى ذلك فى الاستد لال 
على وجود النّفس العاقلة, ثمّ ذكر ان الواجب علي ١!‏ فى هذا الموضع ان تعلم انّ تعلم 


١‏ - قوله :««ثمٌ ذكر ان الواجب عليك» الواجب عليك أن تعلم ان كُلّ حركة ارادية, لابّدَّ ان 
يكون لها غاية مشعورٌ بها بخلاف الحركة الطبيعية, فانّها وان كانت لها غاية, لكنّها ليست 
مشعوراً بها و بخلاف الافعال العقلية كالافعال الصادرة عن العقولء فائّها لا غاية لها. على ما 
يجىء فى التمط السادس. 

-فان قيل: العابث و الساهى و النّائم, يفعل افعالاً من غير غاية. 

-اجاب بان فى العبث ضرباً خفياً من اللذة, و السّاهى و النّائم تفعلون أما لحكل لذ او ازالة ملزلة 
أو وصب. 

-فان قلت: الوم حالة غفلة و هو ينافى التخيل. 

-اجاب بان النائم. يتخيّل لا سيّما فيما بين النوم و اليقظة او فى الشّىء الضّرورى كالتنفس او 
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انّ المتح ى الارادى, لا يتحر ك الا لطلب شىءٍ يرى وجودةٌ اولى من عدمه. و هو غرض 
نآ أمشنعو نيه اعلى الاجتمال؛ لسر بين الحركة الصّادوَة عن النفس الصادر» غن الطبيعة ابو 
لديز انقنا بق الاففال التفساقةوالافعال المقلتة عزن ما بد : بالاو ام امايق 
م ذكر أن الشّعور بأواوية المطلوب قد يقع على وجووٍ فانّه قد يكون حقيقيا حقيقيًا. و قد 
كون ة و تسر كات ا 
0 وجوب أسناد هذه الحركة الى غايةٍ مشعور بها. يتمسّكون بامثالها. و بيّن غايات 
كل واحدة منهاء ثمّ اجاب عن شبهة لهم, و هى: 
اذ القاية بو عافن و الثاكى لو قعل اقاليع لقا ياف ستلوهاء لوحب ان يقد در وها 
1 نّ تخيّل الغاية و الشّعور به. و حفظ الشّعور ثلانةٌ امور, كر نك اده عاق مهيا 
فَوَكود التذ كع د على وعردها لع وعد ف لكي ل على عن لجسا ا 
على عدم شىء منها لا بعينه, او على عدم جميعهاء فاذن الاستدلال بعدم التذكر على عدم 
التخيّل. غيرُ صحيح و عبارة الكتاب ظاهرة. 
و هيهنا قد صرّح بكون التذكّر مركّباً من حفظ و ادراك على ما أوضحنا و الله اعلم 
بالكرامهو الله لني القات: 
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